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سسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


بهن 


المزارعة وتوابعها 


بهن 


المقصد الثانى 


في المزارعة - 
وفيه فصلان: 
الأوّل: فى أركانها 
ووهطى أريعة: 
(الأوّل) العقد: 
المزارعة مفاعلة من الزرح. 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
الحمدلله كما هو أهله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
محمّد وأله المعصومين الطاهرين. ورضي الله تعالى عن متسايخنا وعلمائنا 
حي وعن رواتنا الصالحين. وبعد. فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على 
قواعد العلامة سهّل الله سبحانه إتمامه تصنيف العبد الأقلٌ الأَذلٌ محتد الجواد 
الحستي الحسيني العامليٌ عامله الله تعالى بلطفه وعفوه وكرمه في الدنيا والآخرة. 


(المتصد الثانى: فى المزارعة» 
[في عقد المزارعة وتعريفها] 
قوله: (وفيه فصلان: الأوّل في أركانها, وهي أربعة, الأوّل: 


لوطل لل مفقتاح الكرامة /ج ”٠١‏ 
العقد. المزارعة مفاعلة من الزرع» قال في «جامع المقاصد»: لا شك أن 
المزارعة في أصل اللغة مفاعلة من الزرع. وهذا المعنى يتحقّق في المعنى الشرعي. 
3 التطامرة القد كور تقارنها الروع من العا لبور[ نان بياش أ ادها 
أن الآخر بأمره إِيّاه زارع ؟. 

قلت: يريد أنّ الشأن في ذلك كالشأن في المضاربة, لأنّه لما كان الفعل من 
أحدهما مع طلب الآخر صار كأنّه زارع أو ضارب. وقد تقدّم لنا فى أوّل باب 
الرهن؟ وات الاشارة ؟ أن مرادهم يقولهم «وشرعاً كذاء وفي الشرع كذاء بيان 
حقيقة المتشدعة ؟ واصطلاح الفتهاي ون ن المراد بالشرعي الموقوف على الشرع 
في الجملة في مقابلة اللغوييقلا يقد فَييحدّه اشتماله على شيء من المفهومات 


)1 جامع المقاصد: في أركان التوارعة م لامن- ١‏ 

١‏ "ادم فيج عن اه 

(7) تقدم فى ج ١1‏ ص 3532١‏ 

() قد تقدّم منّا في كتاب اللإجارة وما قبلها أن عنارين المعاملات كلها عثاوين طبيعية 
اخترعت بيد أفراد البشر بحسب حاجاتهم النطريّة الطبيعيّه. ومنها الزراعة والزرع فإنّه من 
الحقائق الضرورية المحتاج إليها الإنسان في عيشه وحياته ولا يقدر على إدامة حياته بدون 
وجوده. نعم للزرع حسب قانون الشريعة الألهية حدود وفيود كما ان لغيره من ساير العناوين 
الطبيعة المخترعة حب الحاجة والضرورة قيود رشروط تعد حسب قانون حفظ حقوق 
اللإنسان وحرمته لازمة بل ضرورية, وذلك لضرورة تماس حقوق أفراد البشر واستكاكهاء 
فحفظاً لسلامة الحقوق ورعايةٌ لاستيفاء جميعها بلا حيف ولا تضبيع فيّدته الشريعة المقدّسة 
بقيود وشروطء فإذا كان عنوان الزرع مما يجب تقييده بحدود وقيود رعاية تحقوق الباقين 
فتقييد عنوان المذارعة اله لتى قواهه بالعمل من الطر فين ألزم وتحديده أوجب, فمن ذلك يظهر 
عا الوا أي الزرع أو المزارعة من الحقائق الشرعية أو المتشرعية, وأنه ان 
كان المراد بذلك ما بينّاه فهما في الحقيقة عناوين طبيعية إنسائية اخترعتها يد الحاجة 
والضرورة الفطرية الطبيعيّة, وإنّما الشارع لكونه بصيراً يحقيقة بحقيقة حاجة الانسان قيّدهما ببعض 
ما هو لازم الرعاية في مقام العمل وإن يكن الراقي ايسا ويه العارية الاختراعية بيد الشرم 
أو المتشرعية فهو كذب ومخالف للواقع ؛فتأمّل فيما ذكرئاه تجد مابيناه. 


كتاب المزارعة /في عقد المزارعة وتعريفها سس م 4 
وهى معاملة على الأرض بالزراعة بحصّة من نمائها. 


اللغوية. نعم يقدح فيه عدم اشتماله على شيء من المعاني الشرعية؛ وأنَّ غرضهم 
تمبيز بعضها عن بعض ليحمل كلامهم عند الإطلاق على ذلك, وريّما احنتاجوا في 
التمييز إلى شرط واحد أو إلى أكثر لمكان كثرة الاشتراك في الصفات وقلتها. فإ 
البيع يشارك الاإجارة والهبة والصلح. 

قوله: «وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصّةٍ من نمائها» قد 
طفحت بذلك عباراتهم فقد عرفت بذلك فى «المبسوط ' والوسيلة' والشرائع 
والنافع ؛ والتذكرة* والتحرير' واللمعة" والتنقيح* وجامع المقاصد* والكفاية *' 
والمفانيح ' '» وكذا «السرائر ١"‏ والارثثاد؟ واتمهذب البارع ؛ والروض» وزاد فى 
«اللمعة» إلى أجل معلوم ٠0‏ وقد ترك التقييد/الراراعة في «السيسوط» وأكثر 
ما ذكر معد. وفي «التنقيح» يبعي د كر مَعَلوانية الحصّة وإشاعتها وتعيين المدة' '. 
وعرافت في «المهدّب ١١‏ وفقه الرارتلاي 07 باتتتئجا رب الأرض ببعض ما يخرج 


.27١ الميسوط : في المزارعة ج *ص 107. (؟) الوسيلة: في المزارعة ص‎ )١( 
.1515 (؟) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة م ؟ ص‎ 

(1) المختصر النافع: قي المزارعة ص .١18‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في ماهية المزارعة ج ؟" ص 11س 5 

[1) تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج لاص .١17‏ 

(لاو6١)‏ اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص ,١688‏ 

(4و١١)‏ التنقيح الرائع: في المزارعة ج ص 4؟؟, 

(5) جامع المقاصد: في اركان المزارعة ج لاحن 517 

(١٠)كفاية‏ الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 174. 

.14 مفاتيح الشرائع: في حقيقه المزارعة ج "ص‎ )١١( 

(17) السرائر: في المزارعة ج "ص 1١‏ ؛. )١1(‏ إرشاد الأذهان: في المزارعة ج صا 2 
)١5(‏ المهدب البارع: في المزارعة ج ؟ حى 618, 

)١ 1‏ الميذب :في المزارعة ج اص .١‏ (18) فقدالقران (للرأوندي):فيا! لمزارعة ج اص 114. 


منهاء وكأنّهما يذهبان إلى أنه نوع خاص من الإجارة, لكنّ الظشاهر بملاحظة 
كلامهما بعد ذلك أن ذلك اصطلاح أو مسامحة في العبارة, والمعروف من الأخبار 
والأسحات الدعمه اح سل رادي التعابلين فا أ كرو قن أحنفنا 
الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل؛ لأنّه الأصل فى المزارعة. 

وقيد الأجل في اللمعة يفيد توضيح الواقع, أو 506 التعريف بالمزارعة 
الفيعة اد بكو ناستطرد ذكربعض الشرائط النى يحصل بها الكشف عن الماهية 
وإنلم يكن ذكرهامن وظائف التعريف.وإلا فالمزارعةمن حيث هي مستغنيةعن قيد 
الأجل.! ذليست في الشريعةمعاملة على الأرض بحصّةمن حاصلها بدون اعتبار الأجل. 

ومنه يُعلم حال ما في «التنقيح»فإنبما ذكرهشروط في الصحّةوليستداخلة في 
الماهيةءإذقدعر فت أنْهم إنّمإيذكر ون بع الٌبرائط حيث يحتاجون إليهافي التمييز. 

وخرج بقولهم «بحصّةٍ من حَآصلِهاةإختارةالأرض للزراعة:إذ لاتصمّبحصّة من 
حاصلهاء وخرج بالمعامَّلةغَلى] لأرضي ف كلام الأكثر حيث تركوا التقييد بالزراعة 
المساقاة.فإنّها بالذات على الأصول.هذا بحسب الاصطلاح.وإلاققد أطلقت في الأخبار 
عاك ما يعم السسافا ورا اطلقتك علئ مأ يتسملها وإجارة الأرض كما ستسمع. 

وهل تجري فيها المعاطاة؟ الظاهر ذلك. وهو الذي في أيدي الناس في هذه 
الأزمان فلا يحتاج إلى توقيت المدّة. 

والمخابرة والمزارعة اسمان لعقدٍ واحد كما في «المبسوط ' والمهدّب" وفقه 
الراوندي ' والوسيلة ؛ والغنية” والسرائر' والتحرير”» وغيرها* إِمَا مأخوذة من 


.518 ص٠ المبسوط: في المزارعة سم لاص 08؟,. (؟) المهذب: في المزارعة ج‎ )١( 
9؟.‎ ٠ فقهالقرآن (للرأوندي): في المزارعة بع اص 11. (4) الوسيلة؛ في المزارعة ص‎ )'( 
.18١ السرائر: في المزارعة ج ؟ ص‎ )5( .14١ غنية الدزوع: في المرارعة ص‎ )4( 


() تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها سم اص 1797. 


كتاب المزارعة / في عقد المزارعة وتعريفها 
الشتي رهق الأكان اومن القبار يقب الفا وهي الأرض الليّنة, أو من معاملة 
النبيّ دي أهل خيبر .١‏ 

وهي مشروعة وجائزة عندنا كما فى «المبسوط ؟ والسرائر'» وبلا خلاف من 
الإمامية كما فيه أيضاً (وإجماعاًكما فيه أيضاًخ ل) و«الخلاف ؛ وفقه الرأوندي " 
والغنية' والتذكرة" والمهدّب البارع * والتنقيح * ومجمع البرهان '' والمسالك ١‏ '» 
0 علماء ااا ال عسي أب 


حنيفة ١١‏ إلا 


159 


أ لرواية راقم أبن خديج ".وقد لكين نابت فى رذ آنا واله أنه 
بالحديث منه*'. وقال أحمد: إِنّماألوان تار ةو كروب أخرى"'. وأخبارنا بها 


متضافرة كما ستسمع في مطاوي الات 


١١٠ من أبواب أحكام المزارعخ ١ج 9آ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.5105 (؟) المبوط: في المزارعة ج " ص‎ 

1 السرائر: في المزارعة ج ؟ ص ١‏ 44و41 

(4) الخلاف: في المزارعة ج “اص 2١0‏ مالة .١‏ 

(8) فقه الرآن (للراوئدي): في المزارعة ج ٠‏ ص 14. 

)0 غنية النزوع: في المزارعة ص 5 

() تذكرة ؛ الفقهاء: في ماهية المزارعة ج ؟ ص 9س 5؟. 
ل المهدب البارع: في المزارعة ج ؟ ص 0116. 

(1) التنفيح الرائع: في المزارعة ج اص أ ؟, 

415 مجمعالفائدة واليرهان: في أركان المزارعة ج صن‎ )٠١( 
3 مسالك الأفهام: في عقد المزارعة ج 0 ص‎ )1١( 

(؟١)‏ المجموع: في المزارعة ج ١5‏ ص ١١14و١457.‏ 

)١(‏ النتارى الهندية؛ في المزارعة ج ص 58؟؟, 

(34و16) ستن أبي داودنح 4خ وء لاج لاص 5017. 
)١1(‏ المغني لابن قدامة: في المزارعة ج 0 ص 38886. 


١7 


مفتاح الكرامة ثجَ 1 
ولابدٌ فيها من إيجاب. كقوله: زارعتك. أو: عاملتك. أو: ازرع 
هذه الأرض على إشكال. 


[فى صيغة إيجاب المزارعة وقبولها] 

قوله: #ولابد فيها من إيجاب. كقوله: زارعتك. او: عاملتك»ة 
أو سكمتها إليك أو قبلتها. وبالجملة: كل لفظ يدل على تسليم الأرض 
للزراعة كما فى «التذكرة'» ونحوه قوله فى «الشرائع» 5 سلمتها اليك 
ومأ بجري مسجراه '. ومأ فبي «الكتاب والارشاد؟ واللمعة ؛ وجامع 
المقاصد” والمسالك'» وشبية وما انهه وهو الظاهر فك فل" قن قال: 
لها عقد أو معاملة ولمايبيّن إيجابةُ. وفى «سجمع البرهان» الظاهر أنه 
لا خلاف في الجواز.بكل لفظر يدل على المطلوب مع كونه ماضياً؛. وهو 
كذلك. لكن قد يظهر من «التحرير» قتضر الزيجاب على: زارعتك وسلمتك 
وازرع أ ولعلّه ليس مرادا. 

قوله: «أو ازرع هذه الأرض على إشكال؟ الجواز بلفظ الأمر خيرة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان المزاوعة ج ؟ ص 1777س ١‏ 7. 
(1) شرائع الااسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص 125 
1 إرشاد الاذهان: في المزارعة ج أجى 2711 
(غ) اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص 188. 
6 جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاس 1515 
(1) مسالك الافهام: في عقد المزارعة ج هة ص /. 
() منهمالمحمّق في المختصر الناقع:فيالمزارعةص58١,‏ وابن حمزة في الوسيلة:في المزارعة 

ص ٠لا؟,‏ والسبزواري في كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج اص 512أ. 


() مجمع الفائدة والبرهان؛ في أركان المزارعة بج ٠١‏ ص 45. 
(5) تحرير الأّحكاء: في ماهية المزارعة وشرائطها ج ص 157. 


كتاس المزارعة / في صيغة إيجاب المزارعة وقبولها_+لل__ ,ب ١!‏ 
«الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير" والارشاد ؟ ومجيعالبرهان” والكفاية'». وفى 
«الروضة»: أنه المشهور". وفي «الرياض» أنه مذهب الأكثر*. وقد عرفت أن 
المصرّم بذلك قبل الشهيد الثاني اثنان لذنالت ليما ذننا اعد :وس التتريب أن 
المصّف جزم بالجواز والاكتفاء بذلك في المساقاة. وظاهر «الشرائع والتحرير 
والارشاد» عدم الاكتفاء به هناك كما يأتي*. وعدم الجواز والصحّة خيرة 
«الايضاح ١١‏ واللمعة''» في ظاهرها أو صريحها و«جامع المقاصد"' وتعليق 
الارشاد ١‏ والروض *! والمسالك؟' والروضة'' والرياض"'». 

حجّة الأُوّلين ما رواه ثقة الاسلام##والشيم؟١‏ في الصحيم عن النضر بن 


1 شرائع الإاسلام: في شروط المزارعة ج "١‏ ص 135 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة جتضي “اسرد . 

(*) تحري بر الأحكام: في ماهيةالمزارعة وشرائطها ج ص /1197. 

ع إرشاد الأذهان ؛ في المزارعة ا يق 70 

8 ©) مجمع الفائدة والبرهان: : في أركان المزارعة ج ٠ص‏ ووم 

(1) كفاية الاحكاء: فى شروط المزارعة ج أدص 155. 

(لاو11١)الروضة‏ البهية: في المزارعة ج ص 1916؟. 

(و17) رياض المسائل: في عقد المزارعة ج 13ص ؟١5أول١1.‏ 

(9) سياتي في ص ,١ 1/٠‏ 

.558 إيضاح الفوائد: في أركان المزارعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

,18,868 اللمحة الدمشقية: فى المزارعة ص‎ )١١( 

117 جامع المقاصد؛ في أركان المزارعة ج لاص‎ )1١( 

.45١ حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحمّق الكركي: ج 1) في المزارعة ص‎ )١( 

)١4(‏ لايوجد لدينا كتاب الروض ويستفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في المزارعة 
ج أاص ل 

(18) مسالك الأفهام: في عقد المزارعة ج 0 ص 8. 

(18) الكافي: في قبالة الأرضين والمزارعة . .سح لاج ناص 117 

(14) تهذيب الأحكام :ب 159 في المزارعة ح 18ج لاص 1517. 


الس 0000000000 


سويد عن عبدالله بن سنن أنه قال: في الرجل بزارع قيزرع أ ارض غيره فيقول: 
تلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرضء قال: لا , يسم شبيتاً من الحبٌ وأللق كين 
يقول: أزرع كذا وكذا إن شئت نصفاً وإن ششت ثلثاً. ومثله في الإنيان بصيغة 
المضارع ماروأه الشيخ في الصحيح إلى خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن 
أبي عبدالله لك ة: ولكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا 
نصضاك أد ثلث '. وقد رواه الصدوق في «الفقيه '» معلا عن أبي الربيع. وفسي 
«المقنع '» مرسلاً عن الصادق اهة. 

وفي «جامع المقاصد؛ والمسالك*» أن النضر بن سويد روى ذلك عن أبى 
عبداش ية. ولي سكذلك. واثماالمؤ دفي «الو افيد الوسائل'والإيضاح* زععقة 
البرهان*» روايته عن عيداله بن سنان الحكريث المتقدم مضمراً* أ. بل في «مجمع 


عو إسيرة١اة‏ 0 ا 4 

ف المتنع: 0 مر 0 

)5 جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 8117 

(4) مالك الأفهام: في عقد المزارعة ج 6 ص 8. 

(5) الوافي: ب 6١س‏ ؟1الاثرا ج 18 ص .٠١7١‏ 

() وسائل الشيعة: ب 8 من أحكام المزارعة ح 0ج ١‏ ص 

(8) إيضاح الفوائد: : في أركان المزارعة ج ؟' ص 188 

(3) مجمع الفائدة واليرهان: في أركان المزارعة ج صى /أضل, 

)٠١(‏ رواية عبدالله هذا هنا تلحق بالأعم م الأغلب, وهو أنه يروي في الغالب عن الصادق ني وقد 
براقا نادرأ عن ين ولمويكن عون يفني في الأصحاب حتّى ع 
اي الحوزة في المقام على هامش قولد تخ قوسا رواعا شر بي عبداله ل بل رواها هو 
عرعيد الاي ستان فظهر أعلى نما ما رأبت في التهذيب والكافي»مايلي:فى النسخةالّتى عندنا من 
التهذ يب هكذا:عن أبي عبد الهس انتهى: في المجمع: ج ٠ص‏ 18 والمراد على الظاهر أنّ 


كتاب المزارعة / في صيغة إيجاب المزارعة وقبولها 
البرهان '» أنه تتبّع الكافي والتهذيب فما وجد رواية النضر عن عبدالله بن سنان. 

وقال في «الاإيضاح» في نوجيه الاستدلال بهذه الأخبار: إذا جاز القبول بهذه 
الصيغة فجواز الإإيجاب بالأمر أولى '. قلت: في الأولوية نظر, على أَنّه لا دلالة 
فيها على أن هذا هو العقد. مع أنه لا تصريح فيه بالقيول. فيمكن أن يكون هذا من 
جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين ليتقرر الأمر ببنهما. نعم قال في «تسعليق 
الإرشاد»: إِنّ بالجواز رواية. لكنا لم نجدهاء ولعلّه أراد صحيحة يعقوب 
ابن شعيب عن أبي عبدالله نية قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه فبها 
الرئّان والنخل والفاكهة فيقول: اسق من .هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج؟ 
قال بان *. ومثله * سؤاله الآخرافي هذا البرك وبتم الاستدلال به بعدم القول 
بالفصل. وفيه مثل ما سبق من أنه لا.تصريح فيها بالايجاب. شيمكن أن يكون 
000000 المتعاقدين» لكثّه. ظاهره.في «التعليق» أنّها صريحة الدلالة 
. أو ظاهرئها فيجب عليه إن كان أرآدها القول بالجواز لمكان صحّة الخبر وعمل 
الجماعة به فلم يكوه فوقنا. 

وحصّة القول الآخر أ نّ الشارع لم يضع للإنشاء إلا صيغة الماضي فلا 
بخرج بهذا العقد اللازم عن نظائره بما هو قاصر الدلالة مع اشتماله على 
الغرر والجهالة؛ فيتتصر فيه على موضع اليقين؛ وصحّة إيجاب الرهن بهذا 
وثيقة للإجماع وهو هنا مفقود كماعرفت. 


١ 


)١(‏ مجمعالفائدة | والبرهان؛ ؛ في أركان المزارعة ج ٠‏ ص رش 

(؟) إيضاح النوائد: في أركا ن المزارعة ج ؟ ص فارا. 

(["1] حاشيد ! رشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي 5) في المزارعة ص 1 

([4) وسائل الشيعة؛ ب 5 من بوامه أحكام المزارعة والسسافاة ‏ 5ج لقص 20١5‏ 
(0) وسائل الشيعة؛: ب ١١‏ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة م اج لقص 5١7‏ 


ول لطسللطلطلطمطلطدلدلللل لل مقتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
أو سلّمتها إليك للزرع بحصّة معلومة من حاصلها. 
ومن قبول, وهو كل لفظ أو فعل دالٌ على الرضا. 


قوله: «أو سلّمتها إليك للزرع بحصّة معلومة من حاصلها» قد 
تقدّم الكلام ' فى ذلك. 

قوله: ومن قبول, وهو كل لفظ أو فعل دال على الرضا» صحّة 
القبول بالفعل ولزوء العقد به خيرة «تعليق الارشاد" ومجمع البرهان" والكفاية ©» 
لحصول الدلالة به على الرضا. واختير في «التذكرة* والإرشاد' واللمعة ١‏ وجامع 
المقاصد* والمسالك؟ واليؤضة 7و عياض '': أنه لابدٌ من القبول اللفظلى 
ولا يكفي القعلي: أنه لم أيشبت كونه يليا ألزماً عند الشارح, د العقود اللازمة 
لاتسامح فيها بمثلذلك, ولم يذكر القبول في.الشرائع والتحريره ولعل ظاهرهما 
الاكتفاء بالفعلي كالقولي. 

وليعلم أن المصتّف في الكتاب في المساقاة ظاهره أو صريحه أنه لابدٌ من 


,193 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) لم نجد البحث عن القبول الفعلي في الاإرشاد فضلا عن النظر فيه في تعليقه, فراجع. 
(؟] مجمع الفائدة والبرهان: في اركان المزارعة ج ٠‏ ص ك3 
(4) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 1114. 

(10 تذكرة الفقهاء: في اركان المزارعة ج 7 ص 1107 س 52 
(5) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ حي 427. 

(/) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة صن .١68‏ 

(4) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 717 

(4) مسالك الافهام: في عقد المزارعة ج 6 عى 8. 
(١٠)الروضة‏ البهية: في المزارعة ج غ ص 576. 
(١١]رياض‏ المسائل: في عقد المزارعة ج ة ص .٠١١‏ 


كناب المنادعة 7 فى أن عقد المزادعة لازم من الطرقين للب لاا 


وهو عقدٌ لازم من الطرفينء 


القبول اللفظي. ويظهر من «اللمعة» هناك الاكتفاء بالفعلي. وهو ظاهر «الإرشاد» 
حيث تركه بالكلّية. وقد قال في «التحرير» هناك: إِنّه لابدٌّ من القبول كما ستسمع 
ذلك في باب المساقاة '. وقد تقدّم لنا في باب الوديعة؟ أن القبول الفعلي ليس 
بقبول؛ وأ العقود عبارة عن الصيغة من الطرفين وأنّ نسمية ما اشتمل على القبول 
الفعلي غقذا مساتحة: وإثنا هو معاطاة, أنه إذا جاز التصرّف بهذا القبول الفعلي 
لم يكن عقدا لأن تمرة المقد جواز التص_ف بعده لا به ولا قبله إلى غير ذلك من 
الوجوه التي ذكرناها هناك. فتعيّن ثلا لابلا نبّاءفي لزوم العقد من اللفظ. 


[في أن عقد المزارعَة لازم من الطرفين] 
قوله: «وهو عقدٌ لازم من ألطرَفِينَ» إجماعاً كما في «جامع المقاصد" 
والمسالك ؛ ومجمعالبرهان ”». وفي «الكفاية» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب 
وكأنّه إجماع ,١‏ لأنّ الأصل في العقود اللزوم إلآ ما أخرجه الدليل للأمر بالوفاء" 


عات تن ا 

(1) تقدّم في ج /11ا ص 50١1‏ 504. 

() جامع المقاصد: في أركان المزارعة بع لاص 17 

(؟) مسالك الأفهام: في عقد المزارعة ج 6 ص .٠١‏ 

(0) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص 18. 

(1) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 154 

() قد اشتهر بين الأعلام والفقهاء رضوان الله عليهم أن الأصل في العقود اللزوم تمشكا 
بالآية الشريفة وبالتبوىي المعروف المذكورين في المستن: هذا ولكن في دلالتهما 
على المدّعى إشكال وتأمّل صغرى وكبرى, والصحيح في الاستدلال أن يقال: أن ن العقود 
في باب المعاملات عامّةٌ كما بيْنّاهِ فيما تقدّم أنها إِنّما اخترعت حسب الحاجة »> 
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لايبطل إلا بالتقايل, لابموت أحدهما. 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


بالعقود في قوله تعالى: #أوفوا بالعقود» ', ولقوله#: المؤمنون عند شروطهم ؟. 

قوله: «لا يبطل إِلّا بالتقايل لا بموت أحدهماك4 توفع شد 
العبارة في «التذكرة ' والتحرير ؛ والإرشاد”» وكذا «الشرائع' والتبصرة"». وفي 
«النافع *» وغيره أنّْهما لو تقايلا صم من دون حصر. وفي «المفاتيح» لاتبطل إلا 


جه والشرورة الثايثة المستدامة. مثلاً من يحتاج إلى البيع أو الشراء إنما بمحتاج إليهما في 
جميع زمان يقاء المبيع. لا في أ »يكذ مَن يحتاج إلى الإجارة إِنّما يحتاج إليها 
في جميع زهان بقاء الحاجتالا في أَرّل انيار و كذ لك الأمسر بالنسبة إلى سائر العقود 
بل الايقاعات؛ فالضرورة والحاحة الثابية لقتضبى دوام العقد الما أنته نبته الدليل القاطع 
الظاهر في دلالته على أن ؛ العقد القلائق لايق للفسيع أو تصرف أحد الطرفين في ماله 
الذي أعطى الأغر ملباط رس وتروب اليد يكيرنا قنانون عام جار في جميع 
المعاملات وقي جميع الملل والتحل وجميع الأزمان المتقدّمة والمشأخرة. فاللزوم فيها 
ليس بشيءٍ بحتاج في تثبيته واستقراره إلى حكم حاكم أو جسعل جساعل. ولو كان هنا 
دلالة شرعية فإئما هى تأكيد أو تأبيد لا حكم وجعل. وما ذكرنا تعرف إشكالاً آخر 
في دلالة الدليلين المذكورين في | الشرمم. وذلك لذّهما إذا كانا تأكيد ين أو تأييدين فلم 
بجر التمشّك يعمومهما أو إطلاقهما. فإنّ ذلك من لوازم الحكم المجعول لا من لوازم 
التأكيد أو التأييد. فتأتّل جيّداً 

.١ المائدة:‎ !١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب المهور ع :دج داص .ثم 

(؟) نذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 70س 75 

(4؟) نحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج اص .١51/‏ 

(0) إرشاد الاذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 57؟غ. 

5 جرائم الأسلامو في فروط المرارمة ع ؟ من 155 

(/!! نبصرة المتعلمين: في المزارعة والمساقاة ص .٠٠١‏ 

(8) المختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص 148. 

(5) كرياض المسائل: في المزارعة ج 4ص .٠١7‏ 


كتاب المزارعة / في أنّ عقد المزارعة لازم من الطرقين سس تست فو 
بالتقايل أو اتقطاع الماء أو فساد منفعة الأرض '. وقد وجّه الحصر فى عبارة 
الكتاب صاحب «جامع المقاصد» بأنّه فى مقابلة قوله «لا بمبوت 6 قال: 
فلم برد أنها تبطل بغير ذلك كانقطاعالماء لنت منفعة الانبات فى الأرض ؟ 

وقال في «المسالك» في توجيهه أي الحصر في عبارة الشرائع -: إنّ المراه 
من البطلان في قوله «لا تبطل إلا بالتقايل» البطلان المستند إلى اخبتيار 
المتعاقد ين, لأنّ ذلك هو المفهوم عند إطلاق العقد اللازم والجائز وبقريئة التقايل 
فإنّه أمرٌ اختياري وينيّه عليه عطفه عدم بطلانه بالموت بجعله جملة مستقلّة حيث 
قال: ولانيطل يموت أحد المتعاقد بن '. 

وكيفكانء فالظاهر أنه لاخلاففي البطااىيالتقايل كما في «الرياض 2». وفى 
«مجمع البرهان ' والكفاية '» كأنه لجماع. قلت :و أدلةاستحباب الإقالة تشمله بعمو يا 

وأما عدم بطلانها يموت,أحدههما ففك"قال فى «جامع المقاصد»: إِنا لا نعرف 
علانا د أن المزار عة لا تبط ل برجت يض لايس رفي «الكفايةه أنّها 
لاتبطل به عند هى /, مواذتاًبدعوى الاجماع أبضاء ولفل دليلهالأصل والاستصحاب 
وأ ذلك مقتضى اللزوم. وقد جزم المصنّف هنا وفي المساقاة بأنّْهما لا تبطلان 
بالموت في «الكتاب* والتذكرة"! والتحرير ١"‏ والإرشاد؟'» وبعدم البطلان هنا 
)١ |‏ مفاتيح الشرائع: في حقيقة المزارعة ج ؟' ص 30 
(؟و) جامع المقاصد: في أركان المزارعة بج لاص 8١5‏ 


(؟)مسالك الأفهام: في عند المزارعة بح ع ١ ٠١‏ 4أرياض المسائل: فى عقد المزارعة ج فص .٠١١‏ 
)6 مجمع الفائدة واليرهان؛ ؛ في أركان ع المرارعة ج ١س‏ خخق3 

(5 وه) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج اص 17 ون !, 

(9) قواعد الأحكاء: : في المساقاة ج ١س‏ 1107 

() تذكرة الفتهاء : في أركان ن المزارعة ج ؟ ص 57س ١79‏ وفي المساقاة ص 78١‏ س .٠١‏ 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج اص ١١397‏ وقي المساقاة ص ,١84‏ 
(56)! رشاد الأذهان: في المزارعة ج ١ص‏ 56؛ وفى المساقاة ص 1758. 


1 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


جزم الشهيدان في «اللمعة' والروض"؟ والررضة '» والمقدّس الأردبيلى ؛. 
وظاهر «إيضاح النافع وجامع المقاصد”» اللإجماع على أنه لا نبطل يالموت في 
المساقاة حيث قال في الأوّل: عليه الفتوى. وفى الشانى: لانعرف فيه خلافا. 
وبالحكم المذكور في المساقاة جزع أيضاً في «مجمع اليرهات' والروض”». 

وجزم المحمّق في كتابيه* هنا بعدم البطلان بالموت. وقال في باب المساقاة 
فيهما: إنّه أشبه *. وفى «الكفاية» أنّه المشهور .٠'‏ ولعل ذلك لمكان قول الشيخ فى 
والنبسو كفن المساقاة إنها بطل بالدوك عتديا #الإلسارة "ركد فال قن 
«الرياض»: 2 قول الشيخ شاذ. وقال: إِنّ القول بعدم الطلان أشهر ؟'. وكانهما 
لا يجتمعان: ختدبر. وقد أحال انان تله المساقاة كاشف الرموز"! وأبو المبّاس في 
كتابيه ١‏ والفاضل المقدادة١‏ على الكبيارة. وقد استوفيئا الكلام' ١‏ فيها أكبل 
استيفاء. ويأتي في باب المّساقاة ها لة"تقع في المقام. 


10 اللمعة الدمشقية: في المزالاعة مرا‎ )١١ 

ا 00 1١15‏ 
(") الروضة البهية: في المزارعة ج ص 0/1 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص 41. 
(ة) جامع المقاصيد: 2 ال جَ لأس /1 7 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في اركان المساقاة ج ٠١‏ ص .١171١‏ 
(/) لم تعثر عليه. 
(كما شرائعالاسلام: فى شروط المزارعة ج ص .١14‏ والمختصر النافع: في المزارعة ص .١186‏ 
(9) شرائع الاإسلام: في المساقاة ج ؟صضص 5 والمختصر التافع: في المساقاة ص .١1/8‏ 
)٠١(‏ كفاية الاحكام:في المساقاةج ١ص‏ 5 11. )١١(‏ المبسوط:في المساقاة ج ص١‏ ١؟.‏ 
ا 17 د 0 6 
1 التنقيم الرائم: في المساقاة ج ١‏ ص +80 ش 
(17) تقدم في ج 14 ص 51648 -101. (إ١)‏ سيأتى في ص 19/5 -11/8. 


كتاب المزارعة / في أن الشرط السائغ لازم كالعد #9 
ولابدٌ في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرّف. 
ولو تضمّن العقد شرطاً سائغاً لا يقتضي الجهالة لزم. 


وكيف كانء فإذا مات المالك أتمّ العامل, وإن مات العامل قام وارثه مقامه إن 
شاءء, وإ استأجر الحاكم من ماله, أو على ما يخرج من حصّته من يقوم به إِلَا إذا 
اشترط على العامل أن يعمل بنفسه ومات قبل الظهور فتبطل بموته. ولا كذلك 
ماإذا مات بعده لسبق ملكه. وربّما قيل ' بالبطلان بموته في هذه الصورة مطلقاً ولو 
بعد ظهور الثمرة. ويشكل ' بأنّه قد ملك الحصة بظهورها إلا أن يقال بأنّ ملكها 
متزلزل فلا يستقرٌ إلا بعمام العمل, فلو_مِاتتاقيله انتفى ملكه لها على نحو ما قيل في 
المضاربة, فليتأتل وليلحظ كلام لأجامع المقاصك» في ذلك فإنّ فيه إجمالاً. 
وتماء الكلام يأتى بلطف الله وب ركشل اش صتلى الله عليهم عند تعض المصنّف له 
في الركن الثالك من أركا م المييه الب , 

قوله: «ولابدٌ فى العقد من صدوره عن مكلّف جائز التصدف» 
هذا مما لا ريب فيه عندنا في كل العقود. فلا يصحّ عقد الصبِي والمجنون والسقيه 
والمحجورعليهباافلس. وقدتقدّمالكلام ' في أنّ عبارةالصبيٌ ملغاة وإنكان مميزاً. 


[فى أنّ الشرط السائغ لازم كالعقد] 
قوله: «ولو تضمّن العقد شرطأً سائغاً لا يقتضي الجهالة لزم» 


,716 ص‎ ١ القائل هو صاحب كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج‎ )١١ 
.٠١ (؟) كمافى رياض المسائل: في شروط المزارعة ج 4 ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 114 

(غ) سياتى فى ص .5١5‏ 

(0) تقدّم في ج ا؟اص 0135 


نين 


متاح الكرامة اج ن 


الشرط السائغ هو الذي لا يمنع منه الكتاب والسنّة. وهذا على قسمين؛ 

قسم يقتضي جهالة نصيب كل واحد منهما مثل أن يشترط أحدهما نصيباً 
فجي ل واشتراط قفزان معلومة من الحاصلء فهذه جهالة زائدة على القدر الذي 
امتاز به عقد المزارعة. وهل يخرج بهذا الشرط ما ينافي مقصود المزارعة لأنّه 
غير سائغ بالنسبة إلى هذا العقد؟ احتمالان ذكرهما في «جامع المقاصد '». والظاهر 
أن ذلك يقع على نحوين: فإنّه تارة يراد بالسائغ ما لا يئافي مقتضى العقدء وأخرى 
ما لا ينافي المشروع. والأوّل يحتاج إلى قيد عدم الجهالة, وهو الغالب في كلامهم, 
لأنّ الضابط فى غير السائغ بالنسبة إلى العقود ما نافى مقتضاهاء والضابط فيما' 
نافى مقتضاها ما وضحت منافاتة للأتركالْذي جعل الشارع العقد مقتضيا له. 

رقم حي ذلك كبلمل رب الأرض) أوغلامه أو عمل العامل في شيءٍ آخر و 

وقد أ* شير إلى ذلك في «المتتتئط » وير ' ببيان ما يصمٌ منها وما يفسدء بل 
قد قسّم في «التحرير “»-الشروظ على نحو ما قلناً.)وقد جزم فى «جامع المقاصد» 
هنا بأ“ المراد بالساثغ الجائز”. وقال في مساقاة الكتاب: إن أراد بالسائغ مطلق 
الجائز شرعاً له يحتج إلى التقيبد بقوله «لم يتضئن جهالة» لأ المتضمّن لنجهالة 
فين معان اد أراد به غير المحرّم في نفسه فعليه أن , بقيّد بعدم منافاته لمقتضى 
العقد فانّه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد أ انتهى 

وحاصله أَنّه لابدٌ أن يراد بالجائز إِمّا الجائز بالنسبة إلى هذا العقد أو الجائز 
في نفسه مع قطع النظر عن العقد. ونحن نقول: ليس المراد به الثاني ولا الأول 
١(‏ و 0) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 7١4‏ 
(؟) لم نعثر عليه في المرارعة منه ولكنّه موجود في المساقاة ٠‏ فراجع الميسوط: ع لاص ١1؟.‏ 
(1) كما في المهذّب: في المزارعة ج ”ص .١١‏ 


(4) تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها اص 178. 
3 جامع المقاصد: في المساقاة ج لص 3586 


كتاب المزارعة / فى عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة 7727-5 44 2 1 
ولو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد وإن ة قصد الاجارة أو الزراعة. 


ا 0 
لذاجاق عسي القد رودا المي فلقية عن وك تلاط حتدا وقد اععرمن 
بمثل ذلك على مثل ذلك في ياب البيع ' مع أَنّهِ قد وقع ذلك للمحقّق ' والمصنّف' 
والشهيد ين ؟ وأبي العبّاس * 


[في عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة ] 
قوله: «ولو عقد بلفظ الإجارة لَمْتتيقد وإن قصد الإجارة أو 
الزراعة» يريد أنه إذا عقد المزارعة. بلفظ الااجارة لم تصمّ, سواء قصد حقيقة 
الااجا رة أو قصد بذلك المرارعة م أماءإذا قصد الاجارة خِلانّ العرض قن نحيد لوا ل 
مشروط من ثماء الأرض والنماء مُعدوم ومع ذلك مشروط من معيّن قد لا يحصل, 
ومثله لا يجوز بل يجب أن يكون المشروط منه العوض في موضع الصحّة مما 
يندر عدم حصوله حتى يكون الغالب صحّة العقد. 


وهذا -أعنى عدمصحّة الاجارة حينئذ -هومعنىما فى «الشرائع" والتذكرة" 


7/119 1/155 ص‎ ١4 تقدم في ج‎ )١ 

؟) شرائع الإسلام: في الشروط المذكورة في البيع ج ؟ ص 77 

*) تحرير الأحكاء: في الشروط المذكورة ة في البيع ج ؟' ص 04 

5) اللمعة الدمشقية: في خيار الاشتراط ص 5؟١,‏ واثروضة البهية: في خيار الاشتراط ج 7 
0 

١ن‏ ذَّب البارع : في الشروط المذكورة ذ في البيع ج ؟ ص ٠8‏ ُ 

)5 شرائع الاإرسالام: في أحكام المزارعة ج جَ اص 167 

(/9) تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج "ص 97س 51. 


١ 
١ 
١ 
١ 


ذدللددغ دسل هفتا الكرامة /ج ١؟‏ 
والتحرير ' والكفاية » لوكان _أي النصف والثلث _بلفظ الإجارة لم تصدمٌ لجهالة 
العوضء وهو الذي فهمه صاحب الروض وصاحب مجمع البرهان ' من قوله في 
الأرفاد دوا جرع ها تحكة بطل ؟ عامل لأحد في ذلك. وقد مدّله في 
«التذكرة» بما إذا قال؛: أجرتك هذه الأرض مدّة معئة بتلث ما يخرج منها". وقال 
في «المسالك» في شرح كلام الشرائع: لا إشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ 
الاجارة لاختلاف أحكامهماء فانّ الاجار: تقتضي عوضاً معلوماً ويكفي في 
النزارعة الحكحة الفجهولة". وقضية أول كلايد هذا أكيا لذ تعقد نزازغة: وعطية 
أشره أنّها لا تتعقد إسارة, فليلحفل ذلك. 

وأمّا عدم انعقادها مزايرظة إِذَا قصكربلفظ الاجارة المزارعة فلأنَ لكل عقد 
فظاً متقى هو سبب شري توقيني ذف يلح استعماله في عقي آخر وإفادته 
فائدته. ويأتي للمصّفب .في المسآقآة" في مثل المسألة استشكال, ويأتي في ذلك 
في كلام جامع المقاصد” خلل واضطرَاب. وقال في «مجمع البرهان»: لا مانع من 
وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع التصد إلى المزارعة والقرينة واللإتيان بجميع 
شرائطهاء فإنّ غايته كونه مجازاً ولا فساد فيه. وقال أيضاً: ويدلّ عليه مثل ما في 
صحيحة أبي المعزا عن أبي عبدالله 4ة: أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب 
)١(‏ تحرير الأحكام: في داليتة الرار ةا وهر لها حاضو م 
(؟) كفاية الأحكام: مسائل في المزارعة ج ١‏ ص 178. 
() مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص 1١11‏ 
(]) أرشاد الاذهان: في المزارعة ج ١ص‏ 878. 
(5) تذكرة النقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 77س 76 
(1) مسالك الافهام: فى احكام المزارعة ج ه ص 55. 


(/9) سيأتى فى ص 19١‏ 77/4. 
بارا جامع المقاصين: في المباقاج 3 لاعن مره 


كتاب المزارعة / في أيه هل نص إجادة الأرض بالطعاء؟ لس ولا 


تعمء يجوز إجارة الأرض بكل ما , يصمٌ أن يكون عوضاً في 
الاجارة وإن كان طعاماً إذا لم يشتر م 


اليتيم منه إلا أن تتاجرها بالربع '... وما في حسنة الحلبي عنهطقة: لا تقبل الأرض 
بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف ؟: وغيرهما '. انتهى. 


[في أنّه هل تصح إجارة الأرض بالطعام؟] 

قوله: 9نعم. يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصمٌ أن يكون عوضاً 
في الإجارة وإن كان طعاماً إذاالم يُشيترط أنّه مما يخرج من 
الأرض# هذا دفمٌ لما قد يتوهَلْ من قوله «وّلو تقد ... إلى آخره» من عدم جواز 
الاجارة بالطعام, ومعناه أن العوض في الاجارة كما يصحٌ أن يكون غير طعام كذا 
بصم أن يكون طعاما لأنه دريل 21025 اله -لأن تلقابل بالمال. لكن يشترط 
في صحّة الاجارة أن لا يكون ذلك الطعام الذي هو الأجرة مشروطاً كونه ما 
يخرج من الأرض, لأَنّه لا يجوز اشتراط كونه ممّا يخرج منهاء كما في «الخلاف' 
والمبسوط؛ والسرائر؟ والمختلف'١‏ والتنقيح" وجامع المقاصد*» ولا يصمٌ كما 


.2503و57١ و؟) وسائلالشيعة: ب+١ من أبواب أحكامء المزارعة والمساقاةح لاو اج 7ص‎ 1١ 
.17١ ص‎ ٠١ (؟) مجمعالفائدة والبرهان ن: في أركان : المزارعة ج‎ 

() الخلاف: في المزارعة ج “اص 017 مسألة 5 

(8) الميسوط : في المزارعة ج ا ص 588. 

(8) السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 1١‏ 41. 

(1) مختلف الشيعة: : في المزارعة ج 1١‏ ص 181. 

(/) التنقيح الرائع: في المزارعة ج ؟ ص ١‏ !؟. 

(8) جامع المقاصد: : في أركان المزارعة ج لاص 2١6‏ 


ا 


: : مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
في «إيضاح النافع والكتاب» في آخر الباب '؛ ويكون حراماً كما فى «التذكرة؟ 
والرياض” ووه نه كما في «الشرائع ©» وكذا «المسالك ف وباطلا كما فى 
: «التحرير '» والكل بمعنى واحد. وهو ظاهر أبي علي '. وفى «الكفاية»: أنه لايخلو 
عن قرّة*. وظاهر «الخلاف» الإجماع 00 وهو أي الإجماع - 
ظاهر «التنقيج» حيث اللي 1 وفى «المسالك» أنه العقهو 7 وفى «(مجمع 
البرهان ١”‏ والرياض ''» أنه مذهب الأكثر. 

وفي «التبصرة*' والمختلف*! والمفاتيح"' والناقع "2 أنه مكروه على ما 
هو موجود في بعض نسم الأخيرء حيث إن فيه؛ يكره إجارتها بالحنطة والشعير 
مما يخرج منها. وهو ظاهره على:مابفي أكثر النسخ حيث ترك فيها قوله «مكّا 
بخرج منها» وهو ظاهر «التهاية» في ول إلباب*!. وظاهره في موضع آخر 


0 سناتي في حن 4 الاشارة الإجَبَالية إلى ذلك وأنّه يحيل تفصيل البحث إلى هذا المقام 
كما هو عادته في اكثر,المتاتي: ارقت تقديت الإشارة إلى مرامه هذا مراراً. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكاء المزارعة خ؟ ص١‏ 4“السطر الأوّل. 

(و8١)‏ رياض ب ل تان إجارة الأرض للزراعة ... ج .4 ص 118. 

(4) شرائع الإسلام: في شروط المزارعة بج ١‏ ص .١6١‏ 

( و١١)‏ مسالك الأفهام: : في شرائط المزارعة ج ه ص ١6‏ و15. 

(1) تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج “اص ,.١79‏ 

(/) حكاه عنه العلامة في المختلف: : في المزارعة ج 5" ص 181. 

(8) كفاية الأحكام : في أحكام | الاجارة ج اص 1 

(4) الخلاف: في المزارعة ج لاص 9ثاة مسالة 8 

1 التنقيح الرائع : في المزارعة ج ؟' ص‎ )٠( 

(؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١٠١‏ 

.٠١١ تبصرة المتعلمين : في المزارعة ص‎ )١4( 

)١8(‏ مخشتلقف الشيعة؛: : في المزارعة ج كعى اارا. 

(11) مهنا تييع الشرائع: : في كراهة إجارة الأرض بالحتطة . .اج لاص ,11١‏ 

2117 النهاية:.فيالمزارعة ص 575و‎ )18( .١118 المختصر النافع: في المزارعة ص‎ )١( 


كتاب المزارعة / في أنه هل نصح إجادة الأرض بالطعاء؟ لب بام 


الجواز مطلقا. واعلّه أشار إليه بقوله فى «التحرير»: وقيل يكره '”, لأنّهِ لم تجر له 
عادة فى النقل عن المحمّق ولا أجد أحدا أشار إليها قبله غيره. 

قال في «النهاية»: يكره أن يزارع بالحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ وليس 
ذلك بمحظورء فإن زارع بشيءٍ من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك 
رسن مما يزرعه في المستقبل بل يجعل ذلك في ذمّة المزارع. وقال في 
«المختلفى» بعد حكايبته: إن أراد بقوله «ابكره أن يزارع لون آخره» المزارعة 
فهو ممنوعء وإن قصد به الاإجارة فيو حقٌ '. وصاحب «التتقيع» فهم من عبارة 
النها يتمعن آخرءوهو أنّهئيس للمالك أن يزارعالعامل بأن يجعل له قدرأ معلوماً في 
ذمّته ولا ينسبه إلى حاصل الأرض "حقلت ”هذا المعنى قد يظهر من «الوسيلة '». 
وكيف كان: فعيارة النهاية غير جياة أي معنى/أرأت. وقد سكت كاشف الرموئ ؛ 
وأبو العبّاس ١‏ في كتابيه على ما فيَالتَآْمْ:عَلَى اللسختين. ولا تصغ إلى قوله في 
«الرياض»: إن ظهر له من التسّم أن أفاتل/وفاحني_ النافم». 

وقد ذهب القاضىة إلى المئع من ذلك كما عليه المظم -وإلى المنع أيضاً 
فيما إذا وقعت الاجارة مطلقة, أو على حنطة من غيرها إذا كان قد زرعها حنطة 
كما ستعرف6. فهو قائل بالمنع فى الصوّر الثلاث. وفى «المسالك» أن قوله لا يخلو 
)١(‏ تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج ٠ص‏ 119. 
(1) مختلف الشيعة: في المزارغة ج ١‏ ص 1835. 
(5) التنقيح الرائع: في المزارعة جم ؟ ص 59؟. 
(4؟) الوسيلة: في المزارعة ص ٠‏ 9؟. 
(6) كشف الرموز: في المزارعة ج ؟ ص .١١‏ 
(1) المهدّب اليارع: في المزارعة بع ؟ ص 017, والمقتصر: في المزارعة ص ؟١٠.‏ 
(/9) رياض المسائل: في كراهة إجارة الأرض للزراعة ... ج 4 ص .171١‏ 


(8) المهذّب: في المزارعة ج ١‏ ص .٠١‏ 
(4) سياتى فى ص 3١-5‏ 


1 سبي حيبي الكرامة “اج نل 
عن قوّة '. والمشهور كما فى «المسالك' والكفاية' والمفاتيع » أنّ الإجارة إذا 
وقعت مطلقة أو على حئطة من غيرها كانت مكروهة. وفى «المختلف» أنه أشهر ". 
وظاعر واقلاقةه أى سريع الامناء اطلى وللك؟.:وبالكراهنة فى السو ريق 
الأخير تين صرّم في «التذكرة” والتنقيح ‏ والرياض *»وقد سمعت إطلاق «النافع». 
وقال أبو عليٌ: مَن استأجرها بحنطة مضمونة لم نستحبٌ له أن يزرعها حنطة .٠'‏ 

عه القاتليع بالنقم قينا إنا اعترط كرف منها ينا روا القبخ فى السعيخ عن 
أبي بردة قال:سألت أباعيد اله لله عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة, 
قال: لا بأس. قال: وسألته عن إجارتها بالطعام: فقال: إن كان من طعامها فلا خير 
فيه ' ١‏ ومثله الخبر المرويّ في«الكافئ! والتهذيب ' '» عن الفضيل بن يسار عن 
أبي جعفر 4# سؤالاً وجواياً حرفا فحرقاً. 

والمناقشة فى ذلك بضعف الصبفدة والدلالة لم تصادف محرّهاء لانجبار الأدّل 
بالشهرة المعلومة و المتقرا/ةة,1ة اكيزم ,الفاح ر يمن «الخلاف رالتنقيع» مع أنَّأبا 
بوذة كان نضا ملذدما لشاوين نجلب وعم اكد بالاظلاق يرق إلى عنيذا 


.١؟و‎ ١؟ و1) مسالك الأفهام: قى شرائط المزارعة ج 4 ص‎ ١( 

() كفاية الأحكام: فى أحكام الإجارة ج ١‏ ص 184. 

(5) مفاتيح الشرائع: في كراهة إجارة الأرض بالحئطة ... ج 7ص .1١٠١‏ 
[6) مكتلف الشيعة: في المزارعة ج د 

0 ل نين 

)3 ار ل .اج أص 18١ا.‏ 
)١١ |!‏ حكاء عنه العلامة فى مشتلف الشيعة : في المزارعة ج 5 ص 1831. 
)١١(‏ تهذيب الأحكام: ب 15 في المزارعة ح 71ج لاص 4١5؟.‏ 
(17) تهذيب الأحكام: ب ١5‏ في المزارعة ح ٠١‏ ج لاص 156. 


كتاب المزارعة / في أنه هل تصِعٌ إجارة الأرض بالطعام؟س ‏ شس84؟ 


الممدوح بهذ|المدح» وهوميمون مولى بنى فزارة. وهومتحد على الظاهرمعابنرجا. 

وما فى «الرياض أ» وكذا «الكفاية '» من أنها ميد 7 صفوان واذاأ 
صِحّت اليه لا يضبّها ضعف من بعده لكونه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح 
مايصمٌ عنه فغير جيّد ولا متّجهء لأنّه نشأ من عدم الوصول إلى المراد من هذه 
الكلمة كما تقدّم التنبيه عليه مراراً. 

و«الخير» نكرة في سياق النفيء والّذي لا خير فيه أصلاً هو الحرام. ولا تصغ 
لين ما فى «المسالك» من أن عدم الخير لا يبلغ حد المتعء فإِن المباح والمكروه 
لايوصفان بالخير ولا بضده وإِنّ بينه وبين الشر واسطة ".كمأ هو مذهب بعض 
علناء الاصول 2 انيما يقاة د نطباق يعر تثب الحسن عليهماء وليسا بش عقلاً 
وشرعا وعرفاء فيكوتان خيرا. 

ويد لّعلى أن المرادبما د لاخير فيه »الخرام حسنة الوشّاء,قال:سألت الرضاءة؛ 
عن الرجل اشترى من رجل أرضا كربَانا مَعَلومَةبَمَائةكي على أن يعطيهمن الأرض؟ 
فقال: حراء. قأل: فقلت له؛ ما تقول جعلت فداك إن اشتري مته الأرض بكيل 
نفى الخير فى الإجارة. لأن كان البيع واللإجارة متحدين فيما هو وجه المنع من 
عدم معلومية حصول العوض وكتيته كيلا أو وزناء لِأنّ ما كان من الأرض غير 


,119 رياض المسائل: في كراهة إجارة الأرض للزراعة ...ج اص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: في أحكام الاإجارة ج ١‏ ص 101. 

ع راجع عدة الاصول: في أقسام أفعال المكلفين ج اص 1.150 

(5) المصرم بذلك هو الطباطبائي في رياض المسائل: في كراهة إجارة الأرض للزراعة ... ج 1 


1١١ ص‎ 


15 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
مضمون ولا ثابت في الذمّة ولا هو معلوم الحصول لا تجوز الاإجارة به ولا البيع. 

وفيه أيضاً شهادة على الجمع بين الأخبار كما كما ستسمع. وفيه تتقوية لدلالة 
اللأخيا اد ا ا ا 
و م مسا 7 
أخ يلى ضيعة لنا وهو ببيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام, فأمًا 
ما يصيبني فقد تنزّهت, فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أمّسا إجارة الأرض 
بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم مئهإإل أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف '. فان” 
حمله على الكراهية فى غاية البُعد. مطنافا إلى مخالفته لظاهر النهي. وقضبّته المنع 
مطلقاً بحيث يشمل ما إذا كللنإلطماء اللي استؤجرت الأرض به من غيرها لكدّد 
يجب تقييده بما إذا كَانْتيئها لنما,عرفت, ولأنه لإرقائل به على إطلاقه مع موافقة 
الاعتبار, لاحتمال أن لا بحصل منها شيء وإن كانت الأرض واسعة؛ إذ من 
المعلوم أنه لا مانع من إجارة اللأرض بقدر معيّن من الحنطة أو الشعير لا من جهة 
العقل ولا من جهة النقل: ولا ين ينبغي الخلاف ولا التأمّل في ذلك أصلا فسجوز 
إجارتها بحنطة معيّنة من غيرها وإن كانت قد زرعت حنطة. 

وما القاضي ؟ القائل بحرمة إجارتها بالحنطة والشعير ولو كانا من غيرها فاه 
يشترط اتحاد الجنس بينهما وبين ما زرع فيها, فلو اجرها بشعير وزرعها حنطة 
لم يكن حراماً عنده؛ فلابدٌ أيضاً من تقييده عنده. ومثله أخبار أبى بصير القلاثة 
وكلها موتّقة عن أبى عبداللهاة, قال: لا تؤاجر الأأرض بالحنطة ولا بالتمر 


كتاب المزارعة / فى أنه هل تصحٌ إجارة الأرض بالطعاء؟ سس اسم 
ولابالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة. لأن الذهب والنضّة 
مضنمون, وهذا ليس بمضمون '؛ لكن في خبر منها قد ترك قوله «ولكن بالذهب ... 
إلى آخره». ومثله صحيحة الحلبى عن أبي عبدالله:4#: لا تستأجر الأرض بالجئطة 
لج تزرعها حنطة '. وقد رواه الصدوق فى «الفقيه » مسنداًء و«المقنع *» منرسلا. 
ورواه الشيخ ؟ مسندا. ظ 

وعساك تقول يمكن أن نقيّد هذه الأخبار بما أشير إليه فى هذه الصحيحة بأن 
كرن امراد لامعا جر الأرض بالطظلة ها أو من فنيرزها إذا كعك كريد أن 
تزرعها حنطة كما هو مذهب القاضي كما.عرفت. وذلك يمكن جريانه في خبر أبي 
بردة والفضيل اللذين هما الأصل ف ئالتقييذ الم لكأن يقال: إِنّ المراد من قوله .9 
فيهما أي الخبرين «إن كان من طعامها» أي من جنسها ولو كان ,من غيرها. وبه 
يحصل الجمع أيضأ بين الأخباو, والشاهدٌ على هذا التقييد والجمع مارواء في 
«العلل» في الحسن أو القوي أو الضَعينة على اختلآف الأقوال' في إسماعيل بن 
مرار وفي قول* يونس عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبدالله زليه أنْهما سئلا 

# -كذا في النسخة, والظاهر وقوع خلل في العبارة, والسند في العلل هكذا. 
حداثنا محمّد بن الحسن قال: حدثنا محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم 
عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي جعفر وأبي عبداش لق 


تر 


(مصححه). 


.51٠١و‎ 504 ص‎ ١٠١ من أبواب أحكام المزارعة ح 7 ولاج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.5 01 ص‎ ١ من أبواب أحكام المزارعة سم “اع‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ب‎ 

(5) من لايحضره الفقيه: باب المزارعة ح ١1415ج‏ اص ١0؟.‏ 

(1) تنقيح المقال: ج ١‏ ص .115-1١51‏ 


؟ لنل ‏ سس سسس سس سمس متاح الكرامة / ج ١٠؟‏ 
ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن يواجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب 
والفضّة؟ قالا: العلّة في ذلك أنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير, ولا تجوز إجارة 
جلطة بحنطة ولا شعير بشعير ' لأنّا تقول: يشهد على الجمع الأوّل مع موافقته 
الاعتيار والقواعد واعتضادهبالشهرات والاجماعات خبرالوشّاء المتقدمآنفاً' كما 
عرفت:وهوحسن كالصحيح. وقد دار خبر العلل في سئده بين أمورثلاثة كما عرقت. 

وممًّا يرد تعبيل العلل تعليل المنع في موتّقني أبي بصير المرويّتين فى الجوامع 
الكبار اللاتى علبها المدار بأّهما ليسا بمضمونين دون النقدين, فإِنّْ ذلك إِنّما يتّجه 
فيما إذا كانت الأجرة من تلك الأراض, لأنه يمكن أن لا يخرج منها شيء بخلاف 
النقدين الثابتين في الذمّة بلْجرّد العقدة/كما أن الطعام من حنطة أو شعير إذا لم يكن 
مشروطاً بكونه منهاء بل كأمختطيجتها-إكون بمجرّد العقد مضموناء وهذا يقطع 
عليك القول بأنّ خبر اَلعِثَلنَ معئضد بصحيحة الحلئي '. لأنّ هذا التعليل في المو ثقتين 
تعليل للمنع عن إجارة الأرض بالطعام على الإطلاق؛ وهو يقضي أن الاطلاق 
يراد به المقيّد بذلك القيد. فبالأولى أن يراد هذا القيد فى صحيحة الحلبى. 

واعترض على ما ظهر من بعض الأخبار واستند إليه بعض الأصحاب في بيان 
الوجه في المشهور أن خروج ذلك القدر منها غير معلوم ورئما لاا يخرج شيء أو 
يخرج بغير ذلك الوصف. ومن ثم لم يجز السلم في حنطة من قراح معيّن لذلك بأنّه 
يشكلفيما لوكانتالأرض واسعة لاتخيس بذلك القدر عادة قلا يتم إطلاق المتع *. 

وفيه: أَنّ اللأخبار تنرّل على الغالب. ومن النادر استئجار أرض الكوفة بمقدار 
(؟) تقدم فى ص 58. 


(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام المزارعة م اج 6 ص .5١05‏ 
(؟) كما فى المسالك: في شرائط المزارعة ج ه ص .١١‏ 


كتاب المزارعة / في أنه هل تصح إجارة الأرض بالطعاء؟ ل ابام 
يخريج منها. ولذلك اشترطوا في السلف أن لا يكون من قرية معيّنة أو قراح معيّن 
كما ذكره المستدل. فلا ينبغي الاعتراضات على الأمور الواضحات مع التصريح 
بها في الأخبار. 

5 شيء وهو أن المطلق والمقيّد إذا كانا منفيّين فقد حكى الإجمماع في 
(التطالم ال وظوييا؟ دلا بلي لعي ول ينقى للق سان | لامي وماارزهاولنا: 
لا تعتق مكاتبا كافرا*. قال في «المسالك»: وبملاحظة ذلك يتخرّج على ذلك 
فساد كثير وقال: إن النهى مطلق ولا منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها 

وفيه نظر من وجوه: الأول أن اِلشتيّد فيمّاحن فيه قد اشتمل على شرطء 
ومفهومه يقضي بجواز إجارة الأراض بحنطة من غيرهاء فالإجماع المذكور إن تمٌ 
منزّل على ما إذا ام يكن هناك شر ط. تايان الإجماع المذكور غير مسأّم إِلَا في 
خصوص المثال بل بعض متأكري لازي الأول كسلطان المحقّقين ‏ منعه 
وخا[ فيه في خصوص المثال لمكان مفهوم الصفة, ومولانا المقدّس الأردبيلي * 
تأمّل في فقهه في هذا الإجماع وبنى على خلافه. وقال في «القوانين»: إِنّ الحكم 
موهنرت النمل باليظاق ولت اين الاو سينا انا رشناها واكلاف 

* و غيرالمثال فى المعالم تبعاً لشارح الشرح ب«لا» تعتق: لا تعتق المكاتب 
الكافر حيث لا يقصد الاستغراق, وهو غير جيّد كما بين في محلّه (منه:). 


,١617 معالم الدين: فى المطلق والمقيّد ص‎ )١( 

(؟) كقوانين الأصول؛ في العطلق والْمقئد بع ١‏ ص 5*1 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص .1١‏ 

(؟) حاشية اللطان على معالم الدين: ص .8١5١-8+‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 


١‏ سوس نا صم أالككرأمة اج ؟ 


أنّ اثفاقهم على ذلك مبنيّ على مثالهم المشهور, وإلا فعلى فرض إرادة الماهية من 
المطلق لا بشرط فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد '. قلت: وقد 
وجدنا الفقهاء في أبواب الفقه لا يختلفون في ذلك ومن ذلك ما نحن فيه إن لم نعتبر 
الشرط. وما ورد في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ' مع ورود نص بتحريم بيع 
المكيل والموزون ' كذلك حيث جمع الأكثر ؛ بينهما بحمل المطلق (أعني المكيل 
والموزون) على المقيّد (أعني الطعام الذي هو الحنطة خاصّة أو صي والتسعير 
خاصّة) وكم من حكم خالفوا فيه أصولهم: أو لا تراهم يقولون* في أصولهم: إِنّ 
النهى في المعاملات لا يقتضي الفيياد, واختلفوا فيه في العبادات مع أَنّهِم في الفقه 
أطبقوا على اقتضائه النسايهما برعي ذلك. 

وقد ظهر مما حرّرنام فى المقام أن الأصحاب مطبقون على خلاف ماهو 
ظاهر «النهاية' والنافع"» أو صربحه وصريح «التبصرة*» من الحكم بالكراصية 
فيما إذا شرط كونه منهاء وَأنّهُم لا" يختلفون في حرمة ذلك؛ وأن 32200 
فيها على الكراهية: وأنّ المراد من قوله«لاخيرفيه»أنّه حراء, كما ظهر أن لا خلاف 
في جواز إجارتها بطعام من غيرها مغاير لما يسزرع فيها. وأنّ جماعة قالوا: 


71 ص‎ ١ قوان نين الأصول: في المطلق والمقيّد ج‎ )١( 

(؟ و") وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أيواب أحكام العقودح 11 6٠ج ١١‏ ص 84٠‏ 

(4) منهمالمقداد في التنقيحالرائع:البيع في القبض ج ٠ص‏ 18, والطباطبائي في رياض المسائل: 
البيع في القبض ج / ص 5 187, والسبزواري في كفاية الأحكام: البيع فى التسليم 
والقبض ج ١‏ ص 485 .41١-‏ 

(6) كما في معالم الدين: في النواهي ص 11,: وراجع التنقيح الرائع: جح "' ص 19. 

(1) النهاية: فى المزارعة ص 4894. 

3 ) المختصر النافع: ركعلا 

خا تبصرة المتعلمين: في المزارعة حنى ٠٠‏ 

ل * 


كتاب المزارعة /فى كراهة الاشتراط فى الحضّة من التقدين بل ف" 


ويكره أن يشترط مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة. 


بالكراهية فى ذلك وفيما إذا اتّحد الجنسء ولعلهم استندوا إئى إطلاق الأخبار 
بالنهي عن ماجرتها بالطعام مطلقاً لأن كان يحتمل تناوله لهاتين الصور تين وإ: 
فك العودها رذ طق كينها بها إذا كان مها لمكا ن اقساسة قن يات 
الكراهيّة. والاكتفاء فى ذلك بالاحتمال وإن ضعفء بل يكتفى فيها بالعلم بالصدور 
عن المعصوم وإن علم أنه مقيّد أو مسوق لغير ذلك ولمكان شبهة الضلاف مسن 
القاضى ' في الثاني. 


[في كرأهة الاشتراط فى الاحطّبة من النقدين] 
قوله: «ويكره أن يشترط مع اللحوتشططيئاً من ذهب أو فضّة» كما 
فسي «جامع الشرائع؟ والتترير"بوجبامعالميقاصي » وقد حكى ذلك في 
«المختلف *» عن الشيخ. ولعله فهمه ممّا ستسمعه' عنه في المساقاة. وفى 
«الوسيلة" والشرائع” والتذكرة' والمختلف " 'والكتاب»فيما يأتي ''و«التحرير ٠"‏ 


ي الأحكام: في أحكام الاجارة ج ١‏ ص 154, والطباطبائي في رياض المسائل: في كراهة 
اخارة الارهي للزراعة ج 4 ص ١؟1.‏ 

)١(‏ تقدم فى ص 5١‏ (؟) الجامع للشرائع: في المزارعة ص 98؟. 

1 و؟١)‏ تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج اص 158. 

(4) جامع المقاصد؛ في أركان المزارعة بع لاص 7١5‏ 

(6و١٠)‏ مختلف الشيعة: في المزارعة ج ” حي 117. 

(1) لم نعثر في المساقاة على كلام من الشيخ: نعم ذكره في المزارعة فراجع ص وراجع 
التهاية: في المساقاة ص 7 8ش 

0 الوسيلة: فيالمزارعة ص ١1؟,‏ لم شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج اص .١15١‏ 

(ة) تذكر؛ الفقهاء: في اركان المزارعة م ؟ ص 78س 831 

(١١]سياتئي‏ في ص 14,6-171417؟. 


انا 


مفتاح الكرامة اج 0 
والارشاد١‏ والإيضام ' واللمعة ' وجامع المقاصد ' والروض؛ ومجمعالبرهان" 
والمسالك " والروضة* والكفاية' والمفاتيح ''» أنه لو شرط شيئًاً يضمنه من غير 
الحاصل صمٌ وجاز. وفي الأربعة الأخيرة أنه المشهور. وحكى في هذا في 
«الشرائع ١١‏ والتذكرة؟١‏ والمختلف١١‏ والإيضاح * '» عن بعضص لفان القول 
بالمنع. وقد اعترف جماعة *' منهم بعدم معرفة القائل به. ويأتي تمام الكلام” 
عند تعدّض المصنّف له. 

وفي «المقنعة"' والمراسم*! والنهاية؟! والمهذّب" ؟ والسرائر'' 


.4 10 إرشاد الأذهان: في المزارعة سا ضن‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام اللتزارعة ج الأ ص/#/ام؟. 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص .١188‏ 

(4) جامع المقاصد: في أركان الترار 1722/2 

(6) لا يوجد لدينا كتابه. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان العزار فج لاص 1٠١‏ 
(0) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج 0 ص ؟١.‏ 

(8) الروضة البهية: في المزارعة ج ص اا" 

(9) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج د 

03 مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المزارعة ... بج ' ص‎ )٠١( 
.15١ شرائع الإسلام: في شروط المرارعة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة التقهاء: في ارقان المزارعة ج ؟اص لاس لاا 
)١7(‏ مختلف الشيعة: في المزارعة م 7 ص .١117‏ 

,587 إيضاح الفوائد: في أحكام المزارعة ج ؟ ص‎ )١4( 
.١١؟ في المسالك؛ في شرائط المزارعة ج هة ص‎ امك)١0(‎ 

(17) سياتى فى ص 44-741 ؟. 

(10) المقنعة: فى المساقاة ص 37-5519. 

(18) المراسم: فى أحمكام المؤارعة والمساقاة ص ,١486‏ 

(15) النهاية: في المساقاة ص ؟44. 

(0) المهذب: في المساقاة ج ؟ص .١8‏ ( السرائر: في المساقاة ج "ص 5١‏ 4. 


كتاب المزارعة / في كراهة الاشتراط فى الحضّة من النقدين دس لاي 


والشرائع ' والنافع " والتذكرة" والتحرير والارشاد* والتبصرة' واللسمعة" 
والمهذّب البارع* رإيضاح الناقع وجامع المقاصد؛ والروض* والمسالك ١١‏ 
والروضة ١"‏ ومجمع البرهان” والرياض ‏ '» وكذا «الكفاية ١“‏ والايضاح' '» أن 
يكره أن يشترط ربٌ الأرض على المساقي شنا مق ذفنت أو فضة. وفي 
«الكفاية» أنه المشهور"'. وفي «جامع المقاصد*' والمسالك؟'» وكذا 
«الرياض" أ» نفي العلم بالخلاف في ذلك. قلت: لا تصريح بالكراهيّة فى 
«الكافي ' '». وفي «المهدب» أن الأحوط تركه '", ويأتي تمام الكلاء "" في هذا 


)١(‏ شرائع الااسلام: المساقاة في القائدة ج ؟ صن لأذيا. 

(؟) المختصر النافع: في المساقاة ص ي5 

(؟) نذكرة الفقهاء: في أحكام المساقاة جح ؟ ص 1017 سل 5 

(4) تحرير الأحكاء: فى شروط المساقاةص ص35 

(8) إرشاد الأذهان: في أركان المساقاقيج الرص_ 116 1. 

(1] تبصرة المتعلمين: فى المساقاة عن :27 

() اللمعة الدمشقية: فى المساقاة ص .11١‏ 

(8) المهذّب البارع: في المساقاة ب ص 3/6 

(ؤو8١)‏ جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 734 89/٠‏ 

.101 لا يوجد لدينا كتابه. فراجع حاشية اللإرشاد (ضمن غايةالمراد): في المساقاة ج اص‎ )٠١( 
.60 مسالك الافهام: المساقاة في الفائدة ج 6 ص‎ )١591( 

(9١)الروضة‏ البهية: في المساقاة ج 4 ص ١0‏ 

970) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة بج ٠١‏ ص .١1١‏ 

١17/8 ص‎ ١ رياض المسائل: المساقاة في كراهة اشتراط شيءٍ من ذهب ... ج‎ )١8( 
114-147 ص‎ ١ كفاية الأحكام: المساقاة في الفائدة ج‎ )١0و‎ ١6( 

(17) إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة ج ؟ ص 150. 

(4١)رياض‏ المسائل: المساقاة في كراهة اشتراط شيءٍ من ذهب ... ج ة ص .1١8‏ 
)٠١(‏ الكافي في الفقه؛ في مزارعة الارض ومساقاتها ص 1 

.18 المهذب: في المساقاة ج لعي‎ )1١( 

(؟)سيانى فى ص 4-7407 14. 


معلل فقتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 
وفروعه في بابه عند تعرّض المصلف له. 

ومن الغريب أنّهم جميعاً إلا من شد تعرّضوا لهذا الاشتراط في المساقاة 
مع أنه لم يرد يذلك خبر. وأنّ الأقدمين لم يتعرّضوا لذلك في المزارعة مع ورود 
خبر بذلك رواه المحتدون الثلاثة في الصحيح في «الفقيه ' والكافي ' والتهذيب '» 
عن محمّد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال: سألت أبا الحسن موسىءقة عن رجل 
يزرع له الحوّاث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه 
كذ وكدا رهما فريّما نقص وغرم وربما زاد واستفضلء قال: لا بأس به إذا 
تراضيا. والظاهر حسن حال محتّد, لأنّ له كتاباً ومسائل. وروى عنه أحمد في 
الصحيح ولم يستثن من كتايبة نواد ز التشكمة, وقد ذكر في جميع الطرق إلى أبيه 
فالحديث حسن أو قويّ معتبر ظاهر الدألالة. وإن تمّ ما فى «الروضة» من دعوى 
لدو تناس اللا اذ كلل 10 فيه وكانة ادقن الرمدلة ونا ال يدها 
من سخ واحدء لأنّْ الظاهر” 32+ فرق ينها وبين غيرهما من الحنطة والشعير 
وغيزسا كانت الشيرات الأريع جاب نقد إن كاك فيه طيتنه بل ولدلالقة إن 
كان فيها قصورء وقد اعترف بدلالته الخراساني * والكاشاتي ', وكذا صاحب 
«الرياض"» مضافاً إلى الأصل المستفاد من عمومات الأدلة بإيجاب الوقاء 
بالشروط والعقود ولاغرر ولا جهالة. وليس من النماء الذي يشترط فيه أن يكون 
رماع كان الكها اوناك بال عن السارهن 
)١(‏ من لاايحشره الفقيه: عي البرارغة ح 157اح '؟ من 01 . 
(؟) الكافي: فيما يجوز أن يواجر به الأرض وما لايجوزح دج قدص 511 
(؟) تهذيب الاحكام: ب ١9‏ في المزارعة ح 6١ج‏ لاص 111. 
(4) كفاية الأحكام: المساقاة فى الفائدة ج ١‏ ص 144. 


(18 مفاتيح الشرائع؛ فيما يشترط في المزارعة ... ج "ص "4. 
(1) رياض المسائل: المساقاة في كراهة إشتراط شيءٍ من ذهب ... ج 4ص 3115و151. 


كثاب المزارعة / فى كراهة الاشتراط فى الحطة من النقدين ‏ ب دهفلا 

وقد يتعذّر عن تعرّض الأصحاب لهذا الفرع في المساقاة لمكان إطباق العامة 
على بطلانه ' لكنّه لا يجدي بالنسبة إلى «المقنعة ' والنهاية" والمراسم ؟» اللاتي 
هي متوين اضياو و الاين نهل 

هذاء وقد قال الشهيد الثاني: إن حيث بصم يكون قراره مشروطأً بالسلامة 
كاستئناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع: وإِنّهِ لو تلف البعض سقط من الشرط 
بحسابه, لأنه كالشريك وإن كانت حسته معيّنة, واحتمل أن لا بسقط ىه بذلك 
عملاً بإطلاق الشرط . إلا أن يكون هناك عرف يوجب الصرف إلى الأول فسسّبع . 
وبعدم السقوط صرّح في «الكافي'» كما يأتي. وهو ظاهر الباقين» وهو الأقوى 
كمأ يأتى في المساقاة". 

ونحن تقول: لعل الوجه في كله مشروطأ السللامة أَنّهِ ولا ذلك للزم الضرر 
بذهاب تعيه ودفع ما شرط مفيكون كل مَل من دون عوضء فيدخل تحت أكل 
المال بالباطل. وقد استنهضنا فى أب الستاقاء العقاد الأجماع على ذلك. 

وقد يكون المراد بالسلامة السلامة العرفية العادية بحيث لا يكون الناقص 
شسيئاً معتداً به عرفاً وعادةٌ لكن يأتي لجماعة في باب المساقاة أن قراره مشروط 
بعدم التلف أو عدم الخروج؛ وفرق بينهما وبين اشتراط السلامة العرفية كما يأتي 
تحريره هناكء فلايدٌ أن يراد السلامة في الجملة ليوافق عدم التلف. وإطلاقهم 
)١(‏ المغني لابن قدامة: في المساقاة ج ه ص /ا/ا8. 
(؟) المقئعة: في المساقاة ص 7819 -188. 
(1) النهاية: في المزارعة والمساقاة ص ؟417. 
(5) المراسم: في المزارعة والمساقاة ص .١16‏ 
(8) الروضة البهية: في المزارعة ج ص /اا؟. 


(/) سيأتى فى ص 717 11,8, 


م لللللبللسس سس متأم الكرامة /ج ان 


بقضي بعدم الفرق بين كون الذهب أو الفضّة أكثر من الحصّة أو دونه. 

وأمًا الكراهية فالظاهر انعقاد الإجماع عليها في المساقاة, ولافرق ولا فارق, 
إلا فالخبر خالٍ عنها إل أن يقهم من قولهط#: لا بأس '. فإ كثيراً ما يستعمل في 
الكراهية. وقد توكديجرا زكرن الخارع يقدر العرط أو أل فيكون عمله ضائعاً 
موجبآً للضرر المنفي عقلاً وشرعا. وفيه نظر ظاهرء إذ لو كان الشرط أكثر من 
الحصّة أو مثلها علماً أو ظَتّاً بل واحتمالاً يكون سفيهاً والعقد باطلاً إلا أن يفرض 
له نفع آخر يعتدٌ به فليتأمّل. وتمام الكلام يأتي في باب المساقاة ' يعون الله تعالى 
ولطفه وبركة خير خلقه محمّد والدية. 0 

ولو كان الشرط للعامل عل الْمَرَاوع (المالك خ ل) احتمل قويّاً عدم سقوط 
شىء. لأنٌّ العوض من قبا العامل قد صلل وقد قال به أو مال إليه في مساقاة 
57 المقاصد" ومجمع البَرهان؛* واتكتمل المساواة بينه وبين عكسه. كما أنه 
يحثمل كراهية الاشترا “وعد كهاء توفي ساقاوكؤالتذكرة* والتعرير '» يكره أن 
يشترط أحدهما لنفسه ذهباً أو فضّة. ويحتمل الفرق في ذلك بين المزارعة 
والسساقاة لمكان نعمد/* شجر البستان كما يأتي* إن شاء الله تعالى. 


(1) سيأتيفي ص 148-5107 () جامع المقاصد:فى أركان المساقاة ج /اص 77٠١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: في أحكام المساقاة ج ؟ ص 017 1س 1. 
000 0 ل 0 


كتاب المزارعة / في أنه لابدٌ من ضبطها بالشهور والأعواة ل ع 
(الثانى) تعيين المدة: 
ولابدٌ من ضبطها بالشهور والأعوام, 


آفي أنه لابدٌ من ضبطها بالشهور والأعوام] 
قوله: «الثاني: تعيين المدّة. ولابدٌ من ضبطها بالشهور والأعوام» 
كما فى «الشرائع ' والتحرير؟ والتذكرة'» وغيرها؛ ممّا تأخَّر عنها. وهو معنى 
مافي «المقئعة” والمراسم؟ والكافي" والمسوط؟ والسهذب؟ والرسيلة١٠‏ 
والغنية '' والسرائر ' 'والإرشاد ١"‏ ومجمعالبرهان * '»وغيرها * 'م نأنّهلابدّمن تعيين 
المدّة. وقال الصادق 4# في خبر أبي الانيّم الشيامي: يتقبّل الأرض من أربابها 
بشيء معلوم إلى سنين مسئناة' '. 


.١15١ شرائع الازسلام: في شروط المؤاوعة م ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في ماهية القزار كمف وهر انظها ع انتنسه ١‏ 
(؟) تذكرة النقهاء: في شرائط المزارعة ج ؟ ص 55س 4. 
(؛) كمسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج 6 ص .١5‏ 

(5) المقنعة: فى المزارعة ص 1١‏ 17. 

(1) المراسم: في المزارعة ص 194. 

او الكافي في ألْقَقد في مزارعة الارضص أو مسافاتها ص 18 ؟. 
() الميسوط: في المزارعة م ؟ ص .١08‏ 

(5) المهذب: في المزارعة س ؟ ص .١١‏ 

.؟/7١ الوسيلة؛ في المزارعة ص‎ )٠١( 

,"5١ غنية النزوع: في المزارعة ص‎ )١١( 

(19١)السرائر:‏ في المزارعة ج ؟ ص 417. 

.غ75١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المزارعة ج‎ )١0( 

.3541 ص٠ مجمعالفائدة والبرهان: في اركان المزارعة ج‎ )١4( 
.٠١6 ص‎ ١ المسائل: في شروط المزارعة ج‎ ضايرك)١0(‎ 
,؟1١4 ص‎ ١ من أبواب المزارعة والمساقاة م هج‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١13( 


3 
ولا يكفي تعيين المزروع عنها. 


وفي «التذكرة»:الإجماع على أنّها لايجوز مع جهالة المدّة '. ونقل في «مجمع 
البرهان» في المساقاة أنه قد حكى الإجماع على اليطلان مع الخلوٌ عن المدّة 
مطلقاً؟. وهذا الإجماع حكاه في «المسالك» في المساقاة قال: واعلم أن الافاق 
على اشتراط تقديرها في الجملة, أمّا تركها رأساً فيبطل العقد قولاً واحداً" 

فترك التعرّض للمدّة هنا فى «النهاية ؟ والخلاف* واللمعة' والروضة"» ليس 
بمخالفة, إذ لعلّهم يكتفون بتعيين المزروع عنها أو يقولون: إِنّ الأمر فى ذلك 
واضح. وصريح «المفاتيخة والثا ني أنّ هناك جماعة منًا 52 
اشتراط تعيين المدّة والاكبفاء بتعبين المزتروع عنها. ولم نجده لأحدٍ منّا ولامن 
العامة وإِنْما ذكر ذلك في «الشترائع*'<والتذكرة' '» وغيرها؟! وجهاً واحتمالاً 
ولم يقل أحد غيرهما إنّمِكَوَل, 

قوله: (ولا يكفي تعيين المزروع عنها» هذا هو الأشبه كما في 


١(‏ و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط المزارعة ج ؟ ص 4٠س‏ 4 وه. 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة بج ٠١‏ ص 58؟1. 

() مسالك الأفهام: في شرائط المساقاة بج ص 0غ. 

(4) بل تعض فيها المدة حيث قال: لا تصح إلا باجل معلوم. فراجع النهاية: في المزارعة 
والمساقاة ص .12١‏ 

(0) الخلاف: في المزارعة ج اص 016-؟85. 

(1) اللمعة الدمشقية؛ فى المزارعة ص -١6/8‏ 189. 

(/) الروضة البهية: في المرارعة ج ص 2394-9874 

لي مفائيح الشرائع: في اشتراط تعيين الأجل في المزارعة ج “اص 5ه /ا3. 

(9) رياض المسائل: في شروط المزارعة ج مص 1١1‏ 

106 شرائع الإسلام: في شروط المزارعة جم ؟ ص‎ )٠١( 

(؟١١)‏ كمافي المسالك: في شروط المزارعة ج 0ص .١5‏ 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


كتاب المزارعة / فى أنه لايد من ضبطها بالشهور والأعوام بلب--بب#ع 
«الشرائع '» والأقوى كما في «التذكرة"» والأقرب كما في «التحرير " والمسالك *» 
وكذا «الرياض؛ والمفاتيح'» لأنّ متتضى العقد اللازم ضبط أجله, لأنّ ما خالف 
الأصل واحتمل الغرر والجهالة يجب الاقتصار فيه على موضع السقين. فكان 
إلحاقها بالإجارة أولى وأشبه من إلحاقها بالقراض. ولا ترجيح في «الكفاية '». 

وعن أبي علىٌ في المساقاة الاكتفاء في التتقدير بحصول الثمرة*. وفي 
«المسالك» أنّه لا يخلو من وجه*. وفي «مجمع البرهان *' والكفاية' '» أنه غير 
بعيد للضبط عادة في الجملة كالقراض: وللأأصل وعمومات الأدلة. والأوّل فيهما 
أشبه بأصول المذهب وأوفق بالضوابط التبرعية, والتنظير بالقراض غير منّجه 
لمكان جوازه ولزومهما ولأنّ التوقلت يخل بِكمْلأنهِ ليس للربح وقت معلوم؛ فربّما 
لابحصل في المدّة المقدّرة. ويمكرج وي قا لجان التآقيت بالزمان يشترط فيه العلم 
أو الظي” بالادراك, فاذا تعر صن آلْمتِصتَوه كان أولى , فتأمل. 

وقد استدل لأبي عليٌ في «المختلف 4١5‏ في المساقاة بصحيحة يعقوب بن 


0 شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفتهاء: في شروط المزارعة ج ؟ ص 3س 6. 

() تحرير الااحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج “ص .١55‏ 
(4) مسالك الأفهام: في شروط المزارعة ج 8 ص .١5‏ 

(5) رياض المسائل: في شروط المزارعة ج أ ص .٠١5‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في اشتراط تعيين الأجل فى المزارعة م “اص 47 -/41. 
() كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 17. 

(8) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المساقاة ج ١‏ ص 11/86. 
() مسالك الأفهام: فى شرائط المساقاة ب 0 ص 46. 

.128 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج‎ )٠١( 
.143 ص‎ ١ كفايه الأحمكام: المساقاة في المدّة ج‎ )11( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص .١198‏ 


3 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


شعيب '. وأجاب عن الاستدلال بها بجواب ضعيف. وقد أوضحنا ذلك فى باب 
المساقاة '؛ فليلحظ. ْ 
وقال في «الرياض» ما ملخّصه: إذا لم يعيّن المدّة بطل؛ خلافاً لبعض متأخّري 
الأصحاب إذا عيّن المزروع مدّعياً على خلافه الوفاق. وجعله في الشرائع وغيره 
جهاً ولم يذكره قولاً. وفيه نوع إشعار بالوفاق كما ادّعاه, فإن تم كان هو الحجمّة, 
وإلا فمااختاره من عدماعتبار ذكر المدّة في تلك الصورة لايخلو عن قوّة '. أنتهى. 
وهو فاسد من وجوه. وذلك لأنّ هذا البعض هو صاحب «المسالك» قال فيه 
في باب المساقاة بعد نقل كلام ابن الجنيد وقد سمعته: إِنّه لا يخلو من وجه. وقال 
عدة مق .دوق فاصلة: واعلم أن ١‏ الآتفاقعلى اشتراط تقديرها في الجملة, أنا 
تركها رأسا فيبطل العقد قوألة واد اتتهى. وكلامه هذا في المساقاة. وصاحب 
الرياض جعله في المزارعة؛ والظأهر أن بينهما فرقاً عندهم, لأنّ أبا عليٌ ما خالف 
في المزارعة في الصورة الْمَذَكورّة وخالف فيه في المساقاة؛ ومال جماعة * إلى 
قوله في المساقاة ولم ,يمل إليه أحد في المزارعة, وإنّما جعل في «الشرائيع» 
وغيرها وجهاً كما عرفت ذلك كلّه, لكنّ الظاهر عندنا عدم الفرق بيتهما في ذلك. 
ثم إنّ جعله وجهاً في الشرائع في المزارعة كيف يشعر بالوفاق الذي ادّعاه فى 


- 


المسالك في المساقاة, ولم يذكر في المساقاة في الشرائع في ذلك شيئاً ثم إن 


0 يان 

() رياض المسائل: في شروط المزارعة ج 5ص .٠١1‏ 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط المساقاة ج 0 ص 6غ. 

(0) منهم العلامة في مختلف الشيعة: في المساقاة م 5 ص 198 ؛ والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام: في شرائط المساقاة ج 8 عى 10 والسبزوارىي في كفاية الأحكام: المساقاة في 
الفائدة بج ١‏ ص 3 14. 


كتاب المزارعة / في أنه لايد من ضيطلها بالشهور والأعواء لل ةق 
ع 


5 قضية كلام الرياض أن صاحب المسالك ادّعى الإجماع على خلاف تلك الصورة 
وخالفه, وليس كذلك, وإِنّما الاجماع الذي ادّعاه نما هو فيما إذا ترك المدّة رأساً 
لا بتصريح ولا بإشارة ولا تلويح؛ وهو تام لا ريب فيه لأحد. والصورة المذكورة 
لم تثرك المدّة ة فيها رأسآ بل أشير ر إليها ونه عليها بتعيين المزروع الذي من شأنه أن 
تكون مدّة إدراكه نصف سئة مثلاً فكيف يقول: إن تمّ كان هو الحجّة ويجعل 
الصورة المذكورة مخالفة له. ثمُ إن صاحب المسالك لم يحكم بذلكء وإِنّما قال؛ 
لابخلو من وجه, وما كان صاحبالمسالة ليخالف الإجماع!أذي هوحصله وقطع ٠‏ 
به من دون تقادم عهد. بل من دوق فاصلة أَتاة وبالجملة: لا ريب في حصول 
الغفلة لصاحب الرياض. وإن قل يلطم المتأخّرين مولانا الأردبيلي '. 
قلنا: ما زاد في مجمع البرهائ” على حبكاية ما في المسبالك ونفى البعد عنه. ْ 
قوله: إوتجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط 
القدر» كما فى «جامع المقاصد '» وهو قضية إطلاق كلام الباقين '. وبه صوّح 
جماعة * في باب المساقاة. ويدل عليه الأصل والعموماتء وقد روى الحلبيٌ في 
الصحيح 5 أبي عبدالله كه أنه قال: في القبالة أن يأتي الرجسل الأرض الخرية 
فيتقبّلها من أهلها عشر بن سنة؛ فإن كانت عامرة ... الحديث*. وروى الحلبي أيضاً 


.١18 ض‎ ٠١ مجم الفائدة والبرهان؛ في أركان المساقاة ج‎ )١( 
7315 (؟) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج /اص‎ 

ا يال ان واد المحات: في المساقاة 
() كالعلامة في تحرير الأحكام, في الصاتاة "ان 81 رالا رعييلي لي المضيد: في أركان 
المساقاة ج ٠١‏ ص 158. والطباطبائي في الرياض: في شروط المساقاة ج 4ص 2 ؟١.‏ 

(0) وسائل الشبعة: ب ثرا من أبواب المزارعة والمساقاة لاج لاص 117؟., 


5 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ولوشرط منّةيد رك الزرعفيهاقطعأأو ظنَآصمٌ.ولوعلم القصورفإشكال. 


في الحسن كالصحيح عن أبي عبداله ب#ة قال: لياس اله الأرطن مسن أسليا 
عشرين سنة وأقل من ذلك أو أكتر '. وقد روى ذلك الحلبي ' أيضاً فى الحسن 
وجوه القبالة أحل؟ قال؛ يتقيل الأرض من أربابها بسىءِ معلوم إلى سنين مسكنأة '. 
وسميائد فيجوز أن يسأوي بين السئين بالحصص وان يفاوت بينها مع تعيين 
مأ بخهم كل واحدة. ومن الغريب عدم تعاض ! لمعظم له مع ورود الأخبار به. 

5 5 م ١‏ ا لل 

قوله: ولو شرط مذَّة مد رَك/الزرع فيها قطعأ أو ظنَّأْ صمٌ» كما في 
«جامع المقاصد ؛ والمسالك” والكفاية! والرياض"». وفى «المفاتيح» نسبته إلى 
القيل" واي قفن معلف و3 تالنسجة إلى مجموع ما ذكر. والوجه فى ذلك فى 
صورة القطع ظاهر, و'أمآ في عور الظرخ/فلوسجفو المقتضي وانتفاء المانع, والظر” 
مناط الشرعيّات. ويأتي في المساقاة؛ أنه لو ظنّ في المدّة حصول الثمرة صم 
العتد مصبّحاً به فى أربعة عشر كتاباً. 

قوله: «ولو علم القصور فاشكال» أقواء وأصمّه عدم الصحّة كما في 
حي ؛ ب ١١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح أج أاصصن 0 0 
(كاوسأ ثل الشيعة: :ب 16 من أيواب |! لمزارعة والمافاة ح فج 5ص مر 
ا فا ايا ارا ولف لاو 0ج ااا ص 112 
(4) مسالك الأقهار. يك 6ص 318 
(1) كفاية الأحكام: ؛ في شروط المزارعة ج ١‏ ص 1771 
(/1) رياض المسائل: في شروط المزارعة ج ؟ ص ٠5‏ 0 


زا مفاتيح الشرائع: ؛ في اشتراط تعيين الأجل في المزارعة ج ص 1. 
(4) سيأتي في ص 151-195. 


كتاب المزارعة / في أنه لابدٌ من ضبطها بالشهور والأأعوام ال لبا لاتق 
«الايضاح ' وجامع السقاصد؟ رالمسالك؟ والرياض » لأنّ الأجل الناقص 
خلاف وضع القبالة وتفويت الغرض منهاء لأنّ العوض في المزارعة هو الحصّة 


من النماء ولا يتحقّق فى المدّة الناقصةء فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند 
انتهاء المدة. ويأتي 0 فى المساقاة للمصئّف الجزم بالبطلان مع العلم 
باقوى انولسار وا يك لبقتال سن علبي كان ١‏ اكد 
ومستند الصحّة عموم «أوفوا بالعقود»! وأنّه يمكن التراضي على الإبقاء 
بعد ذلك وأنّه زرع بحقّ فيجب إبقاؤه. والعموم لا يتناول العقد الخالي عسن 
العوض, والتراضي غير لازم فلا يعلّق عليه شرط اللازم. والقالث أوهن 
شيء, لكن قد يقال: إِنّْ الصحّة ظاهإطلاق«المقنعة ؟ والمراسم* والمبسوط* 
والكافي ١‏ والمهدّب ١١‏ والوسيلة' والغنية؟! والسمائ ١5‏ والشرائه ٠١‏ والنافء ١"‏ 


.586 إيضاح القوائد: في أركان المرازعة.ج ترص‎ )١ 
15153207 جامع المقاصد: في أركان المزار عع‎ )" 
.١8 مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص‎ ) 
.٠١6 رياض المسائل؛ فى شروط المزارعة مع 4ص‎ )5 
.194 سباتى فى ص‎ 48( 

.١ المائدة:‎ )5( 

(/؟) المقتعة: فى المزارعة ص 15. 

(4) المراسم: فى المزارعة ص 144. 

(9) المبسوط: في المرارعة م :ص /01؟, 
(١٠)الكافى‏ فى الفقه: فى مزارعة الاآرض ص 5186؟. 
)١١(‏ المهدّب: في المزارعة ب ؟ ص .1١١‏ 

.؟7١ الوسيلة: فى المزارعة ص‎ )١١( 

(1) غنية النزوع: في المزارعة ص ؟547. 

)١14(‏ السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 417 و448. 

168١ شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج كص‎ )١6( 


ا 


(11) المختصر النافع: في المزارعة ص .١4/8‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 


2 


ولو ذكر مذَّةٌ يظنّ الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أنّ للمالك 
1 0 مع الأرش أو التبقية باخرة سوأء اك مببسبيا 00 


والتذكرة' والتحرير' والإرشاد" وشروحه؛ والتنقيح *» وغيرها' حيث قيل فيها: 
لابدٌ من تعيين المدّة ونحو ذلك؛ وهو يتناول ما إِذا كانت ناقصة عن الادراك أو 
زائدة أو مساوية. بل لا نجد إشكالاً ولا خلافاً إل مدّن عرفت, إذ هذا الاطلاق 
موجود في جميع الكتب إلا النهاية والخلاف واللمعة والروضة. إل أن يقال: إن 
المتبادر من إطلاق المدّة للزرع إنمابهو غير الناقصة, ولعلّه كذلك. ويأتي في 
المساقا 5" الكلام في الأجزة على التقايرين. ١‏ 


[فيما لولم يدنك الروع فئ المدة المعيّنة] 


قوله: «ولو ذ مدّةٌ يظنٌ الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أَنّ 
للمالك 0 لأرش أو لتبقية ة بالأجرة سواء أء كان بسبب الزارع 


.1 ص 15س‎ ١ نذكرة الفقهاء: في شرائط المزارعة سج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها بم اص 178. 

قوذ إرشاد الاذهان: في المزارعة ج اص 15"15. 

(4) منها: شرح إرشاد الاذهان (للنيلي!: في المزارعة ص ؟” س "؟, ومجمع الفائدة والبرهان: 
في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص 44. وحاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في المزارعة  ١‏ 
ص ٠‏ 7, وحاشيةإرشاد الأذهان(حياةالمحقّق الكركي:ج 4)في المزارعة والمساقاة ص .41١‏ 

(5) التنقيح الرائع: في المزارعة ج ؟ ص 21؟. 
(1] كمسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج فص 18. 
(!) سيأتي في ص 1535-4 


كتاب المزارعة / فيما لو لم يدرك الزرع فى المدّة المعئنة-للسب8ؤ 
المياه» أننا أن للمالك الازالة فهو خيرة «الشرائع ' والتحرير" والارشاد؟ 
والمسالك؛ والروض* والمقنعة' ومجمع البرهان" واللمعة* والروضة' 
والكفاية ١'‏ والرياض ''» ولافرق في ذلك بين كون التأخير من الزارع أو من الله 
سبحانه كما هو صريح السئّة *! الأول وظاهر الخمسة الأخيرة. وظاهر الجميع أن 
ذلك بدون الأرش بل هو صريح بعضها «كالمسالك'». نعم احتمل في «مجمع 
البرهان» ثبوت الأأرش خصوصاً إذا كان من الله سبحائه ؟'. ولم يحكم يثيوته 


.١6١ شرائع الاإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائط هاش ص 89 !. 

(: و8١)‏ مالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص ١4‏ 111. 

(6) ل" بو جود لدينا كتابه. 

(16 المقتعة: :في المرارعة حن. 1 

ا 0 في أركان 1 لمزارعة ام ف ا 1 ا 

(ث) اللمعة الد مققة مشقية: في المزارعة ص .١0,8‏ 

(5) الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص /19. 

1١1 ورا التعسائل» ل سوط ازفاح ع كص‎ )١١( 

0م يذكر في المقتعة المطبوعة التي بأبدينا ؤكر هذا الفرع بعينه فضلاً عن ذكر رأيه فيه, فإنّه 
حسب العبارة الموجودة فيه قال: إن انقفضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارح 
قلع زرعه منهاء فإن لم يفعل ذلك كان لربٌ الأرض قلعد, راجع المقنعة: ص 3155. وهذا 
الكلام بظاهرء إنما هو بصدد بيان أنه إذا انقضت المدّة التي شرطها في المزارعة وبلغ زمان 
حصاذد محصو له يجوز للمزارم قلع الزررع. وهدا غير القرع الذي تحن بصيدده وهو مااذا 
أشثر مد يظنٌ إدراك المحصول فيه ولم يدرك ولا شك أن لكل واحدٍ منهما حكم على 
حدة. فإنّ حكم الأول الحصاد أو القلع بلا إشكال بخلاف الثاني فإنه يحتمل القول بالتبعية مع 
أجرة الأرض معيّناً جمعاً بين قاعدة الضرر الجارية بالنسبة إلى كل منهما ولا يمكن ذلك في 
الأول فانه لاضرر في حصاد المحصول إذا أدرك وبلغ الحصاد حتماً. فتأئل. 

)١8(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ماص 1: 1ق 


بوسنسسسصسل يبي م ميس مفتاح الكرامة /ج ١.‏ 


ولاعدمه في «الووضة '». وتوهّم في «الرياض'» فظن أن القائل بالإزالة قائل 
بها مع الأرش وإن لم يصرّح بهء وستسمع أن أدلتهم قاضية بِأنّ ذلك بدون الأرش. 

وفى «التذكرة» أن الأقرب منعه من الازالة '. وبه جزم فى «جامع الشرائع ش 
وفصّل في «جامع المقاصد» في أوّل كلامه فقال: إن كان التأخير بتفريط الزارع 
كان للمالك الازالة, لأنّه عند الاتنهاء كالغاصب, وإن كان بغير تقصير منه يجب 
الابقاء إلى الادراك *. قلت: وبهذا التفصيل جزم المصنّف في «الككتاب والتذكرة' 
والتحرير”» والشيخ في «الميسوط * والمحقق الثاني في «جامع المقاصد '» فى 
باب الاجارة” كما تقدّم بيانه ٠١‏ مسغاً؛ لكند فى «جامع السقاصد» بعد ذلك 
جعل الابقاء إذا كان التأخيي ير و لستمالاً وجزم بوجوب الأرش حيئئذ إذا 
قلع والمصبّف هنا قرب أنّ له الإزالة مطلقاً مع الأرض مطلقاً. ولم يوافقه على 
الحكم الثاني أحدفيما أجد إلا مآ احتمله فى «مجمع البرهان» وقد سمعت ما في 

# _مستندين في الْأُوّل إلى أنه كالغاصب وفي الثاني إلى أنّ ما خرج عن 
المدّة وإن لم يتناوله العقد لكنّه يستلزمه حذراً من تكليف ما لا يطاق, واحتملوا 
وجوب الصبر على المالك مجّاناً وأنّ له القلع مجّاناً (منهمةٌ). 


)١(‏ الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص 8/؟. 

(؟) رياض المسائل: فى شروط المزارعة ج ؟ ص .٠١7/‏ 

1و 3) تذكرة الفقهاء: في شرائط المزارعة ج ١‏ ص 4س /او1. 
(4) الجامع للشرائع؛ في المزارعة ص 145. 

(0) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج /اص ١8‏ 

() تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها بج اص 159. 
(8) المبسوط: في المزارعة ج اص 8/7017 ؟, 

(4) جامع المقاصد؛ في أركان الإجارة ع لاص 151597 718. 

1319 تقدام فى ج 15ص 1437-1471 ي456ة‎ )٠١( 


كتاب المزارعة / فيما لو لم يدرك الزرع فى المدّة المعائة 8١‏ 


«جامع المقاصد» ولا ترجيح في الإزالة وعدمها في «الايضاح ' والمفاتيح '» وفي 
«الرياض» أنّ الأحوط الازالة مع الأرش وأحوط منه عدم الإزالة مطلقاً'. وهو 
لايد فيما إذا كان التقصير من الزارع وورنة مالك الأرض صغارا والأرض قابلة 
0 ثانياً. 


52-56 1 فبه, م ل رفت 
ولايقال: إنّ قضيّة كلامهم السابق بطلان العقد حيث يكون التأخير من الزارع, لأنّ 
ذلك فيما إذا علم القصور حال العقد, والجقّ ما فصّله فى «جامع المقاصد *» كما 
تقدّم بيانه فى باب الاإجارة ". 

وما ا يقال: إن ذاك حكم الاجارة والمزاراعة تخالفها في ذلك, لأنا تقول: 


(١)المدكور‏ في اللإيضاح هو ترحبيح و عجوته الااجبار على التمقية وعدم الراك فإنّه بعد أن 
ذكر قول المصنّف وهو «ولو ذكر مدة يظن الأدَرَاكَ فيها فلم بحصل فالأقرب أن > للمالك 
الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة ... إلخ» قال: وجه القرب أن التصرّف في ملك الغير 
إذنه قبي عقلاًء قالإن اليل لايضاول ما بعد المدة المشروطة فلا يجير على السبقية. 
ويحتمل الوجوب لإذنه في الشروع والقلع ضرر. ٠‏ وقال اليه : لاطرر ولا" ضرار: ولد نه لمن 
لعرق ظالم حو وهر الأقوئ عتندي»: انتهى. راجع الاريضام: دج اص 581-1588. 

وأنت خبير بن صريح العبارة هو ترجيح جانب التبقية ووجوبها على مالك الارض. ثم م 

ني اداه لوجوب القة نا ا شرولا ضرار» ديو «لس مرق الم حق» 
تأملاً, فإن الضرر يصدق على التبقية بلا أرش. وعلى الإإزالة بلا أرشء كما أن الظلم أيضا 
يصدق عليهما أيضاً. وأا مع الأرش من الطرفين فلا ظلم. نعم بعد انتضاء المدة المشروطة 
وطلب مالك الأرض تخلية أرضه ٠‏ فتركها يوجب التصرّف في الملك بغير إذنه حتى ولو مع 
الأرش, إلا أن يرضى المالك به. فتأمّل فيما ذ كرناء تأمّلاً كاماد 

(1) مفاتيح الشراء ئع: في اشتراط تعيين الأجل في المزارعة ج اص 41. 

(؛) رياض المسائل: في شروط المزارعة ج و ص .٠١7‏ 

(؟) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 577 

(8) تقدم في ص ج 15 ص ,/١7-57517‏ 


«م»ًللدلدلدلدلدللللب هقتاح الكرامة /ج .8 


إذا جرى هذا التفصيل في الإجارة فبالأولى أن يجري في المزارعة؛ لأنّ البلوغ 
هو المقصود في المزارعة. ولهذا لا يجوز على الأأصمٌ المزارعة على مدّة لا يدرك 
فيها الزرع كما عرفت آنقا ويجوز ذلك على الأأصمٌ في الإجارة, فإذا جازت له 
الإزالة في الإجارة حيث يكون مفرّطأً وقد جوّزوا فيها الاستئجار مدّة لا يدرك 
فيها فبالأولى أن تجوز في المزارعة التي لا بجوز يها ذلك. فليتأمل فيه جيّداً. 
وإذا وجب الابقاء بالأجرة في الإجارة الّنى قد يقصد فيها الادراك وقد لا يقصد 
ويكون الزرع فبها مجازاً حيث لا تقصير منه فبالأولى أن يجب في المزارعة التي 
لا براد منها إلا الادراك الملحوظ في ول المعاملة. والاعتبار يتضي أنه لا يتبغي 
تضبيع مال الزارع بقلعه من,غثر تَقَصَيْرٌ/صدر منه أصلاً مع إمكان عدمه من غير 
ضرر على المالك وقد وضع بحقء فيد جل اتحت مفهوم قوله#: ليس لعرق ظالم 
حق ': الذي ادّعى ' الاجماع على" العمل بمفهومه. إلا أن تقول: إن ذلك يقضي في 
صورة التأخير بعدم الفرئ يق هآ إْد كان مت “قبل الله سبحانه أو من الزارح, لأنّه 
من المعلوم أنّه فى هذه الصورة لا يدرك في المدّة المذكورة: فإن كان الوضع في 
ابتدائها بحؤدٌ فلا فرق» وكذا إذا كان بغير حقٌ. فالتفصيل بملاحظة الخبر لا وجه له. 
فلبلحظ ذلك 00 

وينبقي التفصيل بنوع آخر. وهو الفرق في التأخير بين ما إذا زرع وبين ما إذا 
لم يزرع؛ فيفيّق بين ما إذا زرع وكان التأخير من الله سبحائه وبين ما إذا لم يزرع 
والتا شن هله سيطالة: ش 

حجّة «الشرائع» أن المدّة التى يستحقّ عليه فيها التبقية قد انقضت والمالك 
بللا عا جلك يشل تدعت عاد والزوع يمد اليل اسك له قاينا نارون 


(؟) كما في إيضامم النوائد: في محل الإجارة ج ؟ ص ١/!؟‏ -1/1؟. 


كناب المزارعة /فيما لو لم يدرك الزرع في المدّة المعقنةل ‏ سا0 


رضا المالك ظلم: فالجمع بين الحمّين إيقاؤه بالأجرة إذا رضي المالك .١‏ 
حجّة «التذكرة '» أن للزرع أمداً معيّناً غير دائم الثبات وقد حصل في الأرض 
بحقٌ فلم يكن للمالك قلعه, كما إذا استأجرها مدّة للزرع فاتقضت قبل إدراكه. وهو 
تام في صورة عدم التقصير وكذلك الحال في النظرء فتأمّل يدا لأ قضيّنه أنه 
وإن علم عدم الادراك وكان التقصير منه أن وضع المزروع (الزرع -خ ل) حينئزٍ 
يكون بحقٌّ» وفيه تأمّل. 
حيّة الكتاب ' أنّ المدّة قد انقضت فلا حقّ للزارع: لكنّ الزرع كان بحقّ فلا 
يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض» فوتجيب الأرش جمعاً بين الحقّين؛ وهو 
لايد فيما إذا كان التأخير بالتقصيا ومع عدفِهمأي التقصير ‏ يجمع بين الحمّين 
بالايقاء والأجرة مع رضا الزارع فإلم برض وجب الأرش جمعاً بين الحقّين 
فليتأئل. وطريق معرفة الأم شعو يعار أن يعقوم الزوح تاثا بالأجرة الى أوان 
حصاده ومقلوعاً كما ذكره جماعة .. ويحتمل أن يضاف إلى الأول كونه مستحق 
القلع بالأرش, لأنّ ذلك من جملة أوصافه اللازمة له, إلا أنه لا يخلو من دور. وفي 
«جامع المقاصد»: أَنّه ليس بذلك البعيد, أن حالته التي هو عليها هي هذه”. ويأتي 
في آخر باب المساقاة' نمام الكلام في الأرش. 1 
ولا وجه للأرش إذا كان البذر كلّه من المالك إذا قلنا: إن الزرع ينمو على 


.١6 مسائك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في شرائط المزارعة ج ؟ ص 74س “. 

(وة) جامع المقاصد: في اركان المزارعة ج لاص 5117 و١55.‏ 

(4) منهم المحق الثاني في جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 5١7‏ والشهيد الثاني 
في مسالك الافهام: في شرائط المزارعة ج ص 15, والبحراني فى الحدائق الناضرة: في 
المزارعة ج ١؟‏ ص 7١8‏ 

(5) سياثي في ص 7١14 17١1١‏ 


َك 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
ملكهما وإِنّ المقلوع مشترك بينهما وإنّ (كان _خ ل) الزارع بملك الحضّة وإن 
لم ينعقد الحبّ, كما هو مقتضى إيجاب الشيخ ' وابن إدريس ؟ والمصنّف فى 
«المختلف '» الزكاة على كل واحد منهما وإن لم يكن البذر منهما إذا بلغ نصيب كَ 
وأحد منهما نصاباً؛ لان ذلك يقضي بكون النماء على ملكهما. ويبعد أن يقال: إن 
ذلك حين انعقاد الحبٌ ويؤْيّده حكمهم بأَنّ عامل القراض يملك الربح بالظهور. 
وأبو المكارم ينكر ذلك كلّه ولا يوجب على الزارع زكاة؛. وكيف كان. فقضية 
كلامهم عدا أبي المكارم هما يقتسمان المقلوع على الشرط مع الأرش وعدمه 
على اختلاف القولين بل والمزروع إذا تساوت أجزاوًه. وبالجملة: تصم قسمة 
الزرع إِمَا قسمة إجبار أو تراضش. 
وظاهر الجماعة أنه ليث تسوغ له الإزالة يتولاها بنفسه. وفى «مجمع 
البرهان» ينبغي تكليف العامل بالازآلة أوّلاً فإن لم يفعل أعلم الحاكم. فإن 
لم يمكن فله أن يفعل بنفسَه وقَال: إِنّه ذا كآن الرْمّان قليلاً جداً لا تنبغى الإزالة *. 
ويبقى الكلام في أمرين: الأُوّل أنه هل ينبت للمالك أجرة الأرض مع القلع؟ 
الثاني هل للعامل جر ة أم لا؟ ولعل الأولى في الأوّل التفصيلء وفي الثاني العدم 
مطلتا. أقا الأوّل فإن كان التأخير بشريطه وجبت الأجرة عليه للمائك كما اسثمله 
فى «الروضة'» لأنّه قد ضيّع عليه منفعة أرضه بتأخيره إن كان المقلوح لائفع له. 
ولو فرض أن له منفعة ناقصة عن المعتاد احتمل وجوب أكثر اللأمرين من الحصّة 
)١(‏ الميسوط: في القراض ج ص 187 والمساقاة ص .7١٠١‏ 
(؟) السرائر: في المزارعة ج ١‏ ص 445-1417 
م مختلف الشيعة: في المزارعة ج كص اخرا ل لال 
(؛) غلية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص 19١‏ ؟1؟, 


)0 مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج اص 1١4‏ 


كتاب المزارعة / فيما لو لم يدرك الزرع فى المذة المعئئة ل -ل- هه 


وأجرة المثل, ولا تكن بتفربطه فالظاهر أن لا شيء له على الزارع, لأنّ قضية 
المزارعة قصر الحقّ على الحصّة ولا تقصير منه في فواتها. وأطلق فى «اللمعة» 
قال: وإذا مضت المدّة والزرع ياتى فعلى العامل الأجرة '. لك الظاهر أنه أراد مع 
بقاء الزرح لا مع قلعه. وآمًا الثاني فإن كان التأخير بتفريطه فواضح, لأنّه عاد 
لايستحقّ أجرة, وإن كان التأخّر من جانب الله سبحانه فالمالك لم يفراث عليه 
الحصّة الْتى هى قضية المزارعة. 

ون عماج القاست: ١ ١‏ الس اناس السبيناف ول انلق شنا كناك 
للأصحاب ولا لغيرهم سوى ما حكيته؛ والباقى محل النظر والتأمّيل '. وفى 
«المسالك»: أي كلام الأصحاب فى ذلليحق ودر ؟. قلت: هلا حّراه, ولعل فيما 
ذكرناه بلاغاً في مثل هذا الفرع. ون الغري با كك «المسالك» قال: إِنّا إذا قلنا 
بوجوب الابقاء ففى وجوب الأ اج ويج !نتطان العلامة أَبّلهما فى التذكرة 
وثانيهما فى القواعد ؟. وأنت ترون عر زطتفكيق وك ما حكيناه فى حجّنها 
حرفاً فحرفاًء ولا تعرّض فيها لكر الأجرة, فظاهره فيها أن لا أجرة. وستسمع أن 
مذهبه في الكتاب أنه يجبر الزارع عليه بالآجرة إذا رضي به المالك أو بالعكس, 
فلو عكس الئسية لكان أولى. وقد اقتفاه في ذلك شيخنا صاحب «الرياض» لكنّه 
قال: إِنّ ما نسبه إلى القواعد غير صحيح, لأنّه اختار فيه الإزالة*. وكيف كان, 
فالظاهر وجوب الأجرة إذا قلنا بوجوب الإبقاء وكان التأخير بتقصير الزارع. 

تم عُد إلى العبارة فإنّه قد قال في «جامع المقاصد»: إِنّ التبقية بالأجرة يجب 
فيها رضاء الزارع, 2 إيجاب عوض في ذه لم يقتضه العقد لا يعقل بدونرضاه. 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص 188. 
(1) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج /اص 9١‏ 
('و]) مسالك الافهام: في شرائط المزارعة م ه ص ؟١.‏ 
(8) رياض المسائل: في شروط المزارعة ج ة ص .٠١7‏ 


كم مفتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 


ولو اتّفقا على التبقية يعىوض جاز إن كان معلوماً. 


وحينئٍ فيكون مستدركا. لأنّه سيأتي بعد ذلك. ولا يكون ذكره في حير الأقرب 
صحيحاً لأَنّه مقطوع يه .١‏ ْ ش 

قلت:ظاهر العبارة أن الزارع يجبر على الابقاءبالأجرة إذا رضى المالك بذلك: 
ار بين القلع بالأرش وإيقائه بأجرة. فيصح دخوله حيتئٍ في حير الأقرب 
ولا استدراك. ولعلّ وجهد حتّى يكون معقول أن إجباره عليه إحسان إليه بحفظ 
ماله عن التضيبع والذهاب بالكلية إذا كان المقلوع لا نفع له أو عن تنقيصه تنقيصاً 
فاحشاً إذا كان له نفع في الجملة؟ وليل الأرش لا يجبر ذلك. وقد ذهب الشيخ إلى 
أنّ المعير إذا دفع قيمةالغريل للمستعيك ]جك رالمستعير على القيول حيث يعيره أرضه 
للغرس ولم يعين المدة ؟. وتقدّع مثل ذلك لجماعة في الغاصب. أو يكون المراد أن 
الأقرب أنه لايجبر المالك على الايقاءبالأجرة إذا بذلها الزارع: بل يتخيّر بينه وبين 
الإزالةبالأرش. وبدأيضاً يرتفع الاستدرآك ويصمٌ دخوله في حيّزالأقرب فليتأمّل. 

قوله: (ولو اتققا على التبقية بعوض جاز إن ن كان معلوماً» إذا اننا 
على الابقا ء بأجرة كانت إجارة للأرض حقيقة لانقضاء مدّة المزارعة فلايدٌ من 


0 : في أركا ن المزارعة ج لاص 517 
') ولعلد ناظر إلى بعض الأخيار الظاهر : في المنع عن إتلاف الزرع والشجر ووجوب إبقائهما 
مريداً في ذلك لما في إتلاقه الذي منه الإزالة المبحوث عنها في المقام من الخسارة على 
الشخص والنوع وفي إيقائهما وأثمارهما الفائدة والافادة لهما . وقد ذكر هذا الخبر الشارح في 
أواخر ياب الغصب في مسألة «ما لو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك ال مجانا» 
وقد يظهر من عبارة الشارح أنه قد ذهب جمع من الأصحاب إلى ما ادّعاءء إلا أن ن الذي نقله 
هناك إنما هو عن أحمد في الغصب وعن الشيخ في المبسوط في مسائة العارية من اجيار 
المستعير على أخذ قيمة الأرض بالنسبة إلى ما زرعه لو يذلها المعير. «فراجع ج ١18‏ ص 17 
-117 وقد سبق لنا في معنى الخبر الذي أشر نا إليه كلاماً نافساً قي الهامش وتأمّل قيما هناك. 

١‏ ) المبسوط: : في العارية ج اص 8 6. (4) تقدم في ج اص 777 ونا 


كناب المزارعة / فيما لو لم يدرك الزدع فى العدّة المعيةل-- لاق 


ولو شرط في العقد تأخيره عن المدّة إن يقي بعدها فالأقرب البطلان. 


غيين الفوطن: ولايد من طنيط المئة الرائيدة ككالاجارة وتذلك صدم فى 
«الشرائع والتذكرة " والتحرير” والارشاد » وقد ترك فيها جميعها |: 00 
العوض كما ترك المصئّف اشتراط تعيين المدّة. ولعلَ التارك يدّعي ظهور مأ 
وخفاء ما ذكرء فتدبّر. وقد ذكرا معأ في «جامع المقاصد مح آنفاً 
عن التذكرة. وفى «مجمع البرهان» أنّ لهما التبقية إلى مدّة غير معيّئة أيضاً بعرضٍ 
وغير عوض, مثل أن يقول: لكل يوم بقي كذا ونحو ذلك, لأنّ الحقّ لهما لايعدوهما 
فلهما أن يفعلا ما أرادافيما لا تحريم قنذة. كما ترى إذ لاكلام مع دوام الرضا. 
نعم يصمح جعالة إن قصداهاء ولا صم إجارة#وتبت أجرة المثل إن قتصداها 
وكذلك الحال إذا أطلقا العرض الذي ليتع من التسليه ولا يفضي إلى التنازع 
فإنّها نصح جعالة و بتعيّن ذلا آلهوضَي قال انوا أو شيء أو مال صحّ 
جعالةٌ أيضاً وثبت أجرة المثل. 

قوله: «ولو شرط في العقد تأخيره عن المدّة إن بقي يعدها 
فالأقرب البطلان» كما فى «التحرير" والإرشاد» على القول باشتراط تقدير 
المدّة كما في «الشرائع '» بالأشهر المضبوطة كما في «التذكرة' '» لأنّ المدّة تكون 
حينئذٍ هى المجموع. وهي مجهولة: فيبطل العقد للإخلال. ولو قلنا: إن الجملة غير 


(و4) شرائع الاأسلام: فى شروط المزارعة ج ؟ ص .١15١‏ 

(كوء الروك اا 0 اط |! 0 
ار رقاو لمان ساسا 0 

() مجمء الفائدة م 100 00 3 


مه 


مفتاح الكرامة /اج 9 
ولو ترك الزرع حتّى انقضت السدّة لزمه أجرة المثل. ولو كان 
استأجرها لزمه المسمّى. 


مجهولة فلا ريب أنّ المدّة المشروطة مجهولة فإذا شرطت في متن العقد كانت 
عوضاً. وإذا تجهّل العوض بطل العقد. وربّما احتمل الصحّة على هذا القول, لأ“ 
المدّة الأصلية مضبوطة والمشروطة بمنزلة التابع وجهالته غير مضرّة. وقد تقد ١‏ 
غير مرّة تحرير ذلك وأنٌّ ذلك في التابع الغير المقصود أصلاً سواء كان تابعاً حسّاً 
أو ذكر تبعاً غير ملحوظ في النظر أصلاً. وما على القول بعدم اشتراط تقدير المدّة 
والاكتفاء بتعيين المزروع فالأقلاب ألييحّة. 


[فيما لو ترك"العاقل"الررع حتّى انقضت المدة] 
قوله: «ولو ترك الورحٌ يناتا ألمدّة لزمه أجرة المثل. ولو 
كان استأجرها لزمه لحت انا ادا ترد اكد تين تياس 
الاجارة؟ موجه صرّح هنا في «الشرائع ' والتحري * ير ومجتممع اليرهان ؟ آاء وأما 
الأول فقد صرّح بسه في «الشرائع ' والتذكرة " والتحريرة والإرشاد * والمسالك * 1 


37١1 تقدّم في ح 314ص 001-6095و5417-‎ )١( 

)0 تقدم فى حى 5861-0114 و نباي ب قير 

(؟) شرائع اللإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص .١0١‏ 

(1) شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص .١8١‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: في شرائط المزارعة ج ؟ ص 79 س ؟١.‏ 
(4) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 437. 

.18 مسالك الأقهام: في شرائط المزارعة ج 0 ص‎ )٠١( 


كتاب المزارعة / فى عدم اشتراط اتصال المدة بالعقد ا سس 8 


والروض ' والمفاتيح ' ومجمع البرهان '» وفى الأخير أنه ظاهر. قلت: هو كذلك 
فيما إِذا تركه اختياراً لابدونه. لأنّه حيلئز لا تقصير منه. والعقد إِنْما اقتضى لزوم 
الحصّة خاصّة ولم يوجد منه تقصير يوجب الانتقال إلى أجرة المثل التي لم يقتضها 
العقد. نعم يتم ذلك في الإجارة: لأنّ المؤجر لا حقّ له في منفعة العين وإِنّما حقّه 
الأجرة: فاذا فائت المنفعة اختيارا أو اضطراراً فانّما فاتث على مالكها وهو 
المستأجر. ولا مقتضي لفوات الأجرة على الموجر, لكن ظاهر إطلاقهم كما في 
«المسالك 4 عدم الفرق فى المزارعة ييف وير تركه اختياراً أو اضطرارأء كما أن 
تعليلهم بأنّهِ فرّت على المالك منفظها قد يق بالفرق. وفي عبارة «الارشاد» 
إشعار أو ظهور بذلك حيث قال: والساهويية ولوحتقل ولو ترك؛ فتأمّل. وهذا كله 
إذا مككنه المالك, أمّا لو منعه ميه اق ماوجرد(لمدة فايلا يستحق عليه شيئاً كما 
في «التذكرة'» وغيرها ".كما أن العامل حيئثٍ لا يستحق شيئاً. 


[فى عدم اشتراط اتصال المدة بالعقد] 
قوله: (ولا يشترط اتّصال المدّة بالعقد» قد تقدّم' الكلام فيه مسبغاً 


)١(‏ لا يوجد لد ينا كتاب الروض وراجم حاشيه الإرشاد (ضمن غاية المراد): فى المزارعة ج ؟ ص رن 
(؟) مفائيح الشرائع: في اشتراط تعيين الأجل في المزارعة ج "اص 47. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(؛) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ة ص 4 

0 إرشاد الاذهان: في المزارعة ج ١ص‏ 17 2. 

(3) نذكرة الفقهاء: في شرائط المزارعة ج ١‏ ص 9س .١١‏ 

(/9) كما في المسالك: في شرائط المزارعة ج 4 ص 18. 

(8) تقدم في ج 15 ص 477 547417١‏ /أقة 


0 
(الغالث) 
إمكان الانتفاح بالأرض في الزرع, 


في باب الإجارة وأن لا خلاف هناك صريحاً إلا من «الخلاف '» وصرّح به هنا فى 
«المبسرط» فقال: يجب اتصال المدّة بالعقد '. 


[فى اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض] 
قوله: «الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع» جعله هنا وفي 
«التذكرة '» ركناء وقد جعل فق «الشرائع ' والنافع * والإرشاد' والتبصرة" وجامع 
المقاصد* والمسالك؟ والروض" ١‏ وماجمع البرهان ١١‏ والكفاية؟! والمفاتي ١١‏ 
والرياض* أ» شر طا. وهو معنى قو له في «التحرير * أ» وغيرها ', بحسا وفى 


)١(‏ الخلاف:في الإجارة ج ص29 مألة 19 (؟) المبسوط:في المزارعة بع اص 50 1؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ع ١‏ ص اس .4١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في شروط المزارعة م ؟ ص ا 

(0) المختصر التافع: في المزارعة والمساقاة عن 1/8 .١‏ 

(1) إرشاد الأذهان:في المزارعة ج1اص )١( ١.451‏ تبصرةالمتعلمين:في المزارعة ص .٠٠١‏ 

(8) جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج /اص 79١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج 6 ص .١8‏ 

)٠(‏ لا" يوجد لدينا الروض لكن يستفاد من حاشية الاإرشاد (ضمن غاية المراد): فى المزارعة 
ج اص ل الال 

,45 صن‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )١1( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج اع ل 

(16) مفاتيح الشرائع: المزارعة في اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض ج “اص 47. 

(6١)رياض‏ المسائل: في شروط المزارعة ج ومن ا١٠.‏ 

.١15١ تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج ص‎ )١5( 

)١1(‏ لم نعثر على هذا التعبير, اي «ايجب» في غير التحريرء فراجع. 


كناب المتارعة / فى اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض للسشسشسسب س9 
«اللمعة ' والروضة "» لابدٌّمنه. وقد نبّه عليه في «المبسوط '». وقد يلوح من «الكفاية» 

الاجماع عليه ميت قال:قالوامن شرط ص ةالمزارعة على الأرض أن يكو نلها ماء 
معتاد يكفيها لسقى الزرعغالباء فلولم يكن لهاذلك بطلت المزارعة وإن رضي العامل 2. 
وجعل ذلك ضابطافى «المسالك *والروضة' والرياض”"»قالا:الضابط إمكانالانتفاع 
بزرعها المقصودعادة فإن لميكن بطل وإن رضي العامل. فليتأمّل فيه فإنّه غيرجيّد. 
ولم يعد ذلك في الشروط المذكورة في «الوسيلة* والكافي * والغنية ' '» فقد يظهر 
ا 0 يذكر أصلاً في ألمقئعة والمراه واللهاية والسرائر وغيرها. 

منها أوعدها. الله وكات الامفاع بها معدجكياً من ول الأمر او انفد حيد ميك بعد 
وحنوفة أو كان نادرا كما هو قضية لاج ويأتى لهم ما يخالف ذلك. ففى 
الكتاب وغيره ١‏ أنه شر ط في لرَومَالعقذ في وبر الجهل؛خاصّة؛ فمع عدمهوعدم 
بشرط . وفي «الإرشاد"' أنه شرط مع الجهل به حين العقد فيبطل مع عدمه حيئئذٍ 
ويلزم مع العلم بعدمه. وفيه وفي «الكتاب والشرائع ؟'» وغيرها '' أنه برط في 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص .١68‏ (؟ و١)‏ الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص 718 
() المبسوط: في المزارعة ج اص 81/7057 ؟, 

(4 و4١)‏ كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 177. 

(0) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة بج ة ص .١18‏ 

(4) الوسيلة: في المزارعة ص ٠‏ /!؟. (1) الكافي في النقه: فى مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 48" 
)٠١(‏ غتية النزوع: فى المزارعة والمساقاة ص عر 

.4 17 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المزارعة ج‎ )١( 

16 شرائع الااسلام: في شروط المزارعة ج ص‎ )١( 


35 


منتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


بأن يكون لها ماء إِمّا من بثر أو نهر أو عين أو مصنع. 


الابتداء. فلو عدم في الأثناء لم يبطل العقد بل يتخّر العامل. وتردّد في الصمّة في 
«التذكرة '» فيما إذا كان الانتفاع نادراً. وهذا كلّه على ما يظهر من عباراتهم؛ وقد 
يمكن تجشّم النأويل كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 

هذا والوجه في اشتراط هذا الشرط ظاهر كما فى «مجمع البرهان '». قلت؛ 
أن عدم إمكان الانتفاع بها ينافي مقتضى عقدها والمقصود منهاء لأ العقد بدون 
إمكان العوض يكون لغواً ولأنّ هذا العقد مخالف للأصل لمكان جهالة العوض 
وإمكان عدم حصو له فيقتصر.فية على المقطوع به من النصٌ والاإجماع: وليس هو 
إلا مع إمكان الانتفاع؛ عليل أن الإجمابج مكٍ المتأخَّرين محصّل على أنه شرط في 
الجملة, وإِنّما اختافت كلمتهم” فيسل ةكتتا عرفت. فليتأمّل فإنٌ كلامهم في الباب 
لا يخلو من شوب الااضَطزات؛ 

قوله: «بأن يكون لها ماء إمَا من بئر أو نهر أو عين أو مصنع» 
كما في «الشرائع "» أو غيث معتاد كما فى «التحرير والتذكرة' واللمعة'» وقد 
أشبير إلى ذلك فيما يأتي "من «الكتاب والشرائع» بقولهما: وكذا لو اشترط الزراعة 
وكانت فييلادتشرب بالغيث غالياً,أو الزيادة كما في «جامعالمقاصد * والمسالك ٠١‏ 


١(‏ وة) تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 78 السطر الأول والأخير. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في اركان المزارعة ج ٠١‏ ص .١٠١8‏ 

(؟و8) شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج *تص ,١18١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج اص 0 

(5) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة عى 6رث١.‏ 

(/) سيأني فى عن 11. 

() جامع المقاصد: في شروط المزارعة ج لاص 57١‏ 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ة ص 4؟. 


كناب المادعة / قيما لو لم يكن الأرض ماه سس 9# 
وكذأ أن اجرها للررح. 
ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخيّر العامل مع الجهالة 
والروضة '» فالحصر في المذكوراث في الكتاب والشرائع ليس بذلك الحسن. 
قوله: «وكذا إن آجرها للزرع» كما تقدّم الكلام ' في ذلك عند قوله: 
توا استا عر للزرع ولها ماع دائم د بعلم وحوده عادة وقت الحاجة ضيح ). 


[فيما لو لم يكن اللأرض ماء] 

قوله: «ولو زارعها أو آخجرها له ولث/ماء لها تخيّر العامل مع 
الجهالة لا مع العلم» كما صراخ إ3لاككلهفت”«الشرائع " والتسذكرة ». وفي 
«الارشاد* والروض"» أنها مطل تمع المتهللادمع العلٌئ قال في «الإرشاد»: ولو 
زارع على ما لا ماء لها بطل إلا مع علمه علمه. وظاهر «التحريره أو صريحه أنّها تبطل 
حينئذء قال: ولو تعذّر وصول الماء إليها لم نصح المزارعة" . وقال في موضع آخر 
من «التذكرة»: ولو كانت الأرض لخماء لا مكادها لأسن حور لان كاز 
ولاغيرهما لم : نصمٌ المزارعة لتعذّر الاتتفاع ولا استنجارها للزراعة*. فما في 


(١)الروضة‏ البهية: فى المزارعة ج 4 ص 8/!؟. 

ف تقد فوج 1 ا لم1 د نر 

(؛ و8) تذكرة الفقهاء: : في أركان 0 ؟ ص 0س و3 

(5) أرشاد الأذهان: ارا احص 307 2, 

(1) لايوجد لدينا كتاب الروض, وراجع حاشية الاارشاد (ضمن غاية المراد): في المزارعة ج ؟ 
ا ا 

() تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج اص .١1١‏ 


5 مفتاح الكرامة اج +" 


«المسالك '» من نسبة موافقة المصنّف في كتبه للشرائع غير صحيحء ولا تعاض 
لذلك في المختلف والنبصرة. وقد يراد بالبطلان فيكلامالإرشاد عدءاللزوم فيوافق 
الشرائع والكتاب. فتأمل. 

وقدعلمت أنفا أن ظاهر القائلين بأنّ إمكان الانتفاع شرط في صحّة المزارعة 
أو ركن فيها البطلان مطلقاً من رأس فيما نحن فيه. وهو الذى جعله فى «جامع 
المقاصد '» مقتضى النظر. وقال في «المسالك»: إِنّد مخالف للقاعدة المتقدّمة من 
أن من شرط صحّة المزارعة إمكان الانتفاع, وقال: إِنّ اللازم من هذه القاعدة 
بطلان المزارعة سواء علم هنا أم لم يعلم '. ونحودما في «مجمع البرهان ». قلت: 
وقد تقدم في باب الاإجارة “المصتف وغيره في الكتاب وغيره بطلان الإجارة 
للزرع مع عدمالماء وعدء العلم بحالها, هوا يخالف ما هناء إلا أن تقول: إِنّه رجوع, 
لأنّ عدم الماء لا يستلزم عدم إِمَكَان الآتتفاع, أو أنّ إمكان الانتفاع شرط اللزوم 
فيهما كما تقدّمت الإشازء َيه لَأنْهَفيصَبوَوَ افلم والجهل في العقدين مبنيئ على 
القول بجواز التخطي أو في صورةالعلم خاصة: أو أن قول المصنّف والمحقّق: لامع 
العلم. لا ييدان بدأنه لم يثبت الخيارء بل أرادا أنه يبطل العقد, فليتأمّل فى ذلك كلّه. 

ثم إنه استشكل في «التذكرة' » في جواز المزارعة فيما إذا لم 5 للآرض 
ماء يمكن زرعها يد إل نادرأ قيمكن أن يكون المراد من قولهم ولا ماء لهاء أن 
لأماء لها غانا لا اتدل ماء ليا صل فيكرن السق هنا ولق يها أحد 
وجهى الإشكال, وهو الصحة مع الخيار في صورة الجهل؛ فليتأثل. 


(١و*)‏ مسالك الأقهام: في شرائط المزارعة ج 0 ص ؟؟. 

(1) جامع المقاصد: في شروط المزارعة ج لاص ؟؟ 7 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 
(0) تقدم في ع 15 ص 1704-1200 183-111 

(5) نذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 778 السطر الأوّل. 


كناب المادعة #كيما لو لم يكن للأرض ماه س ب - سق 


وقد تكلف الفاضل الشيخ عليّ الميسي فيما حكي ' عنه للجمع بين كلماتهم 
بحمل هذا التخيبر على ما إذا كان للأرض ماء يمكن الزرع والسقي به لكنّه غير 
معتاد من جهة المالك, بل يحتاج معه إلى تكلّف بإجراء ساقية ونحوه. وحمل المنع 
على ما إذا لم يكن لها ماء مطلقاً. ولعلّه هو الذي ذكرئاه أخيراً. وفيه أنه مخالف 
لاطلاق كلامهم, لأنّهم اقتصروا في الحكم بالجواز أى جواز المزارعة على 
إمكان السقي بالماء من غير تفصيل وفي التخييز على عدم الإمكان, ولم يثبت أن 
الاحتياج إلى كلفة يوجب التخبير, كما لم يتبت أن إطلاقهم يقتضى كون الماء 
معتاداً بلا كلفة, كما أن الظاهر أن إحداث إلإتهر والساقية ونحو ذلك لازم للمالك, 
ماو كان مكانا أ ب 

وقد يجمع ' بأنّه سياتي أنه تجوز المزارعة يُطِلقاً من غير تعيين. وذلك يقضي 
أنه يجوز له أن يزرع ما لاريحتاج إلى السّء, فعدم الماء لا يستلزم عدم إمكان 
الاتتفاح الذي هو شرط في الصعئة ولعلة هو بَعَض مآ أشرّنا إليه في التأويل أوّلا. 

وقال في «جامع المقاصد '»: إِنْ قول المصئّف «لا مع العلم» يريد به عدم 

بطلان المزارعة والااجارة للزرع مح العلم, وضو حيحباح على القول بجواز التخطي. 
وحينئذٍ فلا شيء للمالك في المزارعة؛ لعدم إمكان ع الحصّة 
المشترطة متوقّف عليه أما في الإجارة فيجب المسمّى لصحّة الإجارة؛ وعسلى 
البطلان فلا يجب شيء انتهى. فقوله «فلا شيء للمالك في المزارعة» إن أراد أن 
ذلك على تقدير عدم التخطى ولم يتخطّ فحق, لكنّه خلاف الظاهر ويلزم حينئذٍ أن 
لا تجب أجرة المثل في الاجارة ول" السقى. وإ أراد على تقد ير جواز التخطى 
)١(‏ الحاكي عنه هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهاء: في شرائط المزارعة ج 0 ص ؟؟. 


(؟) كما في مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١6‏ 
() جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج /اص 97 
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لكن في الأجرة يثبت المسمى. 
ولو استاجرها ولم يشترط الزرع لميكن له الفسخ. 


كما هو الظاهر فلا مانع من لزوم أجرة المثل كالمسمّى في الإجارة, بل قد يقال ١‏ 
بلزوم الحطّة فيما زرعه من المساوي أو الأقل ضرراً فتأمّل. 

هذاء وي قوله «زارعهاه» مسامحة غير حسنة لأنّه لا معنى لمزارعة الأرض. 
والضمير في قوله «له» يعود إلى الزارع. 

قوله: «لكن في الأجرة يثبت المسمّى» قد تقدّم الكلام فيه آنفاً؟. 


مفتاح الكرامة /ج كن 


[فيما لو امشتأجر الأرض/ولم يشترط الزرع] 
قوله: «ولو استاجرمَا يشرط الزرع لميكن له الفسخ» كما في 
«الشرائع " والتذكرة * والمتعالك لآ ةإذا ابتسأجرهًا مطلقاً لايقتضى ذلك إِنّه يمكن 
زرعهاء لأنّدنوع من أنواعالانتفاعولايشترط فى استئجار شي ءأن يمكن الانتقاع باه 
ذن جيم الوسوه الى يطل لهاديل إتتكاء الاصفاع بدا مظتنا ونا بسحن الاتفاخ 
بالأرض المذكورة في وضع حطبه ونزوله قبهاوجعلها مراحالابله أو غنمهأونحو ذلك. 
وفي «جامع المقاصد»: أنه يشكل بما إذا كان الغالب على الأرض إرادتها 
للزراعة فانّ المنفعة المطلوية غير حاصلة'. قلت: إذا كانت الغلبة بحيث يعد غيرها 
نادراً يحتاج إلى قريئة فكذلك, وإِلَآ فمحلّ تأمّل. وحكمهم بعدم الفسخ يقضي بن 


١ كما في مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 517 -88. (5) شرائع الإاسلام: في شروط المرارعة ج "ص ١6١‏ 
(8) نذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 778 س ". 

(8) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج دص 14 

)0 جامع المقاصد: في اركان المزارعة ج لأمن 111. 


كتاب المزارعة / فيما لو انقطع الماء فى أثناء الل لم177 
وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالباً. 
ولو انقطعالماء في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له. 


ذلك مفروض فى غير المستأجر العالم بحالها. لأنّه لا معنى لتوهّم جواز فسخه. بل 
الماتيطل شاوه ار تصح. 

قوله: «وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث 
غالبا» أى وكذا ليس له الفسخ لو شرطا (شرط خ ل) الزراعة ... إلى آخره. 
وهذا ذكره المحمّق ' أيضاًء لأنهما لم يذكرا فى بيان إمكان الانتفاع ما إذا كانت 
تسقى بالغيث غالباً فاستدركا ذكره هنا كف تهنا على ذلك هناك '. فكلّ من ذكر 
ذلك هناك فهو موافق لهما. فكان الأحسن أن يَول): وتصمٌ الاجارة لو شرط 
الزراعة ... إلى آخره. 


[فيما لو انقطع الماء فى أثناء المدّة] 


قوله: ؤولو انقطع الماء في الأنناء فللزارح الخيار إن زارع 
أو الاجر له4 أ إذا انطع العاء الداتم أىالغالب :فى أنناة هةة اللمزارعة 
فللزارع الخيار إن كان العقد مزارعة, فهو رجوع إلى أصل الباب. وبما في 
الكتاب صرح في «الشرائع' والتذكرة؛ والتحرير” والإرشاد' واللمعة" 


(١و؟)‏ شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص .١8١‏ 

(؟) تقدام فى ص .3١‏ 

(؛) نذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 18س 37 

(0) لحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها سم اص .١1١‏ 
(1) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 4737. 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص 188. 
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مفتاح الكرامة 24 1 
والروض ' والروضة '» وكذا «جامع المقاصد '» وقد يكون هذا فى عيارة الكتاب 
والشرائع تفريعا على قولهما: وكذا لو اشترط الزراعة إلى آخره. كما هو صريح 
«التذكرة *» وعلى التقديرين لا تفاوت فى الحكم. وقد وجّه ذلك فى «الروضة ؟» 

وبناه في «جامع السقاصد» على جرواز التخطى, وكأنّه متأمّل فى ذلك 
حيتك قال هذا زناه على أن المزازعة على نثل هذه الأرهن عنات لامكا 
الانتفاع بها بغير ذلك بناء على جبواز الشخطي'. ولا ترجيح في «الكقاية" 
والمفاتيح 0 وقد مال صاحيك «الرّياض» إلى البطلان حيث رماه بالضعف ثارة 
وبالنظر أخرى*. وقال فيإ «المفاتيع»”قيلا ببطل وقيل له الخيار "'. قلت: لم نجد 
قائلاً بالبطلان. ولعله استنبطه فَيكلامهم فيما إذا زارع عليها ولا ماء لها. وقال 
فى «مجمع اليرهان 40 ابعدىء“البظلاة تداق القول به فيما سلف. فِإن 
وجود ألماء على تقدير كونه شرطاً شرط ما دام الزرع محتاجاً إليه بل يمكن 
أن يكون هنا أولى لعدم انتفاع آخر, هنا فتأمل انتهى. قلت: الوجه في البطلان 
كما ذكر ظاهر؛ وحمل كلامهم على جراز التخطى الذي لا يقولون به بعيد جداً. 


)١(‏ لا يوجد لدينا كتابه. لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): فى 
المزارعة ج ص ١ 78١‏ 

(؟ و8 الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص 04؟. 

57 جاب النتاضتد فى إركان المزارع ةج لاض انضرا 

(4) تذكرة الفقهاء: في اركان المزارعة ج ؟ ص 8 اس 7 

(/) كفاية الأحكام: شروط في المزارعة ج ١‏ ص /1597. 

(4 و١٠)‏ مفاتيح الشرائع: المزارعة في اشتراط إمكان الانتفاح بالأرض م #اص 17 

(3) رياض المسائل: في شروط المزارعة ج 4 ص .٠١8‏ 

.٠١ 8-1١1 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )١١( 


كتاب المزارعة / فيما لو استأجر الأرض ولم ب 2 يشترط الزرع آ##3ذذذ 8 


وعليه أجرة ما سلف. 


ولميتضح وجه عدم البطلان على غيره أي التخطي. 

ولا فرق في ذلك بين المزارعة عليها واستتجارها للزرع كما في «الشرائع ' 
والتذكرة' والتحرير”» لأنّ عباراتها كعبارة الكتاب, وبه صراح فى اجسامع 
المقاصد ‏ ومجمع البرهان*» وليس كذلك. لأنّه قد تقدّم ! للمصنّف وغيره أنه إذا 
تعذّر الزرع لانقطاع الماء بالكلية أنّ الإجارة تنفسخ ينفسها إِلَآ أن يحمل كلامه 
هناك علئ أنه له الخيار, لأنّه قابل لذلك, لكنّه فى «جامع المقاصد”» جزم هناك 
بالانفساخ ومال هنا أو قال بالخيار. وقداتتهئ/بهناك على ما هنا. 

قوله: «وعليه أجرة ما اسلف» كبمابفي «الشرائع* والتذكرة' 
والتشرى.* 1 والارشاد ١١‏ واللمعة ”7 بال والروضة أ لكر الثلاثة الأول 
ظاهرة أو صريحة فى أن ذلك قينا "ذا استابجرهاءأو_زاريع علبهاء بل يتعيّن الأول 
لقولهما فيها «وير 58 قابل المدّة المتخلّفة» لأنّ ذلك لا يكون إلا في الإجارة, 


ضيه 006 اي ا 

الجا مامد ؛ فى أركا ن المزارعة جَ ج اص م زنكنا 
ل في اركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

10 جامع المقاصد: في إجارة الأرض ج لا تب ن 5119 وفىي أركان خ المزارعة ص 7١‏ 5. 

الس ال رف ا 7 

)١8(‏ لا يوجد لديئا كتابه؛ لكن يستفاد ذلك هن حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): فى 
المزارعة ج ؟ ص 15١‏ 

)١4(‏ الروضة البهية: في المزارعة ج ؛ ص 8094؟, 


٠‏ ابا 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
إلا أن تقول بأنّ هذا وحده ينصرف إلى الإجارة. وفي «الإرشاد» وما ذكر بعده أن 
ذلك فيما زارع عليهاء إذ لم يتعرّض فبها لماإذااستأجرها. ولاترجيح في 
«الكفاية '» لأنّه ما زاد على قوله «قال الفاضلان». 

وقد صرح في «التذكرة' والإرشاد" واللمعة؛ والروض* والروضة' رمجمع 
البرهان "» بأنّ ذلك فيما إذا فسخ. وهو المراد من كلام «الشرائع * والتذكرة». 

ووحهه في «الروضة» بِأنّه انتفع بأرض الغير بعوض لم يسلم له وزواله 
باختياره الفسخ. ثم قال: ويشكل بأنّ فسخه لعدم إمكان الإكمال وعمله الماضي 
مندوط السك ا ال فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شيء آخر, 
نعم لو كان قد استأجرها للزؤاغة تومه ذلك *. وقد جزم فى «جامع المقاصد ''» 
بالحكمين, أعني اللزومافي الاجارة/وعدمه في المزارعة. وقد سمعت مافي 
«الشرائع والتذكرة والتحريرة :أنه برجع بما قابل المدّة المتخلّفة. قلت: لزوم 
ذلك - أعني أجرة كلق له نا زب اسيك در الموافق لما تقدّم ١"‏ فى 
الاجارة. وقد تأمل في لزوم اننا سلف في المزارعة في إميشة البرفان 1ه 


17 ص‎ ١ كفايه الأحكام: في شروط المزارعة ج‎ )١( 

)0 تذكرة الفقهاء: في اركان المزارعة ج ؟ ص 8س /. 

(؟) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 477. 

(4) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص .١886‏ 

() لا يوحبد لدينا كتايه, لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في 
المزارعة جج ؟ ص ١‏ 

(1) الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص 55. 

(لاو؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

(ثما شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص ا 

() الروضة البهية: في شروط المزارعة ج 4 ص 9/؟. 

7377 جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص‎ )6١( 

398-717 تقدم في ص‎ )١١( 


كتاب المزارعة / في اشتراط العلم بالحضة معيناً ومشاعاً ب إلا 
(الرابع) الخصة: 
ويشترط فيها أمران: العلم بقدرهاء والشياع. 


واستظهر عدم الفرق هنا بين المزارعة والاجارة في ازوم الأجرة وعدمها. وقد 
خبط بعض المحشّمين ' على الروضة هنا خبطأً. 

ولا يخفى أنه إذا كان انقطاع الماء في المزارعة بعد إمكان الانتفاع بالزرع 
بالقصل ونحوه وكان البذر من العامل كان القول بوجوب الأجرة عليه قويّا, كما 
59 لو كان البذر من المالك فى هذه الصورة وأخذ قصيله لا وجه لاحتمال و عمو با 
الأجرة على العامل. و ينبغى التأمل نيمة تق حبواتين الصورتين. 

وأمنا إذا لم يفسخ فإن حصلاشيء فهو ليها إلا فلا شيء لأحدهما على 
الآخرء فليتدير. 


[فى اشتراط العلم بالحصّة معيّناً ومشاعاً] 


بقدرهاء والشياع» كماهو قضية كلام «اللهاية' والخلاف" 
رالمبسوط » وغيرها* من كتب المستقدمين إذا لوحظ نمام كلامها, 
وسو اف اشستراط الأمسرين ‏ صصريح «الورسيلة' والفنية" والسرات 8 


)١(‏ راجع شرح اللمعة: في المزارعة ج ١‏ صى 46١‏ س ١4‏ في الهامش. 

(؟) النهاية؛ فى المزارعة ص 59:. 

(*) الخلاف: في المزارعة بم ص 008 مسألة .١‏ 

(4) المبسوط: في المزارعة ج اص 7867 181 

(0) كالمهدّب: في المزارعة ج ٠‏ ص 4. (1) الوسيلة: في المزارعة ص ٠7١‏ 
(/) غنية النزوع: في المزارعة ص ١5؟.‏ (8) السرائر: في المزارعة ج ١‏ ص .41١‏ 


؟/# تل ميس لا هفتا الكرامة /ج .م 


والشرائع ' وجامعالشرائع ' والتذكرة" والتحرير* والإرشاد* والتبصرة' والتنقيح" 
وإيضاح النافع والروض* ومجمع البرهان*» وغيرها ”'. بل لا أجد فى ذلك خلافاً 
ولا تأملاً إلا ما ثملّه قد يلوح من عبارة «النافع ؟ ١‏ واللمعة"'» وتحوهما؟' مما له 
يذكر فيه التعبين أصلاً لا في التعريف ولا في سلك الشروط ولا أبطلها بعدمه لأ 
بعض ما حكينا عنه اشتراط التعيين لم يذكره في الشروط لكنّه ذكره فى التعريف. 
وبعض أبطلها بعدمه. وما عله قد يلوح من «المقنعة؟! والمراسم*'» وغيرهما؟ ١‏ 
مثا قيل فيه: إِنّ المزارعة جائزة أو تجوز بالربع والثلث والنصف حيث لم يصرح 
فيها باشتراط الاشاعة فتأمّل. قال فى «النافع»: وشروطها ثلاثة: أن يكون النماء 
مشاعاً تساويا فيه أو تناضلج* كر قال فى «اللمعة*'» ولعل ترك التعيين 
لظهور حاله. لأنّه لا ريب في اشتراطة/ )).. 


10١-55 شرائع الاسلام: فى كتريؤط اللمزارعة ج ؟ ص‎ ١١ 

(؟) الجامع للشرائع: في المزارعة مح 148. 

() تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 18س 17و80 

(؛) تحرير الأحكاء: في مأهية المزارعة وشرائطها ج اص ١72/‏ -188. 
(8) إرشاد الأذهان؛ في المزارعة ج ١‏ ص "15. 

(1) تبصرة المتعلمين: فى المزارعة والمساقاة ص .٠٠١‏ 

(/) التنقيح الرائع؛ في المزارعة ج 7س 14؟. 

(ثا لم نعثر عليه. 

(4) مجمعالفائدة والبرشان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص 44. 
(١٠)كرياض‏ المسائل: في شروط المزارعة جم وص .٠١5‏ 

.١118 المختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١751١( 
,.188 (؟9و18) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص‎ 

77١ كحاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): في المزارعة ج ؟ ص‎ )١( 
.15 المقنعة: فى المزارعة ص‎ )١14( 

.144 المراسم: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١8( 

(11) كما في النهاية؛ في المزارعة ص 41/8. 


كناب المزارعة / فى اشتراط العلم بالحضة معيناً ومشاعاً للد الا 


فلو أهمل ذكرها بطلت, وكذا لو جهلا قدرهاء 


وأمّا اشتراط الشياع ' قفي «الغنية " والسرائر" والتذكرة» أنه لا خلاف ممّن 
أجاز المزارعة في بطلائها بعدمه. وقد ينطبق عليه إجماع «الخلاف * وأخيارةه. 
وفي «مجمع مجمع البرهان» لعل دليله الإجماع وأنّه المفهوم من الأخبار التي تدل على 
فعله ييه وفعلهم لزن !. وفي «الكفاية» أنّه المعهود من فعلهم عليهم الصلاة 
والسلام". وقال في «الرياض *»: إِنْه لا خلاف فيه بل عليه اللإجماع في الغنية 
وغيرهاء وهو الحجة:؛ انتهى. وقد سمعت ما فى الغنية وغيرها. وقد يستدل عليه 
بالأصل. لأن كانت المزارعة على خائفة الأصل لما فيها من جيهالة العوض.». 
فيقنصر فيها على المتيقّن من الاجطاع والأخظر“قفي الحسن الذي هو كالصحيح: 
لا تقبل الأرض بحصّة مسمّاة ولكن #النصف والثلث والربع والخمس, ولا بأس 
به*. وقد جعله في «مجمع البرتهان ل دليلاً مستقلاً. وفي الصحيح ١١‏ وغيره"١:‏ 
لابأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. 

قوله: إفلو أهمل ذكرها بطلت, وكذا لو جهلاقدرها» كما هو قضية 


)١(‏ لم نجد في الأدلّة دليلاً يدل على وجوب تعيين الحصّة بالجزئية والحصص في المزارعة 
إلا الإجماع المدّعى ؛ ف يكلمات بعضهم, وأمًا الأخبارفستذكر في هامشش المسألة في المساقاة 
أنّها غير دانّة ولو بالظهور الغالب, فانتظر. 

(؟) غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص .51١‏ (1) السرائر: فى المزارحة ج "عن 57غ. 

(8) تذكرة الفقهاء: في اركان المرارعة ج ؟ ص 8س 14؟. 

(5) الخلاف: في المزارعة ج ا ص 68 مسألة .١‏ 

و )٠‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أر كان المزارعة ج ٠١‏ ص 14. 

(/) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 1 17. 

(8) رياض المسائل: في شروط المزارعة ج وص .٠١5‏ 

(9) وسائل الشيعة:؛ ب ١١‏ من ابواب المزارعة والمساقاة م ١ج ١١‏ ص .5١5‏ 

50 مسائلالشيعة:ب8 من أبواب المزارعةوالمساقاة ملا وذيل م لاع "7اص ٠١‏ ؟و194. 


7 مفتاح الكرامة /ج ١‏ ؟ 
أو شرطا جزءاً غير مشاع بأن يشترط اعدهنا النماء باسيعة له 2 
يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول 


كلام مشترطي التعيين. وفي «التذكرة»: الإجم على بطلانها إذا لم بعيّن القدر, 
لما فيه من الغرر ' كما إذا شرط أحدهما جزءاً أو نصيباً أو شيئاً أو بعضاً وهو بدك 
على البطلان مع الإهمال بالأولوية العرفية. 
قوله: (أو شرطا جزءاً غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء 
بأجمعه له» أي بطلت. لأنّ اقول عن النبيّ 2 وأهل بيته صلوات لله عليهم 
إنْما ورد على الاشتراك في الحصّة/والأمور الشرعية متقاة عن النبئ قف فلا 
يجوز التجاوز عنها. ولا إيشترط تساويهما فيه بل يجوز أن يكون لأحدهما أكثر 
على حسب ما يتفقان جل علية», ولا نعلم في ذلك خلافاً كما صرح بذلك كله فى 
«التذكرة '» وهو قضية كلام مشتر طىّ الشباع فى الحصّة وصريح «الشرائع” 
والإرشاد ‏ ومجمع البرهان ” والكفاية' والمفاتيع ”0 وغيربها". 
توعد إلى العبارة, فإن كان المراد بالنماء با جمعه ما زاد على البذر قلا مسامحة 
فى عد ذلك جزءاء وإن كان المراد مجموع الحاصل بالزراعة كان هناك مسامحة, 
ش قوله: «أو يشترط أحدهما الهرف' والآخر الأفل أو ما يزرع 


١و‏ تذكرة الفقهاء؛ في أركان المزارعة ج ؟ ص 18س 171 و7؟. 

لو شرائع الاإسلام “في شروط المزارضة ج اص 1535. (غ) إرناد الأذهان اف المزارغة ج ١٠ص ١‏ . 
(8) مجمعالفائدة والبرهان: : في أركان المزارعة ج ٠م‏ 55١٠ل‏ 

(1) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة جم ١‏ ص 185. 

0 مفاتيح الشرائع: قيما يشترط في المزارعة ج ”اص 43. 

(4) كمسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص .١١‏ 

(1) الهرف:ما يعجّل من الثمر وغير:(المعجم الوسيط: بع "ص 187)والمرادمته هنا المتقدّم > 


كتاب المزارعة / فى اشتراط العلم بالحضة معثناً ومشاعاً سس هوهلا 


على الجداول والآخر في غيرها4 فهذا باطل بلا خلاف كما في موضعين 
من «الميسوط "2 وبلا خلاف بين العلماء كما في «التذكرة'» وهو معنى مافي 
«القنية ' والسرائر ؟» أنّه لو عامله على وزن معيّن أو على مكان مخصوص من 
الأرضأو ثمرةنخلاتبعينها بطل العقد بلاخلاف بين من أجازالمزارعة والمساقاة. 
ومحلّ الغرض قولهما «على مكان مخصوص». وبالبطلان في المثالين صرّح في 
«المهدّب" والشرائع” والدحرير” والإرشاد؛ وشروحه؟ وجامع المقاصد ٠١‏ 
والمسألك ' '» وغيرهما "'. وقال في «التحرير»: لا فرق بين أن يكون منفرداً أو مع 
نصيبه ". وقال في «التذكرة»: لو شرط أجدهما النصف وما يزرع على الجداول أو 
شرط مع نصيبه نوعاً من الزرع أو إلأقل ففيه جِندي نظر, لكنٌّ المجرّز ين من العامة 
انفقوا على بطلانه ©!. قلت:وهوقظية الأصلءبل قد يدّعى *' أنه يستقادمن الأخبار. 

والظاهر أنّ المراد بالجداوك.الألهاركما بظهر مين عبارة «التذكرة» قال: أو 


جه من الزرعء على زمان الزرع المعمول أي ما زرع عاجلاً. والأقل خلافد. أي ما يتأشّر عن زمان معموله. 

)١(‏ المبسوط: في المزارعة ج ١‏ ص امه 

(؟ و5١ )١5‏ تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 7س اسان 

(؟) غنية النزوخ: في المزارعة والمساقاة ص .515١‏ 

(4) السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 487. 

(5) المهذب: فى المزارعة ج " ص 4. 

(0) شرائع الإسلام: في شروط المزارعة جع ؟ ص .١14‏ 

(لاو؟١)‏ تحرير الاحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج "ص به 

لي إرشاد الاذهان: في المزارعة س ١س .15١‏ 

(9) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المرارعة ج ماص ٠١١‏ وغاية المراد: في المزارعة ج ؟ 
ص 7٠‏ وشرح إرشاد الأذهان للنيلي: في المزارعة ص 117. 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج /اص 8؟7. 

.١١ مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كالحدائق الناضرة: المزارعة ج 7١‏ ص 586 


لذن 


مفتاح الكرامة اج ٠‏ 
أو يشترط أحدهما قدراً معلوماً من الحاصل كعشرة أقفزة والباقي 
للآخر. 


قرط أعدهنا ما على الجداول والسواقي '. وقد يراد بها الألواح من الأرض 
الني تحفٌ بجمع التراب حولها. 

وفي «الوسيلة '» عبارة يتبغي التنيه عليهاء قال: المزارعة صحيحة, وهسي 
ما اجتمع فيه شرطان ... إلى آخره. ومكروهة؛ وهي العقد على كذا منّاً أو قفيزاً 
من غير مأ يخرج منهاء وفاسدة, وهى ما سوى ما ذكرتاأه وإذا كانت المزارعة 
فاسدة لزم أجرة المثل وسقط ١الْمُسقيكإن‏ كان بالنصف أو الدلث أو مثل ذلك 
ولزم إن كان بالأعنان والقزان: انتهى. وهل غير جيّدء لأرد ما جعله مكروهاً 
ليس مزارعة وإِنّْما هو إجارة؛ وقثوله فى الفاسدة «يلزم المسمّى بالأمئان 
والقفزان» غير صحيح)» لأئةاإت كانس وار فتاسدة فالواجب أجرة المثل, 
وإن كانت إجارة وسمّاها مزارعة فاسدة فكما قال. 

قوله: «أو يشترط أحدهما قدراً معلوماً من الحاصل كعشرة 
أقفزة والباقي للآخر» أي بطلت كما في «التذكرة؟ والتنقيح ؛ والروضة”» 
ويتناوله إطلاق لفظ الشيء في «الميسوط" وققه الراوندي"” والمهدّب*» حيث 


(أو”) تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج 1ه اس ونم 
(1) التنقيح الرائع: في المزارعة ج ؟ ص 05 

(4) الروضة البهية: في المزارعة ج ص /الا؟. 

() المبسوط؛ في المزارعة ج لاص 057 ؟. 

() فقه القران للراوندي: في المزارعة م ؟!' ص زا 

(8) المهذب: قي المزارعة ج ؟ ص 4. 


كناب المزارعة / فى أشتراط العلم بالحصّة معنا ومشاعاً ب باب 


ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما: 


قيل فيها: فالضرب الباطل هو أن يشترط لأحدهما شيئاً بعينه ولم يجعله مشاعا 
وفي الا نفى الخلاف عن البطلان ويتناوله نفي الخلاف بين مجوّزى المزارعة 
المحكيٌ في «الغنية والسرائر» وقد سمعت عبار تيهما. وهو قضية كلام مشتر طىي 
الاشاعة. والمصئّف لم يستشكل فيه فكأنّه عنده ممًا لا خلاف فيه ولا إشكال. 
قوله: ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما» أي بطل 
على إشكال ونحوه ما في «التحرير '» حيث قال: فيه نظرء والمشهور البطلان كما 
في «المسالك؟ والكفاية '» والأشهركما في (المفاتيح » وبه صرّح في «جامع 
الشرائع * والشرائع' والتذكرة" والإرشاد* والإييضاح* والتتقيع '' وجا 
المقاصد '' والمسالك '! والرّؤضة'”والروض ؛؟' ومجمع اليرهان”» وهو ظاهر 


.١1؟88 تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج ص‎ )١( 
,1؟-١١ (؟ و7١) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص‎ 
.3 (؟) كفاية الا حكام: في شروط المزارعة ج ذم‎ 

(غ) مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المزارعة ... ج "اص 511, 
(8) الجامع للشرائع: في المزارعة ص 55/8. 

1 شم رائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص .168١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 778 س هل. 
لاا شاد الأذهان: في المزارعة ج أضى 111 

() إيضام الفوائد: في احكام المزارعة ج ؟ ص 181؟. 

)٠١(‏ التنقيح الرائع: في المزارعة ج ١‏ ص 1؟؟. 

70-5786 جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص‎ )١1١( 
,؟ا/٠7 البهية: : في المزارعة ج ؟ ص‎ ةخورلا)١*(‎ 

)١4(‏ لم تعثر عليه. 

,3ق3٠١‎ ص٠٠ مجمعالقائدة والبرهان: في أركان والتزارمةج‎ )١8( 


ربا 


إطلاق «المبسوط ' وفقه الراوتدي؟ والمهدّب" والغنية؛ والسرائر”» ونفى 
الخلاف في الأوّلِين والأخيرين كما سمعته آنفاً يتناول ذلك. ْ 

وقدنسيه أ المنع ‏ في «جامع المقاصد'» إلى الشيخ والقاضي وابن 
إدريس على البتٌ الصريح أو الظاهر في التصريح, لكنًا لم نجده في شيء مسن 
كتبهم ولو كانوا مصرّحين بذلك لصرّح فى «المختلف”». قال: منع بعض أصحابنا 
أن يشرط أحدهنا شيئاً من الحاصل والباقي يكون بينهماء والوجه عندى الجواز, 
وقد نص الشيخ وجماعة كابن البرّاج وابن إدريس وغيرهما على جواز اشتراط 
إخراج اليذر أوّلا. انتهى. فترأه كيف أستند في هذا ولم يستند فى ذلك. وكيف كان 
فالمجوّز المصتّف في «المختلفهوتلارثاني له فيما أجد, إِلَّا ما لعلّه يظهر من 
«الكفاية *» حيث نفى عنه التّعد. 

والبطلان قد يلدّعى أت هفيضية كلام «الوسيلة؟ والنافع ٠١‏ 
والتيصرة'' والميميعة.:» بل وداكيبافى "'ه بل وهدالمقتعة ؟١‏ 


.187 الميسوط: في المزارعة ج اص‎ )١( 

(1) فقه القران للراوندي: في المزارعة ج ١‏ ص 7٠١‏ 

(؟) المهدذب: في المزارعة ج ؟” ص 1. 

(4) غنية النزوم: في المزارعة ص .15١‏ 

(6) السراثر: في المزارعة ج " ص ؟41. 

(1) جامع المقاصد: في اركان المزارعة ج لاحن 85 
(/! مختلف الشيعة: في المزارعة س 1 ص .١57‏ 

(8) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 55 
(9) الوسيلة: في المزارعة ص .77١‏ 

.11/ المختصر النافع: في المزارعة ج‎ )٠١( 

.٠٠١ تبصرة المتعلمين: فى المزارعة والمساقاة ص‎ )١١( 
.١68 اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص‎ )١١( 

748 الكافى فى الفقه: فى مزارعة الأأرض أو مساقاتها ص‎ ١ 
31 (414المقنعة: فى المزارعة صس‎ 


كتاب المزارعة / في اشتراط العلم بالحضّة معيناً دمشاعاً لل - هلا 


والمراسم '» وغيرها ' ممّا صريحه أو ظاهره اشتراط الاشتراك في الثماء. 

ووجه البطلان ظاهر كما في «مجمع البرهان'». قلت: لأنها على 
20 01 مر شيا مال مقس اقفوو اله تان 
أو ضع المزارعة. لامكان أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر. فيكون 
الحاصل مختصّاً بأحدهما وقد وضعت على الاشستراك في الحاصل كائناً 
ماكان. وقد استدل عليه في «جامع المقاصد» بأنّ العقود بالتلقّي. فما 
لم تثبت شر عييته يجب التوقف في صمّته . وفيه ما ستسمعه. ولا فرق في ذلك 
بعد مخالفته وضع المزارعة. بل وإجماع الاتعياب بين كون الغالب أن بخرج 
منها ما يزيد على المشروط وعدمه. 

ووجه الجواز أنه عقدٌ فيجب الوقاء 7 وَالتومتون عند شر وطهم ". وجوابه 
أن الجماعة ينفون كونه عقد مر وكين بل عكوشة>العطقواد المخترعة واستند 
في «الكقاية'» إلى قوله سبحانه وتعالى: 9إلآ أن تكون تجارةً عن 
تراض» ". وفيه؛ أنّهلا يستفاد منها إلا الجواز مع المراضاة؛ وذلك 
لا يستلزم اللزوم مع فقدها ولو بعدهاء فتأمّل؛ مع أنه مخصّص بما مضى مع 
ما دل على النهى عن التجارة المتضمّنة للغرر والجهالة. 
)١(‏ المراسم: في المزارعة والمساقاة ص ,١51‏ 
() كتحرير الأحكاء: : في ماهية المزارعة و ؛ ل 


سيت النادة ربعن في أركا ن المزارعة ج لاص : 
ا 0 ن المزارعة ج لاص 00 
)3 0 ا ا المزارعة ج ١‏ ص 176 
() النساء: 0 


ب٠‎ 


مفتاح الكرامة /جَ :9 
أو شرطا إخراج البذر أوّلاً والباقي بينهما بطل على إشكال. 


قوله: «أو شرطا إخراج البذر أُوَلِاٌ والباقي يينهما بطل 
على اشكال» ' ونحوه مافي «التذكرة'» مسن عدم الترجسيح. والجواز 
خيرة «التنهاية " والمهذّب؛ والسرائس"» واستحسنه في «التحرير'» بعد أن 
تأقل فيه. وهو لازم «للمختلف' والكفاية*» وحكاه في «المهدّب البارع*”» 


)١١‏ ولعل منشأ الإشكال هو سراية الجهالة إلى الحصّة ومن شرطها تعبينها والعلم بمقدارها. 
ولكله غير وجيه لا نه نه ليس من شرطها العلم بها بحيث لا يشو بها الجهل ولو جرئي. وإلاكان 
تعيبنها بالكور كالثلث والربع ونخوهيا موجباً لجياكه من حيث إِنّ الثلك أو الربع وأمثالهما 
قد يكون مائة مناً وقد يكويهاننًا. هذا ماقا إلى أن إخراج البذر من حيث هو معلوم غالباًبل 
دائماً والياقي أيضاً يصير ينا معلوماً فاو جل للحكم ببطلائها. ولو أبيت فاحكم بصحدته من 
حيث كونها في الوافع سي أبس يوي طوطعاطاءً فيجيزه صاحب الحصّة. وأما الاستد لال 
لبطلانه بخير إير! هيج الكر شي الآني من حيث إنه سيألٍ عن المعاهدة بأن على المالك الأرض 
والبذر والبقر وعلى العلج القيام وَالسَفي والعمل” لابه بأنه لا بأس. ثم سأله: ؛ هل لي عليه 
أن يرد البذر فأجابه بقوله: انما شاركته على أن البذر لكء فلا دلاثة فيه على المنع والنهي 
الشرعي وهو الحكم بالمنع, بل غاية ما يدل عليه الجواب هو أن في ذلك تناقض مع تعهدك. 
قإنّك عاهدته على أن يكون البذ, ر منك فكيف يكون لك أخد البذر. وهذا لا يدل على الحكم 
بالمنع عن أخذ البذر. فالحاصل: أنه لادلالة في الخبر على ما اوٌعاه من وضوح المنع عن 
ذلك . فما وقع من الشارح من أَنّ تركهم الاستد لال بالخير لإغفالهم عن ذلك نيس بصحيح. 
بل إِنّما هو لأجل عدم قتوع أنفسهم بدلالته, قأفهم. 

(؟) تذكرة الققهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص 7س لال 

(؟) النهاية: في المزارعة ص .45١‏ 

(4) المهذّب: في المزارعة ج ؟ ص ؟١.‏ 

(6) السرائر: في المرارعة ج ١‏ ص 417 -/540. 

)1١(‏ تحرير الاحكام: في ماهية المزارعة وشرائطهاج “اص 8؟1. 

(/! مختلف الشيعة: في المزارعة ج 1 ص .١61‏ 

(4) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 18. 

3 المهذب البارخ: في المزارعة ج اص 0354. 


كتاب المزارعة / فى اشتراط العلم بالحضة معنا ومشاعاً د هلم 


عن المبسوطء ولم نجده فيه, ولا حكاه عنه غيره. 

والتقورر التطلاة كينا فى «اللطجانان ‏ وإكتهان لاسر ساقي 
«المفاتيح '». ونسبه في «الاييضاح» إلى كثير من الأصحاب ؛. وهو خيرة 
«جامع الشرائع* والإيضاح' والتنقيح" وجامع المقاصد* والمسالك؟ 
والروضة ١"‏ والرياض ''». وفي «التنقيح ''»: أن عليه الفتوى. وهو مما يتناوله 
اطأذق القرات وما كيديا اننا بال جم مسق لوه بطي عليه 
بل هما مسألة واحدة؛ قال في «الشرائع»: ولو تسرط أحدهما قدراً من 
الحاصل وما زاد عليه بيئهما لم يصحٌ, لجيؤاز أن لا تحصل الزيادة'". وقال 
فى «السسالك» في شرحه: لا فسرقي#في ذلك زبيش كون القدر المشترط هو 
البذر وغيره؟', بل مما يتناولم إطلاق «الملسيلوط؟' والفقه الرارندي"٠‏ 


)١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط المزاراعةس ,8 لق ادر انا 
)١(‏ كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 175. 

(؟) مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المزارعة ... ع ٠ص‏ 51. 
(4) إيضاح الفوائد؛ في احكام المزارعة ج ؟ ص 810 1. 

(0) الجامع للشرائع: في المزارعة ص /9؟, 

(1) إيضاح الفوائد؛ في أحكام المزارعة ج ؟" ص 187؟. 

(/) التنقيعح الرائع: في المزارعة جج ص ؟؟؟,. 

لي جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 511-1550 
(9) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص ١١1-؟١.‏ 
(١٠)الروضطة‏ البهية: في المزارعة ج 4 ص /الا؟. 

.٠١5 رياض المسائل: في شروط المزارعة ج 4 ص‎ )١١( 
ص 5؟؟.‎ ١ التنقيح الرائع: في المزارعة ج‎ )١7( 

.185+ شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ صن‎ )١( 
.١١ مسالك الأفهام: فى شرائط المزارعة بع هة ص‎ )١4( 

0 المبسوط: في المزارعة ج ؟' ص‎ )١8( 

(5) فته القران للراوندي: في المزارعة والمساقاة ج ؟ا ص 37١‏ 


دصل مفقتاح الكرامة /ج ”٠١‏ 
والغتية ١‏ والارشاد" وشروحةه أ» كمكون داخلاً تحت معد فى الخلاف 
فى «الفقه والغنية» بل هو قضية كلام «الرسيلة 2» ومسا ذكر بعدها في 
المسألة السابقة, وأدلتها هى ادلة المسألة. وبالجملة: هفى من سنخها 
كما جعلهما جماعة * كذ نك. 
دل عليه نايا روأة 0 لسلا في 00 عان السراد 
م من عندى الأرض والبدر والبقر وكوي على اد القنياء والسقي 
العمل في الزرح حتّى يصير نظأو شعيراً وتكون القسمة فيأخذ السلطان 
حقّه ويبقى ما بقى على ,أن للعلج فيه اتيت ولي الباقي؟ قال: لا بأس بذلك. 
قلت: فلي عليه أن بر ذ مها شرحت الأرض من البذر ويقسّم الباقي؟ 
قال: إنّما شاركته عملي أن السلر ني حعندك/وعليه السقي والقيام. ومعنى 
فولدظة «إنما شاركته ... إلى آخرءة أنه ليس لك, كما هو واضم, لا 
كان وضع المزارعة على ذلك, ولو كان له ذلك فلا أقل من أن يقول له 
)١١‏ غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص ,15١‏ 
(؟) إرشاد الأذهان؛ فى المزارعة ج ١‏ ص 451. 
(! منها مجمعالفائدة واليرهان: في أركان ع المزارعة جج ٠‏ ص - ,٠‏ وحاشية الارشاد (ضمن 
ا نا ل اوشرح إرشاد الأذهان للنيلى: في | لمزارعة مي ؟١1.‏ 
(4) راجع هامش 7 | ٍ 
210 المزارعة ب ؟ ص لاق ؟,. والمحقق 
الثاني في جامع المقاصد: في أركان المزارعة ج لاص 0” والعلامة في تذكرة الفقهاء: في 
أركان اا ا 


البراعة والإجارة ح ١‏ اج اع / 1 لصيو د اتسنا ا 
ح اقرح لاص 198. 


كتاب المزارعة / فى أنّه يجوز التفاضل بينهما نى الحّة لثم 


ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي. 


لابأس كما فى الجواب الأُوّلء أو لا بأس إذا قرطت ذلك: والضعف 
منجبر بالشهرة. معتضدة بنفي الخلاف انكر المستتاول لذلاف: وس القريك 
إغفال الجميع الاستدلال به عدا المصنّف في «التذكرة '». وكيف كان. فلا 
ينبغي التأمّل في البطلان في المسألة. 

وقد وقع في عبارة «التهاية ؟ والمهذّب"» ما ينيغي التنبيه عليه قالا: فإن كان 
شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة كان له ذلك. وإن لم يكن شرط كان اليذر 
عليه على ما شرط, انتهى. وهو متناقضق أو #المتناقض. ولعلّهما أرادا كان البذر 
على مقتضى شرط المزارعة ووضعها من الاشترآك فى جميع الحاصل. 


افي أنه يجوّث الفاطئل بَينهيبَا في 'الخصّة ] 
قوله: (ويجوز التفاضل في الحصّة والتساوي» نضا وإجماعاً 
كما فى «جامع المقاصد » ولا نعلم فيه خلافاً كما فى «التذكرة“» وبه 
صرّح فى «الشرائع' والنافع” والتحرير* واللمعة' والروضة"'» وكذا 


"94 وة) تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة بع 7ص 78س‎ ١ 
.41١ (؟) النهاية: في المزارعة والمساقاة ص‎ 

(؟) المهذب؛ فى المزارعة ج ؟ ص ؟١.‏ 

(4) جامع المقاصد: في اركان المزارعة ج لاص 51 7, 

)3 شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص .١53‏ 

(/!! المخختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص .١118‏ 

لما تحرير ألاحكام: في ماهية المرارعة وشرائطها ج اص 1738. 
(5) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص .١868/8‏ 

)٠١(‏ الروضة البهية: في المزارعة بج ؟ ص /الا؟. 


4م مفتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 
واوغترط احدشبا على الكقر فنا هته لدفن شير الناعنل 


مضافاً إلى الحصّة صم على رأي. 


«المسالك '» وهو قضية كلام «المقنعة ' والنهاية؟ والسراسم؛ والخلاف؛ 
رالمبسوط' والكافي” وققه الراوندي” والمهدّب * والسرائر' '» وغيرها ١‏ ' مماذكر 


[فيما لو شرط أحدهما على الآخر من غير الحاصل) 
قوله: «ولو شر ط أَخْدَهْماعِلى الآخر شيئاً يضمنه له من غير 
الحاصل مضافا إلى الحصة صصح محلى رأاى» صو خيرة «الشرائع ١"‏ 
والتذكرة ١‏ والإيضاح *' والَلْمَّعَة*' وجامع المقاصد'' والمسالك"' والروضة؟١‏ 


و17) مسالك الأفهام:في شرائط المزارعة ج وص .١١‏ (؟) المقنعة:في المزارعة ص 17. 
(؟) النهاية: فى المزارعة والمساقاة ص 1155 

(4) المراسم: في المزارعة والمساقاة ص 144. 

(8) الخلاف: في المزارعة جح “اص 0١8‏ مسالة .١‏ 

)0 المبسوط: في المزارعة؛ ج اص 05 ؟. 

(/) الكافى فى الفقه: فى مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 18 

(8) فقه القرآن الراوندي: في المزارعة ج ' ص | 

(5) المهذب: في المزارعة ج ؟ ص 1. (١٠)السرائر:‏ في المزارعة ج ؟ ص .41١‏ 
)١١(‏ كالحدائق الناضرة: في شروط المزارعة ج ١؟‏ ص 184. 

.١15١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج‎ )١7( 

١‏ تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ع اس ا 

.1807 إيضاح الفوائد: في أحكام المزارعة ج ؟ ص‎ )١4( 

.١88 اللمعة الدمشفية: فى المزارعة ص‎ )١8( 

(17) جامع المقاصد؛ في أحكام المزارعة بج /اص 111 

(8!) الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص /1/17,. 


كتاب المزارعة / فيما لو شرط أحدهما على الآخر من غير الحاصل دس -ه هم 


والكفاية' والمفاتيح '» وفي الأربعة الأخيرة أنّه المشهور. وهو معنى ما في 
«التحرير" والارشاد ؟؛ والروض * ومجمعالبرهان'» من آنه و أحدهما شيعا 
من غير الحاصل جازء إِذ المراد معالخصة. وقد بحُون ذلك معنى قوله فى «التهاية»؛ 
بكره أن يزادع الاإنسان بالحتطة والشعيرء وليس ذلك بمحظور فإن نايع بشسي 2 
من ذلك فليجعله من غير ما يخرج من تلك الأرض مما يزرعه في المستقبل بل 
يجعل ذلك فى ذمّة المزارع". واعلّه أراد بالمزارعة الإجارة كما استظهرناه في 
أوائل الياب وكما سمعته* عن «الوسيلة» فيما سلف. 

ولعلّه إلى ما نحن فيه أشار في «الكافي '» بقوله: الثاني أن يجعل على 
مزارعته او انافاه أغرا متلوما عدايد لم مكيل أو موذونا كلض هن 
مقدار غلتها. فيجب له ذلك متى وى بشرط العقد لكت الغلّة أو سلمت؛ انتهي. 
وقال في (جامع المقاصد» إن ذلك 2 لتضويح نوات ١١‏ قلت: المصررح 
بذلك هنا الشيخ في «النهاية ”2 على أحد الاحتمالين. ولعله نظر إلى قولهم: يكره 
5 بشترط مع الحصّة شيئاً من ذهب أو فضّة, لأن ظاهر جماعة وصريح آخرين 


.1" ص‎ ١ كفاية الأحكام: في شروط المزارعة بج‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المزارعة ... ج اص 51. 
() تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها جم اص 178. 
(4) إرشاد الأذهان: في المزارعة مع ١‏ ص 1515. 

(5) لم نعثر عليه. 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ا 
(لاو؟١)‏ النهاية: في المزارعة والمساقاة ص 559 و؟44. 
(مو١٠)‏ تقدم في ص 5١‏ و57- 54 

() الكافى فى الفقه: فى مزارعة الأرض أو مساقاتها ص 74/8 
)١١(‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة بج لاص 717 


ام 


مفتاح الكرامة اج ن 
الفصل و في الأحكام 
إطلاق المزارعة يقتضي د تخيّر العامل في زرع أ نوع شأء, 


نهما من سخ واحد . وقد ذكرنا هذه المسألة هناك ١‏ وا ستوفينا الكلام في الأدلة 
والأقوال والفروح. 


«الفصل الثانى: فى الأحكام» 
[فيما يقتضيه إطلاق المزارعة] 


قوله: «اطلاق المزارعية يقتضي تخيّر العامل في زرع أَئْ 
نوع شاء» كما فثى «الغسنية!' رالسرائم" والشسراشع * والنافع * 
والتسسسستكرة' والتلحرير" «اللارشاد* رالتسسيصرة" والروض ٠١‏ 
والمسالك ١١‏ والروضية'! ومجمع البرهان' والكفاية؛! والمفاتيح ١5‏ 


.؟1١ تقدام فى ص 707 لاء 7 (؟) غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١( 
417١ ص‎ ١ السرائر: في المزارعة ج‎ )5( 

(4) شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص .15١‏ 

(5) المختصر النافع: في المزارعة ص .١58‏ 

(1) تذكرة الفقهاء؛ فى أحكام المزارعة ج ؟ ص +1اس 4. 

(/) تحرير الأحكام' ؛ في ماهية المزارعة وشرائطها م لاص ,١5١‏ 
(6) إرشاد الأذهان: في المزارعة س ١‏ ص ,.1١1/‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: في المزارعة والمساقاة ص ٠٠‏ 

)٠١(‏ لم تعثر عليه. 

,15 مسالك الأقهام: في شرائط المزارعة جج ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ الروضة البهية: في المزارعة ج ؟ ص ١8؟.‏ 

)١1(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج خض هذا 
)١4(‏ كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 97؟1. 

.37 مفاتيح الشرائع: في عدم وجوب تعيين الزرع جم “اص‎ )١6( 


كتاب المزارعة / فيما يقتضيه إطلاق المزارعة سسب -ي يللم 


والرياض ' رالحدائق '» والظاهر أنه هو معنى ما في «المقئعة ' والمراسم » من 
قولهما فيهما: إن شرط زراعة ما شاء كان له ذلك. وبمثله صرّح الشيخ فى 
«المبسوط *» في الإجارة وغيره. وظاهر «الغنية'» أو صريحها الإجماع عليه 
وفى دالكناية " والرياض “انه الأشهر. وزاد في الأخير: أن عليه عادة كن اتأطنى, 
وقال فى «التذكرة»: ويحتمل قويّا وجوب التعيين لتفاوت ضرر الأرض باختلاف 

هن المزووفات. وقال في «جامع المقاصده أنه الأصح .٠‏ ولم يقل به أحد 
قبله ولابعده. وقد صرّح بأ ن التخيير للعامل في «الغنية ' ١‏ والسرائر '' والنافع؟١‏ 
والتذكرة؟ '» وغيرها*'. وهو ظاهر «الشرائع'' والتحرير" ' والارشاية” 


. رياض المسائل: فى أنّ للعامل ان يزرع حل كلتوي تيز‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في أحكام المزارعةإأج 4 

(7) المقنعة: فى المزارعة عس "17. 

(4) المراسم: في المزارعة والمساقاق ص ؛ ان 

(5) لمنعثر على هذا الحكم في إجازةالمبساط اماك المرارّعة فقد شرّح به. فراجع المبسوط 
في المزارعة ج ؟ ص ؟57. 

(1) غنية التروع: في المزارعة والمساقاة ص الملمانة 

(؛) كفاية الأحكام: في شروط المزارعة ج ١‏ ص 597 

(5) رياض المسائل: في أن للعامل أن يزرع ... ج 4 ص .١3٠١‏ 

(3) تذكرة النقهاء : في أحكام ال لمزارعة ج ؟س 51٠‏ س 6. 

7517 جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص‎ )٠١( 

كو و 

0 : في المزارعة جح ؟' ص 417 

(7١)المة‏ لمختصر النافع فى البرارع والبيبافاة من 11 

8 تذكرة الققهاء: في أحكام المزارعة ج ؟" ص لاس‎ )١4( 

.18٠١ كالروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص‎ )١8( 

.١15١ شرائع اللإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج اص .١5١‏ 

(14) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 77 4. 


خم 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وغيرها' بل هو صريحها. وظاهر جماعة ' كما هو صريح آخرين منهم المصنّف 
في «التذكرة '» وغيره؛ أن ذلك إذا كان البذر منه وزرع العامل. قال فى «التذكرة»: 
إذا أطلق المالك المزارعة زرعالعامل ما شاء إن كان البذر منه, وزرع المالك ماشاء 
إن كان البذر منه. والمراد باللإطلاق في كالامهم ترك التعيين سواء كان بها يدل 
على العموم وضعاً أو بما يدل علىالفرد المنتشر وضعاً فإن كان الأول فد لالته على 
زرع ما شاء ظاهرة مسلّمة مجمع عليها. وإن كان الثاني فقد استدل المحدّق الثاني ” 
والشهيد الثاني ١‏ على أن الإطلاق يقتضى التخيير بأنٌّ المطلق بدل على الماهية من 
حيث هي» وكل فرد من أفراد الزرع يصمٌ أن يوجد المطلق في ضمئه. وتسبعهما 
على ذلك جماعة ", وقالوإ»زأولى منة/لى عم الاذن لدلالته على كل فرد فرد. 

ثم إِنّه في «جامع المقاصد» لم يراتضه؛ وفرّق بين الإطلاق والتعميم بن 
الإطلاق إِنْما يقتضى:تجو بن القدر المشترك بين الأفراد, ولا يلزم من الرضا بالقدر 
المشترك الرضا بالاشد ضرراً أن غَيَيَة إذ ليس في اللفظ إشعار بذلك الفرد 
ولادلالة على الاذن فيه والرضا بزيادة ضرره؛ لأ الرضا بالقدر المشترك إنّما 


(١)كمجمع‏ الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

(؟) منهم المحقّق في الشرائع: بع ؟ ص ١0١‏ والعلامة في الارشاد: ج ١‏ ص 7؟1, والأردبيلي 
في المجمع:ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

() تذكرة الفقهاء: في احكام المزارعة ج ؟ ص 714٠‏ س 4. 

(4) كالشهبد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص .١4‏ والروضة البهية: في 
المزارعة ج ؛ ص .18٠١‏ والبحراني في الحدائق: في أحكام المزارعة ج ١؟‏ ص 617 

(0) جامع المقاصد: في احكام المزارعة ج لاص 1 

1 مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج 0 ص 0-5ل,, 

() منهم البحراني في الحدائق الناضرة: في احكام المزارعة م ١١‏ ص ١1١‏ والاردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: في اركان السزارعة ج ٠١‏ ص ٠١8‏ والطباطبائي في ريساض 
المسائل: في أنّ للعامل ان يزرع بنفسه وبغيره جج اص 151-1١٠١‏ 


كتاب المزارعة #فيما يقئضيه إطلاق المزارعة ل ب لس فق 


بستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك ببن الكل: ولا شيء يدل على الرضا بالزائد. 
فلا يتناول المتوشّط أو الأشدٌ, بخلاف العاءٌ فإنّه دال على الرضا بكلّ فرد, ولمّا 
لم يكن لأنظ دلالة على الأقلّ ضرا [أ] والمتوسط تطبّق ألغرر. 

وردّه في «المسالك '» بأد المطلق لما كان هو الدالٌ على الماهية بلا قيد صحّ 
وجوده في ضمن المفرد والمثنّى والمجموع وغيرها على ما حقّق مع أنّ لوازمها 
مختلفة, ولذلك حكموا بأنّ الأمر بالمطلق كالضرب مثلاً يتحمّق امتثاله بجزئي من 
فتاه الشرب بالنيوط والمه) سسناً وزيا ونتويطا نحي قل إن الأمروية 
أمر بكلّ جزئي أو إذن بكلّ جزئي, والمراد بالقدر المشترك على هذه التقديرات, 
المعنى المصدري أو نفس الحقيقة المشيتزكةئيين الأفراد, لا تلك اللوازم اللاحقة 
لهاء وهى في مسألتنا الزرع الصالج الكل فردٍ نٍ أفراد المزروعات. لأنّها مشتركة 
فى هذا وإن لم تشترك فى الضرر وغيوكيانتهى:" 

1 ونحن نقول:فى كلاميهما م ماكلا «المسالك»فانه ائما يتمٌّإذا تساوت 
أفراد الماهية فى التيادر والغلية كما حرّر في فته وطفحت به عباراتهم فى باب 
الفقه.فان غلب فردباعتبارذلك الوقث وتلك الأرض تعيّن.وإن تساوت تخير إلا 
فالأولئ مراعاة مصلحة المالك أو مصلحتهما كما في إطلاق الوكالة وسائر العقود. 

ما الثانى ' قفيه: ْ 

كلا لس المراد بالعموم نساء الععا رف ينك اله ل على كل فز على 
وجه الاجتماع: يل المراد منه هنا ما يراد من المطلق, وهو الفرد المسنتشر عسلى 
سبيل البدلية والمشية. فيتحقّق الامتثال وبراءة الذمّة في صورة الإطلاق والعموم 
بالاتيان بواحد من أفراد الماهية؛ أيّ واحدٍ كانء بل قاور من هذه الاطلاقات 


.؟١ مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص‎ )١١ 
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مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


في مثل هذه الأمور العموم بهذا المعنى: فهو من هذه الجهة ليس أولى من المطلق 
بل من حديث التصريح يما يشمل الأفراد. 

وثانياً:أنّه يلزم من كلامه في جامعالمقاصد أن لا يجوز التكليف بالأمر الكلّى 
ِل مع البيان, إذ لو أراد فرداً معيناً يلزم الإجمال والتكليف بالمحال» وإن لم يرد 
الفرد المعيّن ولا الامتثال بأيّ فردٍ كان امتنع الخطاب به من الشارع عقلاٌ وشرعاً. 

وتالنا:أنّ قضية كلامه أله أنّد ينسين أل الأفراد ضررا حيث قال: إِنّ الاطلاق 
لاينتاول المتوسّط [أ] والاشين لكن قوله «لمّا لم يكن في اللفظ دلالة عليه تطرّق 
الغرر» ينافيه, فليتأمّل فيه لأنّه يمكن الجواب عنه. 

ورابعا: أنه يجوز للمالك ,أن بز #يقى أرضه الآخر بلا ريب فله أن يعطيها 
لغيره ليزرعها كذلك بأجرةٍإوغيرها. 

اا | في ظاهره وَآقَقَالأصحاب في أنه يجوز الاطلاق في إجارة 
الأرض للزراعة و يتخيّرالعستات” م أي نوع شاء. 

سانيا أنّه خرق للإجماع البسيط؛ سلّمنا. لكنّه لا ريب في شذوذه. 

وسابعاً:أنٌ التعيين الذي أوجبه خوفاً منالغررحاصل على جميعالاحتمالات, 
لذن كلا من العموم والإطلاق في متساوي الأفراد في حكم التعيبن من حيث 
دخول جميع الأفراد فيهما على البدلية والمششية عموماً في الأوّل وإطلاقاً في 
الثاني؛ فكان المالك في إطلاقه وتعميمه قادماً على أضبٌ الأتواع: وأا الاطلاق 
عند عدم تساوي الأفراد بأن كان الأأضرٌ أرجح أو بالمكس, فإن قلنا بتعيين 
الراجممكما قدّمنا كان متعيّناًء وإن قلنا بعدم تعيينه وصرف الحكم إلى الأفراد جميعاً 
مطلقاً أو في خصوص المقام لمكان الإجماع المعلوم أو المنقول في «الغنية '» لأنّ 


كيتاب المذادعة / فى عدم جواز التخطي عن المعين [ت -سسسس48 
ويتعيّن بالتعيين, 


الدليل يجري مجرى الرجحان الموجب للتعيين كان التعبين أيضاًحاصلاًء فعلئ كل 
تفد ير لم نعدءالتعيين الموجب فقدهللغرر. ولعل التخيير ف يكلام الجماعة مبنيٌ على 
تساوي الأفراد فى الزراعة. نعم قد يقال: هناك غرر من وجه آخرء لأنهم منعوا من 
قولدبعتك هذا بماأردت وبما أعطيت, فليمنع من قوله:ازرع ما ششتكما نه عليه في 
«مجمع البرهان» وقال: قد يفرّق بالنصٌ والإجماع '. قلت؛ لعل الوجه في ذلك أن 
المزارعةمبئية على الغرر كالاجارة كماتقدم: فتحملان من الجهالة ما لا يحمله البيع. 

وليعلم أنّه قال في «الرياض»: إِنّ ظانعرث#الغنية الإجماع عليه: وهو الحجّة '. 
وهولايتةإلاعند من يقول:إنّكلّ ظنّاللمجتهد حَكّة,#إلا ذالحجّةا لإجماع لاظهوره. 


قوله: «ويبتعيّن بالتعيين 4 ولم تجز له مخالفة ذلك إجماعا كما في 
«الغنية أ وبل خلاف كمأ الي «الرياض *» ورنك صرح في المقنعة 9 والمراسما 
والنهاية " والمهذّب* والوسيلة ؟ والغنية "' والسرائر ' ١‏ وجامعالشرائع ' ' والشرائع '' 


.٠١4 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل؛ في أن للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ج 4 ص .١٠١‏ 
(*) غنية النزوع؛ في المزارعة ص ١91؟.‏ 

(؛) رياض المسائل؛ في أنه لا يجوز التعدّي في المزارعة ج 4 ص ؟١١.‏ 


(6) المقنعة: في المزارعة ص 1١1‏ (1) المراسم: في المزارعة ص 114. 
(؟]) النهاية: في المزارعة ص 251. (8) المهذب؛ في المزارعة م ؟ ص .١١‏ 
() الوسيلة: في المزارعة عن ١٠؟؟. )٠١(‏ غتيةالتزوع: في المزارعة والمساقاة ص .59١‏ 
)01١(‏ السرائر؛ في المزارعة ج اص " 4 م )١١1(‏ الجامع للشرائع: في المزارعة ص ار ؟, 


.16١ شرائع الاسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص‎ )١7( 


1 مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 


والنافع ١‏ والتذكرة' والتيصرة"؟ والارشاد؛ واللمعة" رجامع المقاصد١ا‏ 
والروض " والمسالك* والروضة؟ ممم اليرهان * ذخا تأخر ا إلى 
الما زات : المقطا ورا ريا اك مادعا ويطك لت ده تخير 0 
لم يجر تعديه, لم تجز مخالفته, وبعضها كالكتاب؛ وبعضها يعطي ذلك بالمفهوم 
«كالنافع والتبصرة والإرشاد» وظاهر إطلاق المعظم كما هو صريح جماعة ؟' أن 
لا يجوز التعدّي لا إلى المساوي ولا إلى الأقل, وقد استشكل المصئّف في جواز 
التعدي قي إجارة الكتاب ؟' فيما إذا استأجرها لزرع معيّن, وجرّز التعدّي هناك 
فى «التحرير*'» خاصة كما حدوثاه هناك ١‏ '. وستسمع ما فى «الشرائع والتذكرة 
)١(‏ المختصر النافع: في المزارغة والمساقاة طى .١48‏ 


(؟) ندكرة الفقهاء ء: في أحكام المزادعةج ع كن ماس ل. 
0 المتعلمين. 0 لمزارغة والمساقاة ص ٠‏ -0 


اه 

(5) الروضة البهية؛ في المزارعة ج غ ص .186١‏ 

.٠١5؟ ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )٠١( 

(١١)كما‏ في مفاتيح الشرائع: في عدم وجوب تعيين الزرع جح اص 47 وكفاية الاحكام: في 
شروط المزارعة ج ١ص‏ 967, والحدائ الناضرة في أحكامالمزارعة ج ١‏ ؟ص 005 كرابا 

(17) رياض المسائل: : اله لاس التعدي في المزارعة ج 4 ص .١١١‏ 

(15) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠‏ هي ٠١9‏ والبحراني 
في الحدائق الناضرة ؛ قي أحكام المزارعة ج كلاص 1م - 95 والسبزواري في كفابة 
الأحكام: في شروط المزارعة ج أص 1 

)179١4(‏ تقدّم في ج 15 ص 751 في مسألة استيجار الدابّة للركوب؛ وفي ص 717 مسألة 
استيجارها ثلزاد أ و للحمل؛ وفي ص 771 في مسألة استيجار الأأرض لأمرٍ معيّن. 

.٠١8 تحرير الأحكام؛ الإجارة في مباحث العقار ج اص‎ !١0( 


كناب المنادعة / فى عدم جواذ التخطى عن المعنت بسب!-ب-ب-ب-بب#ة 


فإن زرح الأضد كللمالك الخيار بين المسمّى مع الأرش وين أجرة 
المثل. 


والتحرير واللمعة» وربما احتملته عبارة «الميسوط '» وقد ينا" أنّ عدم الجواز 
هناك أشبه, فبالأولئ أن لا يجوز هناء لأنّ التعدّي فى الاجارة إلى الأخفٌ نفمٌ 
محضٌ للمالك؛ لأّنّ المدار على الأجرة وهي حاصلة, بخلاف ما هنا فإِنّ المدار 
على الحصّة. وريّما تفاوتت الأنواع باعتبار أكثرية الحاصل أو القسيمة أو تتعلق 
غرض المالك بكونها من النوع المعيّن. فبالتخطي يفوت نفع المالك وغرضه. 
والتعيين في كلامهم يشمل الشخص كيقا التي أو الصنف كالحتطة الفلانية أو 
النوع أو الجنس أو كون الأرض لا تزرع إلا خبطم مثلاً 

قو له: إفإن زرع الأضرّ فلتتالك”الخجار بين المسمّى مع الأرش 
وبين أجرة المثل 4 كما ف #الشتراع '. واليذكرة والتحرير* والإرشاد' 
والروض"؟ والكفاية*» وظاهر الشهيد فى «اللمعة» التوقّف حيث نسبه إلى القيل. 
وخالف المحقّق الثاني فأوجب أجرة المثل .٠*‏ ووافقه الشهيد الثاني ١١‏ في كتابيه 


.؟١؟ المبسوط: في المزارعة ج اص‎ )١( 

(؟) تقدام في ص 895 -11/17. 

57 شرائع الاإسلام: في شروط المزارعة ج 7 ص. .19١‏ 

(غ) تذكرة الفقهاءم: في أحكام المزارعة ج ؟ ص 1 سي لاء 

(5) تحرير الأحمكام: في ماهية المزارعة وشرائطها ج لاص 16١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 477. 

١/ا)‏ حاشية الارشاد (ضمن غاية المرادا: في المزارعة والمساقاة ج 1١‏ 17, 
فااففاءة سكام فى خروط التزارغا ب 3 

(1) اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص 188 

514 جامع المقاصد: : في أحكام المزارعة ج لاص‎ )٠١( 

.187 مسالك الأقهام:في شرائط المزارعة ج وص 16 والروضةالبهية: ف يالمزارعة ج ص‎ ١ 


والميدس الأردبيلي ' والكاشاني ؟. وشيخنا صاحب «الرياض». 

وجه التخيير 3 مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزيادة فى ضمن دق 
الآخرء فيتخيّر ببن الفسخ لذلك فيأخذ الأجرة لما زرع لوقوعه أجمع بغير إذنه 
لأنْه غير المعقود عليه وبين أخذ المسمّى في مقابلة مقدار المنفعة المعيّنة مع أخذ 
الأرش في مقابلة الزائد الموجب للضرر ؟. 

وقيه اله لاست لخد الس لأ الوط هر نمق العطة من 
نكيف يأخذه من الذرة.والم يَتضّيْج لنا وجه التخيير كما لم ينضح لنا 
بلع تيد اد المثل|إذ المزارعة عَلِقدٌ لازم وتعدّي العامل لا يقتضي 
النسخ حتّى تتعيّن اجمرة المثل/#“تتخثر بينها وبين المستي, سل الواجب أخذ 
مثل المسقى بأن يخل سشيّة التشييديت> وتقال: لو كانت مزروعة حنطة 
لكان نصنها قفيزأ؛ فيأخد مله قفيزاً من حتطة وإن كان قد زرعهاذرة مع 
الأرشء ولعل المحوّق والمصنّف ومن وافقهم أرادوا ذلك من المستّى. بأن 
يكونوا أرادوا أَنّه يأخذ حنطة مثل المسئّى وعوضه وإن أبيت عن ذلك 
قزناء يكن اد اجر المثل ويفسخ المقد المالك, أو وتيت ينه فعامل: 
بل يحتمل أنه يجب له أكثر الأمرين من أجرة المثلء ومثل المستّى. وأما 
العامل فله المنفعة التي حصلت. 

قوله: «ولو زرع الأخفٌ تخيّر المالك بين الحصّة مجّاناً وأجرة 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة م ٠١‏ ص 8 .٠١‏ 


(؟) رياض المسائل: في أنّه لايجوز التعدّي في المزارعة جم و ص ؟١١.‏ 


كتاب المزارعة / فى عدم جواز التخطى عن المعئة لبا اس 


المثل » هذا من متفرّدات الكتاب, إذ في «الشرائع 'والتذكرة 'والتحرير" واللمعة“» 
لو كان أقلّ ضرراً جاز. ومن الغريب ما في «المسالك *» حيث نسب ما في الكتاب 
إلى كتب المستّف. وأخثير فى «جامعالمقاصد ١‏ والمسالك" والروضة* ومجمع 
البرهان *» تيوت أجرة المثل. وظاهر «الكفاية ١"‏ والمفاتيع ''» التوقف. 

وقد عرفت وجه التخيير وما فيه؛ كما عرفت الوجه في أجرة المثل وما فيه 
ووجه الجواز أن رضا المالك بزرع الآخر يقتضي الرضا بالأقل ضرراً بطريق 
أولى. وفيه: أنّه ريما كان غرض المالك الانتفاح بالزرع لا مصلحة الأرض. فَإنه 
المقصود الذاتي: ولاشكٌ أن الأغراض تخثلفٍ فى أنواع الزرع: فربّما كان غرضه 
في الأشدٌ ضرراً من جهة نفعه. أو اليكاجة إليه وإنَ”تضررت الأرض به. نعم يجري 
ذلك في إجارة الأرض لزرع نوع, فإِنٌالعدول إلى_زارع الأخفٌ متّجهء لأنُ الغرض 
تحصيل الأجرة خاصّة, وهيشتاصلةمع.تخفيف الضر ربعن أرضه. 

وليعلم أنه قد وقع في «الشرائع ١١‏ والتذكرة؟١‏ والتحرير ؟' واللمعة*'» أنه إن 
عيّن الزرع لم يجز التعدّي وأنّه لو كان أقلّ ضرراً جازء وهاتان العبارتان متنافيتا 
الظاهرء إل أن يقال: إن رع الأقل لبس تجاوزا ولا تعدياً عند هؤلاء. 


(1و؟١)‏ شرائع الإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص .185١‏ 

(؟ و1١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص ٠4س‏ /. 
)١57(‏ تحرير الاحكام: في ماهية المزارعة وشرائطهاج لاس +11. 
(4و8١)اللمعة‏ الدمشقية: فى المزارعة مص ,.١185 ١88‏ 

(0 و/) مسالك الأفهام: في شرائط المزارعة ج ه ص ؟؟. 

(1) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 879 

ىا الروضة البهية: في المزارعة ج قص آما. 

3 مجمع القائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .١٠١5‏ 

.159/ ص‎ ١ كفاية الاحكاء: في شروط المزارعة ج‎ )٠١( 

.18 مفاتيح الشرائع: في عدم وجوب تعيين الزرع ج "اص‎ )١١( 


31-- ل ببسي سل هفتاح الكرامة /ج ٠١م‏ 
5 1 1 5 2 
ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما. 


[فيما لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر] 

هه 2 

قوله: «ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل 
منهما» كما فى «الارشاد ١‏ وجامع المقاصد ' والروض" ومجمع البرهان ». وفى 
«الشرائع * والتحرير' والتذكرة" أنه لو شرط الغرس والزرع افتقر إلى تعيين 
مقدار كل واحدٍ لتفاوت ضرريهما. قالا: وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين 
مختلفي الضررء غير أنه في الأخير لم يصرّح بالمقدار لكنّه مراد فيه وفي عبارة 
الكتاب والإرشاد وإن كان كل َناك لان النوعين معيّنان في أنفسهما فلابدٌ أن 
براد مقدارهما. وقد عبّر إعمًا في الشرائع والتذكرة والتحرير في «الكفاية*» بقوله 
«قالوا» وكأنّه في غير محله. 

وتعيين المقدار في البابين يكوك بالكيَك أو الوزن وبتعيبن الأرض مثل: ازرع 
هذه القطعة حنطة وهذة يا. وقد اأقتصر فى «الروض '» فى تفسير ععبارة 
الارشاد على الأخير. 

ومفهوعم قولهم في البابين «متفاو تين في الضرر» «مختلفي الضرر» أنهما لو 
لم يكونا كذلك لم يجب التعيين ونفى عنه البعد فى «جامع المقاصد* '». وقال في 
(1) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص !؟4. 
(؟ و١٠)‏ جامع المقاصد: في أحكام المؤارعة بج لاص 4؟7. 
( و1) لم تعثر علليه. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة م ٠١‏ ص .٠١١‏ 
لك شرائع الإسلام: فى شروط المزارعة ج *ص .1865-١8١‏ 
(1) تحرير الأحكام:؛ في ماهية المزارعة وشرائطها م 7ص .١4١‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج "١‏ ص ٠4س‏ 5. 
(8) كفاية الأحكام؛: في شروط المزارعة ج ١ص‏ /379. 


كتاب المزارعة /فى أنه يجوز للمزارع أن يشارك غيره لل ب لاه 
وللمزارح اف يشارك غير ه» 


(( مجم اليرهان» بو جو به أيضأء لأنّ الغرض الأصلى هو الحصّة'. وقواى فى 


«المسالك '» الصحّة مع الإطلاق وعدم التعيين في الاجارة وحمل الإطلاق على 
جعل كل واحدٍ منهما في نصف الأرض كما هو الشأن في نظائره من أنواع الشركة, 
إذ الأصل فيها التنصيف لعدم الترجيح؛ وتزيد المزارعة على الإجارة بأنّها مبنيّة 
على المسامحة حيث جوّزوا فيهاالحصّةالغير المعلومة, لاحتمالعدم حصول شيء 
أصلاً والحاصل على تقدير الحصول غير معلوم. وقد احتمله فى «مجمع البرهان"». 

وهناك وجه آخر ما أحسن اعتباريِ لكتدِميعِيدٌ عن العبارة وهو: أنه لو شرط 


نوعين على طريق البدل وجب التعيثن إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما. 


اي أنه يجئر: للمزارع 0 يشارك,غيره] 
قوله: «وللمزارع أن يشارك غيره4 كما في «النهاية؛ والمهدّب" 
والوسيلة' والشرائع" والنافع* والتذكرة؟ والتحرير'' والإرشاو'١‏ 


.1٠١ ص‎ ٠١ مجمعالنائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )١( 
.51 (؟) مسالك الأفهام: قي شرائط المزارعة بع هص‎ 

(') مجمعالفائدة والبرهان: في اركان المزارعة ج فاص ١1ذ1ء‏ 
(؛) النهاية: فى المزارعة ص 1155. 

() المهذّب: قي المزارعة ج ؟ ص .١١‏ 

(1) الوسيلة: في المزارعة ص .,7١‏ 

(4) شرائع الاسلام: في أحكاء المزارعة ج ؟ ص .١87‏ 

(8) المختصر التافع: في المزارعة ص ١116‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة بج ص "1٠‏ س 8. 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج #اص 111. 


99 إرشاد الأذهان: في المزارعة ج اص 597 


له . ب ففتاح الكرامة /ج .8 


والتبصرة! واللمعة ' وجامع المقاصد ' والروض* والمسالك* والروضة' ومجمع 
البرهان! والمفاتيح” والكفاية *» ولعله معنى ما في «الغنية ١‏ والسرائر ''» إذا كان 
العفد مطلقاً جاز له أن يولي العمل لغيره. وظاهر «الغنية» الاجماع عليه ''. وفى 
«الكفاية»: أنّهِ المشهور ”'. قلت: لا نجد فى ذلك خلافاء وبعض ما خلى عنه من 
كتبهم كجامع الشرائع *' يُفهم منه أنه يجوز للعامل أن يزارع عليها غيره فبالأولى 
أن جوز له عتده المشاركق والتفضيل الأتى لا أثر له فيما نجد. والوجد فيه أنه قد 
ملك المنفعة فكان له نقلها ونقل بعضها إلى غيره. 

وقد قالوا جميعاً في الكتب التيكورة عدا اللمعة إِنّه لا يتوقّف على إذن المالك 
كما تسمع التصر بح بذلكاايضا في المزائعة عليها. لأنْه لا حقّ له فى المنفعة, 
وقضية إطلاقهم أنه يجو زالستواس_ قيضا بدون إذئه كما رجَّحناه فى الاجارة ؟, 
لذن الاذن فى الشىء ,ةكف و كلو ادمد رم يدا بصتميحة علي بن جعفر ' '. وفى «جامع 


.185 (؟) اللمعةالدمشقية:في المزارعة ص‎ .٠١١ تبصرة المتعلمين:فى المزارعة ص‎ )١( 

(7) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 77٠‏ 

(4] لا يود لدينا كتاب الروضء ولكن يستفاد ذلك من حاشية الأإرشاد (ضمن غاية المراد): 
في المزارعة ج 0 شنا 

(6) مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج. 0 ص ؟”. 

1) الروضة البهية؛ في المزارعة ج 4 ص 0١‏ 

(/ا) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .١١٠١‏ 

خا مفائيح الشرائع: في المزارعة في حكم التشريك ج اص 18. 

(5و؟١)‏ كناية الأحكام: في مسائل المزارعة ج رص .١١5‏ 

(٠و؟١)غنية‏ النروع: في المزارعة والمساقاة ص ١1؟.‏ 

(11)السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 4137. 

.118 الجامع للشرائع: في المزارعة ص‎ )١4( 

.38/0- 51/5 تنقدم في ص‎ )١5( 

(11) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الإجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص 768. 


كتاب المزارعة / فى أنه يجوز للمزارع أن يشارك غيرء+لللب- 8 


و وو بو امد ارا 1 ا 1 
إذنه. وقال فى «الكفاية»: قالوا لا يجوز تسليمها ... إلى آخره*. وليس فى محلّه. 

وناك ني «الصالفة من وشو للد ارط ون بزا رع روود ارين 
كون البذر منه ليكون تمليك الحضّة منوط ا به'. قال في «المسالك؟ والروضة»: 
وبه يفرّق بينه وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن ع يساقي غيره. وقال في 
«الروضة» وهذا يتم في مزارعة غيره لا في مشاركته*. 

قلت الظاهر عدم الفرق بين المشاركة والمزارعة فى الجواز والعدم, لأنّه كما 
يعون لاعلى ماقا صو ركه الإذ رم كزان عم الصقة قن العزازعنة أو 
تياك الا دجاط بالبذر كذلك يجلا ل##تكليك بعض الحصّة فى المشاركة, 

فان فلت: المشاركة لا تكون علد. إلا بعد عهوم) الزرع وصّة تقويمه فلا 

ج إلى أن تناط بالبذر, والمرارعة نكوي في الابتداء فلابدٌ أن تناط بكون 

حي مسيم لاوا 0 كن 
إلى مَن شاء يقضي بأنّه لا فرق بين أن يكون في ابتداء المزارعة أو في أثنائها عند 
الظهورء لأنّ المملّك للمنفعة إِنّما هو العقد الواقع لا الظهور, وهذا يحتاج إلى بيان 
الفرق بين الجواز في المزارعة دون المساقاة, وما فيّق به في «الروضة:» بقوله 
«ويمكن الفرق بينهما بأنّ عمل الأصول في المساقاة مقصود بالذات كالثمرة قلا 
يتسلط عليه من لا يسأّطه عليه. بخلاف الأرض في المزارعة فَإِنٌ الغرض فبها 
ليس إلا الحصّة, فلمالكها أن ينقلها إلى مَن شاء " 'ه جيّد, لكنّد أبطله يقوله بده 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص .8# 
(و5ولا مالك الافهام: في احكام المزارعة سي نة ص 55و55 
الاوشو ةو ١٠)الروضة‏ البهية: في المزارعة م 1ص ؟١37‏ 


0 0 ا 


ب للب لح همفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


بجوز له تسليم الأرض إلا بإذن مالكها». ثدْ إِنّ هذا القول لا يكاد يثمٌ فى بعض 
صوّر المزارعة كما هو واضح جِدًا لمن تأمّل. فهذا القول غير تاءٌ خصوصاً على 
مختار صاحب «المسالك '» قٍَ الأرض الخراجية لأنّه لا يصمٌ عنده المزارعة 
غلها الات كرون مالكا زهاء آء يتعكل عابها بان سنا عر عن الآخر سنت عدا 
وعوامله بنصف البذرء وإذا كان مبذورا تحت الأرض لم يخرج لا يصع أن يكون 
أجرة بل ولا يصمٌ الصلح عليه وقد تبع صاحب المسالك على حكاية هذا القول 
المقدّس الأردبيلى ؟” والكاشاتي ؟ والخراسائي * وصاحب«الرياض “#4 وكان الأولى 
بهم حكاية نقله. على أنَا تتبّعنا كنب الأصحاب من المقنع إلى المسالك فلم نجد 
أحداً حكاه ولا نقل حكاية من الواكية والعامة ولم يذكره ؛ فى الروضة بعنوان 
القول؛ ثم إن بعضهم حكاه فى خصوص المزارعة وبعضهم 56 
وكيف كأن, فثى؛ ««ميجمع البرهان» أن" عموم الأدلّة وتسلط الثامى على أموالهم 
وتملّك الحصّة والمنفعة مع العثل وعَدام'ظهور مائع يفيد الجواز في المزارعة 
والمساقاة, إل أن يكون إجماع فى المساقاة أو نحوه'. قلت: الظاهر منهم في 
المساقاة عدم انعقاد الاجماعء لأنّ المصرّم بعدم الجواز قليل كما ستعرف إن ششاء 
وفى «التذكرة؟ وجامع المقاصد* والمسالك"» أن المراد بالمشاركة أن 5 
مج اتهة الحا ةع اق أذ 
( 15 كفاية ا في مسائل المزارعةج 1 0 
(ةارياض المسائل: في أنّ للعامل أن بزرع بنفسه وبغيره بج أ ص أل 
(97) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص ١4س‏ 1. 
(4) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة بج لاص ٠‏ 


كناب المزارعة / فى أنه يجوز للمزادع أن يشارك غيره ل ٠١١‏ 


بعض حطته له بشىء معلوم من ذهب أو مذ فضّة ونحوهما مستندين في ذلك إلى 
مقطوعة سماعة أ. وقالا؟: إِنّه لابدٌ من رعاية شرائط البيع من وجود الزرع 
وظهوره بحيث يمكن تقويمه وشراؤه 
وفيه: أن تعليلهم السابق يقضى بجواز غير ذلك وأَنّ ظاهر العبارات كما في 
ا 0 مع مأ ستسمعه من الخبر. وشو هرات 
منهم, فَإنائفهم منهم أ النراذ هن امشاركة غيرة أن يسا مضه العمل النقيع ا 
بعوض وغير عوضء بل هو صريبح «الوسيلة ‏ والتبصرة *». قال في الأوّل: بجوز 
للعامل أن يأخذ شريكاً يعمل معه. وفي الثاني: يجوز أن بزرع ينفسه وبغيره 
وبالشركة. ومثلهما ما في «النافع» لبأ بزر##زلضايه و بغيره ومع غيره'. وإطلاق 
كلامهم كما فى «مجمع البرهان '» يتنايل ما إذاكان بعوض وبدونه كما إذا كان 
وكيلاً متبرّعاً بل يتناول ما إذلكان اليوض جزءاً من حضّته, فيرجع حيئئلٍ إلى 
المزارعة فليتأمّل: ويتناول ما إذا كَانّ عمل الشرّيّك على طريق الإجارة فليلحظ. 
وأمّا الخبر الذي استند إليه فهو موثّق في «الكافى والققيه والتهذيب» كل في 
طريقه ليس بمقطوع, ففى «الكافى* رالتهذيب*» قال: سألته عن المزارعة فقلت: 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المزارعة والمساقاة ح اج 28ص 100 
(؟) يمكن أن يعترض معترض على الشارح كه أن : تطابق العبارة صدراً وذيلاً يقتضي أن يقرل 
«قالوا»فا ن المذكور من الكتب وموؤلّفيها هو التلائة. ولكنّ القرينة -وهي عبارة الأوّل والثاني 
وعدم تطبيق عبارة الثالث وخلوها عمًا نقله تدل على عطّة تعبيره بالتثنية بعد المراجعة 
0 ا 
)15 01 النافم, في المزارعة ص 8!. 


0 0 في المزارعة ح 4ج قشاع 1/4 أ 


١+ ؟‎ 


وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك. 


مفتاح الكرامة /رج ١١‏ 


الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره: فيأتيه رجل 
فقول أن د مني ثمن نصف هذا اليذر الذي زرعته في الأرض شف تشقان 
عليه وأشركني فيه؟ قال: لا بأس. قلت: فإن كان الذي بذر فيه لم يشتره بتمن وإِنّما 
هو شيء كان عنده؟ قال: فليقوّمه قيمة كما يباح يومئذ» ثم ليأخذ نصف الثمن 
ونصف النفقة وليشاركه. وقال في «الفقيه»: سأله سماعة عن الرجل يزارع ببذره 
في الأرض ماثة جريب من الطهام أو غيره ثم يأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني 
نصف بذرك ونصف نفقت.في هلل /الأرض وأشاركك. قال: لا بأس بذلك١.‏ 
ولايخفى أنّ هذا أحد أنواع المشاركة] ولا نقصرها على ذلك؛ ثم إن الخبر مشتمل 
فى ظاهره على ماله يقولون به. 

قوله: «وأن يرارح عليها خَيرَه إن لم يأذن المالك» كما صرّح به 
في جميع الكتب ؟ المذكورة في مسألة المشاركة عدا «النهاية" والمهدّب؟ 
والوسيلة* وجامع الشرائع '» فَإنّه قد يُفهم منها ذلك. قال في «التهاية»: وإن زارع 
الأرض على أن يكون المزارع يتولى زراعتها بنفسه لم يجز أن يعطيها " لغيره. إذ 
مفهومه أنه إذا لم يزارعه على ذلك وأطلق جاز له أن يعطبها لفيره. وليس في 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب بيع الكلاء والزرع ... م ١/الملاس‏ ”اص 185. 
(؟) تقدم ذكرها في ص 41-46. . 
ل النهاية: في المزارعة والمساقاة ص 4155. 
(4) المهدذب: في المزارعة بج ؟ ص .1١‏ 
(6) الوسيلة؛ فى المزارعة ص ١‏ 7/؟. 


(1) الجامع للشرائع: في المزارعة ص 48؟. 
(/) اللمعة الدمشقية؛ فى المزارعة ص .١05‏ 


كتاب المزارعة / في أنه يجوز للمزارع أن يشارك غيره نس ١0#‏ 
نعم. لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة, 


«اللمعة»: وإن لم يأذن المالك, وقد سمعت ١‏ عيارتي الغنية والسرائر فإِنّهما قد 
تكونان إِنّما سيقتا لذإك أولهما معاء كما قد سمعت ؟ أن ظاهر الغنية الإجما على 
عبار تهاء وقد قال في «الكفاية» إن المشهور '. وقد سمعت ؟ ما حكاه في المسالك 
عن بعضهم. وأنا لم تجده. ودثيل المشاركة عللها هو دليل المزارعة عليهاء وقضة 
إطلاقهم هناك هو قضيّته هناء ومّن لم يجوّز التسليم هناك من دون إذن المالك 
لم يجوّزه هنا. وقد يكون المراد من عيارة الكناب وغيرها: وإن لم يأذن المالك في 
المشاركة والمزارعة والتسليم: كما فهمه يففّن,المحشين ”. 

قوله: «نعمءلو شرط الاختضاص لماتجِيٌ المشاركة ولاالمزارعة» 
قال في «الغنية»: وإن شرط عليه العمل سنفسيوأن) يزرع شيئاً بعينه لم يجز 
له مخالفة ذلك, بدليل إجماع الطائنة ”7 ومثله ما في «المفاتيع" والرياض م 
قالا: لو شرط عليه العمل بسنفسه لم جز له التعدّي اثفاقا. وبما في الغنية 
صرّح في «المهزّب؟ والسرائر ' ١‏ والشرائع ١‏ والنافع "' والتذكرة؟' والتحرير ١4‏ 


00 غ) تقدم في ص 156 ث3 

(؟) كفايه الأحكام: في مسائل المزارعة ج ١‏ ص 155. 

(0) لم نعثر عليه. 

.؟5١ غنية النزوع: في المزارعة ص‎ )١( 

(/!) مغاتيح الشرائع: في سكم التغريك في التزارغة ج اس :1,8 

(8) رياض المسائل: : في أن للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ج 4 ص 0 
(3) المهذب: في المزارعة ج ١‏ ص .١١‏ (٠)السرائر:‏ في المزارعة جم ١‏ ص 117. 
)١١(‏ شرائع الإسلام: في أحكام المزارعة سم اص .١18‏ 

(؟١)‏ المختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص 8غ .١‏ 

)١1(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ١‏ ص 1س فق 

.115 تحرير الأحكاء: في أحكام المزارعة جج ع لاص‎ )١4( 


#ه»«للل لل هفتاح الكرامة /ج 7١‏ 
وخراج الأرض وموّنتها على المالك إِلَا أن يشترطه على العامل. 


والارشاد' واللمعة' وجامع المقاصد؟ والروضء والمسسالك* والروضة١‏ 
ومجمع البرهان" والكفاية” ولا يرد أنّ ذلك يقتضى منع المالك من التصردف 
فى ماله, لأنٌ ذلك حيث لا يعارضه حقّ غيره كما هو الشأن فى الراهن والمفلس 


والمجر وتحو ذلك. 


افي أنّ الخراج والمؤنة على المالك] 
بقوله: «وخراج الأرض وَموّنتها على المالك إلا أن يشترطه 
على العامل» كما في |«العهذْب'-رالشرائع ١١‏ والتذكرة١'‏ والتحرير"' وجامع 
المقاصد ١"‏ والمسالك؟.والمفاتيح * أ» وهو قضية كلام «النهاية' '» أو صريحها. 


)١١‏ إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 7؟4. 

(؟) اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص .١84‏ 

(5و7١)‏ جامع المقاصد: في احكام المزارعة ب كرس لضن 
(8) لم تعثر عليه. 

(5 و5 )١‏ مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج ه ص 77و71 
(1) الروضة البهية: في المزارعة ج ؛ ص ؟ ٠‏ 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .١١١‏ 
(4) كفاية الأحكام: في مسائل المزارعة ج ١‏ ص 189 

(4)! دب: في المزارعة ج ص .١1١‏ 

.١07 شرائع الاسلام: في احكام المزارعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص لاس ان 
(؟١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج اص .١151‏ 

.٠٠١ 55 مفاتيح الشرائع: المزارعة في حكم خراج الأرض ج اص‎ )١0( 
.41٠١ النهاية: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١11( 


كتاب المنادعة / فى أن الخراج والمؤنة على المائك لد ةا 


وقدذ كرفي «الكافى ' والغنية' والسرائر" والإرشاد” والتبصرة* واللمعة١‏ 
والووضة"؟ ومجمع البرهان* والكفاية*» أن الخراج على المالك إلا أن يشترطه 
على الزارع, ولم يتعرّض فيها لزكر المؤنة. واقتصر في «الوسيلة ' '» على ذكر المؤئة 
ولعلّه أدرج الخراج فيها. 

و صرح في «المقنعة ١١‏ والنهاية"' والمراسم'١‏ والمهدّب؟'» في بأب 
المساقاة بأنّ الخراج على صاحب النخل إِلَا أن يشترطه على المساقي. ومثله 
ما في «الكافي *'» في المزارعة والمساقاة معا. وقد ذكر مثل ذلك في المساقاة في 
دالغئية"' والسرائر”'» أيضاً من دون ذكر المؤنة. ويأني *! في مساقاة «الكتاب 
والشرائع ١‏ وجامع المقاصد* " والمسازائة ير الروضة '' ومجمع البرهان ؟ "2 أن 


(1و18١)‏ الكافى فى الفقه: فى مزارعة الأرض أو مساقائها ض 58 

(؟ وة١)‏ غنية التروع: في المزارعة والمكت لوبي 

() السرائر: في المزارعة بج > عيّ]8 5 ب 94 1. 

(؟) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج "ص71 

1 تبصرة المتعلمين: في المزارعة والمسافاة ص‎ 14١ 

507 ()الروضة البهية: فيالمزارعة ج 4ص‎ ١.١84 اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص‎ )١( 
.11١7 مجمع الفائدة والبرهات: في اركان المزارعة ج لص‎ )8( 

(5) كفاية الأحكام: في مسائل المزارعة ج ١‏ ص 119. 


1 الرسيلةاف المرارعة عن +يث )١١(‏ المقئعة: فى المساقاة ص 1*6 
)0 0 والمساقاة ص ؟44. ١‏ 

(91) المر ُ فى المزارعة والمساقاة ص 115 

.187 السرائر: في المساقاة ج ؟ ص‎ )١( 18 المهذب:؛ ام المسافاةح انع‎ )١4( 


)١8(‏ يأتى فى ص ا 

(15) شرائع الاسلام: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص .11١‏ 

)٠(‏ جامع المقاصد :في أحكام المساقاة بج لاص لذن 

(١؟)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج ه ص 18. 

(؟)) الروضة البهية: في المساقاة ج سس 11535 

(17؟) مجمعالفائدة والبرهان: فى احكام المساقاة ع ٠١‏ ص ؟1١.‏ 


١ك‎ 


مفتاح الكرامة /ج ٠.؟‏ 


الخراج على المالك إل أن يشترطه على العامل أو عليهما. وفي مساقاة «الارشاد ١‏ 
واللمعة »أن الخراج على المالك إلا مع الشرط. وفي مساقاة «المبسوط ؟ وجامع 
الشرائع ؟ والتبصرة"» أن على المالك الخراج. ولعلّهم أرادوا إلا مع الشرط. وَلعلّهم 
يتأمّلون في اشتراطه على العامل, إذ قد لا يحصل شيء أصلاً وقد لايحصل من 
ذلك تمام ذلك المقدار وهو ضرر عظيم وغرر كثير: إل أن يكون ذلك مع ظَنٌ كون 
حصّته أكثر على تأمّل أيضأً لكنّه قد يرد على التبصرة أَنّه لا فرق بين المزارعة 
والمساقاة, وقد قال في المزارعة: إنّ الخراج على المالك إل مع الشرط؟. نعم 
لاشبهة في اشتراط كونه من الحاصلء لأنّ مثل هذا الغرر مغتفر. وقد استدل على 
عدم ضرر هذا الغرر في «مجمعاليهان» بالنص والاجماع وقال: إن لاشبهة فيه" 

وحيث شرط أو بعضلاً على العاملٍ كجب أن يكون معلوم القدر كما صرّح به 
في مساقاة «جامع المقاصد” واليسالك » ووجهه ظاهر. 

وفى «النهاية) لاوط ذلفض  ١‏ بعنى الخراج -وكقان متقديا ميا 
وزاد السلطان على الارض كانت هذه الزيادة على صاحب الأرض 
دون المزارع .'١‏ وبذلك صرّح في «المهدّب ١‏ والسرائر"'» في مقام آخر 


.47١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج‎ )١( 
.١1١ (؟) اللمعة الدمشقية؛ في المساقاة ص‎ 

() المبسوط: في المساقاة بم “اص .51١‏ 

)ع الجامع للشرائع: في المساقاة ص ٠ ٠‏ 

6 و1) تيصرة المتعامين: اه ص ,1١١‏ 
() مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ب ٠١‏ ص 147. 
() جامع المقاصد: في أحكام المساقاةج لاص 691 
(5) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاةج ة ص 18. 

.41١ النهاية: فى المرارعة والمساقاة ص‎ )٠١( 

.18 المهدّب: في المزارعة بع "ص‎ )١ 

()السرائر: في المزارعة ج " ص 487 


كتاب المزارعة / فى أن الخراج والمؤئة على المالك ل ١١#‏ 


و«الشاقع ١‏ والتذكرة" والتحرير" والمسالك! والروضة*» وبه صرح في 
«الوسيلة'» في المؤنة. لأ الشرط لم يتناولها أي الزيادة, وزاد في «المسالك» 
ابالوياي الدييكن ا شتراطها". وقال في «الكفاية»: إن صحيحتي داود بن 
سرحان © عن أبى عبد اللهلية ويعقوب بن شعيب ' عن أبي عبدالل اله تدلآن على 
أنّ مثل هذه الجهالة مغتفرة غير ضارة ''. ففى الأولى: في الرجل يكون له الأرض 
عليها خراج معلوم وربّما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها 
داتعي قرهم فى المدة قله لأ بألى ::وطلل خرص وتتيرفا: وتشسة 3 ذاه 
الكلام في ذلك. 
وكيف كان. فالإجماع معلوم عللا أن خراجالأرض على مالكها. وفى «مجمع 
البرهان " »أن الحكم معلوم: وهو في معنى الاجماع. وهو المستفادمن أ خبار الياب. 
ونحوه المؤئة الى يتوقت:عليها العمل ولا تتعلق بنفس العمل كإضلاح النهر 
والسائط واقامة الدولاب: :وإضاطها ما 9 بد كل سنة: لأثها من كنات 
الأرض دون ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرّر كل سنة كالحرث والسقي 
وآلاتهما وتتقية النهر وحفظ الزرع وحصاده. فإنّ ذلك كلّه على العامل؛ لأنّه من 
)١(‏ المختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص .١18‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج ؟ ص ١4س 5١‏ 
(4 تحرير الأسكام: في أحكام المزارعة ج اص 146. 
(4و/) مسالك الأفهام: فى أحكام المزارعة ج ه ص 74 
(6) الروضة البهية:في المزارعة م 1ص "١"‏ (1) الوسيلة:في المزارعة ص + لا؟. 
(8و4) وسائل الشيعة؛ ب ١7‏ من أحكام المزارعة والمساقاة ح ١‏ وذيله ج ١7‏ ص 11١‏ 
)٠ ١‏ كفايه الأحكام: في مسائل المزارعة ج ١‏ ص 514 4 
)١١(‏ سيأتي في ص 1947 أنه أحال تمام البحث وإسباغه إلى المقام وأنّه لم يأت هناك إل 


الإغارة إلى 0 


لو#ء«ط»ع ل فمفتاح الكرامة /رج ١؟‏ 


جملة العمل كما فصّلوه في المساقاة كما يأتي ' محرّرأء وبذلك صبّح هنا في 
«المسالك '»وكذا «جامع المقاصد أ'» وعلية ننه في «النهاية * والمهزّي؟ والغنية١‏ 
والسرائر '» وغيرها". ووجه كون الخراج والمونة كلا أو , بعضاً مع الاشتر تراط عليه 
ظاهر ومجمع عليه أيضاً تحصيلا. 
والدليل على أن زيادة السلطان على صاحب الأرض ما رواه الشيخ يسنده 
عن سعيد الكندي. قال: قلت لأبي عبدالله لظة: إِنّى أجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان 
عليهم؟ فقال: أعطهم فضل ما بينهما. قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم: قال: إنهم 
المازادوا على أرضك؟. والشبيهل كان ضعينا لمكان شهالة سعيد وضعف غيره 
إلا أنه قد انجير بعمل من علافت مر مين والمتأخّرين. وفيهم مَن لا يعمل إلا 
بالتطعيّات, ومع ذلك قد اشتمل على_غلّةَ مناسية للحكم وقد توهّم الراوي أنه 
مخالف للقواعد, نأسؤم ال مايا أن الزيادة في الواقع على الأرض لا على القوم: 
والتعليل يقنضي أ نْ ما يشرب على الْذوٌر والنخل في هذه الأزمان يكون عالى 
أرباب الدور والنخيل لا على السكنة المستأجرين ولا على مشترى ثمرة التخيل. 
وفى «الرياض» أنه مخالف للقواعد ولا جابر له فيشكل الحكم به * أ. وهو في 
)١‏ سيأتي في ص تفدّم ما يتعلّق بذلك في الصفحة المتقدّمة هامش .١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج ه ص 4 
(5) جامع المقاصد: فى أحكام المزارعة ج /اص 791 
(5) النهاية: في |! لمزارعة والمساقاة صن 800 
(5) المهدّب: في المزارعة بج ؟ ص ؟1. 
) غلية النروع: في المزارعة والمساقاة كس الم 
(/) السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 7 4. 
(8) كرياض المسائل: المزارعة في أن خراج الأرض على صاحبهاج وص .1١17‏ 
() تهذيب الأحكام: ب 11 في المزارعة ح 116ج لاص .1١8‏ 
)٠١(‏ رياض المسائل: المزارعة في أن خراج الارض على صاحبها ع 4 ص .١١1 1١1‏ 


كناب المزارعة / في أن الخراج والمؤنة على المالكه ل ١١4‏ 
غير محلّهما بل هما عجييان. وأمّا ما ناقش به صاحب «الكفاية'» صاحب 
المسالك 'وتحذالق به صاحب«الحدائق '»ففيد أن المراد من نفي البأس ف الشويية 
وغيرهما إنّما هو بيان الجواز المطلق الذى لا يلزمه اللزوم الذي دوا جلت 
ففى الصحيح عن أبي بردة بن رجا قال:سألت أباعبد الله له عن القوم يدفعون أرضهم 
إلى رجل فيقولون:كلها وأدٌ خراجها؛ قال: لا بأس إذا شاؤًا أن يأخذوها أخذوها؟ 
نعم لو دلّت هذه الأخبار على نفي البأس عنها وإن ذكرت في العقد اللازم, كمأ هو 
الشأن في الحكم بلزوم كثير من الشروط في العقود اللازمة تم ما ذكرت. 
وعساك تقول: إِنْه يكفي إطلاق في البأس المتناول لما وقع الشرط في عقد 
لازم ولما لم يقع, لأنا تقول: لا ينبغيا“الخروج كن القواعد المعلومة بمثل هذه 
الاطلاقات الموهومة المحمولة على الإباحة والمعاطاة على المختار, وإلا ففي 
هذه الأخبار ما يدل على جوّازكونالأجرة مجهولة في عقد اللإجارة, لأنْها تدل 
على جواز إجارة الأرض بما عَلَيهًا من الخراج قل أو كثرء ولا يقول به منّا أحد. 
وما استند إليه في «الكفاية *» دل على جواز الشرط المجهول في عقد الإجارة 
عنده. قفي خبر إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله لي عن قرية لأناس من 
أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنّها في أيديهم وعليها خراج؛ فاعتدى 
عليهم السلطان فطلبوا إِليّ؛ فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما 
قلّ أو كثر, ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان بما قبضء قال؛ لا يأس 
بذللنه لاما كان من فضل؟. ومثله خبر أبي الربيع؟. ومثله صحيح داود بن 


.114 ص‎ ١ وة) كفاية الأحكام: قي مسائل المزارعة ج‎ ١( 
11 (؟) مسالك الأقهام: في أحكام المزارعة ج ه ص‎ 
890 ص‎ ١ الحدائق الناضرة: فى أحكام المزارعة ج‎ )( 


(4وو/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ع او؟ وج 1 ص ؟51. 


١6 


مفتاح الكرامة /ج 5 
سرحان المتقدم ' آنقا. وهي ظاهرة في جهالة مال الاجارة. إذ ليس لهذه الأخبار 
محمل على غير الإجارة فلابد من تنزيلها على معاطاتها. ويشهد بذلك خبر داود 
حيث جعل الخيار لأهلها. 

وقد ذكر جماعة منهم أبو الصلاح ' والقاضي ' وابن زهرة ؛ أن خراج الأرض 
المتقبّلة على المتقثل. 


افي أنه هل , بشترط في صحّةالمزارعة ملك الأرض لأحدهما؟ ] 

وبقي هنا شيء يجب التنبيه عليه لمكان الاختلاف فيه ومسيس الحاجة اليه 
وهوه أنه قال في «المسالك»: إللٍأتتفيد من حقيقة المزارعة ومن صيفتها أ 
المعقود عليه هو الأرض الأملوكة وأَتمَ#تشرع المزارعة بسين المتعاملين إذا 
لم تكن الأرض ملكا لأحداهماكما في لض الخراجية 3" ني ذكر لصحّة المزارعة 
على الأرض الخراجِيّة وجو كا من الجيل, وظاهره أنه لاد من ملك رقبتهاء وأوّل 
من ناقشه في ذلك المقدس الأردبيلي؟', ونبعه على ذلك الفساضل الخراسائي" 
والمحدث البحراني ” وشيخنا صاحب «الرياض *» فقالوا: يكفى ملك المتفعة 
والأولوية الحاصلة في الأرض الخراجية من سلطان الجور ومن الاحياء إن لتقل 
بكونه مفيداً للملك, مستندين إلى الأخبار الدالّة على جواز تقييل الأرض الخراجية 
للزراعة كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللهية فال: سألته عن مزارعة أهل الخراج 


1/8 (؟) الكافي في الفقه: في مزارعة الأرض أو مساقاتها ص‎ .1١6 تقدم فى ص‎ )١( 
.151 (؟) لم نعثر علليه. (5) غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص‎ 
.8 مسالك الافهاء: في عقد المزارعة ج 0 ص‎ )8( 

) مجمعالفائدة والبرهان: : في أركان المزارعة ج ١٠٠ص‏ 37 

( لبا كفاية ية الأحكاء: في امشائل المرارعة ع١‏ فين 171 ل 

(8) الحدائق الناضرة 5: المزارعة في عدم اعتبار الأرض ملكا لأحدهماج ١؟‏ ص .18١‏ 

(3) رياض المسائل؛ في انّ للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره ج 9 ص .١١4‏ 


كتاب المزارعة / فى أنّههل يشترط فى صخةالمزارعةملك الأرض لأحدهما؟ !١١‏ 


بالربع والثلث والنصفء قال: لا يأمن '. ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب! 
وصحيحة معاوية بن عمّار ' وغيرهاء. 

وتحن نقول: كلام الجميع غير محرّر كما ستعرف, وقد صرّحوا جميعاً على 
كلمة واحدة أنّ خراج الأرض على المالك ومؤنتها على المالك عدا المحّق في 
«الشراشع * والنافع'» والكاشائي؟ ففإِنّهما عبرا بالصاحبء والمصنّف في 
«التحرير"» فإنّه في خصوص المسألة عبّر تارة بصاحب الأرض وأخرى بالمالكء 
لأنّه ذكرها مراتين. وكذا صاحب «الوسيلة'» فانه لم يذكر المالك ولاالصاحب: 
ولق يشهد لما في «المسالك ' '» بل في «الغنية ' ' والسرائر ' ' إذا كانت المزارعة 
على أرض خراجية فخراجها على الثالك. وقد ايلوج أو يظهر من «المبسوط ١"‏ 
في أوّل الباب ومن «التنقيح ''» اشتراط-ملك الأرض. وممّا عبّر فيه بالمالك في 
غير مسألة خراج الأرض «الْمَهْدّكِ؛ »يمكي زرا براراً ودإلكافي ٠١‏ والغنية؟! 


(1 و*و4) وسائل الشيعة:ب من أبواب المزارعة والمساقاة واو ١١س‏ 7ص 7١1-1914‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة م 7ج ١‏ ص "0؟. 

(8) شرائع الإسلام: فى أحكام المزارعة ج ؟' ص 1875. 

(1) المختصر الناقع: في المزارعة والمساقاة ص 148. 

() مفاتيح الشرائع: المزارعة في حكم خراج الارض ج ٠ص‏ 33 

(4) نحرير الاحكام: في أحكام المزارعة عم ص ١15‏ وقيه «ربها» بدل «صاحبها» وص .١886‏ 
(9) الوسيلة: في المزارعة حص.ى .77١‏ 

8 مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج 0 ص‎ )٠١( 

(١1و17١)‏ غنية التزوع: قي المزارعة والمساقاة ص ؟14, 

(؟١١)‏ السرائر: في المزارعة ج اص 417. 

(؟١)‏ الميسوط: في المزارعة ج ' ص 5807 - 5864. 

.١135 التنشيح الرائع: في المزارعة ج أ سس‎ )١15( 

.١١و‎ ٠١ المهذّب: في المزارعة ج ؟ ص‎ )١4( 

(57) الكافي في الفقه: في مزارعة الأرض أو مساقائها ص 764 
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فالات والشرائع ' والتذكرة" والكستاب والتحرير؛ والارشاد* وشرحه'» 
لولده و«الايضاح" واللمعة* وغايةالمراد* والتنقيح ١١‏ والمهدّب البارء١١‏ 
وإيضاحالنافع وجامعالمقاصد"' والرو ض ١‏ والمفاتيح ؟'» بل و«مجمع البرهان ؟١‏ 
والكفاية' ' والرياض"'» وإن خالفت «المسالك» وقد يعبّر فى بعض ؟ هذه الكتب 
ماعب ال رض وعد اها بعهد لباق السالف ومن ع مدت ارين 
«المقنعة*١‏ والخلاف " ' والمبسوط ' ” لكنّهم '' حبّروا بذلك في المساقاة أيضاً 


57 السراتر في المرايضة ع امن 121 3 شرائع الإسلام:في أحكامالمزارعة ج 1ص ١91‏ 

(*) تذكرة النقهاء: في أحكام المزارعة ج ١‏ ص 142"اس 5 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام المرازعةي 7ص 115. 

6 إرشاد الاذهان: في المزارعة'ج ١‏ ص 1 

(3) شرح إرشاد الأذهان للنياقي: في المزار عم ص 57 من * 

(0) إيضاح الفوائد: في أحكام العرارعة سه م ؟. 

(ما اللمعةالد مشقية:فيالموارعة”ص 828 .١‏ 3 غايةالمراد:في المزارعة ج اص 7175 

1535 التنقيح الرائع: في المرارعةح من‎ )٠١( 

.058 المهذب البارع: في المزارعة ج 7 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: : في أحكام المزارعة ج 06 كن 

)لا يوجد لدينا كنابه. ولكن ويستفاد ذلك من حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): فى 
المزار عم انس "د عار ْ 

.10 مفائيح الشرائع: في حقيقة المزارعة ج اص‎ )١4( 

.١١؟ ص‎ ٠١ مجمعالقائدة والبرهان: في أركان ن المزارعة جح‎ )١6( 

(55) كقاية الأحكام: في مسائل المزارعة ج اص 11١‏ 

)١1/(‏ رياض المسائل: في أن للعامل أن يزرح بنفسه وبغيره ج 9ص ٠5‏ 1ل. 

)١6(‏ منها مالك الأفهام: في أحكاء المزارعة ج ثغا ص 0 وكفاية الأحكاء: : في مسائل 
المزارعة ج ١‏ ص 2000 ومفاتيم الشرائع: فى حفيقة المزارعة ج عى 48 ' : 

( المقئعة:في المزارعة ص1 18. (2) الخلاف:في المزارعة ج اص ١‏ ؟ #مسالة .١١‏ 

ٍ 10 المبسوط: في المزارعة ج ”ص‎ )١١( 

( ) المقنعة: في المساقاة ص 11/8, والخلاف: في المساقاة م "ص لغ مسالة 1١‏ والفيسوط: 
في المساقاة م 7 ص 8/١؟.‏ 


كتاب المزارعة / في أنّدهل يشتر ط في صحّةالمزارعةملك الأرض لأحدهسا؟ ١١"‏ 
فلا برد نقضاً ومئنا عبر فيه بصاحب الأرض«النهاية' والوسيلة' والنافع '» 
ظ لكن في الأُوّلين * التعبير بذلك في المساقاة أيضاء ولم يعبر في الأخيرة 
9 المساقاة إِلَا بالمالك. ولم يظهر من المقنع وفقه الراوندي والمراسم وكشف 
الرموز والمقتصر شيء في ذلك. فهذه كتب الأصحاب من المقنع إلى الرياضء 
وليس فيبها ما يظهر منه مخالفة المسالك إلا النافع خاصّة وصريح «جامع 
المقاصد'» فيما بأ ي في المساقاة. 
إذا عرفت هذا فظاهر المسالك والجماعة الذين ناقشوه أن أرض الخراج 
لاتكون ملكا وهو وهح قطعاً, فإنٌ الأرض عالمفتوحة عنوةٌ المحياة قيل الفتح إذا 
أذن الامام لأحد بأن يبنى فيها أو يغلاس وأن يكُونِ عليه خراجها ملك رقبتها 
أصالةً أو تبعاً على الخلاف. فإذا زال ت.لثاره زالمأ ملأكه. نعم إذا بنى أو غرس من 
غير إذن الامام فإنّه لايملكهاؤعليه يتنر ل كلام مَنِ قال :انها لا تملك, وكذلك إذا 
ماتت وأحياها محي في زمن العَيبة انه يملكها وعليه خراجها لسلطان الجور إذا 
طلبه. ولا ينافيه قولهم: لا يملك معمور بل هو لمالكه وإن اندرست العمارة فَإنّها 
ملك لمعيّن أو للمسلمين كما بيْنّاه في باب إحياء الموات". وإن أحياها في زمن 
الحضور باذن الامام ملكها وعليه خراجهاء لأنّه ولي المسلمين. وكذلك موات 


الأرض المنتوحة عنوةٌ إذا أحياه محى فى زمن الحشور بإذته ملكه, لأنّه ملكه 


)١(‏ النهاية؛ فى المزارعة والمساقاة ص 884؛. 

(؟) الوسيلة؛ في المزارعة ص +7؟. 

() المختصر النافع: في المزارعة ص 15/86. 

(؟) النهاية: في المزارعة والمساقاة ص 455 والوسيلة: في المساقاة ص 17١‏ 
(0) المختصر النافع: في المساقاة ص 143. 

تاجات اشاس فى اليكاء المتافاوت اص 1 

(0) تقلام في ج 14 ص .151-1١‏ 
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أي الإمام؛ وفى زمن القيبة يملكه أيضآإذا أحياه. فإذا ضرب عليه السلطان خراجاً 


وجب أداؤّه إليه. لأنّه قائمٌ مقامه جوراً وقهراً. فالخراج لا يمنع الملك؛ والأأرض 
الخراجية لا يمتنع أن تكون مملوكة. 
وإذا باع إنام العدل أو سلطان الجور أرضاً من أرض الخراج لتقوية الجند 
ونحوها وشرط عليه خراجها المعتاد أو عشره مثلاً انها مملوكة خراجسية؛ وإن 
أسقط عنه خراجها بالكلية كانت أرض خراج مملوكة. والأمر فى الأرض اللتى 
صولح أهلها على أن تكون الأرض لهم وعليهم ما يصالحهم عليه الامام ظاهر كما 
أوضحنا ذلك كله في ياب البيع 'يوباب إحياء الموات؟. وقد وردت الأأشباء " 
ذلك؛ وهو باب واسع. فلا صم حينئذٍ الاستناد في رد ما في المسالك إلى الأخبار 
الدالّة على جواز تقيبل الأوض الخراجيّة للزراعة, إذ الاحتمال فى رد الاستد لال 
كاف ولو في صورة و اند إن لم تَسَلم جميع ماذكرناه. ثم إن الأصل في المزارعة 
ومشروعيّتها ما فعله رسولالله يَيْيُةُ فى خيبر كما طفحت ‏ به عباراتهم كما ستسمع, 
وهى ملك للمسلمين. ولمّا كانت المزارعة على خلاف الأصل وجب الاققتصار 
على المتيقّن المجمع عليه. وهى ما إذا كانت الأرض مملوكة العين أو المنفعة إن 
ادّعيت الاجماع على الصحّة فيما إذا استأجرهاء وما شك فيه يبقى تحت الأصل. 
نه إن الأرض الخراجية القين السلوكة ان كان أهذها قن هن فى يذه 
)١(‏ تقدام في ج ١‏ ص . 
(1") تقدم في ص .19-1١‏ 
() وسائل الشيعة: ب 51 من زاب يغقد الليع وشيروظهوح ؟أصى 72 ؟. 
0 الت في المزارعة 0 ل 0 


مالك الأقهاء. لى عد المزارعةج ٠ص‏ 37 


كتاب المزارعة / فى أنه هل يشترط فى صخ ةالمزارع ةملك الأرض لأحدهما؟ ١١٠‏ 
كرا جيا دا كام او نقامية اعد شرل هاه مكدع عا سليا د فقه تلك 
بتتفلهاء 23 القراع يواد كان هد ارسق اجو أرق مني الأجرة كنا لضفه 
بذلك عباراتهم, فله أن يزارع عليها لأنّه مالك منقعتهاء وإن كان السلطان قد أسقط 
عنه الخراج وجعل خراجها له لم يصمٌ له أن يزارغ عليها مزارعة: بل له أن يضرب 
عليهاكساك الجور راجا تقد أو حة من حخاصلهاء فلايختاسم إلى عقد المزارعة, 
ولا إلى تعيين المدّة. ولا إلى شىء من شرائط المزارعة وأحكامها. ولك أن تقول: 
سق شري هلا الملطاه جد موريد سلياء أرقي اطلاها قاروا ملاعل 
خراجها تكون مزارعة؛ ولا مانع من تسميتها مخارجة وحيث لا يذكر أن الشرائط 
تكون من باب المعاطاة. 

وكيف كانء فهذا لا ينيغي له الالستبداد بحضّئها وإخراجها عند بعض أصحابنا 
إلا إذا كان محتاجاً إليهء أو كان غازيا أو قاكتج بالحقٌ أو إماماً عالماً لأهل الدين, 
بل ظاهر «الكفاية '» أه لا يحون لاجد لق ويتجظثاهر المتيار المقدس 
الأردبيلي ', بل لم يجوز ذلك إل" للمضطر. ونقل عن السيّد عميدالدين في شرحه 
على نات الله تنا يل الشراع والحقاسمة عد قيض الناطاد أو نائبه. قلت: ولعلهم 
لذلك يعبّرون بما يأخذه. وأبّده فى «مجمع البرهان» بِأنّ الهبة فرع الملك والقبض 
فكيف تقع بدونهما ”؟ وهو كما ترى لا وجه له أصلاً بالنسبة إلى الجائر بل والعادل, 
اذلا ملك أصلاً. وأا استحباب تفرقته ومساوأة الاخوان فيه فكأنّه لاريب فيه. 

وكيف كأنء فهذا القسم لمكان ما عرفت هو المحتاج إلى الحيل الستي في 
«المسالك»فإذا أراد الاشتراك مع العامل في الزرع والخروج عن هذه الإشكالات 
والشبهات فطريق صحُته أن يشاركه في البذر بحيث يمتزج على الوجه المقرّر في 


1806 ص١ كفاية الأحكام: التجارة في حكم الخراج في زمن الغيبة ج‎ )١( 
.٠١1 (؟ و") مجمعالفائدة والبرهان: التجارة في الخراج من الأرض ج 8ص‎ 


ا مفتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 


باب الشركة؛ ويجعلان ياقي الأعمال بينهما على نسبة المال. ولو اثّفقا على زيادة 
عمل من أحدهما ينوي به التبرّع فلا رجوع له بالزائد. ولو أرادا جعل الحاصل 
مختلناً مع التساوي في البذر وبالعكس بنى على ما تقرّر في الشركة من جواز 
ذلك, إلى غير ذلك ممّا ذكره في «المسالك '». ويمكن أن يكون هذا القسم إذا 
عامل عليه مَن أعطاه له السلطان من ياب المعاطاة فيملك منفعتها بالتصركف فيها 
والمعاملة عليهاء لكنّه لا يخرج بذلك عن تلك الشبهات والاإشكالات. 


وبقى شيء آآخر وهو: أنه ورد في خبرين ' أحدهما موق والآخر صحيح أن 
رسو لاله عق ظهر على خببر,ؤقتها اليهود فخارجهم على أن يترك الأرض في 
أبديهم يعملون بها ويعملاونها فيكوق أليصف الذي تضئنته صحيحة الحلبي" 
وغيرها ؟ مقاسمةً وخرا جاتففي_الستحيحة أنّ رسو لاله أعطى خيبر بالنصف 
أرضها ونخلها لكنفدتووهفى صحيحة يعقوم بن شعيب عن أبي عبدالله 49 قال: 
وسألته عن المزارعة, قال: النفقة منك والأرض لصاحبهاء فما أخرج الله عرو جل 
منها من شيء قسّم على الشرطء وكذلك أعطى رسو لاله وليه أهل خيبر حين أتوه 
فأعطاهم إِيّاها أن يعمروهاولهمالنصف منّا أخرجت *. ومثله صحيحته' الأخرى. 
وذلك يقضي أن إعطاءه 36 خييرا لهم كان مزارعةٌ لا مقاسمة ومخارجة. ويمكن 
أن يكون مزارعةٌ ومخارجةٌ حيث يشترط الحصّةكما تقدّم آنفا؛ لكن يبعد أن يكون 
رسول الله يَلةُ عقد عقد المزارعة مع كل واحدٍ واحدٍ من جميع أهل خيبر؛ فتدبّر. 
(1) مسالك الأفهام: في عقد المزارعة ج عن 4 
(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب إحياء الموات ج لاج ١7‏ ص 537 
(؟و4) وسائل الشيعة: ب 8 من أيواب المزارعة والمساقاة ح ؟ ولاس ١١‏ ص 159. 


(6) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ؟ج ١١‏ ص .7١7‏ 


كناب المزادعة /فى الصود التي تصح فيها المزادعة ١198----‏ 
اليذر والعمل والعوامل. 


افي الصوّر التي تصحٌ فيها المزارعة] 
قوله: «وتصمٌ المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصّة 
ومن الآخر اليذر والعمل والعوامل» عندنا كما فى «التذكرة'» 
وكذا «جامع المقاصد'» وهذا هو الأصل في المزارعة كما 5 «الروضة '» 
والأصل فى المزارعة قصّة خيبر كيافي «التذكرة؛ وجامع المقاصد” 


والسسالك'» وفي الأونين أن خا هر شاي لبذر من أهل خيبر. قلت: 
ولعلّه لذلك قيل في «الغنية؟ والسرائير*»: ل وأكأن البذر مسن مسالك الأرض 
والعمل والحفظ من المزارعيئ:جاز. 

وكيف كان, فالمصرّح بمافي الكتاب#المهدّب؛ وجامع الشرائع ٠١‏ 
والشرائع ١١‏ والتذكرة"' والارشاد ١١‏ واللمعة ؟١‏ وجامع المقاصد؟' والمسالك؟ ١‏ 


(١و4و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص 74س ٠7و74و11.‏ 
(؟'ورة و6١)‏ جامع المقاصد: في احكام المزارعة ج لاص 7171 
(؟) الروضة البهية: في المزارعة ج 6 صن 185 

(5و7١)‏ مسالك الافهام: في احكام المزارعة ج ة ص 58. 

() غنية النروع: في المزارعة ص ١1؟.‏ 

ما السرائر: في المزارعة ج كص 215 

(5) المهدّب: في المزارعة ج ؟؟ ص ٠١‏ و؟١.‏ 

.1158 الجامع للشرائع: في المزارعة ص‎ )٠١( 

.١85 شرائع الاسلام: في أحكام المزارعة ع ؟ ص‎ )١١( 

(1) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 8؟4. 

.١59؟ اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص‎ )١4( 


١ ١ 


مفتاح الكرامة /ج ب 
وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض والعمل منه أو كان البذر منهما, 


والروض' والروضة" ومجمع البرهان '» وقد خلت «المقنعة والنهاية والمراسم 
والكافي والخلاف والوسيلة وفقه القرآن» عن ذكر الاحتمالات السمكنة فى 
الأمو ر الأربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل مع ورود بعضها في الأخبار كما 
امعبار تسيا وكمأ ستلسمع: و سبتسمع ما فى «المقنع». 

قوله: «وكذا! إن كان البذر لصاحب الأرض والعمل منه 
أو كان البذر متهما» أثشار إلى ثلاث صور آخر غير الأولى 
أحدها: أن يكون من ماللي ل وها البذر ومن الأآخر العمل والعوامل, 
الثانية: أن يكون من|مالكها معيا العمل ومن الآخر البذر والعوامل. 
الثالية: أن يكون من مالك الأرصن بعض البذر ومن الآخر البعض الآخر مع 
العمل أو العوامل أو كبا 

م الأولى ففى «التذكرة ؟ وجامع المقاصد *» أنه صحيحة عند كل مل 
سوّغها. وقدنصٌ على صحتها في«الغنية' والسرائر" وجامع الشرائع * والشرائع ' 
)١(‏ لا يوجد لدينا كتابه. ولكن يستقاد حاشيه الارشاد (ضمن غاية المراد): في المزارعة ج 1 

ص ا 

ادر الروضة البهية: في المزارعة ج ع 2 ا د ارا 
(؟] مجمع القائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص ,١١8‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة بج ١‏ ص 994 س 48. 
(8) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص ١م‏ 
ل غنية النتزوع: في المزارعة ص .59١‏ 
(1) السرائر: في المزارعة ج ١‏ ص 457. 


(8) الجامع للشرائع؛ في المزارعة ص 58؟. 
(4) شرائع الاإسلام: في أحكام المزارعة ج ؟ ص ؟0١.‏ 


كتاب المزارعة / فى الصوّر الّتى تصع فيها المزارعة ميت ع ب يت ا 
والتحرير' والإرشاد' واللمعة " والمسالك؛ والروضة؟ ومجمع البرهان١‏ 
والكفاية "». وآمّا الثائية فظاهر «المقنع ” الافتاء بهاء لأنّه روى متن روايات 
سماعة الثلاث. وقد نص عليها في جامع الشرائع؟ والشرائع ٠١‏ والتنكر:١١‏ 
والتحرير"! والارشاد"' واللمعة؟' والمسالك؟١‏ والروضة' ' ومجمع البرهان؟١‏ 
والكفاية“'». وأا الثالتة على إجمالها من دون تفصيل صوّرها ففى «جامع 
المقاصد» أنّها صحيحة عندنا؟'. قلت: وإِذا جاز كون البذر من العامل أو المالك 
جاز منهما بالأولى. وفي «المسالك ' ' والروضة» تجوز الاحتمالات الممكنة مع 
الاشتراك فى الأمور الأربعة كلا أو بعضاء فمتى كان من أحدهما بعضها ولو جزءا 
غَن الأريية ومن الآخر الباقي مع ضبط ماءغيلبى كل واحدٍ منهما صحّت. قال في 
«الروضة» و تتشتّب من الأركان الأيجعة صو تي لاحصر اها '؟. وسراده أن 
ذلك إذا كانت بين اثنين لا غير كما صرّح به في «الملسالك ' '». وفي «اللمعة» كل 
واحدة من الصوّر الممكنة جائز, ؟..وفي «مبتمع البرهان؟؟ والكفاية*'» أنْها كلها 


(١و7١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج لاص ؟117. 
(؟و7١)‏ إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 118. 

(* و4١‏ و#؟) اللمعة الدمشقية: فى المزارعة ص .١59‏ 

(؛ و8١‏ و١؟)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج هص 18. 
( و5١‏ )الروضة البهية: في المزارعة ج #ص ؟لىرك؟., 

(و/0١‏ و5 ؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص .1١8‏ 
لاوما ون ؟) كفاية الاحكام؛ في مسائل المزارعة جم ١‏ ص 11578. 
(8) المقنع: باب المزارعة ص 5/4. 

(5) الجامع للشرائع: في المزارعة ص 15/8. 

.١15؟ شرائع اللإسلام: في احكام المزارعة س ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص 14س ؟4. 
)١19(‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة س لاص .55١‏ 
(١؟)الروضة‏ البهية: في المزارعة ج ؛ ص ؟8؟و١. 5.٠‏ 

( )سالك الافهام: في أحكام المزارعة ج 4 ص 8/؟. 


ابيب سح هفاج الككراصة اج 7 
سواء اثّفقا في الحصّة أو اختلفاء وسواء تساويا فى البذر أو تفاوتا, 


جائزة ولو كانت بين ثلاثة أو أربعة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد نص في 
«الشرائع '» وغيرها” في المقام أنّها لااتصح لفظ اللإجارة. 

قوله: #سواء اتفقا فى الخحصة أو اختلفا, وسواء تساويا فى البذر 
أو 'تفاوتا» قال فى «جامع المقاصد»: لا فرق فى ذلك بين التساوي فى الحصّة 
والتفاوتء وكذا إذا كان البذر منهما لا فرق بين التساوي والتفاوت '. وهو معنى 
قو له فى «التذكرة»: لو تفاضلاءفياليذر وشرطا التساوي في الزرع أو تساويا فى 
البذر وشرطا التفاضل فخ الحصّة از تهندناء. ونحوه قوله فى «التسحرير»: وأو 
شرطا التفاضل ازم الشر ظمسوَاء كانةالفلضل للمالك أو العامل, وكذا لو تفاضلا في 
البذر وتساويا فى البتاضل“أى تفاضبلا.فيه '. 

قوله: «وفىي صحّة كون البدّر من ثالث نظْرٌ» وكذا لا ترجيح في 
«الايضاح' ». وفي «التحرير» تصمٌ على إشكال". وظاهر «التذكرة"» التردد 
ل وكأنّه مال إلى عدم الصمّة فى آخر كلامه على الظاهر, كما هو خيرة (رجامع 
المقاصد؛ والمسالك ' '» كما أنّ الصحّة خيرة «مجمع اليرهان'! والكقاية؟١‏ 
)١(‏ شرائع الإسلام: في أحكام المزارعة ج "ص ١61‏ 
(؟ ون و/) تحرير الاحكام: في إحكام المزارعة ج “اص ؟117١.‏ 
(و4) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 0051© 
(؟ و8) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ١‏ ص ٠4س‏ 4 و15. 
5 إيضاح الفوائد: في أحكام المزارعة سُ 1 ص أ 
)٠١(‏ مسالك الافهام: في احكام المزارعة ج نا صن 54؟. 


.١15-١١8 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )١١( 
.158 ص‎ ١ الأحكام: في شرائط المزارعة ج‎ ةيافك)١؟(‎ 


كتاب المزارعة / في الصور التي تصحٌ فيها المزارعة 04 
رالحدائق '» فمحلٌ الخلاف ما إذا جعلا معهما ثالثاً وشرطا عليه بعض الأريعة. 
وهو يوافق ما في الكتاب وغيره؛ فإن من شرطا عليه البذر غير صاحب الأرض 
يكون ثالثاً. ولا فرق في المشروط عليه البذر , بين أن يكون له حصّة من التماء أم 
لا. كما هو قضية إطلاقهم, إلا أن يدّعى تادر الأوّل. 

وجه الصحة عموم «أوفوا بالعقود» ' وعموم أدنّة" المزارعة. وليست 
المعاملات بأسرها ولا هذه المعاملة موقوقة حلي النصّ الخاص شرعاً. بل يكفي 
العموم. ولهذا لا تجد في شيء من المعاملات بخصوصه دليلاً شرعيّا. ولو احتاج 
إلى ذلك أشكل الأمر, فإنّه من المعلوم عدم ورود النصوص في كل صنف صنف من 
المعاملة. ولهذا يصمح كون الزوج قابلا شويع وجوب الاحتياط في الفروج. 
ويصمٌ أن تكون الزوجة وكيلة فيل طلاق نفسه! مع منع البعض الوكالة فيه بل منع 
بعضهم وكالةالنساءفيه خصوصاً المتاتكتبج< لك مما قالدالمقدس الأر ديبلي *. 

وفيه: أنه من المعلوع أن ليسيةالراة ينطوم <أؤُْوا بالعقود» الاريفاء 0007 
عقدٍ اخترعتم بل العقود المتداولة المعروفة في ذلك العصر التي ضبطها اثفتها ؟ 
كتبهم .فما علم من إجماع أو نحوه فإن أدّعى مدّع توقّفه على شرط نفيناه بالأصل» 
الداع" نأن كا ن أكثر الأصحاب قائلين بصكّته كان ذلك قرينة على أنه كان 
متداولاً في عصره يي وتناوله العموم عد والا فلا. ومانحن فيه لم تقم شهرة عليه 


لالس اسمس جم اه -- 


فى بعض النسخ: «أو نحوه فذاك ومالم يعلم» بدل من كلمة «أو نحوه»إلى 
«اما لم يعلم . 


.١ الحدائق الناضرة: فى أحكام المزارعة ج ١1ص 51؟". (؟) المائدة:‎ )١( 
,1+ ص ؟‎ ١١ من أبواب المرارعة والمساقاة ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )*( 
.١١15-1١١8 ص‎ ٠١ مجمعالنائدة واليرهان: فى أركان المزارعة ج‎ )4( 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ ؛ 


فضلاً عن أذ نكو معلوما فلا يكون اا وداه وتعالى: 


يس في أخبار الات 0 
عصرهييّة فلا يصمٌ لك أن تقول: إن عقد المزارعة كان في عسصره ييه ودعوى 
اشتراط كونه بين اثنين ثنفى بالأصل. ولم يظهر من أخبار ير أ” المعاملة مع 
أكثر من واحد كما في «المسالك ١‏ » ولو دلت على ذلك ما توقّف أحد في الصحّة 
فما في «مجمع البرهان» من أنّْها تدلّ على الأعمّ لأنّ الظاهر أَنّهِم كانوا كثيرين ؟. 
لبس في محلّه دعوى ولا دليلاً فإن قلنا: إِنٌ الذي يظهر من أخبار خيبر أنه 
مخارجة فلاكلام: وإن قلنا:إنّهاٍْرارَضةومخارجة معاًجمعاً فلابد من أن يكون 12 
وكل من يعقد مع كل واحلأواحد منهم :كما وكل من يخرّص على كل وأحدٍ منهم, 
وإن كان ما فعله معهم وَل كن على سَبيْل المعاطأة, فالأمر واضح. 

وكيف كانء فرد صاتحتية #(الجدائق#/على:قوله في المسالك «إِنّهِ لم يظهر أن 
المعاملة مع أكثر من واحد» بقوله «إِنّ ذلك من أعجب العجائب»؟ يقضي بأنّه 
لميفهم ما أراد في المسالك. 

وممنا ذكرناه من الضابط في العقود والعموم يعلم حال ما استشهد به في 
«مجمع البرهان» من صحّة كون العاقد موجباً قابلاً وتوكيل المرأة في طلاقها. 

وقد احتجٌ في المسالك بِأنّ العقد يتمٌ باثنين موجب وقابل. فدخول ما زاد 
يخرج العقد عن وضعه ويحتاج في ثباته إلى دليل . ولعلّه لا يصلح لأن يجعل 
دليلاً مستقلا برأسه. نعم هو مبنيٌ على ما ذكرناه من الضابط, فليتأئل. 


.11 و؛) مسالك الأقهام: في أحكام المزارعة ج 8 صى‎ ١ 
.119 (؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج لاص‎ 
818-574 ص‎ ٠١ (؟) الحدائق الناضرة: في أحكام المزارعة ج‎ 


كثات المتادعة #قيما لو كات الموارعة فابدة -)-)------سس ١9#‏ 

وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع. / 
وكلّ مزارعة فاسدة فإنّ الزرع لصاحب البذر. وعليه أجرة 

الأرض والفدان. ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل, 


وقد يقال ': إن خبر «الإيضاح» الأتى على احثمال ممّا يدل على عدم صحّة 
كون البذر من ثالت. 

قوله: «وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل من رابع » معناه: وكذا 
فى الصحّة نظر والأصحٌ عدم الصحّة لما عرفت. وهو خيرة «جامع المقاصد؟ 


والمسالك '» ول* لر جبيح فى «الإيضاح 1 و جيجه شي «التحرير» على اشكال'. 


[فيما لوكانت-المزارعة فاسدة ] 
قوله: «وكل مزارعة فاشدةبفان الزوع لصباحب البذر. وعليه 
أجرةالأرض والفدان. ولو كا نّالبذرمن آلمالك فعليه أجرة العامل» أنا 
لشو الأول فمعناه أنه إذا كان البذر من العامل والفدان من صاحب الأرض إن 
النماء والزرع للعامل وعليه لصاحب الأرض أجرة الأرض والفدان وبذلك صرّح 
في «جامع المقاصد' والتذكرة" والتحرير” واللمعة' والروضة'' والمسالك'' 


807 القائل هو المحمّق الثاني في جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص‎ )١( 
(؟ و6) جامع المقاصد: في احكام المزارعة ج لاح اتا اا‎ 

(0*و١١)‏ مالك الأقهام: قي أحكام المزارعة ج ه ص 4؟ و9 

(؛) إيضاح القوائد: في أحكام المزارعة ج ؟ ص 188. 

١د‏ وها تخرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج لاص ١127‏ و1437. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ! ص ٠١‏ 14س .5١‏ 

() اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص 185. 

١٠)لروطة‏ البهية: في المزارعة ج 4 ص ١7”‏ 


١1 


مفتاح الكرامة /رج ١؟‏ 
ومجمع البرهان ' والمفاتيح' والكفاية '» غير أنه لم يذكر الفدان فيما عدا الأُئّل, 
كما أَنّ ظاهر الأخير أنه إجماع, ويحتمل من العبارة وغيرها كون البذر من ثالث. 

وهو معنى قوله في «الشرائع» كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجب 
لصاحب الأرض أجرة المثل . ومراده كما فى الكتاب أن البذر من العامل. ومثله 
ما في «الإرشاد* والروض"'» وإليه أشار بإطلاق قوله في «النافع»: تثبت أجرة 
المئل في كل موضع تبطل فيه المزارعة. ونحوه مسا في «المهدّب” والغنية" 
والسرائر ١"‏ والوسيلة» غير أنه قال في الأخير: إذا كانت المزارعة فاسدة ازم أجرة 
المثئل وسقط المسمّى إن كان بالنصف أو التلث, ولزم إن كان بالأمنان والقفزان .١١‏ 
وفيه: أن الواجب في الأخير أيشا الكيوة المثل كما تقدّم بيانه. 

وكيف كانء, فوجه ملأقالوه: إِنْه اتتفع بأرض غيره من غير إجارة ولا تبرغ 
فوجب أن يلزمه العوض 1 ستيج ةع. والحاصل ذه لأنّه نماء ملكه وكذلك 
الحال في لزوم ال حوور اك ونتكا دروام حصان حاصل أو عطّلها. 

ومنه يُعلم الوجه في الشقّ الثاني. وبه صرّح في «التذكرة"'» وما ذكر آنفا؟١‏ 


.1١14 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان ن المزارعة ج‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع: : في حكم المزارعة حين ظهور بطلائها ج اص .٠٠١‏ 

() كفاية الأحكام: في مسائل المزارعة ج ١‏ ص ا 

(؛) شرائع الإسلام: في أحكام المزارعة ج ؟ ص .١61‏ 

(6) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 477. 

(1) لا يوجد كتابه لديناء ويستفاد من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد)؛ في المزارعة ج 7ص +78 
(') المختصر النافع؛ في المزارعة والمساقاة ص .١486‏ 

(8) المهذب: في المزارعة ج ؟ ص .١5‏ 

(1) غنية النزوع؛ في المزارعة والمساقاة ص .51٠١‏ 

(١٠)السرائر:‏ في المرارعة ج "صن 147: (1١)الوسيلة‏ ؛ في المزارعة ص ا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص 774 س .١7,‏ 

)١(‏ تقدام في الصفحة المتقدمة. 


170 


كتاب المزارعة / قيما لو كانت المزارغة فاسدة 
بعدهأ و«جامع المقاصد '» ويتناوله إطلاق «التافع '» وما ذكر بعده". ولو كان 
لنماء منهما فالحاصل بينهما ولكلّ منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصّه من 
الأرض وباقي الأعمالء فإن تساوى الحقّان تقاصًاء وإن اختلفا تقاضًا قيما 
تساويا فيه؛ ويرجع صاحب الفضل على صاحبه بالفضل. وبهذه الصورة صرّح في 
«التذكرة ؟» وما ذكر بعدها؟. ويمكن استثناء ما إذا كان البطلان بإسقاط الحصّة كما 
تقدّم فى الاجارة": فتكون أرض المزارعة كالعاريةء فليتأمل وليلحظ باب 
الاجارة في المسألة وما يأتي في مثلها في المساقاة" والمضاربة*. ولوكان البذ 
من ثالث فالحاصل له وعليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها. 
وفي «التبصرة» إذا بطلت المزارعة ولم تروع العامل ثبتت أجرة المثل * وهذه 
الأقسام الثلاثة قد ذكرها فى «الميسوط ' '» في يبان مذهب الشافعى القائل ببعلادن 
المزارعة وأن الزرع لصاحب البدر. 
والفدان -كسحاب وشداد ‏ اللموران ننقتوتان للحرث. ولا يقال 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص واررا 

(؟) المختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص .١488‏ 

() المهدّب: فى المزارعة ج ؟ص 4 .١‏ وغنيةالنزوع:في المزارعة والمساقاة ص ٠‏ 15: والسرائر: 
في المزارعة ج ؟ ص 482 والوسيلة : في المزارعة ص اا 

(غ) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ع أ ص لاس 3. 

(0) تقدّم فى الصفحة المتقدمة. 

(1) تقدم فى ج 14 ص 411-15١8‏ 

() سيأتي في ص 55 

(8) ستأئي في ص 48 الاشارة إلى ذلك ثم أحال البحث إلى ما سبق في القراض نفسه أي ما 
سبق في الركن ع الثاني من الفصل و دافا يونا مه البراضي نوات خوط .. إلخ» 

1 تيضرة ل ؛ في المزارعة والمسافاة ص ٠‏ 
٠‏ المبسوط: فى المزارعة ع ص 04؟, 


١ 


[في اقتضاء الاطلاق كون البذر على العامل وعدمه] 

قوله: «والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل» لأنّه الأع 
الأغلب والإطلاق يحمل عليه, ولأنّه الأصل فى المزارعة كما تقدّم ' عن جماعة, 
ولقول أبي عبداشهة لما سثل عن المزارع: ؛ النفقة منك والأرض لصاحيها '. 

وضعّف الأوّل بأن العادةإنما كبر حمل الاطلاق عليها إذا كانت مستق”: 
مطردة لا تنخرم؛ ولم يبس كون المتنار/ع فيه كذلك. ويجاب عن الثاني: أن كون 
الأصل ذلك لا يقضي بحمل الاطلاق عليه إذا لم يكن هناك عرف غالب. وأجاب 
عن الحديث في «الإيضاح) بأن المكرة الَتَحَلباللام لا يفيد العمدء ؛ 


)١(‏ القاموس المحيط:ج 4 ص ١05‏ ماذة «النَدنُ» 

(؟) ثقدم فى ص 116. 

(1! وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبواب المزارعة والمسافاة ح ؟ج ١‏ ص ,75١7‏ لايشفى عليك 
3 نّ الاستدلال بقول أبي عبدائهطكة لا يتم. أوَلاً لأجل أن قوله هذا لبس بحكم معيّن على 
موضوع كي بوْحَذ بعمومه أو إطلاقه وإثما هو إخبار عن صحة واقعة وصورة من صوّر 
المسألة. , وثانياً لو صم الاستدلال بمثل هذا القول لصممٌ أيضاً بقوله في خبر إبراهيع الكرخي 
المتقدم في ص م حيث سأله عن أنّه يشارك د العلج المشرك فيكون من عنده الأرض والبذر 
والبقر وعلى العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتَّى يصير حنطة أو شعيراً - إلى أن 
فال غ2ة: لا بأس يذلك. وقد صرّح في هذا الخبر أن لبون والاوق والشرحين باس 
الُرض, 4 دل الأول على أن البذ ر على امعامل لدل الى عبان مكل دلق فراجع. 

ع 0 ا ؟ ص ارارم 


كتاب المزارعة / فى اقتضاء الاطلاق كون اليذر على العامل وعدمه سسسب لإ؟١‏ 


وقال في «جامع المقاصد»: إِنّ هذا الجواب لا يجدى نفعاً. لأنّ ذلك وقع 
تفسيراً للمزارعة المسؤول عنها فوجب أن لا تقع على غيرهء ولا لم يكن جواباً 
صحيحاً'. فلابد أن يجاب بأنّ الخبر متروك الظاهر, لأ النفقة إذا كانت مسن 
صاحب الأرض كانت المزارعة صحيحةٌ إجماعا. 

قلت: هو رواه في الإإيضاح عن المزارع لا عن المزارعة. فجوابه على مختاره 
فى المفرد المحلّى في محلّه. ولا يصمٌ أن يكون السؤال عن حقيقة المزارع 
وماهيّنه بل عئنا يفعله لتصممٌ مزارعتدي 9 لفجويداً. ويكون جوابه 18 جارياً 
على الغالب, كما أَنّه على رواية المزارعة إرشاد إل ى/مقصود الناس غالباً لبعيّته فى 
العقد. ولم يكن بياناً احكم إطلاق التتتتتصضج تصسين, حلى نا قد تقول: إن النفقة 
ليست نصّة فى إرادة البذر. ولافرقعاعندنا فئ “ذلك يخ المزارع والمزارعة وإن 
كان الثاني أو 55 في الاستدلال في الجملة. 

قوله: «ويحتمل البطلان» هو الأصح كما في «الإيضاح' وجامع 
المقاصد '» وهو معنى قوله في «التذكرة »: يجب أن يعيّن البذر ممّن هو لأنه 
بجوز أن يكون من المالك ومن العامل ومنهماء اتتهى. ووجهدما أشار إليه في 
«التذكرة» من أ المزارعة صادقة على كل واحدٍ منهما, ولا دلالة للعامٌ على أحد 
أفراده بخصوصه فيكون باطلاً للجهالة *. 
و؟) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة بج /اص 717و 5114 
(؟) إيضاح القوائد: في احكام المزارعة ج ١‏ ص 88؟. 
(:) نذكرة الفقهاء: فى أحكاء المزارعة م ؟ ص "14١‏ س 1. ' 


8 ما أشار إليه في التذكرة هو قوله: إذا أطلق وهب أن يعيّن البدر معن هو, فإِله يجوز أن 
يكون من المالك أو من العامل أو منهماعندناء انتهى موضع الحاجة: منه راج التذكرة: ج ؟ > 


٠١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١14 


ولو تناثر من الحاصل حَبٌّ فنيت 9 في في العام الثاني فهو لصاحب 
البذر, ولو كان سن مال المزارعة فهو لهما. 


[فيما لو نبت حَبٍّ من الحاصل في العام الثاني] 

قوله: «ولو تنائر من الحاصل حَبٌ فنبت في العام الثانى فهو 
لضاحب اليقن ولو كان من مال المز ارعة كهو لهماء قال فى «القاموين»: 
العاصل من كل هوه ها يعن ويرك لهي ما نبواء '. ولمعا كان البتى قلقي اد 
يسقط منه شيء ويتناثر منه فيقع.في غير محل الحرث والزرع كما هو مشاهد 
محسوس سئّاه حاصلاً لأ التابتكالياقي بعد الذاهب. قصار المراد من العبارة 
نه لو تناثر من البذر حير الزرع حب/فوقع على حاقة الحرث فلم ينبت في العام 
الأوّل ونبت فى العام الثانى فهو للعاتل صاحب البذر, لأنه عين ماله. فكان كما لو 
إن هيدا ول يل 1 ل إزااسسطااكند. نه إن الاعراض المملّك 
والمزيل هو كإعراض المسافر عن حطبه مع استيلاء الغير عليه حين الاإعراض 
عنه كما حرّر في باب القضاء ' وغيره'. ولهذا لو نبتت نواة سقطت من إنسأن في 
أرض مباحة أو أرض مملوكة ثمّ صارت نخلة ولم يستول عمليها غيره ففي 
«التذكرة» أن النخلة تكون ملك صاحب النواة قطعاًء. وهو منه في حادم 


2 ص + س 4 فإنه وإن ن لم يصرّح فيه بما في الشرح. إلا أن المراد هو ما في الشرح قطعا 
وأصرح منه ما في جامع المقاصد حيث قال: وجه الثاني (أي البطلا ذ) صدق المزارعة لكلة 
منهماء ولا دلالة للعامٌ على أحد أفراده بخصوصه. فاذا أطلق العقد كان ن باطل للجهالة وهو 
الأصحٌ, انتهى كلامه. جامع المقاصد: ج /اص 176 

)١(‏ القاموس المحيط: ج اص 87" مادة «الحاصل», 

(؟) سياتي فى ج ٠١‏ ص 11397-١71‏ الذي يصير حسب تجزثتنا الجزء السادس والعشرين. 

(©) تقدّم في ج /ا١‏ ص 411-411. 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام المزارعة ج ؟ ص ١1س‏ 70 


كتاب المزارعة / فيما ثو نبت حَبٌ من الحاصل في العام الثائى سل 9؟١‏ 


وقد تقدّم فى باب العارية ' عن «التذكرة» أنه او حمل السيل نواة أو جوزة أو لوزة 
أو حَيَاً فنبت فى أرض غيره كان ذلك ملكا لصاحب النواة والجوزة واللوزة 
والح لا نعلم به خلافاً'. وبه صرّح في «المبسوط © وأكثر ؛ ما تأخّر عنه. وقد 
أخذوه فى باب العارية مسَلّماً وإِنّما يتودضون لحكمه وأنّ للمالك إجياره على 
المزارعة فهو لهما. 

وهذا المعنى الذي ذكرناه في تفسير العبارة هو عين ما في «التذكرة» ومعنى 
ما فى «التحرير' » يه كالكتاب. قال فى.«التذكرة»: اذا نارع رحجلا 6 أ طبن 
فزرعها فسقط من الحَبٌّ شيء ونبيتافي ملكا/صبعب الأرض عاما آخر فهو 
لصاحب البذر عند علمائنا". وقد لتباسبقرله «طت د علمائتا» إلى ما ذكروه في 
العارية, وإل" فلم أجد أحداً تمتشبتى لفى الباب غير ه فر كيتبه الثلاثة. 

وقد ندّل العبارة فى «جامع المقاصد» على أن المراد أنه لو تناثر حَبّ ممّا 
حصل لأحد المزارعين بعد القسمة وتمييز كل واحدة من الحصّتين فهو لصاحب 
الحَبّ. وقال: إن المراد بالبذر فى العبارة الِحَبٌء لأنّ الحَبٌّ بذر فيجوز التعبير عنه ‏ 
بكل من العيارتين. قال: ولو كان من مال المزارعة المشترك وذلك قبل القسمة فهو 
)١(‏ تقدم نقله في ج /إ١‏ ص 115. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام العارية ع ؟ ص 7١5‏ س ؟. 
(؟) المبسوط: في العارية ج اص 01. 
(4؛) منها السرائر: في العارية ج ؟ ص 455, وتحرير الأحكام: في أحكام العارية ع ص7١‏ 1, 
(4) تدم في جح /1 ص 511-1415 
(1) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة بع "اص “187. 


1 مفتاح الكرامة /ج 


ويجوز للمالك الخرص على العامل, ولا يجب القبول. فإن قبل 
كان استقراره مشروطأً بالسلامة, فان تلف بأفة سمأو ية 3 ارقي 
أو نقص لم يكن عليه شيء, ولو زاد فإباحة على إشكال. 


لهما على نسبة الاستحقاق. قال: وربّما استصعب تنزيل العبارة على ذلك؛ فاحتمل 
حمل قوله «فهو لصاحب البذر» على ما إذا كانت فاسدة وما بعده على ما إذا كانت 
صحيحة. وردّه بأنّه تكلف بعيد مفوّت لجزالة العبارة. حيث نرّل القسم الأوّل على 
فساد المزارعة بغير إشعار من العيارة وما بعده على صحّتهاء مع أنّهما قسمان 
حمّهما أن يكون متعلقهما «احدا وهو كرف كما قال .١‏ ولا بأس بتنزيله. 


افئ .جواز خرص المالك على العامل] 
قوله: «ويجوز للمالك الخرص على العامل: ولا يجب القبول, 
فإن قيل كان استقراره مشروطأً بالسلامة, فإن تلف بآفة سماويّة أو 
أرضيّة أو نقص لم يكن عليه شيء, ولو زاد فإياحة على إشكال» قد 
تقدّم الكلام في المسألة في باب الببه ' واتقطلعم هنا باساغه وتجر يزه وسيدية: 
فنقول: إِنْه يقع في مقامات: 

ظ الأول أنه لا فرق في هذا الخرص والتقبيل بين النخل والزرع بل والشجر كما 
أفصحت به في النخل أخبار خيبر وغيرهاء منها صحيحة صحتد الحلبيٌ عن 
أبي عبدالله 6 أَنّ أباءقة حدّنه أنّ رسولالل 28 أعطى خسيبراً بالنصف أرضها 
١١‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 58 
(؟) تقدم في ج ١7‏ ص 817 في بيع العريّة. 


كتاب المزارعة / في جواز خرص الماتك على العامل ل ١#أاة‏ 
ونخلها الخبر '. وأخبار” يعقوب بن شعيب, وكلّها صحاح الواردة في خرص خيبر 
وغيرهء وصحيحة الكثاني '. وبه طفحت” عباراتهم في باب البيع؛ وكما أفصح به 
8 الزرع ما روي في «الكافي* والتهذيب'» في الصحيح عن ابن عيسى عسن 
بعض أصحابه قال: قلت لأبيالحسننة: إِنّ لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون 
قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم إن تعطيكم حصّتكم 
على هذا الحزر. فقال: وقد بلغ؟ قلت: نعم؛ قال: لا بأس بهذا. قلت: فإنّه يجيء 


بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقصء قال: فإذا زاد يرد 
عليكم؟ قلت: لا. قال: فلكم أن تأخذوه بتماع الحزر, كما أَنّهِ إِذا زاد كان له كذلك 
إذا نقص كان عليه. وبه طفحت عباراتهم ' في الباكب. والظاهر اتحاد الطريق في 
002 كان ن المناط منمحاوبالحكه في الشجر صرّح في «النهاية* 

والمهدّب ' وجامع الشرائع ' ١6مز‏ لل أتقول: ل قطم بذلكِء لأنّ العريّة صحّت في 


.114 ص‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب 8 من أيواب المزارعة والمساقاة ح ؟ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4ر١١‏ من ابواب المزارعة والمساقاة ح ١‏ وك ج ١١‏ ص .507-5١١‏ 

() وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب بيع الثمار ح 7ج ١7‏ ص 14. 

(4) ملهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في بيع الثمار ج “اص 154 ١‏ /9, والمحقق الثاني 
في جامع المقاصد: في بيع التمارج غاص ولا والطباطبائي في رياض المسائل: في ببع 
الثمار ج ص 10/7 

(0) الكافي: باب حزر الزرع ح اج #ص 180 

(1) تهذيب الاحكام: ب ١4‏ في المزارعة ح 115 ج لاص .5١8‏ 

(/ا) منهم ابن ادرين 5 في السرائر: في الم لمرارعة جع ؟ عن والعلامة في تحرير الأحكام: 
في أحكام المزا, رعة ح اص 5 14., والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في أحكام المزارعة 
اج لاص 0 +7 

(خما النهاية: فى المتاجر ص ١84‏ 1. 

(3) المهدّب: في بيع العريّة ج ١‏ ص 584 

.5087 الجامع للشرائع: في البيع ص‎ ٠ 


يضق 


مفتاح الكرامة //ج ١٠؟‏ 
النخل دون غيره فليكن هذا أيضاً من خواصٌ النخل من بين الأشجار. 

الثاني: قد قال المصئّف فى باب البيع: يجوز أن يتقيّل أحد الشريكين بحصّة 
صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها '. ونحوه ما في بيع «النهاية ' وجامع الشرائع " 
والشرائع * والنافع * والتذكرة' والتحرير“ والإرشاد* واللمعة* والمفاتيح ٠‏ 
والكفاية ' أ» وغيرها"” فقد تضمّن كلامهم جواز الخرص من الطرفين. وقد يلوح 
منهم أو بظهر كما قاله في «الرياض» عدم ازوم هذه المعاملة '". إل أن تقول: 


ع 


إن الغرض بيان رفع الحظرء لكن كلامهم في مطاوي المباحث مضطرب, لأنّه 
في «التذكرة؟ '» تردّد في لزومالعقد, وعبارة الكتاب وما كان نحوها لا دلالة فيها 
على اللزوم نفياً ولا إثباتتا. وفي «التنقَيج ؟' وإيضاح النافع والميسية» التصريح 
بأنّها غير لازمة, والشهل التلنى قاليأنلاة باللزوم وأخرى بعدمه وأولويته. 
هذا كلامهم في باب الئيع. 


.1 ١ص تقدام في ج١١ ص 0477 فى بيع العريّة. (؟) النهاية: في بيع الثمار‎ )١( 
.136 الجامع للشرائع: في بيع الثمار ص‎ )1( 

(5) شرائع الاسلام: في بيع الثمارج *ص 8ثش. 

(0) المختصر النافع: في بيع الثمار ص .18١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار م ٠١‏ ص 2١‏ 

(/) تحرير الاحكام: في بيع الثمار ج ؟ ص ؟7١4.‏ 

١ح‏ إرشاد الاذهان: في بيع التمارج ١‏ ص 515 

[1) اللمعة الدمشقية: فى بيع الثمار ص ١517-؟17.‏ 

.10 مفاتيح الشرائع: في حكم بيع المزابنة والمحاقلة ج لاص‎ )١( 
.01١ ص‎ ١ كفاية الأحكام؛ في بيع الثمارج‎ )١١( 

(؟١)‏ كمجمع القائدة والبرهان: المتاجر في العوضين ج مص .5١١‏ 
)٠(‏ رياض المسائل: في بيع التمارج رن 

.+١8 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في بيع الثمارج‎ )١5( 

.١١7 التنقيح الرائع: في بيع الثمارج ؟ ص‎ )١0( 


بج 


كتاب المزارعة / في جواز خرص المالك على العامل 

وما كلامهم في الباب ففي «النهاية أ» من زارع أرضاً على ثلث أو زبسع 
وبلغت الغلّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ثمرة كانت أو غيرهاء فإن 
رضي الزارع بما خرص أخذها وكان عليه حصّة صاحب الأرض سواء نقص 
الخرص أو زاد وكان له الباقي, فإن هلكت الغْلّة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن 
عليه للمزارع شيء: التهى..فقد تضمّن أنّ الخارص المالك؛ وأنّ الزارع لا يجب 
عليه القبول, وأنّه إن قبل لزم سواء نقص الخرص أو زادء وأنّ الخرص بعد البلوغ, 
وأنّ الغلّة إن هلكت بآفة سماوية لم يكن عليه شيء. 

وقد صرح بالأوّل والثانى ذ في «الشرائييع ' والناقع"' والتذكرة؛ والتحرير* 
واللمعة' وجامع المقاصد” رالروض” والمشتثألك ١‏ والروضة"' والكفاية١١‏ 
والمفاتيح ' 0 وفي «المسالك» أنه لااشبهة في ذلك" '. وقد نسبه في «المهدّب 
البارع ؟'0 إلى الأصحاب مركيق”.وفي«الرياض» أنه لإخلاف فيه*'. قلت: وبه 


.11 7 النهاية؛ في المزارعة والمساقاة ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في أحكام المزارعة ج 1 ص 101, 

() المختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص .١5/8‏ 

(4) تذكرة الفقهاء ء: في أحكام المزارعة بع ١ص‏ 8س 15 

(6) تحرير الاحكام: في أحكام المزارعة ج ٠ص .١14‏ 

(1) اللمعة الد مشقية: فى المزارعة ص .١1095‏ 

(/) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 77/5 

(ا لا يوحد لدينا كثابه. 

(9و؟١)‏ مسالك الأفهاء: في أحكام المزارعة ج هص 5 

(١٠)الروضة‏ اليهية: في المزارعة ج ؛ ص ١0‏ 

.11١ ص١١ كقاية الاحكام: في مسائل المزارعة جع‎ )١١( 

.48 مقانيح الشرائع : المزارعة في حكم التخريص على العامل ج 7 ص‎ )١١( 
3 1/4 077 المهذب البارع: في المزارعة ج ؟ ص‎ )١4( 

.١١5 رياض المسائل: المزارعة في أنه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج 9 ص‎ )١8( 


1 مفتاح الكرامة اج‎ ١ 


افسمع! اقم الأخيار: وصريح «التبصرة' ومجمع ال ا در 
«الارشاد »أنه يجوز الشرص من الطر فين . قلت:المرسل * قد تضئئّن خرص العامل. 

وأمّا الثالث: وهو أنه إذا قبل لزم فقد صرّح به في «المهدّب' والومسيلة" 
وجامع المقاصد* والمهدّب البارع ومجمع البرهان''» وهو ظاهر «الكتاب 
بالققام! ' با وا ول ام «التحرير» لو قبل 
صعمٌ' .١‏ وفي «الإيضاح ١"‏ وشرح الإرشاد*١»‏ للفخر أنّ الأصحٌ أنّه إباحة وأ" 
الخرص لا يملك ولا يضمن فلم يبطله رأساً كابن إدريس ولم يقل سلزومه. 
وفائدته عنده إباحة التصرفء فل زاد كان للمالك أن يرجع بالزيادة. وإن نقص لم 
يكن على الزارع أن يدف أكثر من حَصّته الأصلية. فالمراد بالصلح في قوله في 


6 وسائل الشيعة: المقت والتو حاار امي‎ )١( 
٠ تبصرة المصامب” في" المزارعة حص‎ ١ 

و )٠‏ مجمعالفائدة والبّرهان: في أركان 27 لاص 11١14‏ 
ذا رشاد الأذهان: في المزارعة ج اس قراغ 

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المزارعة والمسافاة ح ذج اص 1١3‏ 
(1) المهذب: في المزارعة ج ؟ ص .١5‏ 

(/) الوسيلة: في المزارعة ص ا 

زلا جامع المقاصد:؛ ؛ في أسمكا م المزارعة ج لاص 70" 

(4) المهذب البارع: في المزارعة ج اص لازاة. 

.١87 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في أحكام المزارعة م‎ )١١( 

ال 0 : في المزارعة والمساقاة من ,١148‏ 

.514 س‎ 714٠ تذكرة الفقهاء: في احخام المزارعة بم ؟ ص‎ )١( 
.105 في المزارعة ص‎ ١ (54)اللمعة الدمشقية,‎ 

0 مسالك الأفهام: : في أحكام المزارعة ج عى‎ )١8( 

.١44 تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج لاص‎ )١5( 

)١1/(‏ إيضاح الفوائد: : في أحكام المزارعة ج "اص أار؟. 

(18) شرح الإرشاد للنيلي: في المزارعة ص 1١‏ س ا 


كنات المجارعة #فى جواز خرص المالك على العامل طل سب #8 


«الايضاح» أوّلا: إِنّه ليس بببع بل هو تقبّل وصلح المراضاة لا الصلح العرفي كما 
أوضحه فى حاشيته, فيندفع عنه تعجّب المحقّق الثاني ' منه. لأنّْ الصلح الصحيح 

ولا فرق عند القائل باللزوم بين أن بزيد الخرص أو ينقص. وبه افصح صحيح 
يعقوب بن شعيب عن أبيعبداله يه قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل 
فيقول أحدهما لصاحبه اختر إما أن تأخذ هذا التخل بكذا وكذا مسمّى و تعطيني 
نصف هذا الكيل زاد أو نقصء وإمًا أن أخذه أنا بذلك وأردّه عليك: قال؛ لا بأس؟ 
بذلك. وقد صرّح في «المهذّب' والوسيلة ؟ والتحرير* والمهذّب البارع' وجامع 
المقاصد" رالمسالك* والروضة* ومجمالْبرقان ١"‏ والكفاية ' ١»بأنّه‏ لو زاد كانت 
الزيادة للعامل. وهوظاهر «الشرائع ' والنافع '' والتذكرة؟' واللمعة*'»وغيرها' '. 


17 و/) جامع المقاصد: في أحكام الْعَوار عه جلاعن‎ ١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في بيع التمارح 1ل'اج لاص 1١‏ 

(؟) المهذب: في المزارعة ج ؟ ص .١15‏ 

(4) الوسيلة: في المزارعة ص .77١‏ 

(0) تحرير الاحكام: فى أحكام المزارعة ع اص .١1114‏ 

(5) المهذب البارع: في المزارعة ج ؟ ص 61. 

(خما مسائك الأفهام: في أحكام المزارعة ج ه ص 5 

(4) الروضة البهية؛ في المزارعة ج 4 ص ٠6‏ 

,١١8 ص‎ ٠١ مجمع القائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )٠١( 
.11١ ص‎ ١ كفايه الأحكام: مسائل في المزارعة ج‎ )١١( 

,١017 شرائع الاإسللام: في احكام المزارعة ج ؟ ص‎ )١١( 

١48 المختصر الثافع: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١77( 

.15 س1٠ تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة م "اص‎ )١4( 
.١8 الدمشقية: في المزارعة ص‎ ةعمللا)١8(‎ 

(11) كمفائيح الشرائع: المزارعة في حكم التخريص على العامل ج 7ص 38. 


١ك‎ 


وأمَا الرابع: وهو أن الخرص بعد البلوغ فهو الموجود في الخبر '. وبه صرّح 
في «المهديين ؟ ومجمعالبرهان '». وقد فسّر في «المسالك ؟ والكفاية” والمفاتييم١‏ 
والرياض”» بانعقاد الحَبّ. وقال أبو العاس: وَإِنّما يجوز بعد صيرورته سنياةٌ8 
وفي الأخبار؟ أيضاً في النخل إدراك الثمرة. وقدفسّر *' في الكتب الأربعة يظهورها. 
وقد قيب أبو العئاس ١١‏ اشتراط الادراك. 

وأا الاسن: وهو أن الغلة إن علكت باقة سماوية فليين عليه 0 
استقراره مشروط بالسلامة فقدنسب إلى الأصحاب فى «المهدٌّب البارع ؟١‏ 
المقاصد''». وفي «المسالك *! والكفاية ٠‏ والسفاتيحع' والرياض7 3 
المشهور. وفى «مجمع اليرهآن» أنَّهاليشهور بل كاد يكون إجماعاً إذ المخالف 
غير ظاهر مع التتبّع غير |ما نقل عن ابن إدريس من منع هذه المعاملة, وجزم بعد 
ذلك بعدم الخلاف من القائلين ي3لق14. 

وقال في «المسالك»؟إنه كد ككَوء آلتبيمٌ قي بعض كتبه وتبعه عليه الباقون 


74 من أبواب المزارعة والمساقاة ح لأس‎ ١8 وسائل الشيعة؛ ؛ ب‎ )١١ 

5 ) المهدذب: : في في المرارعة ج ص 4 والمهدذب البارع: فى المزارعة ج أص 015 

(1و8١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في اركا ن المزارعة ح اص .١ 1١‏ 

(4و15١)‏ مسالك الأفهام: قي أحكام |/ لمزارعة ج ه ص 8". 

(6 و6١)‏ كفاية الأحكام: مسائل في المزارعة ج اص 11٠‏ 

00 مفاتيح الشرائح الرارعة في هكم الستريس طلى الم ع لبن ب 

(/او7١)‏ رياض المسائل :المزارعة في أنه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج اص 117و117. 

١511190‏ المهذب البارع: في المزارعة ج ؟ص 854 واراة. 

() وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب يبع الثعار بع ١7‏ ص ١١ - ١8‏ 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: في يبع الثمارج لاص 01, وكفايه الأحكام: 5525 لام 
ومفاتيج الشرائ : المزارعة في حكم التخريص على العامل جع “اص 1/6 ورياض المسائل: 
المزارعة في أنه يجوز لصاحب الأرض الخرص ج أص .1١135‏ 

)١7(‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج ا اشير 


كتابي المزارعة / فى جواز خرص العالك على العامل بل ١١#‏ 
معتر فين , بعدع النص '. قلت: لم أجد أحدأ اعترف قبله يعدم النصّ مع معاودة النظر 
في جميع مأ حضرء .بل ظاهر «السرائر '» وجود النصّ فيه كما أن وجسوده في 
«النهاية ' والوسيلة ؛ والمهدّب “»يقضي بذلك وخادت وتزناك لبن 
والشرائع " والتذكرة* والتحرير' وجامع المقاصد '' ومجمع البرهان' ». وفسي 
«الوسيلة ؟' والنافع ١‏ والتبصرة؟! والإرشاد*' واللمعة' ١‏ والروضة"'» الاقتصار 
على أن الاستقرار مشروط بالسلامة من دون التعردض لآفة سماوية أو أرضية. وبه 
صم ١8‏ في بيع الأربعة الأخيرة. وهو خيرة بيع «الدروس' '». 

ككل فيه أيضا (هنا سم ل في «المسالك ' '». اذوه عليه فى انجامع 
المقاصد»: أ الحصّة إن كانت مضموفة لم يكر/للإشتراط المذكور محصّلء وإلا 


.1 ؟) مسالك الأفهام: في أحكام المزاوسةج معوتفغط‎ ١و‎ ١( 

(؟) السرائر: فى المزارعة ج ؟ صَُ:::4.0. 

(©) النهاية: فى المزارعة والمساقاة عن 17 

(4) الوسيلة: في المزارعة ص ٠‏ /9؟. (4و1) المهذّب: في المزارعة ع ؟ ص .١4‏ 

( شرائع الاسلام: في أحكام المزارعة ج ؟ ص .١67‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: فى احكام المزارعة ج ؟ ص ٠‏ 11س 7ا؟. 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج "اص .١151‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: : في أحكام المزارعة ج /اص تلا 

.1775-115 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركا ن المزارعة ج‎ )1١( 

0 الوسيلة:فيالمساقاةص ١لا1.‏ (؟1) المختصرالنافع:في المزارعة والمساقاة ص .١18‏ 

.٠٠١ نبصرة المتعلّمين: فى المزارعة والمساقاة ص‎ )١4( 

.478 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المزارعة ج‎ )١6( 

.1 اللمعة الد مشقية : في المزارعة ص‎ )١5( 

)١1/(‏ الروضة البهية: في المزارعة ج + ص 0 ل 

زرا ) تبصرةالمتعلّمين:في بي عالثمار ص 15 و! إرقاد الأذهان :فى بيع الثمار جم ١‏ ص 711 واللمعة 
الدمشقية: قي بيع الشمار ص ١1١1-؟17,‏ والروضة البهية: في بيع الثمار ج اص 515-1748. 

(54)الدروس الشرعية؛ في بيع الثمارج ص رار 


١4 


مفتاح الكرامة اج 16 
لم يكن على نهج المعاوضات '. وفي «الرياض» أنه لا نصٌ فيه ولا قاعدة تقتضيه. 
فإن كان إجماع وإلا ففيه كلام '. وتردّد فيه في بيع «التذكرة” وتعليق الإرشاد ». 
د في ببع «الروضة* والرياض'» أن وجهه غير واضح والنصٌ خال عنه. 

وكل ذلك في غير محلّه بعد ظهور دعوى الاإجماع من جماعة مع شهادة التتيع 
ووجوده في الكتب التي هي متون أخبار وعدم إذكار ذلك من مثل المحقّق 
والمصّف والشهيد. مع ظهور وجهه. وهو أنْها معاملة مشروطة بقبض السوض 
ووصوله إلى يد صاحبه الجديد. فإذا تلف لم يكن الشرط موجوداً فكان كالمبيع 
إذا تلف قبل قبضه. ومن انصف وتأمّل وجد السيرة على ذلك مستمرّة. يقول أحد 
الشريكين: حصّتي لا تبلغ قفي متالًبفيقول شريكه: علي بقفيزين مثلة ولبس 
الغرض إلا أنْي ضامن نقضها من جهة خراصها التى تزعم قلّته لا من جهة آفة 
سماوية أو أرضية؛ فإن أو23ا للق عقت لقت. و إل كانت معاطاة. 

وظاهر الأخبار وَيّق تمرك لهذا الفرج أن ألعُوض مشر وط كوندمنهما مشتركاً 
مشاعابل هوصريح ببع الكتاب. قال:يشي معلوم منها '. وفى «جامعالمقاصد»: أن 
العوض مأخوذ من المعوّض كما أشعرت بدالرواية*. وصرّءمبه ف يكلام الأصحاب*. 
قلت: ولم نجد أحد ا صر بجواز كونها من غيرها قبل الشهيد, مع أنّه يرد عليه أنه 


58+ جامع المقاصد؛ في أحكام المزارعة ج لاص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: المزارعة في أنه يجوز لصاحب الأرض الخرص م 4 ص 111. 
(*] تذكرة النقهاء: في بيع التمارج ٠١‏ ص 08. 

(4) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج )١‏ في بيع الثمار ص 867 
(0) الروضة البهية: في بيع الثمار ج اص لضن 

(1) رياض المسائل: في بيع الثمار ج مس 1/5. 

(!) قواعد الأحكام: في بيع الثمار ج ؟ ص 514 

(4) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب بيع الثمار بح ١ج ٠١‏ ص 18. 

(9) جامع المقاصد؛ في بيع التمارج 4 ص 1,8. 


كناب المزادعة / فى جواز خرص المالك على العامل لع ١88‏ 
لا معنى حيئزٍ لاشتراط السلامة فى قرار القبالة حيث يكون الثمن في الذمّة, لأ 
المعيّض إذا قبض بعوض وجب أن يكون مضموئاً. وحيئئزٍ فيتّجه وجدٌ آخرء وهو 
أنّ المقبّل لما رضي بحصّة معيّنة في العين مشاعة ضار شريكا. وإليه اين 
بتولهم: بهذا قامت السماوات والأرض- ومعناء أنه مما تعمٌ به البلوى وتمسٌ إليه 
الضرورة '. وقدصرّح فى موضعين من «جامع المقاصد" »أن هذهالمعاملة متنا تدعو 
إليها الضرورة وتعمّ بها البلوىء فيكون ذلك منصوصاً وإليه نظر القدماء العارفين 
بمعاني الأخبار, وإِلا فلا معني لقيام السماء والأرض بذلك إلا ذلك على الظاهر. 
وعساك تقول: إِنّ ذلك من كلام البهود. قلت: لو لم يكن مطابقاً للواقع ما ذكره 
مولانا الصادق:4ة مكدّراً له في ثلائة" مواضيمٌ#وقد نلتزم بعدم اشتراطه بالسلامة 
إذاكان القدر من غيرها لكنّه لا نجْوّزه كما حرّر فئ محله. وإِنّما جوّزنا كونه منها, 
مع أنه أولى بالمنع ١‏ لمكان أيخمار الباب 040 وى الأصحاب. وقد وجّه ذلك في 
(اجاميع المقاصد» با ن المببع فى رقن" العخَياز من تحان :"البائع وإن تلف في يد 
المشترى بغير تفريط إذا كان الخيار للمشتريء وما هنا لا يزيد على ذلك ”. فإن 
أراد ما قلناه ولا فهو كما ترى. ومن الغريب أنه في «جامع السقاصد» قال: إِنَّ 
اشتراط كون العوض من المعوّض ينافي صحّة المعاوضة؛ وليس في الننصوص 


(1) لا شاك أن أهل العرف لا يضمتون في الزراعة ما لا يكون وإنما يضمئون ما يكون إنّا حتماً 
وإمّا حسب القاعدة المعمولة, وغلى هذا الأساس ضمن عبدالله بن رواحة في الخبر الموميّ 
إليه فبما أمره النبيّ يي لخرص تخل خيبر فإنّه خرصها وضمن لليهود نصف المقدار الذي 
عبّنه. فإنّه إنما عيّن ما هو كائن حتماً ما هو المتيقّن من الحاصل لاما هو يمكن كونه وما هو 
لا يمكن أو ماهو محتمل الوجود. فمعنى الجملة المذكورة هو: بمثل هذا الضمان الذي ينبئ 

عن العدل والانصاف قامت السماوات والأرض. لاما فسّره الشارح /ة ؛ فراجع وتأمل. 

(؟) جامع المقاصد: في بيع الثمار جع 4 ص ١1/١‏ وفي احكام المزارعة ج لاص 518. 

(؟) 'نقدام ذكر هذه الموارد الثلائة في ص 8؟١‏ -4؟١.‏ 

(4) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 77 
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مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
مايدل على الجواز هنا'. وكأنّه لم يظفر بالمرسل ؟ في ياب الببع: أنه هناك ذكر 
غيره وما ألم به ولا أشار إليه. ثمٌ إِنّك قد سمعت كلامه آنا وقد قال أيضاً فى باب 
الببع ' بأنّ صحيحة يعقوب بن شعيب التي قد سمعتها ؟ قد تدلٌ على ذلك. إذا تحدر 
هذأ فقد عرفت المصرّح بعدم كون شيء عليه إذا تلف يآفة سماوية. 

وأمّا اذا تلف بآفة أرضية ففي «الشرائع * والتسذكرة والعهن ؟ ايعان 
رجامع المقاصد"» وغيرها' أنه أيضا ليس عليه شىء. والمراد أَنّه أتلفه متلف 
لوقل اتسين وأنا [ذا أتلفهقى دعن خالا النقاسه اله حشر لوت بالتيرض 
كما في «المهدّب البارع'' وججبامع المقاصد '' والمسالك١"‏ والروضة؟٠‏ 
والرياض ؟', وفي الأخير ديطوئ الإتكماع عليه ولعله استنباطى وإل فالمصرّح 
به من عرفت,. على أن اللْحّق التانى #ُاللهيد الثانى احتملا*' سقوط القبالة 
بإثلاف المتلف الضزمن. وهو يج كما يقتضيه ما وجَّهناه به. 

وأمنا إذا لم تتلف"العل ةكلها بل تقضَبَآقةالا من جهة الخرص فقد صرّح في 


١(‏ و؟) جامع المقاصد: في بيع الثمارج 4 ص ١9‏ و1070, 

() راجع وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب بيع الثمار ج أج "أ ص 15 وب ١5‏ من ايواب 
المزارعة والمساقاة ح 1 ص ١5‏ 1, 

(4) تقدمت في ص ١70‏ هامش 0. 

(5)8 اراح اعت لي اعذاء المرارعة ع الي 01 

(1) تذكرة النقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص اس لال 

(/9) تخرير الأحكاء: :في أحكام المزارعة ج ص 4 

)8 و١١)‏ جامع المقاصد: : قي أحكام المزارعة ج لاص ا ران 

5 و1١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج ص 6" 

.514 المهدّب البارع: في المزارعة ج "ص‎ )٠١( 

(١)الروضة‏ البهية: في المزارعة ج مص 30 

.1١6 رياض المسائل؛ المزارعة في أن يجوز لصاحب الأرض الخرص ج 3 ص‎ )١8( 

(58) جامع المقاصد :في احكاءالمزارعة بج لص 7”, والمسالك :في أحكام المزارعة جح #ص 0 5. 


كيناب المزارعة / فى جواز حرص المالك على العام 7 سب ١1١‏ 
«المهدّب اليارع ' وجامع المقاصد" والمسالك” والروضة؛ ومجمع البسرهان* 
والكفاية'”» أنه بسقط منه بالنسبة. وفى بيع «جامع المقاصد» نسبته إلى 
الأصحاب". وفي «المسالك» أنه المسهور". وهو معني قوله في «الكتاب 
والتحرير ؟»وغيرهما ' :أو نقص لم يكن عليه شيء. إذ لابدٌ أن يكون معناه لم يكن 
عليه شيء في مقابلة التالف, وإِلا فإذا نقص من جهة الخرص بحي لا يطابق 
الحاصل فإنّه لا يسقط من القبالة شيء كما في «المهدّب البارع'' وجامع 
المقاصد ١"‏ والمسالك ١١‏ والروضة ؟١‏ ومجمعالبرهان؟ 'والكفاية*'والرياض' '» 
وفي الأخير :أنه لاخلاف فيه. وقد سمعت عبارة«النهاية» ومثلها عبارة «المهذذب» 
وهو صريح المرسل المتقدّم. وقد ذكر فلا يعي هذه في الباب ١"‏ وباب البيع. 
ومن الغريب قوله فى باب ببع «تجامع المقاصد» ]إن لو هلك بعضها .يعني بافة - 
بجب القول بعدم بقاء الصلح فلا بأومةتهابقوجهرالعوض. وفيه: أن سلامة الجميع 


1واذا) | المهذّب البارع: في المزارعة خ5145-055/3147: 

(؟) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج لاص 3170 

(* وو )١1١‏ مسألك الأفهام: في أحكام المزارعة ج ا صن 1176 ؟. 

(4) الروضة اليهية؛ في المزارعة ج 4 ص ١0‏ 

(8) مجمعالفائدة والبرهان: في اركان المزارعة ج ٠١‏ ص .1١0-1١5‏ 

(1) كقاية الأحكاء: مسائل في المزارعة ج ١‏ ص ٠‏ 4. 

(!) جامع المقاصد: فى بيع التمارج 4 ص /ا0١.‏ 

(9) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة بع ص .١1514‏ 

(5و؟1ا) راحم في جاب المراضة في لجخا لخر ركه ع امن 10101 

1 0 الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص‎ )١( 

.1١5 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج‎ )١5( 

(1) كفاية الأحكام: في المزارعة ج ١‏ ص 388١‏ , 

(17) رياض المسائل: المزارعة في أنه يجوز لصاحب الارض الخرص ج 4 ص .١١١‏ 

(90) كما في جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 771 ورياض المسائل: في المزارعة 
وص 117, والمسالك: في المزارعة ج ه ص 1 
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شرط للصلح في الجميع وسلامة الأبعاض شرط للصلح فيها. وقال؛ لو نقصت 
الثمرة بغير آفة بل من جهة الخرص يجب على تقدير كون العوض منها أن لا يجب 
الناقص على المتقبّل مع أَنّْهم يوجبونه عليه. ومع الزيادة يكون له الاباحة '. وفيه: 
مع عدم ظهور الملازمة تمام الظهور أنه اجتهاد في مقابلة المرسل المعمول به. 
على أنه لا يوافق التوجيه السابق. ومن الغريب أَنّه قال: إن مقنضى كلام الدروس 
اقوس هده لبد وكسيا كانت 1 غيره مراعى بالسلامة وعدمها', مع أنه 
مقتضى كلام جميع مّن قال بصحة هذه القبالة, فلا معنى لقصره على الدروس. 
المقام الثالث: أن ظاهر الأخيار أَنْ هذه المعاملة تتأدى بأى لفظ اتفق. وأئة 
غبارة كانت وفي يبع «المييئية والشتالك» 24 ظاهر الأصحاب أنه يشترط في 
صيغتها الوقوع بلفظ التقبيل, وأنّ لها حكماً خاصّاً زائداً على البيع والصلح؛ لكون 
الثمن والمثمن واحيدا. وعدم تبّوت الربا لو زاد أو نقص ”, وأنّها معاوضة 
مخصوصة مستتثناة من المكتاكلة والمزابنة. وفى «المختلف» أ.” هذا نوع تقبيل 
وصلح . وفي «الدرورس؛ والمهدّب اليارع'/ نه نوع من الصلح. وفي بيع «جامع 
المقاصد» أنه الذي بقتضيه النظر. وقال قبل ذلك: إِنّه صلح بلفظ القبالة ", وأنّهِ لايث 
من صيغة عقد. وقال في الباب: لابدٌ من إيجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلح أو 
ما أدّى هذا المعنى , واستشكل هو في «تعليق الإرشاد» في جعله من الصلم*. 
ا في بع اللمارج شم خا ولا ؟, 
81 قاف الشيعة الي المر لوعف امن نثرا _اتثرز, 
(5) الدروس الشرعية: في بيع الثمار بج 7ص 188. 
(1) المهذب البارع: : في المزارعة ج ؟ ص /51. 


ااتجاكع المقاعد في أحكام اللمزارعة م لاص 6" 
(1) حاشية إرشاد الآذهان (حياة المحقق الكركي: ج ١‏ في بيع الثمار ص 05 


كناب المزارعة / في جواذ خرص المائك على العامل للب ١4#‏ 
وفي ببع «المسالك» أنه لا دليل على جعله من الصلح '. وفسي «الروضة» أنه 
مشكل ؟'. وفي مزارعة«المسالك” والكفاية ؟» أن الأصحاب على أنه بافظ الصلح 
أو التقبيل وكأنّه استنباطي, وإلا فالمتعرض لذلك من قد عرفت. وفي «الروضة» 
ذا معاملة مستقلة . وفي «المفاتيع '» واقاء” أله لابد من عقد. قلت: قد اتفقوا 
على أنه ليس بيعاًء غير أنه في بيع «التذكرة”» تردّد فى جواز عقدها بلفظ الببع. 
والظاهر الاثفاق من هؤلاء على أنه عقد. وإِنّما خالنهم فخرالاسلام فقال:إنّه إباحة 
كما عرفت 1. والمقطوع أنه ناقل قاطع للاستصحاب هو ما كان بلفظ القبالة مع ما 
سمعته عن الميسيةء ولا تصغ إلى ما فى «الفبسالك» من أنه لادليل على إبقاعه 
بلفظ التقبيل أو اختصاصه به. مع أنمؤافق شبخه فى نسبة وقوعه بلفظ القبالة إلى 
الأصحاب في «المسالك ' '». وقال افي.«الروضة؛ :نه ظاهر الشهيد والجماعة''. 
المقام الرابع: قد أنكر هذة#التعاوضة .في «السرائر»»وقال ما حاصله: إِنّْها إن 
كانت بيعاً فهو مزابنة ومحاقلة, وإن كانت صلحاً بعوض مضمون في الذمة فهر 
لازم. سواء سلمت الغلة أم لاء وإن كان بعوض من الغلّة فهو باطل كالبيع. وقال: إن 
هو الذي نقضيه الأصول وتشهد به الأدلة, فلا يرجع عته بأخبار الأحاد وإن 
كرت في الكتب5١.‏ قلت:إذا تكرّرت تواترت عنده بلالمتضافر المستفيض عنده 
١١‏ و١٠‏ ) مسالك الأفهام: في بيع الثمار بع ؟ ص 51/١‏ 
(7 و 8 و١١‏ ) الروضة البهية: في بيع الثمار ج ”اص 554 و75 
(”و/) مسالك الافهام: في احكام المزارعة ج ة ص 77978 
(؛) كفاية الأحكام: مسائل في المزارعة ج ١‏ ص .11١‏ 
(1] مفاتيح الشرائع: المزارعة في حكم التخريص على العامل ج اص 58. 
(8) تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج ٠١‏ ص 8+ 4. 


(4) تقدم فى ص ١77‏ 
(؟١)السرائر:‏ في المزارعة ج ؟ ص .16٠‏ 


0 منتاح الكرامة /ج 0 


متواتر فكيف يسالبها آحادا؟ وقال في «التحرير»: إن فى قول ابن إدريس قؤة. 
هذاء وهنا فوائد, ففي «مجمع البرهان” والكفاية : أنه لا يحتاج إلى القبول 
اللفظي المقارن وسائر شرائط العقود اللازمة. ولعلّه أراد الشروط المتعلّقة بالصيغة, 
وإلا فلا أظنٌ أنه مما يجوّز جهالة العوض ونحوها. وفي «المهدّب اليارع» يجوز 
استقلال الخارص من دون إذن شريكه . قلت: هو مورد الأخبار*. وفى (مجمع 


البرهان»: أنه لا تشترط عدالته'. وفي «الروض "» فائدة الخرص جواز تصرّف 
العامل :فلك والاكدانن قن تام اا ولتية فين كوي التوس علوم كنا حو لاه 
المصئّف في باب البيع أو صريحه كما سمعته آثفاً" 

ثم عد إلى قوله «فلو زادحف|باحةبعلى إشكال» فقد قال في «جامع المقاصد»: 
قيل ينشأ من رضا المالل بالحصّة بالقدم) المخروص وهو يقتضى إباحة الزائد. 
ومن أنّ الجميع حو لدفالايتة] جا ,وَإنما رضي بذلك ينا على مطابقة الخرص 
وقد تين عدمها. و لبس يقي ل ل5تلك بعر فخل ات عقد إجماعامكن تعاض لذلك. 

واحتمل هو في «جامع المقاصد» أن يكون النظر في الإشكال إلى أن الربا يعم 
المعاوضات, فيشكل حيئئذٍ الحلّ مع الزيادة نظراً إلى اشستمال السعاوضة على 
الزيادة الموجبة للربا فلا يصح» ولأنّ المالك لما رضي بالحصّة فقد أباح الزائد؛ 


.1414 تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج لاص‎ )١( 

(؟ و6) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ب ٠١‏ ص ١١4‏ و8١١.‏ 
(1) كفاية الاحكام: في تعريف المزارعة ج أدص 74 

(؛) المهدب البارع: في المزارعة ج ؟ ص 058 

(0) وسائل الشبعة: ب من أبواب المزارعة والمساقاة ج ١1‏ ص 5١٠؟,‏ 
(/) لا يوجد لديئنا كنابه, 

(8) لم نعثر عليه فيما تقدم. 

(9) تقنم في ص .١71/-7151‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في احكام المزارعة ج لاص ونرارة 


يل 


كتاب المزارعة / فيما لو اختلفت أنواع الزرع 


وإذااختلفت أنواعالزرع جاز الاختلاف في الحصّةمنهاوالتساوي. 


لكن على هذا يشكل أيضاً مع النقصء فلا وجه للاقتصار على الزائد. ثم قال: 
والعجب أن الشارح الفاضل ولد المصنّف اعترف بأن هذا تقبيل وصاح.؛ قال: 
وجاز مع الجهالة, لأنّ مبنى عقد المزارعة على الجهالة. ثمّ قال: فمنشأ الإشكال 
الذي ذكره المصنّف من هذا إن إذا لم يكن إباحة لم يكن فيه فائدة ! ن لم تقل 
بقول الشيخ فلا يسوغ, فإنّه إذا كان صلحاً صحيحاً فلا وجه للإشكال ولاحاجة 
إلى كون الزائد إباحة. وأنت قد عرفث مراده بالصلح كما عرفت أنه لاوجه لهذا 
الاشكال بعد ورود النصوص الصحيحة الضترببحة بصحّة هذه القبالة ولزومها كما 
يظهر ذلك لمن أمعن النظر فيها من غثر نفاوتين/المطابقة في الخرص وعدمها. 
ولابعد في انفراد هذه القبالة بالجوأز وان دخلها الرأبا على القول أنه يعم جميع 
المعاوضات للضرورة فانّ ذ شط يبقربه,البلوى .. 


[فيما لو اختلفت أنواع الزرع] 

قوله: «وإذا اختلفت أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصّة منها 
والتساوي» ما الاختلاف فكأن يقول؛ ما زرعت من حتطة فلي الربع. 
ومازرعت من شعير فالتلتث؛ وما زرعت من باقلاء فلي النصف. ولو قال في 
الثلاثة: إن زرعت بطل للجهالة, وكذا لو قال: أزرعها حلة وفيا وان لصف 
أحدهما وثلث الآخرء فلابد من تقييد عبارة الكتاب في صورة الاختلاف بما إذا 
كانت ت الحصّة معئنة في كلّ واحدٍ من الأنواح. ومثال التساوي أن بقول: ما زرع.ت 
الات تك اتات الت ' دلالة واضحة على الأخير. ويذلك 


؟) وسائل الشيعة: لع لرات المزارعة والمساقاة ج 8 1115 


7 مفتاح الكرامة اج‎ ١45 


وزارعه على مخبر 1 


كله صراح في «التذكرة' والتحرير'» وهو قضية القواعد وكادام «رجامع المقاصد أ 


[في المزارعة على بياض الأرض المشجّرة] 

قوله: ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض فساقاه على 
الشجر وزارعه على البيا نزي جَأرْ» كما في «التذكرة؟ والتحرير* وجامع 
المقاصد'» وبه صرّح فيبتساقاة «الكيسوط" والتحرير* والكتاب؟ وجامع 
المقاصد ' '». ولا فرق ببن أن تكون الأراض التي بين تضاعيف النخل قليلة أو 
كثيرة: كما لا فر ؤسون إن مكون العقد متّحدا أو متعدّداً. وفي «الميسوط ' "2 أن 
التعدد أولى. ولا فرق يبن تقديم المتارعة وتأشيرها كأن يقول: ساقيتك على 
النخل وزارعتك على الأرض أو بالعكس بالنصف فيقول قبلت في المتحد. 
ولوقال: عاملتك على اللأرض والنخل على التصف جاز. وبه صرّح في ممساقاة 
«المبسوط ١‏ والكتاب ١"‏ وجامع المقاصد؟ '» لأنّ لفظ المعاملة يشملهما. ويجو 
أن بقول: زارعتك على النصف وساقيتك على الثلث. وأمّا التعدّد فواضم كأن 


.4 7 وغ تذكرة الفقهاء: في المزارعة ج ؟ص 11/77 سن‎ ١( 
.١19 (؟ وة) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج 7اص‎ 

(؟ وا جامع المقاصد: ؛ في أحكام المزارعة ج لاعن ث أ 
(/1و915؟12) المبسوط : في المساقاة ج “اص .504-1١8‏ 
() تحرير الأحكام: في المساقاة ج 'اعى 101١‏ 

(4و؟1١)‏ قواعد الأحكام: ؛ في أحكام المساقاة ج ١‏ ص 571 
٠١(‏ و5١)‏ جامع المقاصد: في أحكام المساقاة بج لاص 7414 


كتاب المزارعة / فى جواز المزارعة بلفظ المساقفاة وعديه .ل ١4#‏ 


وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟ إشكالٌء ينشأ من 
احتياج المزارعة إلى السقي. 


يجعل كلا منهما في عقد مستقل. وأو زارعه على البياض القليل أو الكثير وساقاه 
على النخل الذي فيه مَل أو كثر جاز. سواء فعل ذلك حيلةٌ على استحقاق اا: : 
قبل وجودها أم لا. 

قال في «التذكرة»: إذا كان البياض بين النخل كثيراً وكان النخل قليلاً جازت 
المزارعة عندئا مع المساقاة وبدونها '. والشافعي لما منع من المزارعة لم يجوّزها 
إلا تابعة للمساقاة فى المعاملة على الأرج؟ التتجهملة على شجربينهبياضء فاشترط 
اتحاد الصفقة 56 العامل ؟. واعثير يعض الثلإفعلة " فى العقد أن يكون مشتملا 
على لفظ المساقاة والمزارعةمعاً ولتتتتاتسي<ةة :نون المزارعة تابعة ولم 0 
إفرادها بعقد على جدة. وكل مرلكف يات بض هارفة/حبر قري لجواز المزارعة مطلقاً 
كما فى «التذكرة» وكذا «جامع المقاصد *» لكنّ عبارة الكتاب' في المساقاة 
تعطي أنه لاب من تقديم المساقاة على المزارعة لمكان الحصر الظاهر من كلامه. 


[فى جواز المزارعة بلفظ المساقاة وعدمه] 


قوله: «وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟ 
إشكال. ينشا من احتياج المزارعة إلى السقي» أي والسقي مأخوذ في 


1١-797 وغ) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام المساقاة ج ؟ ص 15س‎ ١١ 
.43١ ص‎ ١4 (؟) المجموع: في المزارعة ج‎ 

(5) كما في المجموع: في المزارعة ج ١5‏ ص 1١7١‏ 

(8) جامع المقاصد: في احكام المزارعة ج لاص 7735 

(1) قواعد الأحكام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص 5514 


م١‏ مفتاح الكرامة / ج 


المساقاة. فحينئذ لا يمتنع قصد المزارعة بلفظ المساقاة من الجهة المذكورة, لأ“ 
ذلك مدلول اللفظ فيكون العقد بالنسبة إلى كل منهما صحيحاًء وهو كما ترى. مع 
مافيه من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. لكنّه جزم بالجواز في آخر مساقاة 
لاف اومن أن المساقاة ستقعة بواناة فهو اروس البض ملظا قنهاا 
ونا هو ملحوظ بالنظر إلى الوضع اللغوي, كما أن“ المزارعة معاملة ممخصوصة, 
وقد وضع الشارع لكل منهما لفظا فلا تقع إحداهما عن الأخرى. والأصحٌ أنه 
لايصحٌ كما في «الاإيضاح " وجامع المقاصد '» وبه جزم في «المبسوط ؟ والتذكرة» 
قال: لو قال ساقيتك على النخل .والأرض بالنصف لم يصحٌ في الأرض وصممٌ في 
النخل, فإن أفرد بعد ذلك إلأد ضر كلرية صمح عندنا *. وقال في «التحرير'»: لو 
قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف ففي الجواز إشكال من حيث إن 
المزارعة تستلزم الييقي و إن شرط المساقا: المعاملة على أصل ثابت. والاأقرب 
الجواز مع إرادة الدج / ةا 2 أنهي فتاكل. 

ومحل الإشكال والخلاف في الاكتفاء بلفظ المساقاة عن المزارعة مع 
قصدهما كما عرفت فيما إذا قصد المزارعة بلفظ المساقاة, كأن قال ساقيتك على 
هذه الأرطن البيضاء بالنصف كما نيّه عليه فى «التحرير» ولعلّ الجواز هنا أولى, 
لأنها تصٌ بكل لفظ يدل على المزارعة, وأمّا لفظ المزارعة فلا يكفي قطعاً كما في 
«جامع المقاصد "». ولو قال ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأأرض لم يجز قطعاً 
)١١‏ فواعد الأحكام: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص 7514 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام المزارعة ج " ص 185. 
١و‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج /اص 75 
ع المبسوط: في المساقاة ج ؟'ص 1 
(0) تذكرة الفقهاء: في احكام المساقاة ج ؟ ص 144س 51 
(1) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج لاص .114١‏ 


كتاب المزارعة / فيما لو اختلف الطرفان فى مدّة المزارعة سب 188 


ولو اجر الأرض يما يخرج منها لم يصحٌ. سواء عيّنه بالجزء 
المشاع او المعيّن أو الجميع. ويقدّم قول منكر زيادة المدّة مع يمينه. 


كما في مساقاة «جامع المقاصد '» وبه صرّح في مساقاة «الكتاب ' والتحرير ». 
بالجزء المشاح أ المعيّن أو الجميع » قد تقدّم الكلام في ذلك في أواقفل 


الباب ؟» وهو من متفرّدات الكتاب. 


[فيما لو اختلف الطؤافان فَئّ»مدة المزارعة ] 


قوله: «ويقدم قول ماكر زيادة المذة مع يميئه # كما فى «الشرائع * 
والتذكرة! والتحرير ” والارشاد* واللمعة' والروض"' والمسالك'' والروضة؟١‏ 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص قوم 

(؟) قواعد الاحكام: في احكام المساقاة جع ؟ ص 551 

(5) لمنعتر عليه في مساقاةالتحرير بل وجدناه في مزارعته, فراجع تحر يرالأحكام:في أحكام 
المزارعة ج اص .١1١‏ 

(4) تقدم في ص 51-154 

(6) شرائع اللإسلام: في أحكام المزارعة ج ؟ ص ؟15١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في أححكام المزارعة ج ١‏ ص ٠4س‏ 1 

() نحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج 8ص .١17‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١ص‏ 1717. 

(4) اللمعة الدمشقية: في المزارعة ص ,.١84‏ 

)٠١(‏ لايوجد لدينا كتابه. ولكن يستفاد ذلك من حاشيةالارشاد( ضمن غايةالمراد): في المزارعة 
5 *ص ان ْ 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة بع هص 4؟. 

() الروضة البهية: في المزارعة ج 4 ص 7٠١‏ 


ينال 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
ومجمع البرهان ' والكفاية " وجامع المقاصد» وفي الأخير تار ء أنّه لاخلاف فيه, 
وأخرى أنه إجماع وأخرى نسبته إلى الأصحاب؟. وقد عرفت المصرّح به قبله. 
وفي «مجمع البرهان» أَنّه لا شك فيه ؟ لأنّ الأصل عدم زيادتها عمّا يتٌفقان عليه 
فِيقدّم قول منكر الزيادة, ولأنّ مدّعيها لو ترك ترك. والعقد الناقل عن الأصل إِنّما 
تقل في أصل المدّة وأصل الحصّة كما يأتي. أمّا فى القدر المعيّن فيهما فلا نقل 
أصلاً. قيبقى إنكار الزيادة بحاله ثم يخرج به العقد عن الأأصل. فلم يتم قوله في 
«جامع المقاصد *»: لولا الاجماع لأمكن أن يقال إِنّ اثفاقهما على عقد تضئّن 
تعيين مدّة وحصّة قد نقل عن الأصل المذكور. وكل منهما من بشىء ومنكر لما 
بدّعيه الآخر. وليس إذا ترك عو ىكلويادة مطلفاً يترك, فإنّه إذا ترك العمل طالبه 
به. نعم يجىء هذا إذا وقغ الاختلاف مهد اانتهاء الأمر. فيجب التحالف. وهو قول 
الشافعي في نظيره من المساقاة”انتهى. 

ولا يخفى أن" المر ادس فَوْلهمآي)تتسيذ اللدّعي «إنّه إذا ترك ترك» أنه إذا 
ترك تفس دعواه ترك, لا إذا ترك شيئاً آخر خارجاً عن الدعوى عن عمل ونحوه. 
إذ العمل هنا خارج عن الدعوى. وقد قوّى التحالف في مثله في ياب الأجارة؟. 
والشافعي لم يلحظ ما لحظ وإِنّما قاسه على المتبايعين قبل القبض". والأصل ممنوع 
عندنا ولم يقل به أحد من طائفتنا حتّى أبي علي الذي خالف الأصل كما بين في 
عا وفى «مجمعالبرهان» ينبغي أن لا يكون ممّا يكذّيه العرف 5. وهو في محله. 
١(‏ و4 و4) مجمعالفائدة واليرهان: في أركان المزارعة ج ٠ص‏ 111. 
(؟) كفاية الأحكاء: مسائل في المزارعة ج ١‏ ص 118. 
*وة) جامع المقاصد: في احكام المزارعة ج لاص 51٠١‏ 
(1) تقدم في ج 3ص 8844 15اق, 


(/) راجع المجموخ: في المساقاة ج ١4‏ ص .4١١‏ 
(8) الوافية: في القياس ص 175 


كجاب المنارعة /فيما لو اختلف الطرفان فى قدر الحصّة + ١89‏ 


وقول صاحب البذر في قدر الحصّة. 


[فيما لو اختلف الطرفان في قدر الحصّة] 

قوله: #وقول صاحب البذر في قدر الحصّة4 كما في «المهدّب! 
والسرائر؟" والشرائع '» و جميع ما ذكر ؛ بعدها فيما قبلها مع زيادة «الخلاف* 
والمبسوظ' والغنية'» وغيرها” في نظيرها من المساقاة, بل ظاهر «التذكرة'» 
الاجماع على ذ لفرت البناكاء. وقد نسب ما نحن فيه في «اجامع م إلى 
الأصحاب تارءٌ وتفى عنه الخلاف أشرى. وادّعى عليه الإجماح اها ""نزقال 
فى «الكفاية»: قالو| .١١‏ وقد سمعت ما فى «جتامع المقاصد؟ '» من الميل إلى القول 
بالقرعة لولا الإجماع؛ وعرفت حال ءا استند أيه 

حديّة الأصحاب على ما نحن ليه أي الحصّةانماء ملكه والأصل بقاوٌه على 
ملك مالكه حبّى يتحمّق الانتقال.شيرعيا. فكّن الحاصل في يد صاحب الزرع 


(1١)المهذبي‏ في المساقاة ج 7 ص 8؟. 5١‏ |! باو ا 4 

(9) : شرائع الإسلام: في أحكام المزارعة ج "ص 181. (4) راجع ص 1817. 

(4) الخلاف: في الماقاة ج "اص 6١‏ 4مسالة .١١‏ (1) المبسوط: في المساقاة م اص 119. 

() غنية النروع: في المزارعة والمساقاة ص ؟15. 

(8) كمختلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص .١1105‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: فى احكاء المساقاة ج ؟ ص ؟6 ٠س‏ ؟1. 

1١ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص‎ )٠١( 

118 كفاية الأحكام: مسائل في المزارعة ج اعمس‎ )١١( 

(؟) لم يتقداء من جامع المقاصدالميل إلى القرعة في المقام لولاالاجماع. «بل لم يتذكرالمصئّف بحصث 

مجىء القرعة في الفروع المتقدمة, ومن المحتمل تصحيف القرعة بالتحالف» فاند لله ذكر في العبارة 

المحكية عند في الشرح ص 104/ 1 الأصل عدم الزيادة؛ وأنّ الأصل في الساء أن يكون 
لصاحب اليذر. نه قال:ولولا الاجماع لأمكن أن ن يقال: :... إلى آخر ما ذكره في جامع المقاصد 
المنتهي إلى حكمه بوجوب التحالف من الطرفين صر يحاً.فهوقي هذهالعبارة ربجّح المصير إلى 
التحالف لولا الااجماع: فراجع جامع المقاصد:س لاص ٠‏ 4 اوتدتر فيهوفيما حكئ عنهالشارح. 


١ ؟‎ 


مفتاح الكرامة /اج + 
ولو أقاما بيّندٌ احتمل تقديم بيّئة الآخر. وقيل: القرعة. 


والزارع منازع مدع عليه: والاصضل عدم خروج ما ادّعاه عن ملكه وعدع استحقاق 
الككرء وال إذا ترك ترك, فالقول قول صاحب البذر مع اليمين. فلا وجه لقوله في 
«الكفاية»: إن فيه إشكالة '. ولعلّه نزع إلى ما في جامع المقاصد, وقد عرفت حاله. 
ويجب على المقدّس الأردبيلي ' أن يقتئده أيضاً بما إذا لم يكذّبه العرف. 


[فيما لو أقام كل من الطرفين بِيّنة] 
قوله: (ولو أقاما بيْندٌ تمل تقديم بيّئة الآخر. وقيل: القرعة» لو 
اختلف المالك حيث يكوان اليذر منة:والقامل فى قدر الحصّة فقال المالك: شرطت 
لك التلث وقال العامل بال التيف. وأقلعكل نقد ملهما بِبّنةَ قدّمت بئنة العامل كما 
فى «المهدّب؟ والسئرائنء والشرائع * والتذكرة' والتحرير" والمختلف* واللمعة؟ 
والمسالك ٠‏ والروضة '' وجائالمقاضصد؟ '» وفى الألخير: أنه المذهب. وهذا منهم 
مبنيٌ على المشهور عندهم من تقديم بيّنة الخارج, لأنّك قد عرفت أن غير صاحب 


9 ص‎ ١ كفاية الأحكام: مسائل فى المزارعة ج‎ )١( 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص 117. 
() المهذب: في المساقاة ج ١‏ ص 0؟, ([4) السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 415. 
(6) شرائع الاإسلام: في أحكام المزارعة بم 7 ص ؟185. 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام المزارعة ج ص ١1س‏ 97 
() تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ب ”اص 147. 

(8) مختلف الشيعة: في المزارعة ج 1 ص 10 

(4) اللمعة الدمشقيّة: في المزارعة ص .١184‏ 

7١ مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج 8 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الروضة البهية؛ في المزارعة ج كن 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة سج لاص 4١‏ 


كتاب المزارعة / فيما لو أقام كلّ من الطرفين يكعة لاي ١#‏ 


البذر مدّع وخارج فتكون الببّنةبيئنتهء كما أن القول قول منكر الزيادة مع بمينه. وقد 
فرضت المسألة في«السرائر »على نحو ما ذكرناه. قلاوصمة فيها ولا غيار عليها. 

0 ' في غيرها: إن القول قول صاحب البذر مع يمينه إذا لم يكن هناك 
ا عى الزيادة غير صاحب البذر عاملاً كان ع أو مالكا. فتكون البئنة بينة 
من لا بذر لهء فلا يتم لهم إطلاق تقديم بيّئة العامل بل فيما إذا أقاما بين بل ينبغي 
اد كول كنا فى «الكتاب واللمعة»:قدمت بثنةالآخر, والأمر سهل لوضوح المراد. 

ني إن المسألة فى «السرائر» مفروضة فيما إذا تنازعا في الحصّة؛ ولم يتعرّض 
لما إذا تنازعا في المدّة. وكلام غيرهما (غيرها -خ ل) قابل لتناول ما إذا تنازعا 
في المدّة أيضاً فتكون البيّة يئنة العامل لأرةالمالك يدّعي تقليل المدة فيكون 
القول قوله واليئئة بّنة العامل لأنّه بششارج. 

ولميرجّح المصنّف هنا وواده فِي«الإيضاح تم[ زمله لا وجه له بعد الجزم بِأنّ 
المدّعي أحدهما وتقديم قول مكو ال ادمع يمنينه. نعمييّجِه التوقف 0 
القرعة إذا قلنانٌ كالآمنهما مدع وملكر, واعلّه لأّنٌ كل مئهما داخل وذو يد. لأنّ النباء 
هنا تابع للعمل والبذر معاً فكان الأمر مشكلاً إن التوف أو المصير إلى القرعة*. 


ثظ وطظلطل اي ده 


-ويكون تقد يم قول صاحب البذر بيمينه حيث لا بيّنة, لذن يده أقوى وإن 
كاثا معاً صاحبى يدء ولا بلتفت إلى ذلك عند تعارض البيّنات» لأنّ الأمر في البيئة 
على التعئد لا على الظَنّ والقوّة والضعف (منهة). 


السرائر: في المزارعة ج ؟ ص 454 

(؟) كما في مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج 0 ص "١‏ 

3 الموجود في الإيضاح هوترجيح بيّنة العامل صر بحا حيث إلّه ‏ بعد أن ذكر أحتمال ولعيتة 
بئة الآخر 0 ترجيح الفرعة وحكاه عن الشيخ: قال: والأقوئ عندي 
الأوّل. فراجع الايضاح: ج ؟ ص .55١‏ 
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مفتاح الكرامة اج 9 


وظاهر ما حكي فيدائقول ل «كالكتاب اا والتعرير" 
عن الشيخ وقيهاأ لدي ايلا ار 
والمكتري في قدر المنفعة أو قدر الأجرة وفيما إذا اختلف رب الأرض والزارع, 
فقال الزارع: أعر تنيهاء وقال المالك: أكريتكها فإِنّه قال فيه: إِنّ اذى يليق بمذهبنا 
أن نستعمل القرعةء فمن خرجأسمه حلف وحكمله يه" . وجعله في «المبسوط» 
أحوط في الثالث وقويّاً في الأوّلين”. ومعناه أن معرفة المدّعي والمنكر مشتبهة في 
المقام فيجب المصير إلى القرعة. وقضية ما في المبسوط أن الحاكم لمكان الاشتباه 
متاق شيم انما ا وجوه القع ل 


2 ا ا ري اسن 

بكون بالتوقف والقسمة.والقوعة ولا وقف ولا قسمة, لأنْه عقد فتحيّنت القرعة. 
وقد رمى القول بالفرعة فى «السَرَائر' ' والتذكرة١١‏ والمسالك؟'» بالضعف. 

وقال في «المختلف»: إِنْه غير جيّد "'. وفي «جامع المقاصد» أنه لا يجىء ؟١.‏ 


1857 شرائع الإسلام ؛ في أحكام المزارعة ج أ*ص‎ )١( 

(؟ر١١)‏ تذكرة الفقهاء ء: في أحكام المزارعة ج .ص لاس الاو 
2 تحرير الأحكام: ؛ في أحكام المزارعة ج امن 1175, 

(4و؟١)‏ مختلف الشيعة: : في المزارعة جح 7 ص ؟19. 

(0) كاللمعة الدمشقية: في المزارعة ص .١65‏ 

14١ إيضاح الفوائد: في احكام المزارعة ج 7ص‎ )١( 

() الخلاف: في المزارعة ج ؟ص 22١‏ مسالة ٠١‏ و١١1.‏ 

(8) المبسوط: : في المزارعة ج اص 5311. 

(5) الميسوط: : في المساقاة ج !اص ٠ ! .7١9‏ السرائر: في المساقاة ج ص 180. 
(17) مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج ع ا ص 5١‏ 

( جامع المقاصد: ال لحك المزارعة مار الو 


كتاب المزارعة / فيما لو ادّعى أحد الطرفين العارية والاخر المزارعة ١‏ 
ولو ادُعى العامل العاريةوالمالك الحصّةأو الأجرة قدّم قول المالك 


في عدمالعارية, وله أجرةالمثل مع يمين العامل ما لمتزدعن المدّعى» 


الظاهر من جماعة, وقد وي ا ا 
داخا اده ذلك إذا تعا رت البّنات القسمة: 0 التجأنا إلى 


د ١‏ عضو 


ا و 5 أن يكونوا أشاروا بالقيل : ابن أبي ي عقيل 


[فيما لو ادّعى أحد الطرافين العارثية #الآخر المزارعة] 
قوله: «ولو ادٌعى العامل التَانَيََوَالتَالكَ الحصّة أو الأجرة قدّم 
قول المالك في عدم العارية ول تصرة:المثل؛ مع يمين العامل 
ما لمتزد عن المدّعى؟ كما صرّح بذلك كلّه هنا في «الإرشاد' وغناية 
المراد؟ وجامع المقاصد * والروض' والمسالك؟ والكفاية*» لكنّه في الإرشاد لم 
يذكر ادّعاء المالك الأأجرة وإِنّما اقتصر على ادّعائه الحصّة؟. وقد صرّح في 


"95 الظاهر أنه المحدّث البحراني؛ راجع الحدائق الناضرة: في أحكام والمزارعة ج ١؟ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في المساقاة جاص 115, (8) ارشاد الأذهان: ؛ في المزارعة بج ١ص‏ /408. 

(4) غاية المراد: في المرارعة ج ؟ ص 175 

(0) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 714١‏ 

(1) للايوجد كتاءد لد يناء ولكن يستفاد ذلك من حاشيةالاإرشاد (ضمن غايةالمراد):في المزارعة 
و ص 1517 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المزارعة ج 6 ص ١؟.‏ 

(8) كفاية الأحكام: مسائل في المزارعة ج ١‏ ص 158. 

() إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 997 4. 


١ كم‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
«الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير'» بجميع ما في الكتاب إل قوله «ما لم تزد 
عن المدعى». وقد نسب الفخر ما في الكتب الثلاثة إلى الأصحاب ؛. وقلضية 
ذلك أنه له أجرة المثل سواء زادت عسن المدّعى أم لم تزد. وقوّى الشسيخ 
في «المسبسوط» تقديم قول رب الأرض في و دون العامل في 
العارية وأ نبت له أجرة المثل. ثم قال: الأحوط القرعة 

هذا كلامهم في المقام. و و ل قول صاحب الأرض فى عدم الإعارة, 
لأنه منكر لها فيقدّم قوله في عدمها لا فيما يدّعيه وكذلك القول قول الزارع في 
عدم المزارعة والإجارة لأنّه منكر لهاء وحيئئذٍ فيحلف كل منهماعلى نفي مأ يدّعيه 
الآخرء ويبقى على الزارع أنه اتتقع بأوض غيره مع عدم ثبوت التبرّع فيلزمه أجرة 
المثل لذلك الزرع إلى أوزآن أخذه. ودّلِك]إذا لم تزد الأجرة عمّا يدّعيه المالك من 
الحصّة والأجرة المعينة؛ وإلاميهفة7 ما يدّعيد خاصّة, لاعترافه بأنّه لا يستحي” 
سواه عند المصلف في الكيامة اق" افيه وقد غرفت قضية كلام الشرائع والتذكرة 
والتحرير والفخر في شرح الاإرشاد. 

وقد يقال' في تأييد ذلك: إِنِّ ذا فرض بعد التحالف سقوط الدعوبين بالكلّية 
فكاتتا كأنّهما لم تكونا. فالواجب أجرة المثل زادت أم نقصت, إذ التحالف أسقط 
أثر اعتراف المالك, فليلحظ ذلك وليتامل. 

وهذا إذا وقع النزاع بعد الزرع كما يفتضيه قولهم بعد ذلك «وللزارع تبقية 
)١(‏ شرائع الاإسلام: فى أحكاء المزارعة ج ؟' ص ؟10١.‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة بج ؟ ص 1س و13 وبر 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج ص 1117. 
(؛) حاشية الإرشاد النيلي: في المزارعة ص ؟5 السطر الْأوّل. 


(4) المبسوط: في المزارعة ج اص 254. 
(1) القائل هو البحرائي في الحدائق: في أحكام المزارعة م ١‏ ص 814 


كتاب المزارعة / فيما لو ادّعى أحد الطرفين العارية والآخر المزارعة ل ١88‏ 
الزرع» كما ستسمع ' إن شاء الله تعالى. فلو كان النزاع قبله وتحالفا انتفت العارية 
والاجارة والمزارعة, 

وقد ذكر المصئّف هذه المسألة بعينها في باب العاريةء قال: إِذا أدّعى العارية 
والمالك الاجارة احتمل تصديق الراكب بيمينه وتصديق المالك بيمينه فبيحلف 
على نفي العارية ويقبت له الأقل من أجرة المثل والمدّعى '. ولم يرجّم أحد 
القولين: وقد يظهر منه الثانى. 

وقد اخئير تقديم قول الرائب بيميئه في عارية «الخلاف” والمبسوط ' 
وألغنية* واللمعة' ومجمع اليرهان والكفاية*» وهو الذي يقوى في نفس الشيخ 
في مزارعة «الخلاف؟» وهو قول أب حطيفة* “سند ين إلى أنّهما اثفقا على أن 
تلف المنافع كان على ملك المستعيل هذا يزعم آنه املكها بالإجارة وهذا يزعم 
بالاعارة: والأصل براءة ذئته من وجو ب العَوضْن” وقد أطلنا الكلام في ردّه وقلنا: 
نه إنُما يصمٌ التمشك بأصل البرَاءء هن حَصو ىبا يَدَغيه المالك لا من مطلق 


.188 سيأتي في ص‎ )١( 

(1) نقدام فى ج ١14‏ ص 100 - 584 

(؟) الخللاف: : في العارية ج لاص 88 مسألة 7 

()الميسوط: في العارية ج ٠‏ ص 0 

(0) غنية النزوع: في العارية ص 1!1. 

(+) الموجود في اللمعة عكس ما نسبه إليه الشارح, فإ رجح قول المالك صريحاً حيث قال: 
ولو قال الراكب: أعرتنيها وقال المالك: آجرتكها حلف الراكب وقيل: المالك وهو أقوى. 
انتهى موضع الحاجة, راجع اللمعة: ص 187. ولا شلك أن المراد بحلف الراكب أو المالك هو 
تفديم الحالف فى مقام الدعوى. فالعبارة صريحة في الخلاف. 

(/) مجمعالفائدة والبرهان: : في أحكام العار رية ج ا , 

(8) كفاية الأحكام: في لواحق العارية ج ١‏ ص اال 

(1) الخلاف: في المزارعة بج ؟' ص ١‏ مسألة .1١‏ 

(١٠)المبسوط‏ للسرخسي: في المزارعة ج ؟ ص ألل. 


١ م‎ 


الحق بعد استيفاء المنفعة. وقلنا: إِنّ الأصل يقتضي عدم خروج ماله عن ملكه إل 

بقوله, واستنهضنا عليه كلام الأصحاب وصحيح إسحاق بن عمّار الوارد فيمن 

استودع رجلاً ألف درهم فضاعت, فقال الرجل: إِنّها وديعة وقال الآخر: إِنّها 

قرض '. وقلنا:إنٌ هذا القول إِنّما يتم إذا قدّم الحاكمدعوى المالك بالقرع أو بالسبق 

أو بجلوسه عن يمين صاحبه. أو لألنّه إذا ترك ترك, فإذا حلف المستعير على نفى 

الإجارة سقطت دعوى الأجرة والاجارة خصوصاً إن ادّعى أن الأجرة وقعت 

على عين شخصية: وإن قدء الحاكم دعوى المستعير لا كاد يتّجه هذا القول. 
واختير تقديم قول المالك في عدم العارية وثبوت أجرة المثل فى عارية 

«الشرائع ' والتحرير '»وإجثارة« الْمَهدب “»واحتملتاه “من عبارةإجارة«الميسوط 

والشرائع '» وأوردنا عليه ما إذا كان ما يدّعيه المالك أقل من أجرة المثل ويعترف 

بنفي الزائد, فينبغي أن ينبت له أقِل الأمرين. وجعلنا هذا قولاً ثالثا وقلنا: إِنّه قد 

يظهير من عبارة «الارشاة" والكتاب3 وأورذيا عليه أنه لابد من التحالف فيما اذأ 

ادّعى المالك مسمى أزيد من أجرة المثل» فلابد لنفيه من وجهِ شرعي, ولا يندفع 

إلا بحلف المستعير على تفى الاجارة. ولهذا اختيرفى عارية«التذكرة* والمختلف ٠١‏ 

ا ار إنلاع 0 57 

14 تحر ير الأسكام: في أحكاء العارية ج اس‎ ١ 

(؟) المهذب: في الاإجارات ج ١‏ ص 4/اغ. 

)6 تقدم في ص ١07‏ 168 

)1 شرائع الإصلوام ؛ الاأجارة في التنازع ج 5 هص قرا . 

(/) إرشاد الأذهان: في العارية ج اص 44٠‏ 

(خا قواعد الأحكام: في العارية ج ؟ ص 15/4. 


(9) تدكرة الفتهاءم: العارية في التنازج مج “اص 8١س .١18‏ 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: في العارية م 1 ص 1771 


كتاب المزارعة / فيما لو ادّعى أحد الطرفين العارية والآخر المزارعة ١‏ 


والحواشى ' وجامع المقاصد ؟ والمسالك' والروضة » أئهما يتحالفان. وعليه 
نزّل الشهيد * عيارة عارية الكتاب, وجعلناه قولاً ربعا وقلنا؛ إن من أطلق القول 
بالتحالف كالمصيّف في «المختلف'» وغيره" لايد من تقييده بما إذا لم تزد أجرة 
المثل عن المدّعى. واعتذرنا عن الشرائع والتحرير يأنّ الغالب في الأجرة أن 
تكرن مقذاز امرة النعل, فل يني الاعتراشن علنهنا ينا إذا كان نما يدعيه من 
الأجرة أقل, واعتذزنا عن تناس الكنان والإرشاد بأنٌّ ذلك إِنّما هو فيما إذا قلع 
المالك ورضى بذلك. لكنا أوردنا على القول بالتحالف _وإن كان ما يدّعيه المالك 
ع الامو اد دين ره المثل أنه إذا قدّم الحاكم دعوى المالك لأمر من 
الأمور المتقدّمة وحلف المستعير ذاخب«< بالف أصلاًء ولايجوز للمالك أخذ 
شيءٍ منه, لأنه أدّعى الحصّة أو الأجرة بل لا يدق غيرهاء وقد سقطت باليمين, 
ولا يجوز له أخذ شىء منه بعد اليمين كما هو مقر معر وف عندهم؛ من أنه لايجوز 
له أخذ الحو ولا عو ضه في ال/]7م أيهم وبا الململيرلةغرض له إِلّ نفي الحصّة 
أو الاجرة وقد انتفت بيميته. فلا حاجة له فى تحليفه على نفى العارية كما نيه عليه 
نولانا القت الأردييك م فليتأمل فيه. فالقول بالقرعة جتان داك أحدهنا 
عن تستةه عن الشيم ؟ ليبن يذلل النعيد: 1 

وظاهر «السوائر " '» أَنّه يتصادم الدعويين يثبت للمالك أجرة المثل من دون 


.4١ لم نعثر عليه. (؟ و) جامع المقاصد: العارية في التنازع ج " ص‎ )١( 
.118-1١54 ف مسالك الأفهام: في أحكام العارية ج قص‎ 

(؛) الروضة اليهية: في العارية ج 5907 

(0) لم نعثر عليه في كنبه لكن نقله عنه المحثّق الكركي في جامع المقاصد: ج 1 ص .1١‏ 

)١(‏ مختلف الشيعة: في العارية ج 1١‏ ص 1 ل. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العارية ج ٠١‏ ص 595٠١‏ 

(9) تقدّم في ص 181-1677. 

ل( السرائر: فى احكام العارية ج اص .45١‏ 


الاؤ) لل يبيل سطس_لل هحفتاسح الكرامة /ج ٠١‏ 
وللزارح التبقية إلى وقفث الأخذ. 


تحليفء وقد فهم منها في «المسالك '» موافقة الشرائع. وليس يبعيد وإن كان 
ظاهرها خلاف ذلك. 

وتمام الكلام في باب العارية ', وقد ذكرنا هناك الحال فيما إذا انعكس الأمر 
فادّعى المالك الإعارة والمتصرّف الإجارة؛ وييّنًا أقسام ذلك. وللمصيّف في 
المسألة في إجارة الكتاب' عبارة اشتبه فيها الحال على تلامذة المصنّف, وقد 
أوضحنا فيها الحال وأزلنا بلطف ذي الجلال عنها كل إشكال. 

ومن الغريب أنه حكي في دالْشِوَائع ؛ والتذكرة* والتحرير'» وغيرها" هنا 
قولان: القول بِأَنَّ القول قؤل صاحب الأرأُضء والقول بالقرعة. مع أنّ المحّق في 
«الشرائع *» وغيره؛ إنما ذ كرو فونتتاب العارية قولين: القول بتقديم قول 
المتصف. والقول بتتدايقول العالك:,لسيدكرؤا القرعة. 


[حكم ما لو اعترف المالك بالمزارعة أو يغيرها] 
قوله: «وللزارح التبقية إلى وقت الأخذ» لأنّه مأذون فيه كما في 


.154 مسالك الأفهام: فى أحكام العارية ج ه ص‎ )١( 

(1) تقدّمت هذه المباحث بأجمعها في ج ١|‏ ص 1401١‏ -481. 

.801-8140 ص‎ ١5 تقدّم في ج‎ ١ 

(4) شرائع اللإسلام: في احكام المزارعة ج ؟ ص 1817. 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص ٠1س‏ 78 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج لاص 157. 

() كالحدائق الناضرة: في أحكام المزارعة ج 1١‏ ص 501-118 
١لا‏ شرائع الإسلام: في أحكام العارية ج ؟ ص 170. 

(5] كالحدائق الناضرة: في العارية ج ١؟‏ ص 015. 


كتاب المزارعة / حكم ما لو اعترف المالك بالمزارعة أو بغيرها لس داب9ك! 
00 لو قال:غصبتنيها انه مكلف واكد الأجرة والأرش إن 


«الشرائع ' والتذكرة"» ولاعتراف المالك أنه زرع بحقّ كما في «جامع المقاصد' 
والمسالك* رمجمعاليرهان”» وهو المراد ممًا فى «التحرير' والارشاد" والروض» 
من أَنّ للزارع التبقية إِذ معناه أن أمره إليه إن شاء أبقاه إلى أن يدرك» وإن شاء أخذ 
قصيلاً. وهو المراد من قولهم «له التبقية إلى وقت الأخذ» لأنّكلاً منهما وقت أخذ. 
وهوأولى من قوله فى «المبسوط»:للزارعالنبقية حتّى يدرك ويستحصد". والظاهر 
انهم لا يختلفون في أنه يلزمه أجرة الاروض”من حين زرعه إلى حين أخذه. سواء 
كان وقت الحصاد أو قبله. 

ومنه يُعلم أنّ المراد بأجرة الأمامتستر يلما اجرة المثل» الأّجرة إلى حين 
أخذه إلا أن تقول: إِنّْهِ بعد التبَالق ال سا كان.من إِذْنَ ونحوهاء فللمالك رفع 
الزرع وإزالته, وأجرة المثل إنّما هي لما مضى من المدّة إلى أن يتَفقَا على أمره من 
إزالة أو إبقاء. لكنّه خلاف ما عليه الأصحاب. 

قوله: «أمّا لو قال: غصبتنيها فانّه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش 
ان عابت وطمٌّ الحفر وإزالة الزرع» كما صرح بذلك كله في «الشرائع' 
(أوةاشراء نع الاأسالام : في أحكام المزارعة ج اص 1879. 
8 مداضاء : في أحكام المزارعة ج ؟ ص 4س ؤث”, 
سالك الأنارفي أحكام المزارعةج ٠‏ عن 8 
(3 مجمع النائلة والبريفان: في أركان المرارعة ج مص 5 11. 
59 صن المكاء: في أحكام المزارعة م اص 117 
(/) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج اص 4719 
(8) المبسوط: في المزارعة ج ١‏ ص 11 ١‏ 


| ب فقتاح الكرامة /ج عن 


والتحرير ' والارشاد" وجامعالمقاصد ' والررض والمسالك؛ ومجمع البرهان* 
والكفاية”» وصرّح بأنْ القول قول المالك مع يمينه وأنّ له أجسرة المثل في 
«المبسوط "2 وعارية «التذكرة* والتحرير ' والمختلف ١"‏ وجامع المقاصد''» 
وحكي ١”‏ عن السرائر. ولم نجد التصر يح به فيها في اليابين. 

وليعلم أنّه لابدٌ من تقدير وحذف في عبارة الكتاب. 

وقد استندوا في ذلك إلى أنه المنكر, فَإنٌ الأصل بقاء منافع أرضه على ملكه 
وعدم خروجها عنه بعارية ولاغيرهاء والآخر هو المدعي فعليه البيّنة, ومع عدمها 
يحلف المالك لنفى العارية؛ فيستمك استحقاقه منافع أرضه. فيطالب بالأجرة مدّة 
ما كانت في يواتن إلنثقص وطمٌ الغيفر وإزالة الزرع إن كان, لأنّه قد انتفى 
الاستحقاق الذي ادّعاه الزارع بيمين المالك. 

والمخالف الشيك قئ.عارية «الخلاف '» والمصئّف في مزارعة «التذكرة؟ '» 


.١144 تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج "ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في المزارعة ج ١‏ ص 177, 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ج لاص 717 

(8) مسألك الافهام: في احكام المزارعة ج 0 ص 5" 

)8 مجمع الفائدة والبرهان: في اركان المزارعة بج لاص ١١7‏ 
(1) كفاية الأحكام: مسائل فى المزارعة ج ١ص‏ 1159. 

() المبسوط: في المرارعة ج “اص 5717. 

١لا‏ تذكرة الققهاء: مسائل في التنازع ج ؟ عى 7١؟‏ س .1١‏ 

(9) تحرير الاحكام: في احكام العارية ج “اص ١5؟.‏ 

)٠(‏ مختلف الشيعة؛ في العارية ج كص كابر 

.1١ جامع المقاصد: في العارية ج 5 ص‎ )١١( 

./ الحاكي عنه هو العلامة في المختلف: في العارية ج ”ص‎ )١١( 
,6 الخلاف: في العارية م لاص 784 مساألة‎ )١1( 

> اس 5" ولمنجد في عارية التذكرة ما يدل على‎ 4 ٠ تذكرةالفقهاء: في المزارعة ج اص‎ )١14( 


كتاب المزارعة /حكم ما لو اعترف المالك بالمزارعة أو بغيدها لب #ة! 
وعاريتها. قال فى «الخلاف»: القول قول المتصرف. لأ المالك 0 
والاصا واد اكد واه في عازه والبنكرة أن الظاهر من اليد أنُها بح" 
والظاهر انه أراد أنّ الأصل في فعل المسلم الصحّة وأن ع ل نكل يواست واد 
لكتعل عرانا. وقال في الياب حلف العامل وكان للمالك الأجرة والمطالبة يازالة 
الزرع وأرش الأرض وطم الحفر. وفى«جامع المقاصد')أنّه سهوقطعاً وما استندا 
إليه من الأصلين فيه أَنّه إِنْما يتمسّك بهما إذا لم يلزم الإضرار بمسلم. فتأمّل. 


جه اختيار قول العامل. انمد > اك ل اسع ل ار ال 
الشارح واستدل له يقوله «ولأنٌ الظاهر من اليد أنه بحق» إِلا أنه رده بقوله: ولس بجيّد» لما 
ينا من أصالة تبعيّة المنافع للأعيان» ولأصالة عدم الإذن, وكما أنّ الظاهر أن اليد بحقةٌ كذا 
الظاهر النبعيّة: انتهى موضع الحاجة, راجع التذكرة: ج 7 ص 18-117 والظاهر أنّ الحقّ 
ماعليه الأصحاب وقرّاد الملامة هنا, 

)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام المزارعة ب لاص واوا 


المقصد الخالث 


فى المساقاة 
وفيه فصلان: , 
الأوّل:في) أركانها 
وهي كمسا : 
(الأوّل) العقد: 


المساقاةمعاملة على أصول نابتة(ثايتة دخ ل)بحصّة من ثمرتها, 


«المقصد الثالث: فى المساقاأة» 
[في تعريف المساقاة] 
قوله: #وثيه قفصادن: الأول في أركانها. ٠»‏ وهشي مهسي الأول: 
العقد. المساقاة بابل على امول نابتة بحصّة من ثمرتها» قد طفحت 
عبارات الأصحاب ١‏ هن «المقئعة» إلى «الرياض» بلفظ المساقاة, وإنْما خلثك خرن 


عبارة المقنع والانتصار لا غيرء وكم من عقدٍ وحكم خلى عنه هذان الكتابان بل 


)١(‏ راجم المقنعة: في المساقاة ص 1919: وجامع المقاصد؛ فى أركان المساقاة ب لاص 17م 
8 لي ص 8 في ع اص 
ورياض المسائل: في تعريف المساقاة ج من ثرا .١‏ 


كتاب المساقاة / فى تعريفها 5-7 


لم يتعرّض للمزارعة أيضاً أصلاً في الانتصار. وقد أشير إليها في صحيحتي يعقوب 
ابن شعيب ' حيث يقول: ويقول: أسقي هذا من الماء واعمره ولك نصف مهنا خرج, 
وفى صحبحة الحلبي ' وغيرها" أنّ رسولالله يل أعطى خيبر بالنصف أرضها 
ونخلها يعني أعطى أرضها بالمزارعة ونخلها بالمساقاة. ولهذا استدل عليها جماعة 
بالأخبار كالشيخ * والراوندي ؟ وأبي العباس' وغيرهم". وقد طفحت كتب 
أصحابنا بحكاية الإجماع على مشر وعيّتها وجوازها «كالخلاف* والمبسوط؛ 
وفقه الراوندي ١‏ والغتية ١'‏ والتذكرة"' والمهدّب البارع"' وجامع المقاصدء'» 
وغيرها*'. وهو ظاهر جماعة, مضافا إلى“ الإجماعات التى تأتى فى مطاوي 
الباب. بل قد استدل عليها جماعة بالكتاب كالزاوئوي ١١‏ وأبي السيّاس "3 بل 
رواها العامة كما في «التذكرة» عن البافوصفي_ ا بائد ةا *'. بل نما حكى الخلا ١5‏ 
عن أبي حنيفة وزفر, قالا: لا تَجَووهدهالمغاملة, لأنّها متاملة بثمرة مجهرلة. 


)03 وسائل الشيعة: ب من أبواب المزارعة والمساقاة م اج ١٠١ص 7١7‏ وب ١٠س‏ 7 ص 1١7‏ 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب المزارعة والمساقاة ح ١ج‏ 05ص .50١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ذيل ح ؟ج ١5‏ ص 7١7‏ 
(814) الخلاف: في المساقاة ج 1ص *ا/ا5 مسالة ١‏ 

(0) فقه القرآن للراوندي: في المساقاة ج ؟ ص 15. 

(5و؛ و؟١)‏ المهذب البارع: في المساقاة ع ؟ ص 633. 

() كالطباطبائي في رياض المسائل: في تعريف المساقاة ج 5 ص .١715-178‏ 
(4) الميسوط: في المساقاة ج “اص .7٠١97‏ 

(١٠1١)فقه‏ القران للراوندي: في المساقاة ج أن 15. 

.15١ غنية النزوع: في المساقاة ص‎ ]١١( 

(؟1و18) تذكرة الفقهاء: في ماهية المساقاة ج ص ١4اس‏ 71 ولا 

)١4(‏ جامع المقاصد: في اركان المساقاة ج لاص غ714 

1 كرياض المسائل: في تعريف المساقاة ج 4 ص‎ )١6( 

(15) المغني لابن قدامة: في المساقاة ج ة ص 487. 


ودذؤغلل لل مفتاح الكرامة مج 9 

وقد طفحت عباراتهم بوجه تسميتها بالمساقاة بما ذكر المصنّف هنا من 
حاجة أهل الحجاز إلى السقي وأنّه أنفعها وأكثرها مونةَ وتعباً وأنّه أصرح ألفاظها 
وأظهرها في أصل الشرعية وهو نخل الحجاز. ومع ذلك كله تحذلق صاحب 
«الحدائق» وقال: إِنّ ما ادّعوه من لفظ المساقاة فى هذه المعاملة وتسميتها بهذأ 
الاسم لم يرد فى خير من الأخبار بالكلية وَإِنّما هى شىء اصطلحوا عليه وتبعوا 
العامة في التسمية بهذا الاسم '. وكأنّه أخذ ذلك من صاحب «الوافي '» حيث 
لم يعنون بالمساقاة. ويا ليت شعري ما الباعث له على هذه الخرافات؟ إن هي إلا 
الأئيئة الأطهار صلوات الله عليهم وعيليككم آناء الليل وأطراف النهار مع قصر الباع 
في التتئع والاطلاع وسوالظّ بدغزىالإجماع وكم له من مثل ذلك وأعظم من 
ذلك. وأين هو عر بمُعَدَلِك؟ 

وقد جعل المصنّف هنا أركائها خمسة وجعل أركان المزارعة أربعة ولم يصنع 
غيره ولاهوفي غيرهمثل ذلك؛ بل جعل في «الإرشاد»أركانها أربعة:العقد: والمحل, 
والمّدة والفائدة ', وجعل شرائطها في «التبصرة» سنّة “. والأمر في ذلك سهل. 

وقد عرّفها بما عرّفها به في «الشرائع * والتذكرة' والتحرير”» وغيرها*. وهو 


81 ص1١ الحدائق الناضرة: في أركان المساقاة ج‎ )١( 

(؟) الواقي: ب ١١8‏ ج اا ص .1١١1‏ 

(؟) إرشاد الأذهان' في أركان المساقاة ج ١‏ ص 4158. 

(4) تبصرة المتعلمين: فى المساقاة ص .١١١‏ 

(5) شرائع الاسلام: في عقد المساقاة ج !ص .١04‏ 

)00 تذكرة الفقهاء: في صيغة المساقاة ج ؟ ص "لأس 3 

(9) تحرير الأحكام: فى ماهية المساقاة وشرائطها ج اص 119. 
(8) كمسالك الأفهام: في عقد المساقاة ج 0 ص /5. 


كتاب المساقاة / في تعريفها عبس يجيي يي ب ا بج ا 


معنى ما فى «الميسوط ' والوسيلة' وفقه الراوندي" والغنية؛ والسرائر”» 
وشيرها وعدفت فى «النافع "» بأنها معاملة على الأصول بحصّة من حاصلها. 
وفى «اللمعة» بحصّة من ثمرها* من دون ذكر الثابتة أو النابتة في الكتابين مع عدم 
ذكر الثمرة فى النافع, فخرج بالأصول المزارعة, وبالتابتة ‏ بالثاء المتلّئة -غيرها 
من الأصول التي لا تبقى كالخضراوات والوديّ غير المغروس والمغروس الذي 
لم يستقل فى الأرض والمغارسةء وربّما قرىّ النابتة بالنون كما عن الشهيد *: 
فيخرج به الوديّ والمقارسة. وكيف كان, فالتقيبد بالثابتة مبنيَ على جعلها صفة 
الشجر مخصّصة لموضع البحث لا شر طأًوِمَنِ تركها قال: إنّها شسرط وذكره في 
التعريف غير لازم أو معيب, لأنّ شبروظ الشئ#خارج عنه. وبالحصّة الإجارة 
المتعلقة بالأصول, فإنّها لا تقع بالحصّة. والمرأك بالثمرة معتاه المتعارف فتخرج 
المساقاة على ما يقصد به ورقه وتوره. لَكزّةالمصنّف يجوّزهاء فكانّه أراد التعريفب 
الجاري على رأي الأكثر. أن أرأكع ا لجف فال جماعة '!: إِنّ ذلك 
معناها شرعاً. وقد عرفت في المزارعة وغيرها مرادهم من هذه الكلمة. 


.؟١ال المبسوط: في المساقاة ب اص‎ )١( 

(؟)الوسيلة؛: فى المساقاة ص ,19/١‏ 

() فقه القرآن تلراوندي: في المساقاة جم ؟ ص 7١‏ 

(5) غنية النزوع: في المساقاة ص + 5/. 

(8) السرائر: في المساقاة ج ؟ ص .18١‏ 

03 كالر ياضص؛: فى تعريف المساقاة ج ذعنى ثن أ ,١‏ 

() المختصر النافع: في المساقاة ص .١18‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: فى المساقاة ص .١11١1١‏ 

(1) حكاه عنه في جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص *4 

)٠١(‏ منهم صاحب مسالك الأفهام: في عقد المساقاة بم ة ص 9 والمحقّق الثاني في جامع 
المقاصد: فى اركان المساقاة ج لاص رةه وصضاحبي رياض العمسائل: فى العبر يشب المسافاة 
ج لص ,١58‏ 


وهي مفاعلة من السقي. وسمّيت به لأنّ أكثر حاجة أهل الحجاز 
إليه. لهم يسقون من الآيار. 
وهي عقدٌ لازم من الطرفين, 


قوله: «وهى مفاعلة من السقى, وسئّيت به لأنّ أكثر حاجة أهل 


[في أن عقد المساقاة لازم من الطرفين] 

قوله: «وهى عقدٌ لازمٌ من الطبرفين» إجماعاً كما في «جسامع 
المقاصد ' والمفاتيع '» وبلا خلافٍ كما فى |«المسالك "» ولا نعرف فيه خلافاً كما 
فى «الكفاية » وبه كمرّم.فئ«المبسوط * وفقه القرآن' والوسيلة" والغنية" 
والسراثر * وجامعالشرائع ' والشرائع " والنافع ١"‏ وكش ف الرموز؟١‏ والتذكدة*١‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: في أركان المساقأة ج لاص 7144 
(؟) مفاتيح الشرائع: في حقيقة المساقاة ج ص 16. 
(؟) مسالك الأفهام: في عند المساقاة ج 8 ص 4 
(4) كفاية الأحكام: في أركان المساقاة ج ١‏ ص .15١‏ 
(0) المبسوط: في المساقاة ج "اص .,١7‏ 
[1) فقه القران للراوندي: في المزارعة والمساقاة ج ؟ ص .,١‏ 
(/9) الوسيلة: ف ىالمسافاة ص ١/!؟.‏ (8) غنيةالنزوط:في المزارعة والمساقاة ص 57؟. 
(3) السراثر: في المساقاة ج ؟ ص ؟48. 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: في المساقاة ص 14؟. 
)١١(‏ شرائع الاإسلام: في عقد المساقاة ج ؟ عن 181. 
)١(‏ المختصر النافع: في المساقاة ص .١158‏ 
)١(‏ كشف الرموز؛ في المساقاة ج ؟حى .,3١‏ 
)١4(‏ تذكرة الفقهاء؛ في صيغة المساقاة ج ؟ ص ؟14؟ س ؟١.‏ 


كتاب الساقاة / فى صيغة إيجاب المساقاة وقبولها ل 1159 


ولابدٌ فيه من إيجاب دالٌ على المقصود بلفظ المساقاة وماساواه. 
نحو: عاملتك وصالحتك أو اعمل في بستاني هذاء أو: سلّمت إليك 
مدّة كذا. 


والتحرير' والإرشاد؟ والتبصرة؟ واللمعة؛ والمهدّب البارع* والتنقيح' وإيضاح 
(النافع ‏ ظ) والروض والمسالك" والروضة* ومجمع البرهان'» وهو قضية كلام 
الباقين في مطاوي الأحكام. وبعض هذه قد صرّح فيه بأنّها لازمة من الطرفين. 
وبعضها بأنّها لازمة كالإجارة. ومعناه أيضاً من الطرفين, وبعضها بأنّها لاتبطل 
بالموت. لأنها عقدٌ لازم؛ ومعناه من الطلفين وبالجملة: لاشكَ ولاشبهة في لزومها 
من الطرفين والوجه فيه ما تقدّم في المزارعة *'. 


[فى صيغة إيناب السَساقَاة وقبولها] 
قوله: «ولابدٌ فيه من إيجاب دال على المقصود بلفظ المساقاة 
وما ساواه. نحو: عاملتك وصالحتك أو اعمل في بستاني هذا, أو: 


.١114 تحرير الأحكام: في ماهية المساقاة ج اص‎ )١( 

(؟) إرشاد الااذهان: في اركان المساقاة جا اص 1515-1758 
(؟) تبصرة المتعلمين: فى الساقاأة ص .٠٠١‏ 

(4) اللمعة الدمشقية: فى السساقاة ص ,15١‏ 

(5) المهدّب البارع: في المساقاة بج ؟ ص .07١‏ 

(1) التنقيح الرائع: في المساقاة بج 1ص ,781-178١‏ 

(7؟) مسالك الافهام؛ في عقد الإجارة ج ه ص 58. 

(8) الروضة البهية: في المساقاة ع 4 ص 725١‏ 

(4) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ٠١‏ ص ؟؟1. 
)٠١(‏ تقدام فى حى ١1-؟17.‏ 


١ 


مفتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 
سلّمت إليك مدّة كذا» ظاهر «الشرائع ' والتحرير" والارشاد' واللمعة ؟ 
والروض» حيث قيل فيها: إِنّ الإيجاب ساقيتك أو عاملتك أو سلّمت إليك أو 
ما أشبهه, أنه لابدٌ في الإيجاب من الماضوية والعربية, كما هو المشهور بين 
المتأخّْرين في العقود اللازمة, وكما هو قضية كلام كلّ من قال: إِنّه عقد* على 
الظاهر منه. وكما هو صريح «جامع المقاصد؟ والمسالك" والروضة» وأنَّه 
لايصح فيها الاإيجاب بالأمر ك: تعهّد نخلي أو اعمل في بستائى؛ كما جوّزه فى 
«التذكرة' والكتاب». وقد استظهر في «جامع المقاصد"" أنه لا يكفى الأمر. 
واستشكل في كفايته في «المسالك ١١‏ والروضة ؟». والمصنّف استشكل فى ذلك 
في المزارعة ١"‏ وجزم به هنا وقد اكبتى به هناك في «الثسرائع ١4‏ زاحميةا 
والإرشاد' '» حتّى قال في «الروضة !"إن المشهور. وقد عرفت أن ظاهر هذه 


.١10 4 شرائع الإسلام: في عقب المسافاوس ' ص‎ )١( 

ف تحرير الأحكام: في مأقية المساقاة بض 115. 

(؟1 إرشاد الاذهان: في اركان المساقاة ج اص 18 ؛. 

(4) اللمعة الدمشقية: في المساقاة ص .1١‏ 

(0) منهم الراوتدي في فقه القرآن: في المزارعة والمساقاة ج »ص 7١‏ والحنّي في الجامع 
للشرائع: في المزارعة والمساقاة ص 15, والحلبي في غنية النزوع: ؛ في المساقاة ص ا, 

كوه )جام القاصد. في أركان المساقاة ج لاص 110-541 

(لأوااا سالك الأفهام ؛ في عقد المساقاة ع قا ص الثأ. 

كا الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص لبن 

(9) تذكرة الفقهاء: في صيغة المساقاة بج ؟ ص 49س 15. 

(؟١)‏ الروضة البهية: في المساقاة بج 4 ص 7٠١‏ 

.18-11 تقدام فى ص‎ )١( 

.114 شرائع الإسلام؛ في شروط المزارعة ج آص‎ )١4( 

(0) تحرير الأحكام في ماهية المزارعة ج ؟؟ ص با 

1556 ارشاه الأذهان : في أركان المزارعة ج دض‎ )١3( 

)١(‏ الروضة البهية: في المزارعة ج عس 1/ا؟, 


كتاب المساقاة / فى صيغة إبجاب المساقاة وتبولها لب ١8‏ 


وقبول. وهو اللفظ الدالٌ على الرضا. 


الثلاثة هنا العدم. ولعلَّه لماذكرهفي «المسالك ' والروضة '»من وجود النصّيذلك في 
المزارعة وعدمه في المساقاة, وهو وهم قطعالوجوده في ظَنّهِم في صحيحة يعقوب 
ابن شعيب ؟, وقد قلنا هناك: إِنّهِ لعلّه أشار إليها المحقّق العانى في «تعليق النافع» 
وأنها قاصرة !لد لالة كصحيحة عبدالله بن سنان ؛ ولم يختلف في البابين في الاإيجاب 
كلام «التذكرة”* ومجمع البرهان" والكفاية"2 فإِنّه قد اكتفي فيها بالأمر لكنه مجه 
على أصل المولى الأردببلى والخراساني ف يكل عقدٍ لازم؛ والظاهر العدم حيث يراد 
اللزوم لمثل ما تقدّع* فى المز ارعة. وهو لازم 0للإيضاح '»لأنّه لم يكتف به هناك. 
وقد ملع في «التذكرة ' ١‏ وجامع المقاصد! أ من جريان المعاطاة فى هذا 
العقد وجوّز ذلك في «مجمع. اليرهان ' »وهو الحقّ لما حرّرناه في باب البيع ''. 
قوله: «وقبولء وهو اللتفظ الال عمَلىَ"الرضا» كما هو خيرة 


8 مسالك الأفهام: في عقد الإجارة ج ه ص‎ )١( 

ف الروضة البهية: في المزارعة ج سس 91" 

() وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب المزارعة والمساقاة م ؟ج ١٠١‏ ص ؟١5.‏ 
() وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح هاج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(8) تذكرة النقهاء: في المزارعة ج سس اس 79 وص 7 11س .٠١‏ 
(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المزارعة ج ٠١‏ ص 18و3؟1. 

(/ا) كفاية الاحكام: في تعريف المزارعة ج ١3ص‏ 15 وفى تعريف المساقاة ص .11١‏ 
(خما تقدم في ص ١7‏ 18. 

(1) إيضاح الفوائد: في المزارعة ج " ص 5188. 

.1١ تنذكرة الفقهاء: في صيغة المساقاة جح ؟ ص ؟ 11س‎ )٠١( 

40 جامع المقاصد؛ في أركان المساقاة ج لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في اركان المساقاة بم لاص 17؟1. 

619-1538 تقدّم في ج 7ا عي‎ )١7( 


«التذكرة' وجامع المقاصد " والمسالك؟ والروضة*» وهو ظاهر «التحرير*) 
حيث قال؛ لابد من قبول, وكذا «التتقيح'» بل هو ظاهر كل من قال: إِنّه عقد ". 
فتأمل. وقال في «اللمعة» القبول الرضا به*. وقد يظهر منها الاكتفاء بالقبول الفعلى 
كما يظهر ذلك مما ترك فيه ذكره بالكلّية «كالشرائع * والإرشاد " '» مع أنه صرّح في 
«الإرشاد» في المزارعة بأنٌّ القبول: قبلت. وظاهره أنه لابدٌ من اللفظ بل انحصاره 
في قبلت. وقد اكتفى المصنّف في المزارعة '! والمحقق الثانى فيها فى «تعليق 
الارشاد''» بسالقبول الفعلى. وهو خيرة المقدّس الأردبين؟' والجرل 
الخراساني *'. وهو متّجه على أصلهما. وهو ظاهر «التحرير» هناك *' حيث 
لم يذكرء. وقد ذكره هنا كما,يطثعت: فآتظر إلى اختلاف كلامهم في البابين فى 
الإيجاب والقبول. والاأصم أنه لابدٌ في أللزؤم من القبول اللفظي. 1 


)١(‏ تذكرة الققهاء: : في صيخة افاج ص 15 اس ثبو 

(؟) جامع المقاصد: : في أركان الساقاء حاكن 18 

وذ مالك ك الأفهام: : في عفد المساقاة ج ه ص 58 

(4) الروضة البهية: في المساقاة ج ؛ ص ا 

)5 تحرير الاحكام: في ماهية المساقاة ج اص 1 

(1) التنقيح الرائع: في المساقاة ج "ص 177 

(!) منهم الراوندي في فقه القرآن: في المزارعة والمساقاة ج ؟ ص 7٠‏ والحلّي في الجامع 
للشرائع: في المساقاة ص 5, والحلبي في غنية النروع: في المزارعة والمساقاة ص 517. 

(8) اللمعة الدمشقية: في المساقاة ص .١١١‏ 

(1) شرائع الارسلام؛ في عقد المساقاة ج ' ص 1884. 

/1١(‏ رشاد الأذهاء: ن: في أركان ن المساقاة ج ١‏ ص 158 وفي المزارعة ص ا 

)١١(‏ قواعد الأحكام: في المزارعة ج اضر 

(؟١)‏ حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي: اس 5) في المساقاة ص 1غ 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان ن المساقاة ج ٠١‏ ص ؟؟١١.‏ 

.14١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أركان المساقاةج‎ )١5( 

.١707 تحرير الأحكام: في ماهية المزارعة سم “اص‎ )١6( 


كتاب المساقاة /فى صيغة إيجاب المساقاة وقيولها بل ب ١#‏ 

ولو قال: استأجرتك لتعمل لى فى هذا الحائط مدّة كذا بنصف 
حاصله لم تصمٌ على إشكال, ينشأ من اشتراط العلم فى الأجرة إذا 
قُصدت,. أمّا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا. 


قوله: «ولو قال: استأجرتك لتعمل لى فى هذا الحائط مدّة كذا 
بنصف حاصله لم تصمٌ على إشكالء ينشأ من اشتراط العلم ضي 
الأجرة إذا قُصدت, أمّا إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا» الذي فهمه 
ولنعا بن السارة راي انكر" آثه اوعفد العسافاء رلا الاسدارة اناسنا ريك 
لتعمل في هذا الحائط مدّة كذا بنصفِ حا صلة لم يصم؛ على إشكال ينشأ من أن 
اشتراط العلم في الآجرة إِنّما هولإذا قصدت الاكارة فأمًا إِذا تجوز بلنظها عن 
غيرها ممّا لا يشترط فيه العلم فلا استرّاظ يذ له فيص ومن أن لفظ الاجارة 
صر بح في موضعه لا في المتناقاة فا بوذ ف موضعه كانت إجارة 
فاسدة ولا تقع به المساقاة لنَ لكلّ عق لفظاً بخصّه فلا يقم بلفظ عقد آخر وقوفاً 
علي توقيف الشارح. 

وقد اعترضهما المحقّق الثاني ' بأنّه لا دلالة لعدم اشتراط العلم مع التجوّز 
بلفظ الااجارة في المساقاة على صحّة المساقاة بلفظ الااجارة. 

وفيه؛ أَنّهما لم يجعلا عدم اشتراط العلم دليلا وإِنّما يقولان: إِنّ عدم العلم 
بالأجرة مانع من صحّة الإجارة لأ العلم بالأجرة فيها شرط وهذا المانع مفقود 
تن الحناقات لأ الفله بها قيها لبن شرطا, ولشاكان كل فن هذين الفتدين نايد 


5155 إيضاح الفوائد: فى أركان المساقاة سََ ]ص‎ )١( 
5٠ كنزالفوائد: في أحكام المساقاة ج 7 ص‎ )؟١(‎ 


لع لل سس فقتاح الكرامة /ج "٠‏ 


الآخر ولفظ كل منهما يحتمل معنى لفظ الآخر صم التجوّز يأحدهما عن الآخر مع 
عموم قوله سبحأنه وتعالى: #أوفوا بالعقود» ' فهذا هو الدليل. 

قال فى «جامع المقاصده: والذي ذكره المصيّف فى التذكرة وغيرها فى بيان 
ذبن ]لشكة ]1ك مو عدي الشدرى شاه لدي انظ كر حون مسا من 
لفظ الآخر؛ ويؤْيّده عموم «أوفوا '». 

قلت: قد جزم فى «التذكرة؟ والتحرير ئ» فى المسألة بعدم الصحّة ولم نجد 
أحدا منّا غيره بعد التتيّع التام تعرّض للمسألة غير الشييم فى «الميسوط» على 
احتمال: قال: ومتى استأجره على أنّ له سهماً من الثمرة فى مقابلة عمله, فإن كان 
قبل خلق الثمرة فالعقد باطليؤإن كانت مخلوقة فإن كأن بعد بددٌ صلاحها 
فاستأجره بكل الثمرة أو بشهم منها صحٌ, لأنّه لما صم بيعها أو ببع بعضها كذلك 
هاهناء وإن كان قبل بدو صلاحهاتفإناتتتأجرها بكلّها بشرط القطع صم وإن 
استاجره بسهم غير مشا تنه اله ”كمع لذن إنكأطلق فإطلاقها لا يصمح بالعقد, 
وإن كان بشرط القطع لم يصحٌ لأنّه لا يمكن أن يسلّم إليه ما وقع عليه العقد إل 
بقطع غيره؛ وهذا يفسد العقد ", فإن كانت من مسألتنا بأن يراد بالسهم من الثمرة 
فى كلامه الجزء المشاع كنصفها فلم يذكر وجه الصحّة فضلا عن أن يذكر فى بيائه 
ماذكر فى جامع المقاصد. نعم قد ذكر المصنف في «الكتاب' والتذكرة" والتحرير* 
(١)المائدة: .١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 143 
() تذكرة الفقهاء: في صيغة المساقاة ج ؟ ص 17س 15. 
(5) تحرير الأحكام: في ماهية المساقاة بج “اص .١14‏ 
(5) تقدم في ص ؟14-11. 


() تذكرة الفقهاء: في أركان المزارعة ج ؟ ص /771 س 7 
(8) تحرير الأحكام: في أحكام المزارعة ج لاص ؟17١.‏ 


كناب المساقاة / فى صيغة إيجاب المساقاة وقبورلها ل #8لاطا 
والارشاد '»والمحمّق فى «الشرائع '»وغيرهما "ممّن تأخّر عنهما أ نّهلوعقد المزارعة 
لظ الاجارة لم تتعقد إجارة ولازراعةء جازمين من غير إشكال ولا احتمالء بل 
بعض من تأشّرئفى عن ذلك الاشكال كماتقدم . وما نسبه إلى المصنّف فى التذكرة 
وغيرها إِنّْما ذكره الشافعية. قال في «التذكرة”»: لو قال استأجر تك لتتميّد نخلي 
بكذا من تمارها أو بنصف ثمارها لويصمح. لأنّ المساقاةوالاجارة معنيان مختلفان 
لايع بأحدهما عن الآخر. ولوقصد الإجارة بطل لجهالةالعوض. وللشافعية قولان 
جاريان فى الاجارة بلفظ المساقاة احدهما الصحّة؛ لما بين العقدين من المشابهة 
واحتمال كل من الانظين معنى الآآخر. وأظهرهما عندهم المنم. لأنُلفظ الاجارة 
صر يح في غير المساقاة. فإن أمكن نفوةة'فِيّ/بوضعه نفذ وإلآ فهو إجارة فاسدة, 
والخلاف بينهم راجع إلى أن الاعتبا[ باللفظ أو بالمعنى, انتهى ما في التذكرة. 
وقال فى «جامع المقاصد»: ويكتتعلتأن<يزاتتالعبارة معنى آخرء وهو أن 
يكون قوله «ولو قال استأج ر فرفر :علو تدييين قوله «إذا قصدت» 
شرطأً للحكم في ذلك بعدم الصحّة على الإشكال (إشكال -خ ل). وقوله «ينشأً من 
اشتراط العلم بالأجرة»اعتراض لبيان أحد وجهبي الإشكال, والوجه الآخر متروك 
بيانه لظهوره. وقوله «وأمًا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا» معناه أن الإشكال في 
الصحّة إذا قصدبالاجارة معناهاء فأمّا إذا قصد بلفظها التجوّز عن غيرها فلا إشكال 
فى عدم الصحّة, لأنّ العقود اللازمة لا يجازف فيها عندناء فلا تقع بالكثايات 
ولابالمجازات. قال: وفي هذا الحمل فوائد: الأولى السلامة من طول العبارة بلا 


.418 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام المزارعة ج‎ )١( 

(؟) شرائع اللإسلام: في شروط المزارعة ج ؟ ص ؟8١.‏ 

(5) كجامع المقاصد: في أركان المرارعة ج لاص 7١4‏ 

(4) تقدم في ص 717١‏ -55. 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام المزارعة ج ؟ ص 1747 س ١4‏ فما بعد. 


الل ل لل _ ب ممفتأح الكرامة /ج 7١‏ 
ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين. 


فائدة. الثانية السلامة من عدم حصول صورة الدليل فيها. الثالثة أَنّهِ لا ربط بين 
الحكم بعدم الصحّة والدليل المذكور على ذلك التقديرء لأنه حينئذٍ دليل الصحّة 
والريط وإن لبيكن لازما اكه أحسن: الرابم حصول مسألة زائدة وهو ريان حك 
ما إذا قصد الإجارة إلى أن قال: ‏ وعلى كل حال فالعبارة لاتخلو من شيء١.‏ 

ونحن نقول: كيف يصمٌ للمصنّف أن يجعل ما هو قطعي البطلان الذي 
لم يستشكل فيه أحد فى الباب ولا باب المزارعة محل للإشكال وماهومحل 
الاشكال كما سمعته عن الشافقؤقيلا إشكال فيه لأنهم استشكلوا قى إرادة 
المساقاة من لفظ الاجارهالمكان الكقاهة كما سمعت؟ فالمصنّف أشار بالاشكال 
في المسألة إلى ذلك, ثم إن لا.يكاد يظهر) لنا الوجه المتروك من وجهي الاشكال 
الذي ادّعى ظهور كول أرتيصايحب البيت -يهما ولده وابق أخته -أدرى بمراده. 
وما ذكره من الفوائد مَبِئَنَ على أص ل فاسْد, وهو جعل ما هو قطعيّ البطلان مُجمع 
عليه عند الأصحاب محل إشكال. وكيف كان, فالأصمٌ عدم الصحّة كما فى 
«الايضاح ' وجامع المقاصد'» وقد سمعت ما في «الشذكرة والتحريره وكذا 
«المبسوط» كما سمعت كلامهم في مثله في المزارعة ؟. 


[فى أن المساقاة لا تبطل بموت أحد الطرفين] 
قوله: «ولا تبطل يموت أحد المتعاقدّين4 كما في «جامع الشرائع ' 
١(‏ و") جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 841-141 
(؟) إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة ج اص ,15١‏ 


(غ) ثقدام في ص ؟7 - 4؟. 
(0) الجامع للشرائع: في المساقاة ص 14؟. 


كتاب المساقاة / فى أنّ المساقاة لا تبطل يموت أحد الطرفين ل لبإلاو 


والشرائع ' والنافع " وكشف الرموز” والتذكرة؛ والتحرير* والإرشاد' والمختلف" 
والحنيدت البارع*ة والتسنقيم؟ رالروض والمسالك ' '». '». وفي «الكفاية أن 
نه المشهور. وفى «إيضاح النافع». أ عليه الفتوى.: وفى «جامع المقاصد» 
لانعرف فيه خلافاً"٠.‏ 1 

قلت: الخلاف معروف محكى " عن الشيخ فى المبسوط؛ قال فى 
«المبسوط»: إذا مات أحدهما أو ماتا اتقفسخت المساقاة كالاجارة عندنا؟١.‏ 
وظاهره الاإجماح. والبطلان ظاهر «المهدب 5 أو صر يحه. وقأل في «المهذب 
البارع' ' والمقتصر" '»: إِنّْ مَن قال ببطلان العقد في الإجارة قال ببطلائه هناء ومّن 
لذ قاد . وقد حكينا فى باب الإجارة ١4‏ !! لقو #بالبطلان عن جد غفير. . وقد تقدام في 


.185 شرائع اللإسلاء: في عقد المساقاة ج حي‎ )١( 
"4/8 (؟) المختصر النافع: في المساقاة ص‎ 
5 كشف الرهموز: في المساقاة ج زر‎ 8 
و4"‎ 8010 ١ (؛) تذكرة الفقهاء: في أركان المرارعة نم‎ 
.115 تحرير الأحكاء : فى ماهية المساقاة وشرائطها ع اص‎ 04 
.1758 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في احكام المساقاة م‎ )5( 
.٠٠١ مختلف الشيعة: فى المساقاة ج 1 ص‎ )( 
.01/ + المهدّب البارع: في المزارعة ج ؟ ص‎ )4( 
التنقيح الرائع: في المساقاة ج ا ص 7؟.‎ )5( 
4 + مسالك الافهام؛ لي عد لديا ع ص‎ 1١ ( 
.115 ص‎ ١ كفاية الأمكام: في أركان ن المساقاة ج‎ )١١( 
518 جامع المقاصد: : في أر كان المساقاة ج لاص‎ )١7( 
5١ حكاه عنه العلامة في ممشتلف الشيعة: ؛ في المساقاة ج كمه‎ )1( 
.5١5 المبسوط: في المساقاة جج اص‎ )١6( 
و0؟.‎ ١١ ص‎ ١ الم ذّب: في المساقاة ج‎ )١6( 
.070 المهذب البارع: المساقاة جم ؟ ص‎ )5( 
.؟١؟ المقتصر: في المساقاة ص‎ )١0( 
.148- 757 ص‎ ١9 تقدّم بحثه رنقل الأقوال فيها في ج‎ )18( 


1 سس سيسس ‏ ل لل لب متاح الكرامة /ج 8٠‏ 
(الثانى) متعلّق العقد: 

وهو الأشجار كالنخل وشجر الفواكه والكرم. 

وضابطه: كلّ ما له أصلٌ ثابثٌ له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. 


باب المزارعة ' تمام الكلام فيما نحن فيه. وقد اثفقت الكلمة على الظاهر أنه لو 
كان قد اشترط على العامل أن يعمل بنفسه بطل العقد بموته. 


[فيما تتعلّق به المساقاة] 
قوله: «الثانى : تيت العقد. وهو الأشجار كالتشل 
وشجر الفواكه والكرم. وصضابطه: كل ماله أصل ثابتٌ له 
ثمرة ينتفع بها مع بقاثة “تتح بمعقد هذا الضابط في «الشرائع' 
والنافع' والتخدرزقية والكتيو يه والازرشاد' والتسيصرة" واللمعةة 
والمهذّْب البارع؛ والتتقيح ١‏ وجامع المقاصد !١'‏ والروض والمسالك؟١‏ 


)١(‏ تقدام في ص ١١7‏ +؟. 

() المختصر النافع: في المساقاة ص .١118‏ 

() تذكرة الفقهاء: فى ماهية المساقاة جح ؟ ص 5س ١‏ 
(5) تحرير الأحكام: في ماهية المساقاة وشرائطها ج اص .١8١‏ 
(1) إرشاد الأذهان: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 8؟1. 

(/) تبصرة المتعلمين: المساقاة ص .٠١١‏ 

(ثا اللمعة الدمشقية؛ فى المساقاة ص ,١١١‏ 

(3) المهدب البارع؛ في المساقاة بع ؟ ص .07/١‏ 

)٠١(‏ التنقييح الرائع: في المساقاة ج ؟ ص 117؟. 

.518 جامع المقاصد: في اركان المساقاة ج لاص‎ )١١( 
.1 7 مسالك الأفهام: فيما يساقى عليه ج 8 ص‎ )١؟(‎ 


كتاب المساقاة / نيما تتعلق بدالساتاة -----)) سس قا 


والروضة ' ومجمعالبرهان " والكفاية " والرياض '»وكذا «الميسوط * والسرائر'». 
وفي «الغنية» الاجماح على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر". وفسي 
«الرياض* أنه لا خلاف في معقد هذا الضابط؛ وهو كذلك. وقال في «التذكرة»: 
وك لاص وو ع وااو وي د 

وقصب السكر والباذتجان والبقول التي لا تغبت في الأرض ولايجرٌ إلا مرّة فلا 


5 


نصمٌ المساقاة عليه إجماعا. وأمّا ما يثبت في الأرض ويجرٌ مرّة بعد أخرى 
فكذلك إذا لم يسم شجراً؟. وظاهره الإجماع عليه أيضاً مع أنّ الشيخ في 
«الخلاف ' '» جوز المساقاة على البقل الذي لد ا ع وقد يظهر منه فيه 
دعوى الاإجماع. . وجوّز صاحب «يخامع الشزائع//'» المساقاة على الباذنجان. 
ولعله لذلك قال ولده في «شرح الإرشاد''» في مغقد الضابط: وأبو العئباس في 
«المهدّب ؟'» والخراساني فيئ“رتالكفاية *' أن المشهوم. 


(١)الروخة‏ البهية: : في المساقاة ج 5 ص ٠5‏ ارا 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ٠١‏ ص 4؟1. 
("1) كفاية الأحكام: قيما يساقئ عليه ج ١‏ ص 157. 

(4) رياض المسائل: فيما تصح فيه المساقاة ج 4 ص .١١١‏ 
(0) الميسوط: في المساقاة ج "ا ص 501 .1١8‏ 

(1] السرائر؛ في المساقاة ج "ص 10١‏ 

() غنية النروع: في المساقاة ص ,11٠‏ 

(4) وياض المسائل: فيما تصح فيه المساقاة بع .5 ص .1٠‏ 
() تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج اص 11س 
()الخللاف:ة في المساقاة بع ص 2716 مسأل “7 

( الجامع للشرائع: في المساقاة ص 1555 

(؟١)‏ شرح الإرشاد للنيلي: في المساقاة ص ؟1 س 1؟. 
)١1(‏ المهذب البارع: في المساقاة بج ؟ ص ١لاه.‏ 

)١(‏ كفاية الاحكام: فيما يساقى عليه ج ١‏ ص ؟11. 


لولح متاح الكرامة رج ٠١‏ 
وفى المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحنّاء 
إشكالٌ, أقربه الجواز. وكذا ما يُقصد زهره كالورد وشبهه. 


والحاصل: أن جوازها في معقد الضابط مُجمع عليه قطعاً لا خلاف فيه إلا من 
الشافعي ' فإنّهمنعها في غيرالتخل والكرم. لأنْهما زكويّان, وإِنّماالكلام في جوازها 


[حكم عقد المساقاة على ما لا ثمرة له] 
قوله: «وفى المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت 
والحنّاء إشكال. أقريذ الجوانوكذا ما يُقصد زهره كالورد وشبهه» 
ماقرّبه في الأمرين هو الأقوّ ب كباةي-«التذكرة" والتحرير" وغاية المراد' 
والمهدّب البارع* رصاح “النافع وجامع المقإصد' والروض والكفاية *». وفي 
«الايضاح” أنه أصم. وفي «الروضة"» أنّه متّجه. وفي «المسالك"'» 
أنه لا يخلو من قرّة. وفي «مجمع البرهان ' '» أنه غير بعيد. وهو خيرة فخر 


.184 ص‎ ١ وكفاية الاخيار: في المساقاة ج‎ ,١١ الام في المساقاة ج 4 ص‎ )١( 
.1 (؟) تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص 745 س‎ 

(*) تحر ير الأحكام: في ماهية المساقاة وشرائطها بع اص .15١‏ 
(اغاية المراد: في المساقاة ج ؟ ص 0-555 .١ 1١‏ 

(0) المهذب البارخ؛ في المساقاة ح ؟ ص .0/١‏ 

() جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 494 

(/) كفاية الأحكام: فيما يساقئ عليه ج ١‏ ص 115 

(8) إيضاح الفوائد؛ في أركان المساقاة ج ؟ ص .11١‏ 
(9)الروضة البهية؛ في المساقاة ج 4 ص ؟١".‏ 

41.15 مسالك الأفهام: فيما يساقئ عليه ج 0 ص‎ )٠١( 

.١50 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان:؛ في اركان المساقاة ج‎ )١١1( 


كتاب المساقاة / حكه عقد المساقاة على ما لاثمرةله 7 -- سب م١‏ 
الإسلام' في خصوص التوت والحناء. وقال فى «الخلاف '»: تجوز المساقاة 
فيما عدا النخل والكرم من الأشجار بالإجماع والأصل. وبالجواز في الأشجار 
غير الكرم والنخل صرّح فى «النهاية ' والمهذّب *» وقد يظهر ذلك أو يلوح من 
«المقنعة * رالمراسم'» وهو لازم ليحيى بن سعيد " حيث جوّزها في الباذنجان. 
وقد استدل عليه في «التذكرة* وجامع المقاصد '» بأنّه قد جاء في لنظ بعض 
الأخبار"! بأنٌ النبييَثله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والشجر. قال 
في «رجامع المقاصد»: وما من أدوات العموم فيعيٌ المتنازع فيه. فهو دالّ على جواز 
المساقاة على كل ما تناوله اللفظ, ولا دليا#على اختصاص ذلك بما له ثمرة. وقد 
تبعهماعلى ذلك صاحب «المسالكولاقال:وفيَرَعص الأخبار ما يقتضي دخوله ' '. 
قلت: هذا الخير بهذا المتن لم نجده فى أخبارنا الموجودة في الكتب الأربعة, 
وإنّمارواءالشيخ في «الخلاف7 لاعن ثافع عن ابن عمرءقالى«عامل رسولالله 277 أهل 
خيبر ... الخير. إلا أن تقول إِنّه يعضده الاأصل بمعنّى العموم وإجماعالخلاف والفتوى 
به في ثمانية عشر كتاباً أو أكثر ما بين تصريح وميل وظهور وتلويح.وفي عشرة بلاغ. 
)١(‏ حاشية الإرشاد للنيلي: في المساقاة ص 71س 57 
(7و؟١)‏ الخلاف: في المساقاة جم “ص 20/5 ولا11 مسألة ؟و4. 


.11 7 النهاية: في المساقاة ص‎ "١ 

(4) المهدب: في المساقاة ج ؟ ص 10. 

(0) المقئعة: في المساقاة ص /11097. 

() المراسم: فى أحكام المزارعة والمساقاة ص 150. 

(؟] الجامع للشرائع: في المساقاة ص 555. 

(8) تذكرة الفقهاء: في صيغة المساقأة ج ؟ ص ؟4اس 6. 

(؟) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج /اص اا 

ا 5 في المزارعة ح ١‏ واج لاص 165 وفيه نثاوت. 


؟#ذد د ب _ لل فقتاح الككرامة /رج 7١‏ 


والأولى الاستدلال عليه من جهة الأخبار بالعلة المومى إليها فى موضعين 
من صحيحة يعقوب بن شعيب ! وغيرها" حيث قال.8ة: فأعطاهم إِيّاها على أن 
بعمروها ولهم النصف مما أخرجت. فَإنّ فيه إيماء إلى العلة, وهو أن يكون ما 
يخرج في كل سنة ويتكوّر في كل عام ويمكن أخذه. وهدا موجود في التدوت 
والحثاء والورد والنيلوفر والياسمين بالنسبة إلى وردف ويحرج به ما لا يوجد فيه 
ذلك كالصفصاف والحؤر وشجر الدلب والسرو والبياض والياسمين بالنسبة إلى 
أغصانه وتحو ذلك كالصنوير بالنسبة إلى دهنه لا ثمره؛ مع موافقة الاعتبار وسهولة 
الشربعة؛ فإنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك, فالمنع يخالف سهولة الشرع. والظاهر أن 
أرض خيبر على كثرتها لم تكن خاليت”عن مثل ذلك. بل في «جامع المقاصد © أن 
وجود ذلك في خيبر كاد يكون معلوماً 

واستند فى ذلكِ فى «مجمة"البترهان '» إلى فحولة النخل فِإِنُ ثمرها كورق 
التوت ا 11 بيت داة جائزة إجماعاً في الأشجار 
لني لها ثمار ولم تعلم وجودها في بساتين خيبر أو علم عدمهاء فليكن ما نحن فيه 
مثلها. بل ادّعى صاحب «إيضاح النافع» أنّ ذلك ثمرها فى الحقيقة, سلما لكنّه 
ل عله كون احرف عاعية | من ليل بعك ذأ يصون قرح 1ة قدنقء ا تراز 
بكون لكونه محل وفاق أو أكثريّا ثم إن لا مصرّح بالمنع إلا الشبيخ في «الميسوط» 
فانّه قال: تارة ما لا ثمرة له من الشجر كالتوت الذكر والخلاف لا تجوز مساقاته 
بلاخلاف, وتارةٌ الشجر الذي لا ئمرة له لا تجوز مساقاته “. والمحقّق في 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة م ؟س ١١‏ ص 7١؟.‏ 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح ١ج ١١‏ ص 0 
(*) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 15 


(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ٠١‏ ص 1716. 
)0 المبسوط: في المساقاة جم ؟'ص لخي 


كتاب المساقاة / فيما هو متعلق المساقاة والزرغخ لثما 
والبقل والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع. 


«الشرائع '» والمصئف فى «الإرشاد'» والشهيد فى «اللمعة » والمقداد؛ 
متردّدون. نعم قد يعطي ذلك ظاهر كلام «الوسيلة ' والغنية' والنافع ' والتبصرة*» 
وحدّتهم على ذلك أنّ المساقاة على خلاف الأصلء لأّنّها معاملة على مجهول 
فيقتصر فيها على موضع اليقين. وإذا تمٌ ما ذكرناه من وجود العلّة اندفع ذلك. 

وفى «المسالك» أنّ المراد بالتوت المبحوث عنه الذكر, أَبَا الأنثى المقصود 
منه الثمرة فجائزة المساقاة عليه إجماعاً*. وقد أخذء من قوله فى «التسذكرة* ١م‏ 
تجوز المساقاة عليه عندناء ول فلم يفرّق يهينهما قبله في التذكرة إلا الشيخ في 
«المبسوط». وفي «الروضة ' ١‏ أنه لإاشبهة فَيَروالتوت الذي له ثمر على قسمين: 
فرصاد وغيره؛ وغير الفرصاد ينتفع بورقه أيضاً أوقلّ ما ينتفع بثمره في أطراف 
الشامات بل لا يقصد إلا نادرأ نعم هورمقصود فى المدن الكبار. 


[فيما هو متعلق المساقاة والزرع] 
قوله: «والبقل والبطيخ والباذنجان وقصب السكّر وشبهه ملحق 


(5 شرائع الإسلام: فيما يساقئ عليه ج ؟ ص .١158‏ 

(؟)ارشاد الاذهان: في اركان المساقاء ج أ؛ص 58 ؛. 

(؟) اللمعة الدمشقية؛ فى المساقاة ص .11١‏ 

(؟) التنقييح الرائع:في المزارعةوالمساقاة ج !ص 2.565 (08)الوسيلة:فيالمساقاة ص١0!.‏ 
(1) غنية التزوع: في المزارعة والمساقاة ص .)4٠‏ 

() المختصر النافع: في المزارعة والمساقاة ص .١48‏ 

(4) تبصرة المتعلّمين: فى العساقا: ص .٠١١5‏ 

(؟) مسالك الأفهام: فيما يساقئ عليه بج 0 ص "]. 

.8 نذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ب ؟ ص 44س‎ )٠١( 

7875-16١١ الروضة البهية: في المساقاة ج 4 ص‎ )١١( 
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ولاتصحٌ على ما لا ثمرة له. ولا يقصد ورقه كالصغصاف. 


بالزرع» كما في «المهدّب البارع' وجامع المقاصد'» وقد سمعت آنفا" إجماع 
«التذكرة» على عدم صحّتها في ذلك وفي القثاء والبقول التي لا تثبت في الارض. 
ومعنى إلحاقها بالزرع أنه كما لا تجوز المساقاة على الزرع بعد زرعه كذلك 
لاتجوز المساقاة عليها بعد زرعها واستنباتها. نعم تجوز المزارعة عليها بأن 
يزارعه على الأرض ليزرعها هذه أو بعضها بحصّة منها كما يزارعه على الحنطة 
ونحوها. وقد سمعت * ما في الخلاف وما فى جامع الشرائع *. 

قوله: «ولا تصعٌخلئءما لا ثمرة له. ولا يُقصد ورقه 
كالصفصاف» قد سمعت١‏ نفي الخلاق في المبسوط عن عدم جوازها فيما 
لاثمرة له كالخلاف. وقد قال فَيَ«القآأموس'»: الصفصاف شجر الخلاف. وقد ذكر 
8 مو ضع آخر منه ”أن اندلا مَكقق وأ نشد يده لحن صلف من الصغصاف. 
لكنّه قد جوّز في «التذكرة"» المساقاة على الخلاف لأغصاته التي تقصد في كل 
سنة أو سنتين. ونصٌ في «التحرير ؟» على عدم الجواز فيه وفيما له ثمر غير مقصود 
كالصنوير. وفيه أن ثمر الصنوبر ممّا يطلب ويقصد ويرغب ويتئافس فيه فى 
أطراف الشامات. وفي «جامع المقاصد» أَنّ من الخلاف ما له تور يستتخرج ماؤه 
كالوردء فعلى ما سبق تصحٌ المساقاة عليه ''. وكلام «الخلاف» يعطي جواز 
)١(‏ المهذّب البارع: في المساقاة ج 7 ص 07/١‏ 
[؟ و١٠)‏ جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج /اص 76٠‏ 
(1-7) تقدام فى ص /ال1١.‏ 
(/؟) القاموس: بج *اص ١317‏ ماذة «الصف» وص ١١86‏ مادة «خلف», 


(8) تذكرة الفقهاء: في شرائط المسافاة ج ؟ ص 44 س .٠١‏ 
(9) تحرير الأحكام: في المساقاة وماهيّتها ج اص .15١‏ 


كناب المساقاة / فى اشتداط كون الأشجار معلومة ثابتة لب 188 


ولابدٌ أن تكون الأشجار معلومة 


المساقاة على الخلاف وغيره من الأشجار حيث صرّح فيه بجوازها فيما عدا 
النخل والكرم من الأشجار معرّفاً باللام مدّعياً الإجماع '. ومثله في ذلك من دون 
دعوى الاجماع كلام «المهدّب» بل كاد يكون أوضح منه حيث قال: نصمٌ في 
النخل والشجر كزماً كان أو غير كرم ؟. ونحوه كلام «النهاية "» والعلّة المومأ إليها 
تفضي بجوازها في كل ما وجدت فيه. 


[فى اشتراط كون الأتتجار معلومة ثابتة] 
قوله: هولابدٌ أن تكون الأشجار #ملكّمة» بائرؤية والوصف الرافع 
للجهالة كما فى «جامع المقاصد » و هرحن مما في «الغنية* والإرشاد'» من 
كو له: نه لابدٌ من أن تكون مشاهدسوقة وتك وساف «مجمع البرهان"» ومن 
قوله فى «التذكرة” والتحرير'»: لابدٌ من أن تكون مرئية مشاهدة وكت السقذ ١‏ 


قبله أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة. ونحوه مسا في «الروض”" '» وتركه الباقرن 


)١١‏ الخلاف: في المساقاة ج ص !4 مسألة ؟' 

(؟) المهدب: فى المساقاة سج ١‏ ص .١8‏ 

(*) النهاية: في المساقاة ص ؟11. 

(4؟) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 50٠‏ 

(5) غلية النزوع: في المزارعة والمساقفاة ص .51١‏ 

(1) إرغاد الأذهان: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 1758. 

(/ا) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ٠١‏ ص .١121‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص 1187 س .51١‏ 

.181 تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة جع اص‎ )١ 

551+ لابوجد لدينا كتابه, ولكن يستفاد من حاشية الارشاد(غايةالمراد):فيالمسافاةج "ص‎ )٠١١ 


اما 


مفتاح الكرامة اج نا 
ثابتة. فلو ساقاه على وديّ غير مغروس ليغرسه بطل. 


لظهوره, لأنها معاملة لازمة فلابدٌ فيها من العلم بما يعامل عليه.على أَنّها عقدمشتمل 
على الغرر والجهالة فلا تحتمل غرراً آخر. وقد أمر بالتأمّل في «مجمع البرهان ', 
واللداد متأمّل في أصل المسألة أو في اقتصاره في الاإرشاد 0 ذكر الرؤية فقط. 
قوله: «ثابتة. فلو سأقاه على وديّ غير مغروس ليغرسه بطل» 
كما في «المبسوط ' والسرائر” والشرائع ؛» وغيرها*. وقال فى «التذكرة»: بطل 
عندناً. وصريح مجموع كلامه أنه لم يخالف فى ذلك إلا 0 فلذلك قيل فى 
«جامع المقاصد" والمسالك “»:ثلا اقم إلا من أحمد كمافي الأرّل, وإلا من عض 
العائة كما في الثاني. وستسلمع كلام الأطبحااب في ذلك مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 
ومن الغريب أنه قال في «الكفايَة" أنه المشهور. ولعلّه لقوله في «مسجمع 
البرهان»: لو لا نقل الاتجماحافي يشر الََْرَائةلكان القول بالجواز فيه متّجهاً١٠.‏ 
وإِلا فقد تتّعنا كتب الأصحاب فلم تجد فيه خلافاً ولا تملا من أحده بل هم بين 
تارك ذكره وبين مصرّح فيه بعدم الصحّة كالشييم في «المبسوط ١١‏ والمحقّق في 


(1و١٠)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ع ا 
(؟) المبسوط: في المساقاة ج لاص .511-15١8‏ 

(؟) السرائر: في المساقاة ج ؟" ص 00]. 

(4) شرائع الإسلام: فيما يساقئ عليه ج احى 186, 

(9) كحاشية الإرشاد (غاية المراد): في المساقاة ج ؟ ص 5*8. 

(1) تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج "ص ؟14س 4فما بعد. 
(/) جامع المقاصد؛ في اركان المساقاة ج لاس 80١‏ 

(8) مسالك الافهام: فيما يساقئ عليه ج ص 47. 

(5) كفاية الاحكام: في اركان المساقاة ج ص 1127 

.2١4 المبسوط: في المساقاة جم 6ص‎ )١١1( 


كتاب المساقاة / فى اشتراط كون الأشجاد معلومة ثابتة لب اح لاما 


«الشرائع '» والمصتئف في «التحرير " والارشاد '» وغيرهم ؟. وهو قضية كلام 
الباقين *. وبه أفصح تعريفهم حيث قالوا نابتة. وإِنّْما خلت عن ذلك عبارة النافع 
واللمعةء وقد قلنا' إِنّهما قالا إِنّهُا شرط فلا يناسب ذكرها في التعريف. على أن 
التشاة ورف الكسول مدقا هو ما كان ناينا. 

ثم إردٌ وجهه ظاهر, وهو أنه قد لا يعلّق. فهو غرر في غررء فيقتصر على 
المتيدّن وأنّ الغراس ليس من أعمال المساقاة؛ وليس لأحمد إلا القياس عسلى 
المزارعة قيما إذا كان البدذر من صاحب الأُرضء والعلّة المومأ إليها إِنّمَا هي في 
مورد الخبر. وهى الأصول الثابتة. 

وقد بظهر من «مجمع البحرين؟؟ ب أن في/ؤلك خبراً حيث قال: ومنه لو سأقأه 
على وديٌ غير مغروس ففاسد. ولم نجد لذلك أثراافي أخبارنا ولا نقله أحد عن 
العامّة. ونحوه قوله في «الحدّائق 0 ل 
بلاخلاف نصّأوفتوى. وهذا يمكن توجيهة:؛ لآ ّهَأغترف قبل ذلك يعدم وجود النص. 

والوديّ كغنيئٌ فسيل النخل قسبل أن يغرس كما في «التذكرة* والمسالك' '». 


.105 شرائع الاسلام: فيما يساقئ عليه ج ؟ ص‎ )١( 
.181-16١ تحرير الأحكام: في المساقاة وماهيّتها ج اص‎ 0 
.4 758 ص‎ ١ الأذهان: في أركأ ن المساقاة ج‎ 00 
08 كالحلي في السرائر في المساقاة ج ؟ ص‎ ) 
ل سارك اص 056, والفخر في إيضاح الفوائد: ني‎ 
.١١8ص أركان الساقائج "ص ١553.والطباطبائي في رياض المسائل:في تعريف المساقاةج ؟‎ 
.176 تقدّم فى ص‎ )1( 
مجمع البحرين:ج ٠ص 117 مادة «ردا».‎ )/( 
.80/ الناضرة: في محل المساقاة ج ١؟ ص‎ 2 59 
."١ تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص ؟17لاس‎ )1( 
,57 مسالك الأفهام: فيما يساقئ عليه ج 6 ص‎ )٠١( 


لا#طدعطللللل لل لل لبس مفتاح الكرامة /ج 8٠‏ 


وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل. إِلَّآ أن يبقى للعامل عمل تستزاد 
به الثمرة وإن قل كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة, لا ما لا يزيد 
كالجداد وتحوه. 


وفي «المصباح' والقاموس'”» أنه صغار الفسيل. وفي «مجمع البحرين" 
والميسوط ؟ والسرائر” وإيضاح النافع» أَنّه صغار النخل. 00 4 أن 
الفسيل ما تيك التهلة رقم ينها قالة التنديل ععاناخل الزاهدة قله 
وهي التي تقطع من الم أو تقلع من الأرض فتغرس. وهو ظاهر في أنّ إطلاق 
الفسيلة عليها إنّما هر بعد القلث'أو النظم” 


(فى |ث شتياط ألا تكون الثمرة بارزة ] 
قوله: 9وأن لا تكون الثمرة بأرزة فتبطل لا أن يبقى للعامل عمل 
93 تستزاد بدالثمرة وأن قلّ كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة, ل ما 
لايزيد كالجداد ونحوه» صحّة المساقاة قبل ظهور التمرة هو الذي ورد به 
الشرع كما في «المبسوط ”2 وقد حكى على ذلك الاجماع في «النافع* والتحريرا 


)١(‏ المصباح المثير: ص مادة #تودي. 

(؟) القاموس: ج غ ص 94" مادة «الدية». 

(؟) مجمع اليحرين: ج دص 2090 مادة «وداأ». 

(] و#) الميسوط : في المساقاة ج اص 8١؟‏ وء 0 
(5) السرائر: في المسافاة ج ' ص 404. 

(1) المصباح المئير: ص 7ل مادة «الفسيل». 
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ذا تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج اص 101 


كتتاب المساقاة /في اشتراط أن ايكون القمة بارؤة باس فرلا 
وشرحالارشاد» للفخر ' و«المسالك '» وكذا «المهدّب البارع"». وفي «الكفاية '» 
لاخلاف فيه. وفي «مجمع البرهان *» لا شك فيه. 

وأقاصحّتها إذا بقي للعامل عمل تستزاد به الثمرة فقد نسب إلى 
الأصحاب فى «إيضاح التاقع» وقضية كلام فخر الاسلام أنه مجمع عليه 
لا خلاف فيه كما ستسمع'. وفي «المهدّب البارع'"» أنه المشهور. وبه 
صرح في «الميسوط* والوسيلة* والشرائع ''والنافع '' والتذكرة'' 
والتحرير ١"‏ والارشاد؟١‏ وشرحه» لولده”! و«التبصرة' ' واللمعة"' والروض 
والمسالك؟!١‏ والروضة؟١‏ ومجمع البرهاة: ' والكفاية' '» بل في «الخلاف؟” 


(1و6١)‏ شرح الإرشاد للنيلي: في المسثاقاة ص 7١‏ س) ؟3؟. 

(؟ و8 1) مسالك الافهام: في عقد المسةهادمج مح 

(*) المهذب البارع؛ في المساقائمج الى /01. 

(4١؟)‏ كفاية الاحكام: في اركان المسسافاة ج 000 ا 
(5 و١؟)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المسافاة ج ٠١‏ ص .17١7‏ 
(1) سياتى فى الصفحة الاتية إلى ص .15١‏ 

(/9) المهذّب البارح: في المساقاة بم ؟ ص 6/7. 

(8) المبسوط: في المساقاة ج لاص .1١١‏ 

(3) الوسيلة: فى المساقاة ص .1!9/١‏ 

.04 شرائع الاسلام: في عقد المساقاة بم ؟ ص‎ )٠١( 

١48 المختصر النافع: في المساقاة ص‎ )١١( 

(؟7١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط المسافاة ج ؟ ص 7غ س .5١‏ 
)١8(‏ تحرير الاحكام: في احكام المساقاة بج اص 184. 
[١)إرشاد‏ الأذهان: في أركان المساقاة ج اص را غ. 

(13) تبصرة المتعلمين: في المساقاة ص .٠١١‏ 

,.١١٠١ اللمعة الدمشقية: في المساقاة س‎ )١9( 

47 الروضة البهية: في المساقاة ج ص 537١‏ 

(؟؟) الخلاف: في المساقاة ح اص 178 مسالة لا 


1 


مفتاح الكرامة /جَ 9 
والغسنية ' والسرائسر" والمسختلف" والمهدّب البارع ؟ وإيضاح النافع» 
وكذا «جامع الشرائع*» أنّها تصمٌ إذا بقي للعامل عمل من دون تقييد بكونه 
فيه زيادة في الثمرة. وقضية ذلك كما هو صريح «المهدّب البارع' وإيضاح 
النافع» أنه يكفي في الصمّة مجرّد العمل ولو لم يكن فيه زيادة في الثمرة, 
نجنزاء كان سداذا أن نظا هد نقص أو تلف. وفي «الروض» الاكتفاء 
بالزيادة الحكمية. وفي «إيضاح النافع» أَنّ الحفظ عن النقص زيادة حكمية. 
وفي «مجمع البرهان'» كفاية الزيادة في الكيفية. قال في «المهدّب البارع»: 
يكفى في الجواز بقاء عمل تنتفع به الثمرة ولو في إيقائها وحفظها. قال: 
فلو صارت رطبا ناما وي مفتقرك/إلى الجداد والتشميس والكبس في 
الظروف جازت المساقاة علييا!ة 

وظاهر فخر الاإشلام فيّ,«شرح الارشاد '» التوقف في زيادة الصفة حيث نقل 
قولين في ذلك من دون ترججيحء وجزم بالصحّة في الزيادة فى الكمرة. وقد نقل هو 
كوالده في «التذكرة' '» وصاحب «جامع المقاصد''» والشهيد الثانى فى 


.؟4١ غنية التزوع: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في المساقاة بج ؟ ص 07غ. 

(1! مختلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص 1" 

(؟) المهذب البارع: في المساقاة ج ؟ ص 01/4 - 6/ا0. 

(0) الجامع للشرائع: في المساقاة ص 7٠١-599‏ 

5 المهذب البارع: في المساقاة ج "صن إلاة - 86/ان. 

4 مجمع النائدة والبرهان: في اركان المساقاة بج ٠١‏ ص 7؟١.‏ 
(8) المهذب البارع: فى المساقلة بم ' ص 0114. 

(5) شرح الاإرشاد النيلي: في المساقاة ص 12 س .1١‏ 

.51 تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص 147 س‎ )٠١( 
"0١ جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص‎ )١١( 


كتاب المساقاة / فى اشتراط أن لاتكون الثمرة بارزة سه ١89‏ 
«المسالك ' والروضة '» وصاحب «الرياض أ» الاإجماح على عدم الصحة إذا 
لم ببق للغمل فيها مستزاد. وفى «الكفاية: أنه لا نعرف فى ذلك خلاقاً. وفى 
«مجمع البرهان *» لعلّه لا خلاف فيه. وكأنّهم يقيّدون العمل في كلام الخلاف وما 
وافقه بما فيه زيادة. وقضية كلام الفخر أَنّ المراد بالزيادة فى كلام الأصحاب 
الزيادة في العين: لكن إطلاق كلامهم يشمل الزيادة في العين والصفة. وبه صرّح 
فى «التذكرة'» فى أثناء كلام لهء وهو الذي فهمه منهم مولانا المقدّس الأردبيلي 
علي الظاهر من كلامه. وقد فسّرت الزيادة فى «الميسوط”؟ والتذكرةة وجامع 
المقاصد *»بإصلاح الثمرة والتأبير والسقي.وزاد المتأخُرون * 'الحرث ورفع أغصان 
الكرم. ولعل الاصلاح ورفع الأغصانإِنْمَا يدان في بعض الأحوال في الصفة. 
وقد يقال :١'‏ إن الزيادة فى الصفة والكيفلة بها ذكروا زيادة فى عين الثمرء 
لأنّ إصلاح الثمرة ورفع الأغصان عَنَهًاوتحفظها إلى تناهي إدراكها وكمال بلوغها 
زيادة فى عينها. واأذي حكيناة كن فحن آلإشلام سو قؤله" : وإن كانت الزيادة في 

)01 باك 1201م عقد المساقاة ج 4 عى 19 

/ قا ل ص 15ل 

(؟) كفاية الأحكام: فى أركان المساقاة م ١‏ ص .15١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ٠١‏ ص .١57‏ 

و تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج كص * 1س 0؟آو17. 

(/إ) المبسوط: في المساقاة ج '' ص .5١١‏ 

9 0 ؛ في أركان المساقاة ج لاص ١125و101.‏ 

)1٠١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في عقد المساقأة ج صن ل والطياطبائي في 
رياض المسائل : في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر: ةج اصن والسبزواري فبي كفاية 
الأحكام: في أركان المساقاة ج ا 

(؟١)‏ شرح الإرشاد لالنيلي: في المساقاة ص ؟1 س ١؟.‏ 


ا#وودبلدتللللل لح مقتاح الكرامة /ج ”١‏ 


على قسمين عنده؛ قسم يستلزم الزيادة في العين: وهذا لا خلاف فيه عنده؛ وقسم 
لا يستلزمها كالتشميس, وفيه خلاف, ولا ترجيح فيه عنده. 

وفي «المسالك» بعد أن حكى الاإجماع على عدم الصحّة عند عدم 
الزيادة وإن احتاجت إلى الحنظ قال بعد أسطر: إذا كان العمل بحيث 
لولاه لاختتل حال الثمرة لكن لا يحصل به زيادة كحفظها من فساه الوحش 
ونحوه, فمقتضى القاعدة عدم الجواز '. فكأئه متأئل فى ذلك, ولا وجه 
له مع دعواه الإجماع كما عرفت وقد تبعه في ذلك كله 50 «الرياض '» 
وقد أخذ ذلك في المسالك من.تشوله في «جامع المقاصد» ولو كان العمل 
بحيث لولاه لاختل حال الثثرة إلا أيه لاربحصل به زيادة -إن أمكن تحيّق 
هذا الفرض -فهل تصمٌ معه المساقاة؟ ينبغي القول بالصحّة, لأنّه حيئذٍ 
لم يتحقّق تناهي بملويغ السمرة فتحقّقت الزريبادة, لأنّ كمال البلوغ ونهاية 
الادراك زيادة فسيها '. وهو اكلا مُوجّه سديد في محلّه لا يرد عليه 
مافي «المسالك» وفيه شهادة على ما حرّرناه آئقا. 

وقد وقع في كلام بعض المتأخّرين؛ أن لنا قولأبعدم صحّة المساقاة إذا 
كان قد يقى عمل فيه زبادة في الثمرة, ولونجده لنا وإنّما ذكر جماعة * 
أن في ذلك وجهينء والقول بالعدم إِنّما هو أحد القولين للشافعي١‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: في عقد المساقاة بج ة ص ..١‏ 
(1رياض المسائل: في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمرة ج 4 ص .١25‏ 
ا جامع المقاصد: في إركان المساقاة ج لاص ؟ن". 
(؛) كصاحب الحدائق الناضرة: قي أركان المساقاة ج ١‏ ص 5814 
(6) منهم المحقق فى شرائعالاسلام: في عقد المساقاة ج ؟ ص 84١؛‏ والشهيد الثاني فى مسالك 


الأفهام: في عقد المساقاة ج ه ص 5 وابن فهد في المهذّب البارع: ب ؟ ص ”الا0. 
(1) المجموع: في المساقاة ج ١8‏ ص 7539 والمغني المحتاج؛ في المساقاة ج ١‏ ص 721 


كتاب المساقاة / في اشتراط أن لاتكون الثمرة بارزة ب ١8#‏ 
وإحدى الروايتين عن أحمد '. وأغرب من ذلك أن صاحب «الحدائق '» استظير 
أن القول بالصمّة مشهور عندا. 

هذا تحرير كلام الأصحاب في المقام وقد تحرّر من ذلك اتّفاق الكلمة 
على صحّة المساقاة إذا كان للعمل زيادة في الثمرة نقلاً عن ظاهر 
«شرح الإرشاد» لفخر الإسلام و«إيضاح النافع» وتحصيلة لأنّ الشيخ فسى 
الخلاف ومن وافقه قائلون بذلك وزيادة. وحجّتهم بعد ذلك عموم الأدلة 
وظهور الأثر للعمل. مع موافقة الاعتبار وهو انتفاء الغرر. فإذا جازت قيل 
ظهور الشمرة مع ما فيه من الغرر جبازت سعد ظهورها بالأولى. لأنها 
صارت موجودة معلومة خالية عن إلغرر. 

ووجه العدم للشافعي في أحد اقوليه وأحمد في إحدى || لروابتين أرٌ الثمرة إذا 
خرجت حصل المقصود وملك المالك الثمرة. وفيه: أنا,نمنع حصول المقصود, إذ 
المفروض حصول زيادة يعمل العامل. 

وحجّة «الخلاف» وما وافقه ما ذكر فيه وفي «الغنية» من الأصل وعموم 
الادلة لأنّ الأخبار عامّة لم يقرّق فيها بين حال ظهور الثمرة وعدمهاء قالمنع 
بحتاج إلى دليل. وقد سمعت ما في «المبسوط» من أنّ الشرع والأخبار وردت 
فيما قبل الظهور. والحقّ عدم جوازها وصكّتها إذا لم يبق للعمل أثر أصلاً ل 
الجداد والتشميس والكبس في الظروف, وإن بقى للعمل أثر وتفع في زيادة الثمر 
وجودة إيناعها ونهاية إدراكها صحّت المساقاة على الأصح. وعلى ذلك ينزّل كلام 
الأصحاب, وكلام المهذب البارع وما وافقه مما لا تقيل التنزيل شاد نادر. 


5 | المغني لين قدامة ؛ في المساقأة ج ص 0 ة, 
(؟الحدائي الناضر 5 : في أركان المساقاة ج أدص 1 


#وادد لل _ لل هقتاح الكرامة /ج ”١‏ 


ولابدٌ أن تكون الثمرة ممّا تحصل في مدّة العمل, فلو ساقاه على 
ودئّ مغروس مدّة لا يثمر فيها قطعاً أو ظنّاً أو متساوياً بطل. 


[في اشتراط كون الثمرة ممّا تحصل في مذة العمل ] 
قوله: «ولابدٌ أن تكون الثمرة مما تحصل فى مدّة العمل. فلو 
ساقاه على وديّ بقروسن كه لذ كر افنها تطما أو ظلنًا آى مسناويا 
بطل4 كما فى «المبسوط ' والسرائر" والشرائع ' والتذكرة؛ والإرشاد* وجامع 
المقاصد' والروض" والمسالك *.ومجمع البرهان '» وهو قضيّة كلام «التحرير ' '» 
بل و«الايضاح ''» لما تقدّء للافي الْمرْارحة, وبه جزم في «المهدّب البارع "'» هنا في 
صورة العلم. وفي «الكفاية ١‏ والرياض * © قالوا, وظاهرهما التأمّل في ذلك. ش 
وقد خلت عبازة الشرائع وبعض ما ذكر بعدها عن صورة القطع يعدم الثمرة: 


.؟5١8 المبسوط: في المساقاة ج ”ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في المساقاة ج ١‏ ص 104. 

(؟) شرائع الإسلام: فيما يساقئ عليه ح ؟ ص 1808. 

(8) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط المساقاة ج ؟ ص 747 س ؟١.‏ 
(0) إرشاد الاذهان: في أركان المساقاة ج ١ص‏ ث أ . 

(1) جامع المقاصد: في اركان المساقاة ج لاص ؟0". 

(/9) حماشية الاإرشاد (غاية المراد): في الساقاة 3 ؟ ص 11786 
ىا مسالك الافهام: فيما يساقئ عليه ج 6 ص "]. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في اركان المساقاة ج عدص 1 
)٠١(‏ تحرير الاحكام: في شروط المساقاة ج ص 00 
)١١(‏ إيضاح الغوائد: في أركان المزارعة ج 7 ص 1 
(؟١)المهذب‏ البارع: في المساقاة ج ؟ ص .0/١‏ 

(؟١)‏ كفاية الاحبكام: في أركان المساقاة ج ١‏ ص ؟ 15. 

,١17 رياض المسائل: فيما تصح فيه المساقاة ج 4ص‎ )١4( 


كتاب المساقاة / فى اشتراط كون الثمرة همًا تحصل فى مذة العمل + ١48‏ 


لظهوره ولدلالةصورتي الظنٌ والتساوي عليه بالأولى. وفي «التذكرة'» الإجماع 
على البطلان في صورة العلم. وقد تقدّم للمصتّف في مزارعة الكتاب" أنه لو علم 
القصور فإشكالء. والصحّة هنا قضيّة إطلاق «الكافي' والمراسم” والوسيلة* 
والغنية' وجامع الشرائع '» وقد قلنا في المزارعة: إِنّ الصحّة قضية خمسة عشر 
كتاباً أو أكثر لكدا قلنا:لعلٌ المتبادر من إطلاقهم إِنّما هو المدّة الكاملة غير الناقصة, 
وقد أسبغنا الكلام هناك* في النقض والابرام. 

وقد نفى مولانا المقدّس الأردبيلي ؟ البعد عن الصحّة إذا حصلت الثمرة في 
صورتى الظعٌ والتساوي. لعموم الأدلة والأصل عدم اشتراط شيء الخ وصدة 
التعريف. وقد أرى جماعة قد غفلوا علا تقنام:[مرفي المزارعة حيث لم بشيروا 
إلى ذلك أصلا. 


متبراع فكان كمن زارح على أن 5ر0 التشي 22-7 كزاك كنا ند 5 
والظاهر ثبوتها له فى صورة الجهل خصوصاً مع علم المالك بتاءٌ على القساعدة 
المقدرة: وهى أنه إذا بطل العقد ثبت للعامل أجرة المقل. وهو خيرة «التذكرة؟ ١‏ 


(١و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة م ؟ ص 5147 و8م 14س 1101١‏ 
(؟) تقدم فى ص 16 - 49. 

(*) الكافى فى الفقه: فى مزارعة الأرض ومساقاتها ص 8غ 

(؟) المراسم: في أحكام المزارعة والمساقاة ص 144, 

(2) الوسيلة: فى المساقاة ص ١؟1؟,‏ 

(1) غنية النزوح: فى المزارعة والمساقاة ص ,15٠١‏ 

() الجامع للشرائع: في المساقاة ص 144. 

(8) تقدم فى ص 47 - /17. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المساقاة بع ٠١‏ ص 917. 

,60-5 تقدم في ص‎ )٠١( 


لحل 


ولو علم أو ظنّ حصول الثمرة فيها صع. 


مفتاح الكرامة “اج ن 


والمسالك ' ومجمعالبرهان '» وقضية كلام «التحرير '» وصر يح «المهدّب » تبوت 


الأجرة من غير تفصيل. ولا ترجيح فى «المبسوط *». 


قوله: «ولو علم أو ظنّ حصول الثمرة فيها صحّ» كما في 
«الميسوط' والسرائر” والشرائع* والنافع ' والتذكرة'' والتحرير '' والارشاد؟١‏ 
والتبيصرة؟ والتنقيح ؟١‏ وجامع المقاصد؟١‏ وإيضاح الناقع والروض والمسالك١١‏ 
والروضة"! ومجمع البرهان"' والكفاية' .»١‏ وفي موضع اشر هن الكقم أنه 
المشهور. وفي «الرياض ' "الوأ وظاهره التأمّل في ذلك, وذ وعيه له وعد تراد 


في الشرائع وأكثر ما ذكز بعدها صورة الكلم للعلم به. 


(1و1١)‏ مسالك الأنها:فيما بساقئ عليه ج قفص 45 -45. 


(1و18) مجمعالفائدة والترهان؟ في لركان سانا .ص 174-1717, 


(1و١١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج اص 161. 
(4) المهذّب: في المساقاة ج ١ح‏ 1 

(8وة) المبسوط: في الساقاة ج لاص .1١8‏ 

(/) السرائر: في المساقاة ج ؟ ص 401. 

(حما شرائع الإسلام: فيما ياقئ عليه ع ؟ ص .١160‏ 

3 المختصر النافع: في المساقاة ص .١15‏ 

71 تذكرة الفقهاء: في عمل المساقاة ج ؟ ص 71س‎ )٠١(١ 
58 إرشاد الاذهان: في أركان المساقاة ج اص‎ )١؟(‎ 
,٠١١ تبصرة المتعلمين؛ في المساقاة ص‎ )١*:( 

)١5(‏ التنقيح الرائع: في المزارعة والمساقاة ج ؟ ص 14؟. 
)١86(‏ جامع المقاصد: في اركان المساقاة بم لآأص 55 . 
)١7/(‏ الروضة البهية: في المساقاة ج مص 17 

(19) كفاية الأحكام: في أركان المساقاة بج ١‏ ص 34 
٠(‏ رياض المسائل؛ فيما تصح فيه المساقاة م وص ؟15, 


كتاب المساقاة / في اشتراط كون الثمرة مما تحصل في مدّة العمل -. ١40‏ 

وقد أبدل في بعض هذه الكتب ' ظنٌ حصول ال: ة يغلبة حصولها, وهي في 
معنى الظَن. نعم فى عبارة «التبصرة» إمكان حصولها من دون تقبيد بغلبة ولا ظنّ 
كما أطلقت المدّة في جملة من العبارات كما عرفت آنفاً. وظاهر كلام «المهدّب 
البارع '» أو صريحه أنه لابدٌ من القطع بالحصولء ويمكن تأويله. 

وليس في كثير من هذه العبارات التعرّض لخصوص الوديّ بل أطلقوا الكلمة 
أنه يشترط في المدّة الظنْ بحصول الثمرة وغلية حصولهاء ووجّهوه بأ الظن 
مناط أكثر الشرعيّات, وأنّ غاية ما يستفاد من العادة المستيدة هو الظر" الغالب. 
فإذا احتاط وعمل بالظرٌ الغالب فليس عليهازيد من ذلك. 

ويستفاد من كلامهم في المقام كيلاهو صرمع جباعة منهم أنّ عدم الثمرة غير 
قادح في صحّةالمساقاة إذاكان حصولهامظنوناً عأدةإحين العقد كما يأتي التنبيه ؟. 
وحينئذٍ فيجب عليه إتمام العمل؛ لو.حلم ب الاتقطاع قبله ولا أجرة له. وهو ظاهر 
«المبسوط ؛ والسرائر' والتحرير'»حَيث قَيِل فيهآ:وإن لم يحمل فلا شيء له لأنها 
مساقاة صحيحة. فإذا لم تثمر لم يستحق شيا كالتراض الصحيم إذا لم يربح شيئا 
فليتأمل فيكلامهم. ومثلهما او تلفت الثما ركلها أو أكلهاالجراد.كما يجب على عامل 
القراض إنضاض المالوإن ظهر الخسران, بل هنا أولى للزوءالعقد ووجوب العمل. 

واحتمل في «التذكرة"» انفساخ العقد لو تلفت الثمارء واستشكل فيما نحن فيه 
)١(‏ كالسرائر؛ ج ؟ ص 86 والتحرير: ج “اص ١88‏ والشرائع:ج ١ص‏ 168. 


(؟) المهذب البارع: في المساقاة ج ؟ ص 6/١‏ 

(؟) سياتي فى الصفحة الآثية وما بعدها. 

(غ)الميسوط في المساقاة ج لاعس ثرا ؟, 

(8)السرائر: : في المساقاة ج كص 46814. 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ب ص .١61‏ 
(/!) نذكرة الففهاء: المساقاة في العمل ج » ص ١0س‏ ؟؟. 


6ل هيفتاح الكرامة /ج ”١‏ 


ولو ساقاه عشرستين وكانت الثمرة لاتتوقّع إلا في العاشرة جاز. 


فارقاً بين المعاملتين بأنّ المباشر للبيع والشراء العامل في القراض فكان عليه 
إنضاض المال يخلاف عامل المساقاة. 

واعترض بأنّ عقد المساقاة لازم: فإذا وجب على عامل القراض مع جواز 
عقده فهنا أولى: والظاهر كما قي «مجمع البرهان '» العدم, لأنّها معاوضة أو 
كالمعاوضة, قمع عدم العوض لا ينبغي في الشريعة السمحاء تكليفه, فكان كتلني 
المببع قبل قبضه ولو سلّم ذلك ف القراض لدليل قاهر, وإلا قلنا بالمنع فيه أيضاً مع 
إمكان الفرق؛ ولمنجد للقائلين بو جؤب#إنضاض المال على العامل إذا طلبه المالك 
حيث لا ربح وهم الثليخ.في «المبسوط "2 والمحقّق * والمصّف في «الكتاب/ 
والتحرير "* إلا فافخ على إليد ما أخذ م جتّى توؤدى؟. وقد أخذه نقدا فيجب 
عليه ردّه إليهء وإنّه قد حدث التغيير في المال بفعله فيجب ردٌه. وفيه: أن الخبر إِنّما 
حدث بإذن المالك وأمره. والأصل براءة الذمّة من عمل لا عوض عليه. ولذلك 
العودال جياهة من الس خرن إلى الهو 0 

قوله: (ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقّع إلا في 


.1؟١8 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج‎ )١( 

(؟) الميسوط: في القراض ج اص 154. 

ف شرائع الاسلام: في تواحق المضاربة ج ؟ ص .١11‏ 

(4) قواعد الأحكام: المضاربة في التفاسخ ج ؟ ص 45؟. 

)8 تحرير الأحكام: في أحكام القراض ح اص أحاء 8 

3 عوائي اللالي: ٠٠١7‏ ص 1؟؟, وح ٠١‏ ج اجن 1 وح "اج "ا ص 1 11: وسنلن البيهقي: 
7 امن 0 وسنن اين ماجة: حم اج هص 1 ا 


كتاب المساقاة / فى 2١‏ شتراط كون الثمرة ممّا تحصل فى مدّة العمل مف 133 
ويكون ذلك في مقابلة كلّ العمل. 


العاشرة حأازة كما فى «التذكرة' والارشاد؟ وجسامع المقاصد؟ والروض ؛ 
ومجمع البرهان *» وهو قضية كلام «المبسوط '» وغيره". وحاصله: أنه لا يشترط 
فى صحة العقد حصول الثمرة ة في أثناء جميع هذه المدّة المشترطة بحيث تكون في 
أولها ووسطهاء أو بحيث يبقى بعد حصول الثمرة مذة كثيرة من تلك المدة, 5 
يكفى حصولها فى آخر تلك المدّة. ودليله عموم الأدلة, وأنّ المساقاة قد اشتملت 
على جميع الأمور المعتبرة فيها من أصل ثليث وعمل وحصّة, وخلرٌ بعض السئين 
عن حصول الثمرة غير قادح فإنّ المظبر حصولهافِي مجموع المدة. 

البرهان*» وقضية كلام الباقين؛ وفي «التيذكرة"» لو أنه أثمر قبل سنة التوقع 
لم يستحقّ العامل منها شيئا. ولعلة لأنه اقم عَلَىَ أنه لاا حصّة له إل في السنة 
الأغيرة وقال: ولك شاقاء عضن متين وشرط له قدرة منة بعينيا والامهار مقا 
تثمر كل سئة لم يصح. قلت: وجهه واضح. لأنّه لم يشترط أن تكون ثمرة تلك 
السنة بيئهماء والأشجار قد لا نثمر نلك السنة فلا يكون له شىء: وقد لا ثثمر إلا 
تلك السنة فلا يكون للمالك شيء. 

(كوة) تذكرة الفقهام: : المساقاة ذ في العمل جم ؟ تس 9 *الطر الأرّل. 

(؟)إرشاد لمان 0 ١‏ ص 18 1. 

0 

(8 ونا مجمعالفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ٠١‏ ص 8؟1. 


6ل ل ل لاملل يس ففتاح الكرامة /ج ل 


وتصمٌ المساقاة على البعل من الشجر. كما تصمٌ على ما يفتقر 
إلى السقي. 


افي صحّة المساقاة على الشجر البعل] 
قوله: «وتصمٌ المساقاة على البعل من الشجرء كما تصمٌ على 
مايفتقر إلى السقي» كما هو قضية كلام «المبسوط '» في عدّة مواضع وكلاء 
غيره ' كما ذكروه في وجه النسمية وغيره. وبه صرّح في «التذكرة" والتحرير ' 
والتهدب البارع * وإيضاح النافع .وجامع السقاصد '» بل قال في «التذكرة»: 
لانعرف فيه خلافاً متن (مخالنا تقتمن ح ل) جوّز المساقاة, لأنّ الحاجة 
تدعو إلى المعاملة فى ذلك كدعائها فيبا يحتاج إلى السقي '. قلت: والمسعفاد 
من الأخبار وكلام الأصحاب أن“التتتقى بخصوصه ليس شرطأ فى هذه المعاملة 
بل المدار على العمل تنيلك لجار . فحيث لا تحتاج إلى السقي 
مثل يسأتين أطراف الشام لا يكون معتبرأء وإل بطلت المساقاة فيها عمر الدهر. 
قال أبو العّاس"؛ لو قلنا باعتبار السقى فاتت المصلحة الناشئة من المشروعية 
والاذن في المساقاة عام. 1 
والبعل كلّ شجر ونخل وزرع لايسقى أو ما سقتهالسماء كما فى «القاموس*». 


)١(‏ المبسوط: في المساقاة ج “اص يدن 

.14 المهدّب: فى المساقاة ج لاص‎ ١ 

() تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل بع ١ص‏ 01س 1. 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج #اص .١51‏ 
(0 را المهدب البارح: في المساقاة ج ؟ ص ؟/01. 

(5) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 81٠“‏ 
(/1) نذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 07س 37 
(9) القاموس: ع “ص 5780 مادة «التعل». 


كثاب المساقاة / فى اشتراط تعيين المذة فى المساقاة عع ب ب 1 
(الغالث) المدة: 


ويشترط ‏ نقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر. لا بما يحتمل 
الزيادة والنقصان, 


[فى اشتراط تعيين المدة في المساقاأة] 

قوله: «الثالث: : المذة؛: ود يشترط تقديرها برمان معلوم كالسنة 
والشهر, إيه بما يحتمل ازيادة والنقصان # ما اشتراط تعيين المدة هده 
العبارة فقد صرح به فى «المهدّب' والوسيلة ' والغنية" والسرائر؛ وجامع 
الشرائع* والنافع' والتيصرة" والليمظة* وإيتضاح النافع». وفي «المختلف١‏ 
والتنقيح ''» أنّه المشهور. وقد حكى الإجماع /في|«التذكرة''» على اشتراط 
تعيينها سنة أو أكثر أو أقل. وفى معناه إِجَمَاحْ«الميسوط"'» لأنّه حكى الإجماع 
على اشتراط تعيينها كالا جارة؛ “وق «العسالك)» الاإجماع على اشتراط تقدير 
المدة في الجملة . وأشار بالجملة إلى كلام أبي علي كما ستسمع, ثم قال بلا فاصلة: 


.١0و١١ ص‎ ١ المهدب: في المساقاة ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: فى المساقاة ص ١7؟,‏ 

(5) غنية النزوع: فى المزارعة والمساقاة ص .51١‏ 
(؟) السرائر: في المساقاة تج اص 207 

(6) الجامع للشرائع: في المساقاة ص 555. 

(5) المختصر التافع: في المساقاة ص .١111‏ 

(/ا) تبصرة المتعلبين: فى المساقاة حى .٠١١‏ 

ذخ الكدعة الدمففية فى السافاة سن .4 

(4) مختلف الشيعة: في السساقاة ج كآحص 8 أ, 

٠(‏ التنقيح الرائع: في المساقاة ج ؟ ص ؟؟؟. 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 74س .٠١‏ 
(؟١)‏ المبسوط: فى المساقاة ج " ص 7١؟.‏ 


1 


واتالتركيا انا يطل انق قو اع 

قلت: قد ترك ذكر اشتراط المدّة واعتبارها في «السقنعة والمراسم» مع 
اعتبارهما لها في المزارعة؛ وقد ترك ذكرها فيهما فى النهاية والخلاف, لكنّ الأمر 
فى هذه الكتب الأربعة سهل ولاسيّما الخلاف, لأنّه مسوق لأمر آخرء فتدبّر. وفي 
خبر أبي الربيع؛ يتقبّل الأرض من أربابها بشيءٍ معلوم إِلى سنين مسمّاة'. 

وآمّا تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فهو خيرة «الميسوط ' رفقه 
القرآن أ» لأنْهما جعلا الحال فيها كالاجارة و«الشرائع * والتحرير' والارشاد" 
والمختلف؟ وشرع الإرشاد»الفخر؛ و«جامع المقاصد ١‏ والروض '' والمسالك؟١‏ 
رالروضة١‏ ومجمع البرهان” '»- وفيَ”«الايضاح وجامع المقاصد» فيما يأتى ١8‏ 
هما و«المسالك ١"‏ والكقاية*' أنه البشهور. وفي «الرياض*" أنه أثسهر بل 


71510 مسالك الأفهاعمفيشرائط الياقاة ج م ص 40 

(؟) وسائل الشيعة: ب 18 من"أبواب المزارحة والمساقأة م وج ١1٠١‏ ص 7١4‏ 

() المبسوط: في المساقاة ج "اص /١؟.‏ 

[؛) فقه القران: في المزارعة والمساقأة ج ؟ ص © لان 

(6] شرائع الأسالام: لما يشاتيا خليه ساحن 6ت 

)0 تحرير الأحكام: في شرائط المساقاة ج اص .١0١‏ 

(/) إرشاد الآذهان: في أركان المساقاة ج اص 258 

(8) مختلف الشيعة: في المساقاة ج " ص 158. 

(؟) شرح الإرشاد للنيلي: في المساقاة ص 1س ٠‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في اركان المساقاة ج /اص ون 

]9١(‏ لا يوجد لدينا كتابه ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المساقاة ج ؟ ص نا 
(١)الروضة‏ البهية: في المساقاة ج 4 ص 1١7١‏ 

.١ 578 ص٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في الاإجارة ج‎ )١4( 

"58 إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة ج ' ص 145: وجامع المقاصد: في أركان المساقاة ج /اص‎ )١8( 
١15 (كرا) كفاية الاحيكام: في اركان المساقاة ج اص‎ 

(11) رياض المسائل: في شرائط المساقاة ج 4 ص ؟1. 


كتاب المساقاة / فى اشتراط تعيين المدّة فى الساقاة سسل- اف .9 


عليه عامّة من تأخّرء انتهى. فتدبّر. وذلك على الظاهر قضية كلام كل من اشترط 
تعيين المدّة.«كالمهدّب '» وما ذكر بعده. إلا أن تقول: إن تقديرها بالكيرة ‏ كما 
يذهب إليه أبو علي  '‏ تعبين لهاء فتأمّل. 

ومع ذلك كلّه نسب ذلك في «المفاتيح "* إلى القيل, ثم إِنّه بعد ذلك مال أو قال 
بما عليه الأصحاب. وصاحب «الحدائق ؟» قال بعدم اشتراط المدّة: وقال: إِنّ ذلك 
مبئي على كون عقد المساقاة لازماًء ولا دليل عليه إلا الاجماع. 

وقد اسع ل فى والقتزاقم قوير ا كرما ذكر يدها" كزع المكاة بف سكن افنها 

حصول الثمرة ولو بالمظنّة. وقد صبّح بولك أيضاً في «الميسوظط" والسراشر. 
وفي «الكفاية "» أن المشهور. وظاهر «المهبي البارع» أو ضر بحه أنه لايد من 
القطع بالععيول سكف تازيلة. واكتفى فى «التبضرة» بإمكان الحصول كما تقدّم 
بيان ذلك كله .٠*‏ 

وتصوير التقدير بالشهر يكو فيما ]ذا شاقاة3قد ظهرت الثمرة وكان للعمل 
في ذلك زيادة كما تقدّم ''. 


1 .114 تقدع فى ص‎ )١( 

(؟) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المساقاة ج 5 ص 148. 

في مفاتيح الشرائع: المزارعة في اشتراط تعبين الاجل ج “ص 53. 

(5) الحدائق الناضرة: في اركان المساقاة ج الا ١ل‏ 

() شرائع الإسلام: في مدة المساقاة م ؟* ص .١58‏ 

(5) كما في تحرير الأحكام: ج اص ,.18١‏ وجامع المقاصد: ج لاص 67؟؛ ومجمع الفائدة 
والبرهان: ج ٠ص‏ 116 

(/) المبسوط: في المساقاة ج اص ,1١8‏ 

(8) السرائر: في المساقاة ج ؟ ص 164. 

(4) كفاية الأحكاء: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 147. 

.1938-151 تقدم في ص‎ )٠١( 

.191 185 انقدم فى ص‎ )١١( 
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مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وحكي عن أبي على في «المختلف' والمهذّب البسارع '» أنه قال: لا بأس 
تسنا ةا النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حصرت المدّة أو لم تتحصر. 
وحكي عنه في «المسالك '» الاكتفاء بتقدير المدّة بالثمرة. وهذا أخْصّ مما حكاه 
عنه في المختلف. ويمكن الجمع. فتأمّل. وجمع بين الحكايتين فخر الإسلام في 
شرح الإرشاد '» والفاضل المقداد ”. وفى «المسالك» أن قوله لا يخلو من وجه؟. 
وفي (امجمع البرهان" 0 أنه غير بعيد. وفي «المهذب البارع'» أنه 
متروك. وفي «الرياض' '" أنه شاد . وقد استشكل في «التذكرة' '» فيما إذا قدرت 
المدّة بإدراك الثمرة. واحتمال أَنّه لبس من هذا القبيل ضعيف. وسيستشكل فيه 
المصئّف في الكتاب قريباً"'..ولا ترجب,في «التنقي ؟'» وقد يستشهد ؟' له بترك 
ذكر المدة في «المقنعة» وملا ذكر معها. وقد استوفينا الكلام في كلاء ابي غناك 
وغيره في المزارعة, وقد جزموأ قنابخلافه. وقالوا هناك: لايكفي تعيين المزروع 
عن المدّة. فبعض على لبه وَاببْطن على دراب و آخرون على الأقوى. مع أن 
أبا عليٌ لم يخالف هناك, فلابد من ملاحظة كلامنا وكلامهم هناك 15. 


.19/8 مختلق الشيعة: : في المساقاة ج 7 ص‎ )١( 

() المهذّب البارع: :في المساقاة ج ؟ ص .00١‏ 

(و1) مسالك الأقهام: في شرائط المساقاة ج ة ص 205 

(4) شرح الاإرشاد للنيلي:؛ فى المساقاة ص ١‏ س 75 

(6 و؟١)‏ السقيح الرائع: في المساقاة ج ١‏ ص ؟5؟, 

(/) مجمعالفائدة والبرهان: في اركان المساقاة ج ٠١‏ ص 7/6 ,١‏ 
(8) كفاية الأحكام: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 145 

(5) المهذّب البارع: في المزارعة والمساقاة بع ؟ ص .6/١‏ 
)٠١(‏ رياض المسائل: في شرائط المساقاة ج 4 ص ١7‏ 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 74س .١15‏ 
(؟١)‏ سياتي في إشكاله في ص )١8( 1١6‏ لم نعثر على من استشهد. 
(14) تقدّم في ص ١‏ - اغ. 


كتاب المساقاة /فيى معيار المدّة قى طرق التألة ل هءل 


ولا تقدير لها كثرةٌ. فيجوز أكثر من ثلاثين سنة. 
أَمّا القلة فتقدّر بمدّة تحصل فيها الكمرة غالياً 


8 5 ا ير 55008 5000 

قوله: «ولا تقدير لها كثرة. فيجوز اكثر من ثين سنة # باتفاقنا 
كمافى «جامعالمقاصد أ»وعندناكمافي «التذكرة '»وهوقضية كلام«المبسوط"وفقه 
القرآن “»وصر يح «التحرير* والمسالك' والروضة"». وفى أخبار الحلبى؟ الثلاثة 
وخبر أب الربيع " ما يدل على ذلك كما تقدّم ؤكرها في المزارعة ' '. ففي بعض 
أخبار الحلبي ١١‏ لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة وأقلّ من ذلك وأكثر. 


[في معيار الشْدّة فئ كوف القلّة] 
قوله: <أما القلّة فتقدّر بمدّة_تحصل فيها الثمرة غالياً» كما فى 
«التذكرة ٠"‏ والتحرير"' وجامج السقاصد”! والمسالك"'» وقد قم" أنه 
بيشترط تعيين المدة التي يمكن فيها حضولالثمرة ولو بالمظنّة بالنظر إلى العادة. 
ويختلف ذلك باختلاف الأحرال: فقد مكرن المدّة شهرا ودوته وقد تكون سنة 
وأكثز. ولايشترط تتدير مد تكمل فيها الععرة كما في «التذكرة" '». 


014 جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج /اص‎ )١4و‎ ١( 

(كو؟١و!!١)‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة ؛ في العمل ج ؟ ص 18ل٠اس‏ 28 و1 

(5) المبسوط: في المساقاة ج ٠ص‏ /ا١‏ ا (غ) فقه القران : في المساقاة ج "ص 2١‏ 
(ن و١١)‏ تحرير الاحكام: في شرائط المساقاة ج ٠‏ ص 01. 

(7و5١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط المسافاة ج ه ص 11-146. 

(/) اثروضة البهية: في المساقاة ج 4 ص 717 

(خرا وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المرارعة ح مح #أاص 5١‏ وب قراح لاا ص 1١7‏ 
(8) وسائل الشيعة؛ ب ١18‏ من أبواب المرارعة ح نج ١١‏ ص .5١5‏ 

.48-15 تقدّم في ص‎ )٠١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة:ب ١١منأبوابالمزارعة‏ ع اج 1٠ص ١1‏ ؟. (17) تقدّمفي ص 108 . /ا2. 


فإن سكير لجست المذة ولم تظهر الثمرة فلا شيء للعامل. ولو ظهرت 
ولمتكمل فهو شريك. والأقرب عدموجوب العمل عليه. 


قوله: «فإن خرجت المدّة ولم تظهر الثمرة فلا شيء للعامل» كما 
فى «التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد "» لأنّه عقد عقداً صحيحاً على مدة 
معيّنة تحصل فيهاالثمرة غالبا فخرجت المدّة قبل ظهور التمرة ووجودهاء فلا شيء 
للعامل وإن اطلعت بعد المدّة, لأنّه لم يظهر فيه النماء اأذي اشترط جزوه له فكان 
كما لو لم تربح المضاربة, والأصل براءة الذمّة من وجوب عوض غير المشترط 
كما تقدّم آنفاًء. لكن فى «التذكرة نا أي له أجرة مثله, لأنّه لم يرض بالعمل مجّاناً 
بل بعوضء وهو جزء من الثمرة وهو مؤؤيجواد غير أنه لا يمكن تسليمه؛ فلمًا تعذر 
دفع العوض الذي اننا عليه كاقتله اججوة تله كما فى الإجارة الفاسدة, فليتأمل. 
قوله: « ولو ظهرنة و لمتكيل فهوشربتك» كما في «التذكرة' والتحرير" 
وجامع المقاصد”» لأنّ الشرط حصول الثمرة وطلوعها لاكمالها ونهاية إدراكها: 
قله تضييه النشروط لدامتها, 
«الايضاح ', وفيه قواة كما فى ««جامع المقاصد ' '» لأن فائدة تعيين المدة هو عدم 
تعلّق الحكم الثابت بالعقد بعدهاء ولأنه لو وجب لم يشترط تعيين المسدة: ولأن 
العمل الواجن بالفقد عرما كان فى اذل المد:: ومابيدها بيقن على الاضا .وهو 
(١1و8و1)‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 4٠س‏ 8؟و؟؟ و50. 
(؟ و/) تحرير الأحكام: في شروط المساقاة بع *ص .18١‏ 
(او4 و )٠١‏ جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 00 


(4) تقدّم في ص 191-1117. 
(؟) إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 247. 


كتاه الممناقاء شق قال تالالد سج سيت لاا 1 


ولو قدّر المدّةبالئمرة فإشكال. 


جد إن لم يكن تقدير المذة باعتبار الغلبة. 

وقد جزم في «التذكرة '» بالوجوب كما لو انفسخت قبل كمالها. ويمكن الفرق 
بين بقاء العقد وانفساخه إن سلّم الحكم في الأصل كما هو الظاهر من جماعة'. 
وقد نقول بعدم وضوح الفرق. وقد يحت على ذلك أن الحصّة في مقابلة العمل إلى 
زمان يلوغ الثمرة, كما هو المعروف المألوف المتبادر المقصود من عقود المساقاة, 
وهو الدائر على ألسنة أقلامهم حيث يقولون ولو قدّرت المدّة بإدراك الثمرة إلى 
غير ذلك؛ وتقدير المدّة إِنّما هو باعتبإن'الَْائركرفمع التخلّف لو ملك الحصّة بدون 
العمل لزم تملك أحد العوضين لا فلي مقابلة العوض الآخرء فالقول بالوجوب قويٌّ 
جداً. ولذلك جزم به في التذكرة ولم حكن لقا عن أحد من العامّة ولاتأملاً, 
لكن تنظيره بالفسخ لا يوافق مَا)نقنام "له 


[حكم ما لو قدر المدة بالئمرة] 
قوله: «ولو قدّر المدّة بالثئمرة فإشكال»4 وقال في «التذكرة»: فإن 
قرّرت بإدراك الثمار لم يجز على إشكال'. وهذا هو الذي أشرنا إليه آنفاً. وكأنّه 
عنده في الكتابين ليس من قبيل ما يحتمل الزيادة والنقصان, وهوكما ترىء إلا أن 
تقول: إن الباعث على ذلك الخبر *. وقد قال فى «الككتاب» في المزارعة: ولا يكفي 


١١‏ و") تذكرة الفقهاء؛ المساقاة في العمل ج ؟ ص 46س 10و1. 

؟) منهمالمحقق الثاني في جامعالمقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 788 ولم نعثر على غيره. 
(4) تقدام في ص .207-15١١‏ 

(0) تقدم في ص .١115‏ 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
نعيين المزروع عنها جازمآً بهء وقواه في «التذكرة» وقرّبه في «التحرير» كما 

تنمت الاسارة اليد انها 

وجواز التقدير بإدراك التمرة هو المحكي ' عن أبيعليٌ؛ وقد عرفت " أَنّهِ قد 
مال إليه أو قال به جماعة في المساقاة ولم يقل به أحد في المزارعة. ولعلّه لأنّه 
احتجٌ له في «المختلف ؟» بصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق لىة قال: سألته 
عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمّان والنخل والفاكهة فيقول: اسق هذا من 
الماء واعمره ولك نصف ما خرج؟ قال: لا بأس. وأجاب عن الاستدلال به 
بجواب ضعيفء وهو أنّ نفى البأس لا يستلزم اللزوم, لأأنه إن سلّم أنه عقد فلايدٌ له 
من الحكم بلزومه. فالأونى نج بكرن لا دلالة فيها على أنّ هذا هو العقد. مع 
نه لاتصر بح فيه بالقبول فيكون ذلك من لجملة الأقوال الّتى تكون بين المتعاقدين 
يتقرّر الأمر يبنهماء كما ي232]ا 8 الجواب عن الاستدلال به على صكّة 
الإيجاب بلفظ الم ماين كلئإقارة ونش البأس حيتئذ. وجوابه ظاهر. 

وكيف كان, فمنشأ الاشكال هو ما تقدّم' مثله في ياب المزارعة من أن 
المساقاة عقد مبنئ على الغرر والجهالة فلا يفسد بهما.ء وأنّ الشابت عادةٌ في 
حكم المعلوم مضافاً إلى الخبر الصحيح: ومن أنّ تجويز الغرر الخاصٌ في 
هذا لا يقضى بتجويز كل غررء ولا استقرار للعادة, وإلا لجاز ذلك في اللإجارة 
ونحوهاء وقد عرقت الحال في الخبر. 


4١ تقدم في ص‎ )١ 

(1) حكاه العلامة في م: مختلف الشيعة: في المساقاة ج نص 158. (') اتقدام فى ص .5١ ١‏ 
(؛؟) مختلف الشيعة في المساقاةج وص 158. 

(6) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المزارعة والمساقاة ح ١ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(1) تقدم في ص 134 -134. 

7 تقدم في ص ١4‏ رغم ا. 


كتاب المساقاة / فيما لو مات العامل قبل اليدة: -ب-ب------اسس ءا 


ولو مات العامل قبل المدّة لم يجب على الوارث القيام بهء فإن 


[فيما لو مات العامل قبل المدة ] 

قوله: «ولومات العام ل قبل المدّةلم يجب على الوارث القيامبه. فإن 
قام الوارث يه» هذا معنى ما في«المبسوط ' والتحرير'» من أنه لومات العامل 
فإن ناب عنه فلاكلام, وإن امتنع لم يجبر عليه. ومعنى ما في «التذكرة؟ والمسالك *» 
من أنّه لوارثه أن يقوم فى العمل مكانه. وليس للمالك منعه منه ولا إجباره علية. 

والوجه في أَنّه لا يجب عليه ولا يجلفة تصلره ظاهر, لأُنَ المعاملة إِنّما تعلّقت 
بالعامل لا بالوارث» فلا يلزمه الحقزاق اللازمة لليمر/اث إل ما أمكنه دفعه من ماله 
كما أَنّه لا يجب عليه قضاء ديونه مو ال تبنت 

وأمنا أنه إن قام بد نفسه ومنت واكة,أوىلا: .أو يأجيّره من مال نفسه أو من 
التركة حيث يكون هناك تركة فلأنه فد ورث العقد وقام مقام مورّثه. وقد سمعت 
أنّه قال في «المبسوط»: إن ناب عنه فلا كلام. وفى «جامع المقاصد " أنه لابحث. 
وقضية ذلك أنّه يجب على المالك تمكينه من ذلك وتمكين أجيره, وذلك إذا كانا 
أمينين عار فين بأعمال المساقاة, وإلا فله المئع ويعود الأمر كما لو لم يبذل. قال 
في «التذكرة»: فإن أتمّ العمل بنفسه أو استأجر من مال نفسه من بتمٌ العمل وجب 
على المالك تمكينه إذا كان أميئاً عارفاً بأعمال المساقاة'. 
)١(‏ العبسوط: في المساقاة ج "اص 35_,. 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام المساقأة ج اص 181. 
و1) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل م ؟ ص ١76س‏ 185. 


١ 
.٠١ (؛) مسالك الأفهام: في عقد المساقأة ج هص‎ 
581 جامع المقاصد؛ فى أركان المساقاة بج لاص‎ )8( 


ولا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل فإن لم يكن له تركة 
أو تعذَّر الاستئجار فللمالك الفسخ, 


قوله: (ِوإِلَّا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل» كما في 
«المبسوط ' والتذكرة؟ والتحرير" وجامع المقاصد ء والمسالك '» وهو قضية كلام 
«جامع الشرائع '» لأنّه إذا امتنع الوارث من القيام بالعمل بنفسه أو أجيره لايجبر 
على الاستئجارء وإِنْما الواجب عليه تسليم ذلك القدر من التركة والتخلية بين 
المستحقّ وحمقّه. فيجب على الحاكم أن يتتهض لذلك. لأنّه المعدّ لمتل ذلك. وذلك 
كله إذا لم تظهرالتمرةولم يكن العامئل ]ينا العمل بنفسه كما هوواضح وكما ستسمع ”. 

قوله: «فإن لم يكرزاله تركة/أ وتعذّر الاستئجار فللمالك الفسخ» 
كما في الكتب؟ وهو قضيقكل «مجامع الشرائع '» والوجه في ذلك إذا لم يخلف 
تركة أَنّه موضع ضر وكا كن «المبسوط ' ' )تلان التقدير عدم وجود متبراع فى 
الموضعين ويمتنع الاستئجار بغير أجرة. فكان له الفسم. وحكى في «جامع 
الشرائع ' '» قولا بأنّه ليس له الفسخ, ولم نجده. 

وفى «المبسوط ١"‏ والتذكرة"''» وكذا «جامع المقاصد؟ " أنه لا يستقرض 
جنات مان الناك بعتلا عسوي أله لكخشيه التق روفي 


(١1و06٠59١)الميسوط:‏ في المساقاة جم اص .5١1‏ 

(؟ و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص ١0س‏ 159, 
() تحرير الأحكام؛ في أحكام المساقاة بج لاص 181. 
)١54(‏ جامع المقاصد؛ في أركان المساقاة ج لاص 707 

(5) مسالك الأفهام: في عقد المساقاة ج 0 ص ١غ.‏ 

(5وةو١١)‏ الجامع للشرائع: فى المساقاة ص 511 

(/) سيأتي في ص .7٠١‏ 

(ما راجع المهوامش المتقدمة 15 .١7/‏ 


كتاب المساقاة / فيما لو مات العامل قبل المدّة ١‏ 
فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل أو 


«جامع الشرائع» أن للحاكم أن يأذن له فى الإقراض'. وأما إذا تعذّر العمل 
فكذلك, لأنّه أحد العوضين فيثتبت عند تعذّره للمالك الفسخ. 

وفى «المبسوط ؟ والتحرير؟ والكتاب» كما يأتى أنّ عليه الأجرة للعامل إلى 
حين الوفاة في الموضعين, لأنّه عمل محترم قد بذل في مقابلة الحصّة التي قد 
فانت عليه بِفسمْ المالك فوجبت له اجرة المثل. ولا كذلك لو كان الموت بعد 
الظهور فَإنه يباع بعض الثمرة أو جميعها كي اتي. 

قوله: (فإن ظهرت الثمرةابيع من نصَيْبِ العامل ما يحتاج إليسه 

من العمل. أو بيع جميعه» كمأف«جامع المقاصد ؟ » وكذا «جامع الشرائع *» 
أنه إذا ظهرت التمرةاستحق الغائيل الحصّة منها وإن وجب عليه باقى العمل» فيببع 
الحاكم من نصيب العامل ما يفي بالعمل الواجبء فإن لم يوجد راغب او لمويف 
بالعمل باع الجميع ثم آنفق قدر الواجب والفاضل للورثة. ويُفهم من قوله «فإذا 
ظهرت الثمرة» أن ما سبق حكم ما إذا لم تظهر كما سبق, وهو كذلك, لأنّْ البيع قبل 
الظهور غير جائز. ويُفهم من قوله «ببع من نصيب العامل» أنه لم يكن له تركة. وفي 
«المبسوط' والتحرير”» إذا ظهرت الثمرة خيّر الحاكم المالك بين البيع والغراء. 
فإن اختار البيع وكان بعد بدوٌ الصلاح بيعت لهما يبيع الحاكم نصيب الميّت وربٌ 
النخل نصيبه. وإن كان قبل أن يبدو صلاحها فلا تباع إل على شرط القطع. 
١١‏ وف الجامع للشرائع: في المساقاة ص 44؟. 
(1:05)الميسوط: : في المساقاة ج اص 11 و10١1‏ 


وم 0 في ا 00-6 ام ١61‏ ولان ١‏ 


9 لدعلل ففتاح الكرامة /ج ”٠١‏ 

ولو لم تظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذّر من يكمل العمل عسن 
اشع رسيت اعره البق عكا نقي :نولو كان مما بنطلق عيل 
الظهور وله الأجرة. 


قوله: ولو لمتظهر الثمرة ففسخالمالك لتعذّرمنيكمل العمل 
عن القت وصيت لعرة النغل عكا مشي #نذنا كد كد باندواعاف يتن 
على تدك ظ 

قوله: ولو كان معيّناً بطلت قبل الظهور وله الأجرة» كما 
صرّح بذلك كله في «التنقيح '» + أطلتي في «التذكرة' والمهذّب البارع ' وإيضاح 
النافع» أنه لو عيّن المثالك العامل وكات بطلت المساقاة. وليس بسجيّد. 
والوجه فيما ذكره المشتتكأئتاةاتتشاخ العقد فواضح لتعذر مقتضاه 
وكذلك وجوب الأجوة )الأب تمل متحترء يكيل ما تقدّم. وهذا يقضي أن 
ما سبق كما سيق أنّما هو إذا لم يكن العامل معيّناً بل كانت المساقاة على 
الذمّة. ويُفهم من قوله «بطلت قبل الظهور» أَنّها لا تبطل لو كان موت العامل 
المعيّن بعد الظهور. ووجهه أنّه قد سبق ملكه لها فيستصحب ولم يعلم 
زوآأله بالموت. نعم يتفسخ العقد فيما بقي لتعدّر المعقود ملف وظ افر 
«التنقيح “» أنّها لا تنشسخ فيما بقى وليس بجيّد. 

وقال في «جامع المقاصد»: إذا انفسخت فيما بقي ما الذي يسقط في 
مقابلة العمل الباقي؟ يحتمل إسقاط قبدر أجرة مثله من الحصّة. ويحتمل 
١(‏ و) التنقيح الرائع: في المساقاة ج ؟ ص 17؟. 


(؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة فى العمل جم ؟ ص ١8س‏ ١؟١.,‏ 


كتاب المساقاة /فيما لو مات العامل قبل المة بس ب #!م 


النظر في قدر الباقى ونسبته إلى مجموع العمل باعتبار الكم والنفع وإسقاط 
بعض من الحصّة نسبته إليها كنسبة الفائت من العمل إلى مجموع العمل. 
قال: ويؤويّد الاحتمال الثاني أن انفساح العقد أخرج باقي العمل عن 
الاستحقاق فكيف تجب أجرة مثله. وقال: إِنّى لم أجد في المسألة تتصريحأ 
برجع إليه فلينظر ما ذكرته '. 

قلت: الاحتمال الثاني هو الذي بنوا عليه في عدّة مواضع من باب 
الإجارة حيث يكون متعلق العمل شخصيّاً معيّناً" ويفسخ العقد أو ينفسخ 
من نفسه. وهو الموافق للقواعد والضوابط. قالحكم عندهم معروف فلا حاجة 
بنا إلى تصريحهم, إذ لا مجال لاحطال و تجوتمإاجرة المثل أو إسقاط مقدارها 
من الحصّة فى صورة التعيين: لأنّ ذلك يكو إِذا ظهر بطلان العقد لا فيما 
داكا أو اقيق ويكون أييضفيما إذا كان العمل مضموناً في الذمّة 
ولم يتعذر وجوده. ثح إِنّ إسفا #جره مثله “قف حيط بجميع الحصّة. ولاسخفى 
وااقن اولك دكت عب ا جرة جلة 3 اللمتصال اتنا الحفيق مقاط مدا 
أجرة المثل من الحصّة ولم عمل تسوب اشير المثل على الوارث. وهذا 
هو الذي ينافيه الانفساخ؛ فليتامل. ومنه (يُعلم ‏ ظ) الوجه في قوت الحسرة 
به إذا مات قبل الظهرر. 

واحتمل في «المسالك '» بطلان العقد من أصله, لأنّ ملكه مشروط بإكماله 

#ق عسألة ها إذا استاحر احفر ون فمرضت صكرة اوشخروض أزمناتت 
المرضعة١مندميي‏ ). 


68 جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج ,اص‎ )١( 
مالك الأفهام: في عقد المساقاة ج 8 سس ل‎ 15 


#ددلللل_ ل ل ل ل ففتاح الكرامة /ج ”٠١‏ 


(الرابع) العمل: 
ويجب على العامل القيام يما شرط عليه منه دون غيره. 


العمل ولم يحصل. وهو خير«إيضاح النافع» وهو ضعيف جدًا. وقال فى «المسالك»: 
أطلق جماعة من الأصحاب البطلان إذا شرط عليه العمل بنفسه ', ولم نجد هذا 
الاطلاق إلا لمن عرفت. نعم أطلق فى «المبسوط "» وغيره ؟ عدم البطلان بالموت. 


[فيما يجب على العامل القيام به] 


قوله: «الرابع: العمل؛ ويجاب على العامل القيام بما شرط عليه 
مكده ذون غيره 8 هذا الفرخ سن متفدادأات هد] الكتاب. ووافقه عليه فى ((جأميع 
المقاصد » ومعناه أنه إن.شرط على العامل عملا مخصوص ا كما إِذا قال له فى متن 
العقد: شرطت عليك هذا العمل وأن لآ تعمل غيره؛ أو قال له: شرطت عليك هذا 
العمل ويسكت عن قوله «ولا تعمل غيره» وجب عليه ذلك العمل فقط دون غيره, 
سواء كان من أعمالاثمالك أو أعمال العامل؛ ولايجب عليه ما سواه قضية الشرط. 
وإن كان العقد إذا أطلق وجب عليه جميع الأعمال المتعلقة به. وإذا شرطت عليه 
جميعها كان تأكيداً كما فى «المبسوط” والتذكرة" والتحرير" والمسالك/ 
)١(‏ مسالك الأفهام: في عقد المساقاة ج ه ص ٠١؛.‏ 
(؟وة) المبسوط: في المساقاة ج اص 5١6‏ و١55.‏ 
() كالمهدب البارع: في المساقاة ج ؟ ص هلا0. 
(4) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 08 


(1) نذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 14س 7١‏ 
(9) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج اص ؟18١.‏ 
() مسالك الأفهام: المساقاة في العمل ج 6 ص ”5. 


كتاب المساقاة / فيما يجب على العامل القيام به ل سس ةل 
وهو قضية كلام الباقين '؛ بل سيصرّح بذلك المصئّف فيما يأتي لكنّه لبس 
فيه ما يخالف ما هناء فليتامل. 

فصار الحاصل عند المصيّف أنّه إذا شرطأ بعض الأعمال دون بعض 
يكونان قد خرجاعن الإطلاق إلى التقييد فوجب اتباعه. وهو 
واضح في الصورة الأولى بقسميه وموضع نظر في الثانية كذلك يا 
الظاهر أن المالك إذا فسرط عليه عملا من أعماله مثل أن يقول له: 
وشرطت عليك بنيان هذا الجدار ويسكت عن قوله «وغيرء» أنه يجب 
عليه ذلك العمل ولا تسقط عنه أعماله:الفستِعلّقة به عرفاً وعادةٌ كما يأتني 
للمصنّف وغيره. وقد يكون المصيّقك أراد بهذم الكيارة أنه يجب على العامل 
القيام بما شرطه عليه المالك من عشجله اليتختصل به دون غيره من أعمال 
المالك: فيكون الضمير في لقنم واجيعا إلى المالك على حذف مضاف 
تقلن ن عن خمله) زد أ ثند دنا وكتدوا وأ التائللك لم يجر له ذكر 
وأنّه سيذكر ذلك. والأمر في الأخيرين سهل. 

ومتى أخل بالعمل المشترط تخيّر المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة مثل 
العمل كما فى «التحرير' والمسالك"» وكذا «جامع المقاصد ؟» فإن فسخ قبل عمل 
شيء فلا شيء له؛ وإن كان بعده قبل الظهور فالأجرة, وإن كان بعد ظهور الثمرة 
فكذلك كما فى «جامع المقاصد' والمسالك'». 
لمعي امار لعزا اسار المساقاة في مفاد العمل ج ؟ ص 85 :.١‏ والفخر في إيضاس 

لفوائد: في أركان ن المساقاة ج ؟ ص 797, 

5 سير الأسكاء في أحكام المساقاة م اص ؟18. 


(“او8) مسالك الأفهام: المساقاة في العمل بج ه ص 4. 
(4 و0) جامع المقاصد؛ في أركان المساقاة بج /اص 01 


5لعدللللبببلشضشنشنشينبيبسسي سس هقتاح الكرامة /ج ٠؟‏ 
فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه يما فيه صلاح الثمرة 
وزيادتها كالحرث نحت الشجر واليقر التى تحرث وآلة الحرث 
وسقي الشعر واستقاء الماء وإصلاح طرق السقي والأماجين وإزالة 
الحشيش المضٌ بالأصول وتهذيب الجريد من الشوك وقطع اليايس 
من الأغصان وزبادة الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه والتلقيح 
والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط والجداد وأجرة الناطور 
وإصلاح موضع التشميس ونقل الثمرة إليه وحفظها على رءوس 
النخل وبعده حتى تقسّم. 

وعلى صاحب الأصلل بناء الحِكّاريم وعمل ما يستقى يه من دولاب 
أو دالية وإنشاء النهر والكتئنكلتلقيح على رأي. 


[فيمًا لو اطظلق الطرفان في العقد] 

قوله: «فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الاطلاق قيامه بمأ فيه 
صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث تحت الشجر والبقر التي تنحرث 
والة الحرث وسقي الشجر واستقاء الماء وإصلاح طرق السقي 
والأجاجين وإزالة الحشيش المضرٌ بالأصول وتهذيب الجريد مسن 
الشوك وقطع اليابس من الأغصان وزبادة الكرم وقطع ما يحتاج إلى 
قطعه والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط والجداد 
وأجرة الناطور وإصلاح موضع التشميس وثقل الثمرة إليه وحفظها 
على رؤوس النخل وبعده حتّى تقشم. وعلى صاحب الأصل بناء 
الجدار وعمل مأ يستقى به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش 


كتاب المساقاة /فيما لو أطلق الطرفان فى العقد ب - 90# 


للتلقيح على رأي4 قال في «التتقيع '»: ما يجب على العامل له ضابطان: 
الأوّل ما فيه مستزاد الثمرة, الثاني ما كان متكثارأ كل سنة. وما يجب على المالك 
له ضابطان: الأُوّل: ما يفتفر إلى بذل المالء والثائي: ما لا يتكوّر غالبا ويعد صلاحاً 
في الأصولء انتهى. 

1 قلت: قد صرّح بالضابط الأول فيما يجب على العامل في «المبسوط" 
والوسيلة ' والسرائر ؟ وجامعالشرائع * والشرائع١‏ والنافء " والشبصرة “و إيضاح 
النافع والمسالك* والمفاتيح "' والمختلف ١١‏ والمهدّب البارع''» وفي الأخيرين 
أنه الأشهر, وعليه الأكثر, لكنٌ الشهرة فيها.غير مسوقة لذلك لكنّها تتناوله. وصرّح 
بالضابط الثانى فيما يجب على العايملا في #الشاد ٠"‏ واللمعة؟' والروض؟١‏ 
والروضة"' ومجمع البرهان"' بألكفاية"! وأإرياض*'. وهما متلازمان. فإِمّ 


)١(‏ التنقيح الرائع: في المساقاة ج, "موسا يدم ؟. 


الصا الى العكة ب امن 5 (1) الوسيلة: فى المساقاة ص ١!؟.‏ 
(؟) السرائر: في المساقاة ج 1ص .40١‏ (0)الجامع للشرائع: في المساقاة ص 151. 
(1) شرائع الإسلام : المساقاة في مفاد العمل ج ؟ ص .١81‏ 

(/! المختصرالتافع:في المساقاة ص .١19‏ (8) تبصرة المتعلمين:في المساقاة ص ١ ١‏ 


(5) مسالك الأفهام: المساقاة في العمل ج ة ص 41. 

15 مفانيح الشرائع: المساقاة في حكم خراج الأرض ع اص‎ )٠١( 
5 لطا وان على المساقاتج ان‎ 

0/6 المهذّب البارع: في المساقاة ج ؟' حي‎ )١١! 

(1) إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص 459. 
(14١]اللمعة‏ الدمثقية: في المساقاة حى .١١٠١‏ 

(16)غاية المراد: في أحكام المساقاة ج ؟ ص رودة 

7١١ الروضة البهية: في المساقاةج 4 ص‎ )١7( 

(119) مجمعالفائدة والبرهان: فى احكام المساقاة ج ٠١‏ ص ؟١1.‏ 
(18) كفاية الأحكاء: : في أركان 0 

(15) رياض المسائل: المساقاة فيما يلزم على العامل والمالك جج 4 ص *157. 


١14 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
ما تحصل به زيادة الثمرة هو ما يتكرّر كل سنة ممّا فيه صلام الدمرة وانحتاج إليه 


حصولاً وزيادة وجودة. 

ولم أجد من صرّح بالضابط الأوّل فيما يجب على المالك لكنّه يّفْهم من 
مطاوي كلماتهم. وممّا صرّح فيه بالضابط لقال باعي عاك كر كل ةا 
الإرشاد وما ذكر بعده آنقأمع زيادة «المسألك ١‏ والمفاتيح '» وممًا صرح فيه بما 
منه حفظ الأصل وصلاحه«الميسو ط " والوسيلة »وهوقضية كلام بعضهم *. وهذان 
أيضاً متلازمان. ولا يقدح في قولهم «ما لا يتكرّر كل سنة» ما إذا عرض في بعض 
الأحوال التكرّرقيما يتعلق نقعهبالأصول بالذات وفى زيادة الدمرة ونقعها بالعرض. 
فإنّه على المالك كحفر الأياناو انها ”ويناء الخائط جميعه أو بعضه. نعم يشكل 
ما إذا كان مثل ذلك يكرا كل سنة. وأنك خبير بأَنّ بناء هذه الأعمال المعدودة فى 
جانب العامل والمالك إِنّما هو ع العرف والعادة. إذ ليس لذلك تحد بد شرعي. 
فالمدار على العرف والعا85> فلو كنا بَكتَلانك ”ذلك في البلدان أو الثمار اتبعا 
ولا.يضرٌ في ذلك الجهل والغرر في الجملة مع ابتناء هذا العقد على المساهلة. 

ولو أعل الفا بشي مر كاله اد عسي تخيّر المالك بين فسم العقد في 
اليم آر البضتن إن أى بكتمر از تيا جر السذل ركنا قال فتن جتان 
المقاصد”» قال: ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتدٌ به. قلت: الظاهر أن الاطلاق 
هنا يجري مجرى الاشتراط. وقد تقدّم بيان الحال فيه فيما تقدم أنفاً. ولم أجد لهم 


()مالك الأقهام: المساقاة في العمل ج ف ص 11. 

(؟) مفاتيح الشرائع: المساقاة في حكم خراج الارض ج اص 45. 
(6) الميسوط: في المساقاة ج لاص .1١5‏ 

(4) الوسيلة: فى المساقاة ص ١لا؟.‏ 

(0) كجامع الشرائع: في المساقاة ص 1944- 7.١‏ 

(1) جامع المقاصد: في اركان المساقاة ج لاص 54 


كتاب المساقاة /فيما لو اطلق الطرفان في العتد م 1 
تشاقييا 111 حل النالاك بت هن ذلك 

ني عد إلى العبارة نقوله «حبّى نقسشم» فد أشمار بد إلى خلاف أبي علي حيث 
قال: وكلّ حال تصلح به التمرة والزرع فعلى المساقي عملها إلى أن تبلغ الشمرة 
والزرع إلى حال يؤمن عليها من الفسادء فإذا بلغته صار شريكاً ولم يجب عليه من 
العمل شىء إل بقسطه إلا أن بشترطه عليه '. والأصحاب على خلافه على الظاهر. 
وبه صرّح في «الميسوط 2 وغيره'. وفي «المختلف 6 أنه الأشهر. وفي «المهدّب 
البارع*» أنّ عليه الأكثر. قلت: لم نجد موافقاً لأبى علىّ. 

وأشار بقوله «والكشن للتلقيح على رأي» إلى قول الشيخ والمتأخّرين كما في 
«جامع المقاصد '» وعليه الأكثر كمايفق « امالك" والكفاية*» وهو خيرة 
«الميسوط؟ والتذكرة ١١‏ والارشاوا'' والمختلفك" والإيضاح ١‏ وإيضاح التافع 
والروض*١‏ ومسجمع البرهان ؟'» ولعك#قضجة قلام الباقين, لأنّه ليس من العمل 


.158 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : في المشاقاة ج 1 ص‎ )١( 

(؟1و و1)السيب ط: في المساقاة ج اص .,5٠١‏ 

() كالعلامة في إرشاد الأذهان: في أحكام المسافاة ج 1ص 515غ. 

(؛) مختلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص .١514‏ 

(8] المهذب البارح: في الماقاة ج ص 6/ا8. 

(1) جامع المقاصد: في اركان المساقاة جح لاص ؟51. 

( مسالك الأفهام: المساقاة في العمل ج ه ص 415. 

(8) كفاية الاحكام: في اركان المساقاة جح ١‏ ص 1175. 

.17 ص 41س‎ ١ تذكرة الفتهاء: المساقاة في العمل ج‎ )٠١( 

()إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج اص 255. 

.114 ص‎ ١ مختلف الشيعة: في المساقاة ج‎ )١7( 

.5517 إيضاح الفوائد ؛ في أركان ن المساقاة ج ؟ ص‎ )١( 

(11) لا يوجد لدينا الروضء ولكن وجدناه في حاشيته الأخرى المطبوعة في ذيل غاية الم أد؛ 
في المساقاة ج ؟ ص 1117 

(15) مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المساقاة ج ٠١‏ ص 4؟1. 


ينا 


وفي البقر تي عرالتراب تردّد. ينشأ من أنها امس هين 


وإِنْما هو عين وإِنّه كالمداد والقرطاس والخيوط فى الاجارة, والأأصل يراءة 
ذمّة العامل. وفى «السرائر ' وجامع الشرائع '» على العامل؛ لأنه ممّا يتمّبه 
تكناء الشيرة وساكهيا الزاحبان عليه وا ته عنقا مكدر وقين معي 
في «الشرائع أ». وفي «المسالك» الأولى الرجوع إلى العادة, ومع عدم اطرادها 
فالأولى التعيين ؟. ولاترجبيح فى «التحرير* والتنقيح'» فلعل النسبة 
إلى المتأخّرين لم تصاد فياخلها. 

قوله: «وفي البقر| الّتى تدير الدولاب تردّد. ينشأ من أنّها ليست 
الحرث» وكذا لا ترجيح في «التنقيخ" والمسالك* وجامع المقاصد'» بل في 
الأخير أنّ كلا محتمل فتحن من المتوفين. وفي «المبسوط ١١‏ والغنية ١١‏ وجامع 
الشرائع "' والمختلف" '» أ ن البقر على رب المال . وفى «السرائر ؟' والتس ب ١8‏ 
(1و8١)السرائر:‏ فى المساقاة ج ؟ ص .15١‏ 
(؟ و؟١)الجامع‏ الشرائع: في المساقاة ص 7٠١-595‏ 
(5؟ جرائع السادم : المساقاة في مقاد العمل م ؟ ص .١185‏ 
0 سباك في العمل ج ع شوم 


دري لتقي الرائقه فى المناقاة عل لف 
(9) جامع المقاصد: في أركان المساقأة ع /اص 47 
(١٠)المبسوط:‏ في المساقاة ج 1 ص 51 
(١١)غتية‏ النزوع: فى المساقاة ص ١5؟.‏ 

.150 ص‎ ١ مختلف الشيعة: في المساقاة ج‎ )١1( 


كتاب المساقاة # قيما لو أطلق الطرقان فى العقد ب  -‏ _للل 751 


ب احتاجت الأرض ل اصع 0 : شراوٌه 00 
0 


والروضة '» أَنّها أي البقر على العامل وفي «التذكرة'» أنه الأولى. وقفي 
لساك كن أ لفاك الجالكت اها على العائل وراعوية الالو الرقيا علد 
العامل الجزم في «المسالك ؟ والروضة *». وفي «الكفاية'» الأولى الرجوع إلى 
العرف والعادة. قلت: لا ريب أنّ استقاء الماء إذا لم يحتج إلى بهيمة كان ذلك على 
العامل. فكذلك إذا احتاج إليهاء فتأمل. 

قوله: «وإن احتاجت الأرض إلى التُيميد فعلى المالك شراؤه 
وعلى العامل تفريقه » كما فى «التدكرة 5" والتحريرة وجامع المقاصدة» لأنه 
عين تصرف إلى الأرض وليسن.عملا فلا يجب على العامل للأصل. وفى الأخير 

شتراط التعيين أحو ط. وفي «التذكرة ١‏ أن علب امالك أجرة نقله, والأولى 
1 جوع إلى العرف والعادة كما في «الكفاية ية او التسميد جعل السرقين في الف 

قوله: «فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه. وإن 
شرطاه كان تأكيداً» تقدّم الكلام ”! لنافيه. ويُقهم من كلام المصتّف في أوّل 
المبحث لكنه اعاده ليبنى عليه ما بعده. 


5١7 وه) الروضة البهية: في المساقاة م 4 ص‎ ١( 

(؟ ولاو١١)‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 41س 18و١7‏ 

() السرائر:ف يالمساقاة ج ١ص .10١‏ (4) مسالك الافهام:المساقاة ف العمل جحناص8م1. 
(5و١١)كفاية‏ الاحكام: في اركان المساقاة سج ١‏ ص 149. 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة بع 7٠ص .١87‏ 

(1) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 71 

.؟١إ/‎ 71314 تقدم فى ص‎ )١9( 


زفق 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
ف 


وإن شرط أحدهما شيئاً يلزم الآخر صم إذا كان معلوماً إلا أن 
يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل. 


ويصمٌ اشتراط الأكثرء 
[فيما لو شرط أحدهما شيئاً] 


قوله: إوإن شرط أحدهما شيئاً يلزم الآخر صم إذا كان معلوماً 
الأكثر» إذا اشترط العامل على المالك جميع العمل بطلت المساقاة كما فى 
«المبسوط ' والوسيلة 'والشرائع:والتذكرة والتحرير *والارشاد' واللمعة" وجامع 
المقاصد* والروض ' والسينالك ' أو الإْوضْئة '' رمجمعالبرهان ''رالكفاية ' '» وهو 
قضية كلام «الخلاف ١‏ والسرائر”' وجامع الشرائع' '»لأنّ الحصّة إِنّما يستحمّها 


.؟1/١ المبسوط: في المساقاة نيص ا (؟) الوسيلة: في المساقاة ص‎ )١( 

(] شرائع الاسلام: المساقاة في مقاد العمل ج ؟ ص .١51‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 41س /. 

(5) تحرس الاحكام: في احكام المساقاة ج "اص 87 ,١‏ 

)1 إرشاد الاذهان: في أحكام المساقاة م ١‏ ص 1 

( اللمعة الد مشقية: فى المساقاة ص .17١‏ 

(ها جامع المقاصد: في أركان المساقاة بج لاص 514 

(4) لا يوجد لدينا الروض؛ لكنّه يظهر ذلك من حاشيته المطبوعة في ذيل غاية المراد: في 
المساقاة ج 1 هى 17 ١1‏ 

(١٠)مسالك‏ ال"فهاع؛ المساقاة في العمل ج غاص +8 

(١1١)الروضة‏ البهية: في المساقاة ج أدص 51١1‏ 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ٠١‏ ص 8؟١,‏ 

117 ص‎ ١ كفاية الاحكام: في أركان المساقاة ج‎ )١( 

.4 81 ص٠ السرائر: ف يالمساقاة ج‎ )١8( الخلاف: ف يالمسافاة ج اص 86 #4مسالة؟.‎ )١14( 

.114 الجامع للشرائع: في المساقاة ص‎ )١( 


كتاب المساقاة / فيما لو شرط أخدهيا فيا سس البو 


العامل بالعملء فإذا رفعه عنه لم يستحق شيثا. وفى «الغنية '» أنّها تجوز لو شرط 
على العامل في حال العقد ما يجب على رب المال أو بعضه أو شرط على رب 
المال ما يجب على العامل أو بعضه. وقضيته المخالنة. 

وأمًا إذا شرط العامل على المالك يعض العمل إذا كان معلوماً قل أو كثر وقد 
بقي منه شيء فيه مستزاد الثمرة ولو قليلاً فقد صرّح بالصحّة فيه في «الخلاف" 
والغنية 'والسرائر أوجامع الشرائع 'وشرحالارشاد»للفخرا وماذ كر بعد «(المبسوط) 
إلى «الكفاية "»وستسمع ما فى «الميسوط» و ظأهر «المسالك» اللإجماع عليه حيث 
قال؛ ولا فرق بين أن يبقى عليه الأقل والأكثر عندنا. وحجّتهم الأصل وعموء 
قولهم صلى الله عليهم: المؤمنون عند ر وطهم#رلكن قضيّة كلام الشيخ في 
«المبسوط»المخالفة, قال:إذا ساقاءلالتصف على أن لعملربٌ المالمعه فالمساقاة 
باطلة, لأنّ موضوع المساقاة على أن من رتت المال المال ومن العامل العمل .٠١‏ 
ونحوه عد صاحب«الوسيلة ١١‏ وام الشرائع 7 في تتراوط الصحّة أن لا يشترط 
معه عمل صاحب النخل. لكنّه فى «المبسوط "'» جوّز أن يشترط العامل على 
المالك أن يعمل معد غلامه وأن يكون على المالك يعض العملء وهذا هو نفس ذلك 
(1و) غنية النزوع: فى الساقاة ص لامرك 
(؟) الخلاف؛ في المساقاة ج “اص 418 مسألة 1. 
(5) السراثر: في المساقاة ج أصص 107. 
(0 و؟١)الجامع‏ للشرائع: في المساقاة ص 15؟, 
(5) شرح الارشاد للنيلي: في المساقاة ص 117 س 4. 
0 رأجع الصنحة السابقة, 
(8) مسالك الأفهام: المساقاة في العمل ج 8 ص .5١‏ 
(9) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أيواب المهور م ج 0١ص 5١‏ 


(١١)الوسيلة:‏ في المساقاة: ص 1 


تق 


مفتاح الكرامة اج 5 


اومن قبيلة: ويأتي لنا أنّ عمل الغلام لا يرد على الشيخ وأَنّ مراده عمل الغلام في 
بستان المالك الآخر لمكان إعانته للعامل ونحو ذلك كما صرّح هو' بذلك. وقال 


في «الوسيلة»: والشرط سائغ ما لم يؤْد إلى سقوط العمل عن العامل '. وهو يخالف 
ذلك فتأمل. 

وأا إذا شرط المالك على العامل يعض ما عليه من تلك الأعمال أو جسعة 
فلا أجد خلافاً صريحاً في الصحّة إلا من أبي علي '. بل ظاهر «التذكرة» أن 
لاخلاف فيه حتى من العامّة. وبه صرّم فى «الخلاف * والميسوط١‏ والقتية١‏ 
والتذكرة؟ والتحرير" والإرشاد ١"‏ وجامع المقاصد '' والمسالك؟' ومجمع 
البرهان ''» وغيرها ' مما تاشر ونتيقضية كلام «الوسيلة *'» لكنّه لم يتعيادض 


(01و1) المبسوط: في المساقاة بخص فق يدا ؟. 

(؟ و8١‏ )الوسيلة: في الميساقاة ص .17١‏ 

(5) نقله عنه العلامة فى 'ماعكافت الشيّعة فق" المتتتاقاة ع1 ص .١114‏ 

لد عيارة التذكرة هنا علي الخلدف» كإن المويدوه فها شو العصريم بمخالنة الشافعى في 
الحكم ؛ فإنّه بعد أن صرّح بصحّة اش شتراط أكثر ما على المالك, على ما حكاه عنهء قال وقال 
الشافعي :إن شرط على ربب المال شيئاً مما يلزم العامل أو شررط على العامل شيئاً ممًا يلزم 
المالك يطلت المساقاة لأنّه شرط ما يخالف مقنضى العقد فأقسده؛ كالمضارية إذا شرط 
العمل فيها على رب المال؛ انتهى. راجع التذكرة: ج اس 1-0 

(0) الخلاف: في المساقاة ج اص 2/8 مسالة 1. 

() غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص ١1؟.‏ 

(8] تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل جح ١‏ ص 787 س 8 

)4 تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج ”اص ١57‏ - 184 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في احكام المساقاة ج احص 1515 

114 جامع المقاصد ؛ في أركان ع المساقاة ج لاص‎ )11١( 

.5١ مسالك الأقهام: : المساقاة في العمل ج م ص‎ )١7( 

188 مجمعالفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج لاص‎ )١( 

.178 كالطباطبائي في رياض المسائل: المساقاة فيما يلزم على العامل والمالك ج 9 ص‎ )١1( 


كتاب المساقاة / فيما لو شرط المالك على العامل أن يعمل غَلامه معه 
ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك صمحٌ. 


5100 


له في السرائر وجامع الشرائع واللمعة والروضة مع تعرّضهم لصورة العكس. وفي 
«الشرائع ' والكفاية '» لو شرط شيئاً من ذلك على العامل صمٌ بعد أن يكون 
معلوماً. ولم يتعرّضا لما إذا شرط الجميع. وقال أبو عليٌ: ليس لصاحب الأرض أن 
يشترط على المساقي إحداث أصل جديد من حفر بر أو غرس يأتي به لا يكون 
للمساقي في ثمرته حقّ ولو جعل له في ذلك عوضاً في قسطه أن ذلك بيع الثمرة 
قبل خروجهاء فإن جعله بعد ما يحل بيع الثمرة جاز ؟. وهو كما ترى ليس ذلك من 
البيع فى شيء. وقد حكاه فى «التنقيع » مث#دون تيم 


[فيما لو شرط المالك غلى العامل أن يعمل غلامه معه] 


كماقىه«الخشلاف” والميشوظ"؟ رالشرائع"' والتذكرةة 
والتحري'5 والارشاو"٠١‏ وجامع المقاصد؟١‏ الشتت لق" ؟ و سامخ 


(١ولا)‏ شرائع الإسلام: المساقاة في مفاد العمل ج ؟ ص .١87‏ 
(؟) كفاية الأحكام: في أركان المساقاة ج اص 118 

(') نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص 1511. 
(4) التنقيح الرائع: في المساقاة ج ١5ص‏ 11؟. 

(8) الخلاف: في المساقاة ج اص 217/5 مسالة 8. 

(1) المبسوط: في المساقاة ج اص .1١١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل م ؟ ص 741 س 1. 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة سم لاص .١151‏ 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١ص‏ 5؟4. 
)١١(‏ جامع المقاصد: في اركان المساقاة ج لاص 150-1614 
(؟١1‏ مسالك الافهام: المساقاة في العمل ج 0 ص 00. 


دم لل سح ححححححححس هباج الكرامة كج ل 


البرهان '» وكذا «المختلف" وشرح الارشاد» للفخر ؟ و«التتقيع » وظاهر 

«التذكرة» الإجماع عليه حيث قال: عندئا*. بل هو ظاهر «المسالك» حيث قال 

فيما يا إن المعروف أن المخالف الشافعي كما ستسمعء لعدم المانع وعموم 

الأدلّة. كما يجوز أن يدفع للعامل بهيمة يحمل عليها. وقداحتيٌ عليه في 

«الميسوط» يأنّه ضر مال إلى مال: وليس بض عمل إلى مال؟, فليتأئل 2 
والمخالف أحمد" في إحدى الروايتين وبعض* الشافعية محتجّين بأنّ يد 

العبد كيد سيّده وعمله كعمله. فكان بمنزلة ما إذا شرط أن يعمل معه المالك قائه 

لايجوز. وأجاب عنه في «التذكزة'» بمئع الحكم في الأصل وبالفرق بين عمل 

العبد وعمل المولى: قإنّ عيف العبذ أن بكون تاباً العمل العامل ولا يجوز أن 

يكون عمل ربٌ المال تالعا وقد تبعه يجلى] ذلك في «المسالك ''» وهو كما ترى. 

ولا فرق عندنا كمارفي.«التذكرة» بين أن يكون العيد عاملاً بالتبعية أو سالشركة: 

والشافعيّة قالوا بالبطلاى بللا خلاى بتنهة ]ذا شرط أن يكون التدبير للغلام والعامل 

يعمل برأيه أو يعملا ما اثّفق عليه رأيهما''. وقد قال فى «المبسوط:» إِنّما يجوز 

إذا كان الغلام تبعاً. وقال أيضا: يجوز أن يكون من تحت تدبير العامل ويجوز أن 

لايكون كذلك ولا يجوز أن يكون أصلاً في نفسه ", فليتأمل. 

.1١؟0 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة : والبرهان: فى أحكام المساقاة جم‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص 117. 

شرح الإرشاد للغيلي: :في المساقاة ص 5س /. 

(؛) التنقيح الرائع: في المساقاة جم 7 ص ؟58. 

١د‏ وذ و١١)‏ تذكرة الثقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 41س 5 و١٠‏ و13. 

( االمسوط: في المساقاة ج اص .5١١‏ 

(/ا) المع امي اا امه ا 


مالك نواد اانا في لسرت فص .65١‏ 


كتاب المساقاة / فيما لو شرط المالك على العامل أن يعمل غلامه معه 
ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاصٌ العامل فالأقرب الجواز. 


قوله: إولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاصٌ العامل فالأقرب 
الجواز» كما هو خيرة «الشرائع '» بعد تردّده و«التذكرة" والتحرير” والإرشاد! 
وشرحه» أولده * و«الاإيضاح' وجامع المقاصد" والروض” والمسالك* رمجمع 
البرهان ' '» بلفظ الأقرب والأشبه والأصيٌ بل ظاهر «جامع المقاصد والمسالك» 
الإجماع عليه حيث قصر حكاية الخلاف عن (على ‏ ظ) الشافعي في الأول '', 
وقال في الثائي: المعروف أن المخالف الشافعي, لكر المحمّق والعالامة دكا 
التسالة علن .يد يشعر بالخلاف عند اوقد يكور هذا منهما في مواضع كثيرة. 

قلت؛ المخالف الشيخ في «الميشوط *'» قآك بعد أن حِوّز اشتراط عمل غلاء 
رب المال ما نصّه: ينبغي أن يكون الغَلامْيَمَلَ مع العامل في خاصٌ مال رب 
المال, فأمًا إذا شرط أن يعمل شم كت بتعائط ويك البتال. أوأفى حائط العامل وغيره 


يف 


قلا يجوزء انتهى. وهذا نصّ في المخالفة, إذ معناه أنه ينبغي أن نفرض المسألة 


.1041 شرائع الأسلام: المساقاة في مفاد العمل ج‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء : المساقاة في العمل ج ؟ص اا اس ٠ق‏ 

(5]) تخريير الأحمكام: في أحكام المساقاة ج لاص .١814‏ 

(؟) إرشاد الأذهان في أحكا م المساقاة جع ١‏ ص 1535 

(6) شرح الارشاد تلنيلي: في المساقاة ص +7 س 7 

(1) إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة ج ؟ ص 154. 

(10و١١)‏ جامع المقاصد: في اركان المساقاة ج لاص 7 

(6) لا يوجد كتاب الروض: ولكن يظهر ذلك من حاشيته المطبوعة في ذيل غاية المراد؛ في 
المساقاة ج ؟ ص 75097 

(8) مسالك الافهام: المسافاة في العمل | ع اص 837 

.١138 اص‎ ٠ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج‎ )٠١( 

(؟١)‏ المبسوط: في المساقاة ج اص .7١١‏ 


رقنا سس ل سِببببيببب سسسب مهاج الك رأَمية اج 5 
حاتلى تصمٌ فيما إذا كأن للمالك بستانان متجاوران مشتركان في الماء مثلاء مساقأه 
العامل على أحدهماوشرط عليهأن يعمل غلامه فىبستانه الآخر الخاصٌ بالمالك, 
أنه يعينه فى كثير من الأعمالالمشتركة و يستريم إليهء لأن كان عاملاً عالماً عدلاً 
0 أميناء أو تقول نه أراد مأ سر حكيه صاحبي جامع المقاصد عن الاريضاح أو 
ماسنحكيه عن شرمم الارشاد. أَمّا لو فرضنا المسألة أَنّه شرط أن يعمل معه فى 
الحائط الذي ساقاه عليه فإنّها لاتصحّعنده, لاأنّهبمنزلةما إذا شرط علي هأن يعمل معه 
المالك,والشيخ يمنع صحّةذلك كماتقدّم .١‏ وحيئئذٍ لايصحٌ من «المختلف '»وما تأخّر 
عنه " النقض على الشيخ فى تلك المِسألةبهذهالمسألةكما تقدّم ؟. ولايصمٌ من «كنز 
الفوائد »النقض بتلك المسألة على الَقسبيهذهالمسألة. وحينئظ يننظم التعليل الذي 
حكيناه عن المبسوط. فتأمّلء ويكو نالوجه فى عدم الصحّة في الشقّ الثالث من 
كلام المبسوط أنّ عمل الغلامفي بستان العمل الخاصٌ بهإذا كان مساو يالعمل العامل 
فى البستان المساقى عليّهاق | كثر يرم أن تكون الخصّة بلاعوض من جانب العامل, 
وعلى كلّ حال فالشيخ مخالف في الشقّ الذي فهمه المحمّق الثاني ؟ والشهيد 
الثانى " والجماعة* من عبارة الشرائع والكتاب والإرشاد وغيرها حيث قالوا: 
)١(‏ تقدم في ص ١؟؟.‏ (؟) مختلف الشيعة: في المساقاة ج 5 ص 15/8. 
(؟) منهم اللمحقق الثاني في جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 155, والشهيد الثاني 
كى مالك الأفهام؛ المساقاجة كين العمل جُ إه ص 6 ومجمع الفائدة والبرهان: في أحكام 
المساقاة ج 1 سس 11 
(؛) تقلام في ص ١؟2-175؟1,‏ 
(0) كتزالفوائد: في أحكام المساقاة ج ؟ ص ؟07. 
(1") جامع المقاصد: في أركان المساقاة بم لاص 7+8 
ا مسالك الأقهام: المساقاة في العمل ج 6 ص .5١‏ 


) منهم البحراني في الحدائق: المساقاة في العمل ج ١؟‏ ص 117 - 8!؛ والأردبيلي في 


حرق 


كتتاب المساقاة /فيما لو شرط ألمالك على العامل أن يعمل غلامه معه 
المراد بالشرط من هذه العبارات أن يعمل الغلام قي الملك المختصٌ بالعامل أو 
العمل المختصٌّ به الخارج عن المال المشترك بينه وبين سيّده المساقى عليه. فلا 
بلتفت إلى ما في «المسالك»وكم له من مثل ذلك. وقد احتجّوا على الجواز بالأصل 
والعمومات وأنّه إذا جاز أن يعمل في المشترك بينه وبين مولاه جاز في المختص. 
وهذا لا يرد على الشيت: لأنّه لا يجوّزه وإن ذكره في «التذكرة'» بل الذي يرده 
ويرد عليه ما في «مجمع البرهان» من أَنّه إذا كان عمل الغلام كلّه في مقابلة بعض 
عمل العامل صممٌ إذا شر طاه وتراضياعليهوإن كان عمل الغلام أضعاف ذلك فتكون 
الحصّة في مقابلة عمل العامل وإنكان قليلا يداو الحصّة كثيرةجدًا". فليتأئل جيّداً. 

وقال في «جامع المقاصد»: يُفِهُم من كلا /الشكارح ولد المصنّف أن السراد 
اشتراط كون عمل الغلام للعامل يختعجبج لظ اه أنه غير المراد. وإل لم يحتج 
إلى قوله «لخاصٌُ العامل» بل 515 تكت مغتيقوله العام على أنه لا محصّل له. 
فإن عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يشترط كونه للعامل؟ وأَيّ فائدة في 
هذا الشرط "5 قلت: الفائدة في هذا الشرط ظاهرة؛ وهي مساعدته على أعماله 
المشكة يوقي تفن 000 بقوله «لخاصٌ العامل» التنصيص على ذلك 
لمكان الاشتباه وبعد الفرضء فكأنّه قال للعامل خاصّة أو خاصاً به. ولعلٌ الذي 
دعاه إلى ذلك كلام المبسوط كما سمعت, على أنه ليس في كلامه ما يُفهم منه ذلك. 

قال في «الإيضاح»: وجه القرب العموخ ؟, لأنه في الحقيقة شرط الحصّة في 


مقابلة بعض العمل. وهو جائز ويحتمل عدمه. لأنّه شرط العوض له على عمل 


07 تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 47س‎ )١( 
.1 ص‎ ٠١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة بج‎ 
10 (؟) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص‎ 


1 ل لل ل ب بي ل ب متأم الكرأمة /جَ 7 


ويجب تعيينه, ونفقته على مولاه, فإن شرطها على العامل أو من 
الثمرة صحٌ 


غيرهء والأصمٌ الأول .١‏ هذا كلامه بتمامه. ولعلّه غير ظاهر ولا نص فيمأ فهمه هشو 
إن لحظت ما وجّهنا به كلام الشيخ انفاء فليتئل. نعم قال ولده ' في شرح قوله في 
الإرشاد «وإن شرط عمله لخاصّه (لخاصّته _خ ل) جاز» ما نصّه: أي يكون عمل 
العبد للعامل بشرط أن يكون بعض العمل لا كله, فلو شرط كل العمل يطل اتتهى. 
فليلحظ وليتأمل, إذ يرد على الا.يضاح أنه حينئذ لافرق بينه وبين قوله «ولو شرط 
أن يعمل معه غلام المالكي «العل اكه النزح إلى ما فى المبسوط. 
قوله: «ويجب تيينه » أي الْعْلام المشروط عمله بالمشاهدة أو الوصف 
كما في «التذكرة ' والتحرير؟ وجتامع المقاصد ”» وهو قضية كلام الباقين': 2 
الأعمال تختلف باخثلاف سينا وَقِتديكون الباقون مما يتسامحون فى ذلك. 
قوله: «ونفقته على مولاه4 إذا أطلق العقد كما فى «الميسوط" 
والتذكرة” وكذا «التحرير" وجامع المقاصد ''» وإذا شرطث على المالك جاز 
إجماعاً كما فى «التذكرة' '». 
قوله: «فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صحٌ4 كما صرّح 
)١(‏ إيضاح الفوائد؛ في أركان المساقاة ج ؟ ص 2154. 
١؟)‏ شرح الإرشاد للنيلي: في المساقاة ص 17 س 8. 
(4و4) تحرير الأحكاء: في أحكام المساقاة ج لاص 184, 
(6و١٠)‏ جامع المفاصد: في أركان المساقاة ج لاص 811 
(5) متهم الفخر في إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة م ؟ ص 44؟, وصاحب الشرائع: 
المساقاة في مفاد العمل ج ؟ ص ١57‏ والمسالك: المساقاة في العمل ج ه ص .0١‏ 
() المبسوط: في المساقاة ج "اص .5١١‏ 


كتاب المساقاة / فيما و لم يشترط أو شرط العامل على المالك ل بد الاو 


بشرط العلم بقدرها وجنسها. 
ولو شرط العامل أن أجرة ة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة 
بهم في العمل على المالك أو عليهما صحٌ. 


بالأوّل في «الخلاف ١‏ والمبسوط ؟ والتذكرة؟ والتحرير؛ وجامع المقاصد » لأنه 
ا لا يخالف الكتاب ولا السنّة ولا ينافى مقتضى العقد, وبالثانى فى «التذكرة 
رجامع المقاصد"؛ لما ذكر. ظ 0 

قوله: بشرط العلم بقدرها وجنسها» أي حيت تشترط على العامل 
أو من الثمرة كما هو خيرة «جامع المبقاضدة/نراراً من الغررة. واخستير في 
«الخلاف * والميسوط '' والتذكرة؟ '» أن الاطلاق/يحمل على الوسط المعتاد, 
لأنّه يتسامح بمثل ذلك. واستدل فيآلعَذكنة حلي عدم وجوب تقديرها بأنّه لو 
وجب لوجبت ذكر صفاتها. والثالق 'باظل<ولم؛يتضح لبابطلان التالي. 


[فيما لو يشترط أو شرط العامل على المالك] 


قو له : «ولو شرط العامل 9 أجرة اتاد الذين يحتاج إلى 
الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صم كما هو قضية كلا 
«الوسيلة ' »وهو خيرة«الشراة تع "' والتذكرة ١‏ والتحرير*' والارشاد"! وشرحه؛ 


(١و4)‏ الخلاف: في المساقاة ج “اص 275 مسألة .٠١‏ 

(؟ و١٠)المبسوط؛‏ في المساقاة ج لاص .1١١‏ 

(5 59و١١‏ و ١16‏ ) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 17 ؟ س 15ووخأونذاوة؟ 

(؟ و6١)‏ تحرير الاحكام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص .١04‏ 

(ة ولاوثنا جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص فسن 

(؟6١)‏ الوسيلة:فىالمساقاة ص ١؟1.‏ () شرائعالإسلام:المساقاة فى مفاد العمل بم "ص .١67‏ 
)١1(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص 59 4. 


الكد لل هفتا الكرامة /ج ١‏ 


لولده ' و«المختلف * والمهذّب البارع' والتنقيح ؟ والروض* وجامع المقاصد 
ا ومجمعالبرهان* والكفاية أ» فبعض هذه صرّح بما في الكتاب وبعضها 
شتراط كونها على المالك وبعضهابكونهامن الثمرة. والكل متّفقة على خلاف قوله 
0 ط " '»بفساد العقد إذااشترط كو نأجرتهم من الثمرة, قال:إذا ساقاه على 
أجرة الأجراء الْدْين يعملون ويستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد. لأنّ المساقاة 
موضوعة على أنّ منربٌ المالالمال ومن العامل العمل, فإذا شرط أن تكون أجرة 
اكرام و لقي عا على زوه الثال الدال والسن هما. وهد ا الاسوى اكير 
وقد أطبق الأصحاب على خلافه كما سمعتء حيث يكون من العامل عمل في 
الجملة يحصل به زيادة في الثمرة: لَعتمومالأدلة مع عدم المانع: إذ باقي عمله بعك 
للمساقاة. وفي «شرحالإرشاد» للفخرالاإجماع على ذلك, قال إذا شرط عليه أجرة 
الأجراءالّذين يعملون بعض العملكت إجماعاً ' '.ولايرادمن عبارةالشرائع وغيرها 
إلا هذ االمعنى. لذن ره إلى ابسو والعتباار م نكلامه كما فهمه جماعة ١"‏ - 
أن العامل قد لايقوم بجميع العمل وحدهفيحتاج إلى من يعمل معدو يساعدهمن حراث 
وناطور وصاعود ونحوذلك,فإذاشرط أجرةنحوهؤلاء على المالك فسد العقد. لكنّه 


(١1و١١)‏ شرح الارشاد للنيلي: في المساقاة ص 1١‏ س 8و1. 

(؟) مختلف الشيعة: فى المساقاة ج 7 ص 158,. (5) المهذب البارع: فى المساقاة ج ؟ ص 075. 

(4) التنقيح الرائع؛ في المساقاة ج ؟' ص 07 

(4الايو جدكتاب الروضءولكن يستفادذ لكمن حاشيتالمطبوعة فى ذيل غايةالمراد:فى المساقاةع “ص /؟”, 

(1) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج /اص 739 ْ 

(/إ) مسالك الافهام: المساقاة في العمل ج 6 عهى 85. 

(خم) مجمع الفائدة والبر هان: في أحكام المساقاة ج ٠١‏ ص .١15١‏ 

() كفاية الأحكام: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 147. 

1 العسو في المساقاة ج اص 518-5117. 

5 منهم العلامة في مختلف الشيعة: المساقاة ج آعس ١9135‏ و1586 وابن فهد في |! 
لبارع: في المساقاة ع ؟ ص 374 ؛ والسيوري في التنقيح الرائع: ؛ في المساقأة ج 0 


كتاب المساقاة /فيما لو شرط 00 .كلكلك_ل_ل_ك_تتتكت0ك0 إن 


نا لو شرط العامل أن ١‏ تون ارا على انالك في ينعن 
العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال. 


قد حكى عنه في «التذكرة '» أنه منع من اشتراط أن يستأجر بأجرة عن المالك في 
جميع العمل بحيث لم يبق للعامل إلا الاستعمال: وهو الفرع الذي يأتي. ويتسهد 
لذتنك سكوت ابن إدريس عنهء لكر الجماعة قد فهموا منه ما قلنا إِنْه المتيادر منه. 
فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه, إذلعلٌفى عبارة«التذكرة»سقطأًءفما ا حتمله في «المسالك '» 
من عبارة الشرائع من إرادة ما يأني فلا تُتيْكيناء على ما في التذكرة. 

قوله: «ولو لم يشرط فهلْ عليه » وجو العم لكلهعليه. وهو قضية كلام 
الجماعة ".بل فى «جامع المقاصد»ا نه كسيب أن العمل إذاكان لايقومبالعمل وحده 
واحتاج إلى عن ساعد فيد 87م الْذي دمعو الحاجة إليهم على العامل ؛. 

قوله: «ومع الشرط يجب التقديربالكمّية4 في الموضعين. وهما ما إذا 
شرطت على ألمالك أوعليهما فتبطل بد ونه كمافي «التحرير ”»وكذا«جامع المقاصد'» 
وقد يكون قضية كلام الباقين حذراً من الغررء وقد لا يكون, لأنّه ممّا يتسامح فيه 


افيما لو شرط العامل على المالك جميع الأجرة] 
قوله: «أمّا لو شرط العامل أن يستأجر يآجرة على المالك فى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة فى العمل ج ١‏ ص 4س 4" فم بعد. 

(7) مسالك الافهام: المساقاة في العمل ج ص .05-2١‏ 

(؟) تقدم ذكره في الصفحة المتقدّمة والتي قبليا. (5) جامعالمقاصد: في أركان المساقاة بع /اصس /541. 
(6) تحرير الاحكام: في احكام المسافاة ج لاص .١184‏ 

(5) جامع المقاصد: فى أركان المساقاة ج لاص 171 


لق مفتاح الكرامة /ج .٠؟‏ 
ويجب أن تكون مشتركة بينهماء معلومة بالجزئية المعلومة 
لابالتقدير 


ص بي 8 
| : 0 ا العمل إذ المالك قد ل* يهتدي إلى ذالك: وَمَنَ 
والمتبادرمن لعال التسافاة خلاف ذلك. ا صر بم 1 لهت ا 
3 قضيّنه كما تقدام ', بل قد يلويخ' مَر/إطلاق كلام «المختلف '» وقد يظهر ذلك من 
«التذكرة» وقد نسب فيها ها احتمال اللجواز إلى بعض الشافعية. وقال: وهو الذي 
نص الشيخ رحمة الله عليه كماتتقدم؟:والاصم البطلان كما في «الإيضاح ؟ وشرح 
الإرشاد» الفخ * بل فى العايي اللإجماع عليه . هو قضية كلام «التسنقيع '» وقد 
يلوح ذلك من «المسالك "». وفي «جامع المقاصده أنّد لا يخلو من قرّة*. وهذا 
الاحتمال هو الذي احتمله في «المسالك» من عبارة الشرائع كما أشرنا إليه آنفا". 


[فى اشتراط أن تكون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً] 


١(‏ و4) تقدام فى الصفحة السابقة. (١؟)‏ مختلف الشيعة: في المساقاة س 1 ص فرؤا. 
وير في ج أ اص 

(1) تقدام في ص +77. 

(4) إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة ج ؟ ص 154. 

8 شرح الإرشاد للنيلي: :في المساقاة ص 77 س .٠١‏ 

3 التنقيح الرائع: في المساقاة ج ؟ ص 56؟؟. 

08 مسالك الأفهاء. في المساقاة في العمل ج 6 ص 07. 

ايا جامع المقاصد : في أركا ن المساقاة ج لاس لكا 


وق 


كتاب المساقاة / في اشتراط أن تكون حصّة العامل من التمرة مشماعاً 


ا الاق الغاسي وض االقوة العاجلة ين الاتسان اف شص سه الستد: 
والمشهور بينهم في التعبير أنه يشترط فيهاء ويجب فيها كون حصّة العامل منها 
مشاعة على اختلاف تعبيرهم فى ذلك. ففي«الغنية» بشترط تعيين حق العامل 
وأن يكون جزّءاً مشاعاً؟. وفى «السرائر» و يشترط له حصّة معلومة مشاعة '. وفي 
واليسوظع لأتهؤة المساناء فى يكعرط العامل تنود معلرها من السمرة رتنا 
النصف أو الثلث.وقال:إنّموضوعهاعلى الاشتراك بلاخلاف ؟. وقالفي «الشرائع»: 
الخامس الفائدة. ولايد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا ؛. وهكذا بقية العبارات. 
وقد عببر المصّف هنا بالاشتراك يينهما #<فيفيد الشياع وزياد: ٠‏ وهي أنه يشترط 

أن تكون جميع الثمار مشتركة بينهثا. فلو أ ترط كون جزء منها وإن قنل يدا 
لثالث بطلت المساقاة, لعدمالمقتضى. لاستحقاقة غيرالشرط المخالف لوضع العقد. 
وكيفء كان فلا شك فى اعتباز الشبوّع كما في «مجمع البرهان *» لتكون مساقاة. 

قوله: «معلومة بالجزئَّية المعلوّمة لا بالتقدير '» يحتمل أن تكون 


)١(‏ غنية النروع: في المزارعة والمساقاة من ار 

(؟)السرائر: فى المساقاة ج ؟ ص .48١‏ (؟) الميسوط: فى المساقاة جح “ص .5١5‏ 

(8) شرائع الاإسلام: : المساقاة في مفاد العمل ج ؟ ص ١81‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ٠١‏ ص 129. 

(1) لم نظفر في الأدلة الاجتهادية على دليل يعتدّ به يدل على اعتبار ذلك بتعيين الجزئية غير 
ال ال 0 عضهم. وأما الأخبا ر نما لذي في يعضها هو أن رسول ا 
1 الس في دلاتهما على تعبين حصّة العامل بالإخاعة نظ ومنع: . نعم في 
خب رالحلبى احتمال الاشارة إلى ذلك فإنّه روى عن بي عبدالله مه أنه قال: لا تقبل الأرض. 
بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (الوسائل: ج ١١‏ ص 194). 
أنه يمكن أن ا ا 
الك ١‏ اتيك وهرس ينرس رأئة: قراجم نامل 


عرق 


معلومة» كما شا لكر والأنسب باعتبار المعنى أن كر جيه لح وا 
أو حالاً منه. فيكون التقدير حال كون الشركة معلومة بالجزئية المعلومة. والجرئية 
والحظ والنصيب: فإنٌ المساقاة لا تصمٌ إذا كان التقدير بها إجماعاً كما فى 
«التذكرة' وجامع المقاصد "» والتقدير الذي لا يجدي تحصيل العلم به فى صكّتها 
مئل كذا رطلا وكذا قفيزا. وفي «المبسوط " والغنية » لا يجوز أن يكون معلوم 
المقدار مثل أن يكون ألف ريل و حَتييطية رطل كما يأتى *. وبالجملة: قد طفحت 
عباراتهم باشتراط العلم بقذر نصيب العأأمل |وحصّته وسهمه. وقد سمعت آنق اكلام 
المبسوط والغنية والسراثر وطو فيعننيى م فى «المقنعة١‏ والنهاية؟ والمراسم) 
المساقاة جائزة بالنصف والثلت والربع» إِذْ معتآه أنّها تصممٌ إذا قدّرت حصّة العامل 
بهذه الجزئية المعيّنة من النصف وغيره من الكسور. 

قووله: فلو اختصٌ يها أحدهما» أي بطلت. كما 
طفحت بذلك عباراتهم «كالمهدّب' والشرائ» ٠١‏ والنافع'١‏ 
)١(‏ تذكرة النقهاء: شرائط المساقاة ج " ص 41 س ,.1١‏ 
(؟) غنية النزوع: في المرارعة والمساقاة ص ١1؟.‏ 
(0) سياتي في الصفحة الأئية وما بعدها. 
(1) المقنعة: فى المساقاة ص 11 (/) النهاية: في المزارعة والساقاة ص 3م 
(ها المراسم: في أحكام المزارعة والمساقاة ص 1985. 
(3) لم تعثر عليه في المهذذبء ولعل مراده المهذب البارع: في المساقاة ج أ ص اق 
٠١‏ شرائع الاإسلام: في فائدة المساقاة ج ؟ ص ,١81/‏ 
)١١(‏ المختصر النافع: في المساقاة ص .١44‏ 


كتاب المساقاة / فى اشتراط أن تكون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً ل الام 


أو أهمل الخحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئاً معلوماً والزائد بينهما 


والتحرير' والإرشاد؟ وشروحه! وجامع المقاصد » وغيرها”. وهى قضية كلام 
الباقين١‏ حيث اشترطوا الاشاعة والشركة؛ لأنهما هما المتيقّئان. 
قوله: « أوأهملا الحصّة» أي بطلتكمافى«المهدّب"والسرائر” والشرائع ١‏ 
والتذكرة' ' والتحرير' '» وهو فضيّة كلام الباقين ؟', لمنافاته لمقتضى العقد. 
قوله: (أو شرط أحدهما لنفسه شيئاً معلوماً والزائد يبنهما» أي 
بطلت.كما في «الشرائع ١"‏ والتذكرة؟' والتحرير *' وجامعالمقاصد' 'والمسالك ١‏ 
والكفاية*'» وغيرها؟'. وهو قضية كلام الثلقين ' ؟ لمخالفته لموضوع المساقاة 


(1و١١و6١)‏ تحرير الأحكام: في شرائط المساقاة ج لاص .١8١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: في أركان المساقاة ج22 

(؟! مجمعالفائدة والبرهان: في أككان المكاقاةج ٠ص‏ 15ل وشرح اللإرشاد للنيلى: فى 
المسافاة ص +١‏ س 7١‏ وحاشية الإرنَاد"(غاية المراد)كي المساقاة ج ٠ص‏ 78 

(غو1١)‏ جامع المقاصد: في أركان المسافاة ج لا 54 

(8 و9١)‏ كإبضاح الفوائد: في أركان المساقاة جج ؟ ص 84؟. 

(1) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: المساقاة في العمل ع 6 ص 09, والسبزوارى في 
كفاية الأحكام: : في أركان المساقاة ج ١‏ ص 157. والطباطبائي فسي رياض المسائل: 
الساقا: ذ فى أنه لابد أ ن تكون الفائدة مشاعة ج ص 8" ,١‏ 

ا اديه ل السافاة ج ”ا ص .١18‏ (ثا السرائر؛ فى المساقاة ع " ص ؟10. 

(هو1١)‏ شرائع الإسلام: : المساقاة في الفائدة ج ١‏ ص /101. 

.؟1و3١4 تذكرة الفقهاء: المساقاة في الفائدة ج ؟ ص 41س‎ )١8و‎ ٠١( 

(؟1) كالسبزواري في كفاية الأحكام: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 141 والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: المساقاة في الفائدة ج ه ص 87 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في 
أركان المساقاة ع لاص 97 

.07 مسالك الافهام: المساقاة في الفائدة ج ه ص‎ )١9/( 

0 كفاية الأحكام: في أركان المساقاة ج اص “34 ' 

4# كالعلامة في إرشاد الاذهان: في احكام المسافاة ج أص والاردبيلى في مجمع‎ )٠( 


دفن 


أو قدّر لنفسه أرطالاً معلومة والباقي للعامل 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


فإنّها مبنئة على الاشتراك في التمرة كما دلّ عليه القول وفعل النبي يي '. ولأنه 
رما لا يحصل إل ذلك القدر المعيّن فلا يكون للآخر شيء. 1 

قوله: «أو قدّر لنفسه أرطالاً معلومة والباقى للعامل» أي بطلت 
كما في «المبسوط ” والغنية؟ والشرائع ! والشذكرة" والتحريرة والارشاد" 
وشروحه* رجامع المقاصد ' والمسالك ' ' والكفاية ' '» وهو قضي ةكلام الباقين "لما 
تقدم. وفي الأوّلين أنه لا خلاف في ذلك كما تقدّم. لكن في جملة من هذه ": 


ه الفائدة والبرهان: في أركان المساقاة جيه /ص 134.: والطباطبائي في رياض المسائل: 
المساقاة في الفائدة ج 9 ص 15. 

17011 ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب 6 وؤ منْأبَوَآنبَةإحَكاء التارعة والمساقاة ج‎ )١( 

(؟) الميسوط: في المسافاء ت؟ من شير؟. 

(1) غنية النزوع: في المزارعة والمتاقاة مسندة؟. 

(4) شرائع الازسلام: المساقاة في الفائدة ج ؟ ص ل!ا0١.‏ 

10 تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟' ص رن 

(1) تحرير الأحكام: في شرائط المساقاة ج اص .١18١‏ 

(/) إرشاد ال'ذهان: في ابعكام المنافاء ع امس 4514 

(فرا كمجمع الفائد:والبرهان:في اركان المساقاة 3 آص 1155 وظاهر شرح الليلي:في المساقاة 
ص5١‏ اس ٠‏ ؟فما بعد. وظاهر شر حالإرشاد في ذيل غاية المراد: في الساقاة ج ١‏ ص د 

)3 جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص ا ؟. 

(١؛)‏ مسالل الافهام: العساقاة في الفائدة ج ص 07. 

14# كفاية الأحكام: في أركان المساقاة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ كالفخر في إيضاح الفوائد: في أركان المسافاة ج ؟ ص 444 والطباطبائي فسي رياض 
المسائل: المساقاة في الفائدة ج دص ١77‏ وانظر السرائر: في المساقاة ج ”ص 075غ4. 
)١(‏ تحرير الاحكام: في شرائط المساقاة جم “اص ١15؛‏ وتذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة 
ج اص 44س 55,: وإرشاد الأذهان: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 424-198 ومجمع 

الفائدة والبرهان: في المساقاة بج ٠١‏ ص 4؟١.‏ 


كتاب المساقاة / فى اشتراط أن تكون حضّة العامل من الثمرة مشناعاً ل هنمام 
أو بالعكس أو اختصّ أحدهما بثمرة نشلات معيّنة والآخر بالباقى 


أو قدّر أحدهما لنفسه مقداراً معييناً والباقي للآخر, فيشمل صورة العكس في 
الكتاب كما يأتي. 

قوله: «أو بالعكس» كما في «الشرائع' وجامع المقاصد” والمسالك' 
والكفاية » وقد سمعت مافي جملة من الكتب المتقدّمة, والوجه في ذلك ما تقدّم. 

قوله: «أو اختصٌ أحدهما بثمرة نخلات معيّنة والآخر بالباقي» 
كما في «المبسوط " والغنية' والوسيلة" وجامع الشسرائع* والفسرائع؟ 
والتذكرة'' والتحرير' ' والارشاد ' ' وشروعه .وجامع المقاصد ؟ ' والمسالك؟١‏ 
ومجمع البرهان؟! والكفاية"'» وهو قضية كلام اللباقين*'. لأنّه تفريع على 


00 شرائع اللإسلاع: المساقاة في الها يشوم اجر دنا . 

(؟ و4١)‏ جامع المقاصد: فى أركان المسافاة ح اص 37 

7و 18) مسالك الأفهام: المساقاة فى الفائدة ج ه ص 07- 01. 

(4و١)‏ كناية الأحكام: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 141. 

(8) الميسوط:ف ي المساقاة ج اص .1١4‏ (1) غليةالنروع:في المزارعة والمساقاة ص .15١‏ 

.1535 الوسيلة: فى المساقاة ص ١لا؟. () الجامع للشرائع: فى المساقاة ص‎ )/١ 

() شرائع اللإسلام: المساقاة في الفائدة ج ؟ ص .١0!‏ 

)٠١١‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقأة ج ؟ ص 84س "؟. 

11 تحر ير الاحكام: فى شرائط المساقاة ج “اص للدم 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١ص‏ 75 4. 
فى المساقاة ص ؟ س "١‏ فما بعد. وظاهر حاشية الارشاد فى ذيل غاية المراد: فى 
المساقافج ”اص 3750 

)١3(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في اركان المساقاة ج ا لايل 

)١8(‏ كالفخر في إيضاح القوائد:في أركانالمساقاة ج ”ص 35»؛ والطباطبائي فى رياض المسائل: 
المساقاة في الفائدة جم ة ص 6؟1. والظر السرائر: في المساقاة ج ١‏ ص 407. 


1 مفتاح الكرامة /ج ١٠١‏ 


أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزءأ من الأصل على إشكال. 


شيوع الفائدة, وفي الأوّلِين نفي الخلاف فيه. 

قوله: 9أو شرط مع الحصّة من الثمرة جزءاً من الأأصل على 
إشكال4 أي بطلت على إشكال. وقد تردّد أيضاً في «الشرائع '» وهو ظاهر 
«الكفاية '»وجزمبالبطلان في «المبسوط" والسرائر والإرشاد* وتتعليقه” 
والروض». وفي «الإيضاح" وجامع المقاص د" أنه الأصممّ. وفي «المسالك*» أنه 
أوجه. ومال إلى الصمّة فى «مجمع البرهان ' '». 

ومنشأ التردّد من أن متعنيه الهيباقاة أنّ الحصّة من القائدة. فإذا دخلت 
الحصّة من الأصل في ملكلا لا يكونَ]الِعملٍ المبذول في مقابلة الحصّة واقعاً في 
ملك المالك ولا واجباً باالمندتلفيلا يعق انا يشترط عليه العمل فى ملك تفسه, وبه 
باق بفه وين اتات انك كي أى امستو لكيما من شيو الننال الثاف يقل يندا 
والحصّة في النماء إِنْما هي في مقابلة عمله في جميع المال المعقود عليه, فإذا صار 
له جزء منه لم يكن له عمل في جميع المال المملوك للمالك, فلم يستحقّ جميع 


١ 617/ شرائع الإسلام: المساقاة في الفائدة ج "' ص‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام: في اركان المساقاة ج كص 1117 

(1) المبسوط: في المساقاة بج ”اص ,1١5‏ 

(غ) السرائر: في المساقاة ج كص 487 

18 رشاد الأذهان: فى أحكام المساقاة جر أص 51515. 

(1) هو ظاهر حاشية الارشاد حيث لم يعلّق على المتن شيئا. رأجع (حياة المحقق الكركي! 
ج 4) في المساقاة ص 437 

(0) إيضاح الفوائد: : في أركان الساقاة ج ١ص‏ 14؟. 

(8) جامع المقاصد: : في أركان المساقاة ج لاص 514-178 

(؟) مسائك الأفهام: المساقاة في القائدة ج ه ص 04. 

.١١7 ص‎ ٠١ مجمع القائدة والبرهان: : في أركان ع المساقاةج‎ )٠١( 


كتاب المساقاة / فى اشتراط أن تكون حصّة العامل من الثمر: مشاعاً 1 


أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحاً وبالثلث إن سقى عذياً أو بالعكس 


الحصّة, لأنّه لم يعمل في جميع مال المالك؛ إلا أن تقول إِنّهِ إذا اشترط الحصّة من 
الأصل كان كالاستئناء من العمل في جميع المال المملوك, فيكون بعض الحصّة في 
مقابلة العمل فيما يختص به المالك وبعضها بتبعيّته للملك الحاصل بالشرط في 
العقد اللازم. فليتأمئل. ومن أنّ ذلك يجري مجرى اشتراط شيء غيره من ذهب أو 
فضةء وهو جائز مع عموم الوفاء بالعقود والشروط. قلت: وقد جوّز جماعة ' أن 
ترضع الصبيٌ المملوك بجز ءمنه وأن يستأجره على طحن الحنطة بجزء منهاء فتأل. 

وقال فى «مجمع البرهان»: ما نجداماتعامن الصمّة ومن كونها مساقاة إلا أن 
يقال قد وقع الاجماع على عدم اتغقاد مثله ماقام وبلفظ المساقاة, فتأمل '. ود 
بعلم حجّة القائل بالبطلان, وهو الاتتجهج اتذهب. لأنه لا أقلّ من أن يكون 
مشكوكاً فيه فيقتصر فيما خالل 81آ2 عام جرع سئي لهذا ما نجد قائلاً بالصحّة 
ولو بلفظ الأقرب ونحوه. ومع ذلك قال فى «الرياض»: إن فى المسألة قولين. وقال 
أيضاإِنْدلم يتف على مخالف” 0 ش 

قوله: (أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحاً وبالثلث إن سقى عذياً 
أو بالعكس» أي بطلت. كما في «المبسوط ؟ والتذكرة” والتحرير" والمسالك" 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: في الإجارة ج لاص ١6‏ ١.؛‏ وفخر اللإسلام في إيضاح الفوائد: 
في الازجارة ج اص 7غ ؟, والاعرجي في كنزالفوائد: في الاإجارة ج ؟'عضى 3 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أركان الساقاة ج ٠١‏ ص ؟15. 

() رياض المسائل: في المساقاة ج 4 ص .١14+‏ 

0 المبسوط: في المساقاة ج اص ا ؟, 

(0) تذكرة الفقهاء؛ في شرائط المساقاة م "5ص 18لاس 7". 

(1) تحرير الاحككام: فى أحكام المساقاة ج اص ؟15. 

() مسالك الافهام: المساقاة في الفائدة ج 0 ص 01. 


دغلل بلس لل همفتاح الككرامة /ج ٠؟‏ 
والمفانيح '». وفى «الكفاية' والرياض ”» أنه الأشهر. ولعلّه لمكان تردّد المحقّق 
وال فلا تجد مشخالفاً. وجزم بالبطلان أوّلاً في «الشرائع» لأّنّ الحصّة لم نتعيّن, ثب 
قال: وشيه تردد 2 

وقال فى «الإرشاد»: ولو شرط قيما سفت الماء الضف وكين سقي بالناضح 
الثلث بطل ”. وقدفهم منه فى «مجمعالبرهان»أنّه أراد غير ما في الشرائع والكتاب 
وغيرهما. وهو الظاهر من «الروض'» 3 صريحه. قال في افجمع البرهان '»: ل" 
الظاهر من عبارة الإرشاد أن المراد إذا كان في البستان ما يسقى بالسماء أى 
لايحتاج إلى السقى بمثل الناضج#ن ريحتاج إلى ما يسهل معه دخول الماء تحت 
الأشجار وغيره من العمل,لآفيه ما يسَقىكمثل الناضمم وهو البعيرء وشرط المالك 
لنفسه نصف الثمرة مما بسقوم7السياءوألددك فيما يسقى بالناضمح بطل هذا العقد. 
والبطلان غير واضح. وده عير المسسألة.المذكيرة في القواعد والشرائع, لأن 
البطلان هناك للجهالة. ويمكن أن يتال: إِنّ عبارة التواعد أجود من هذى لأنها 
غيرها. نعم إن كان المراد منها هو المراد من عبارة القواعد لا شك في ذلك: ولكن 
لا يُفهم ذلك من هذه أصلاً بل المفهوم ما ذكرناء مع إمكان المناقشة فى عدم صحّة 
ما ذكر فى القواعد ولذلك تردّد في الشرائع فإنّ الصحّة ممكنة, كما مر في الإجارة 
1 مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المزارعة والمساقاة ج “اص 45. 
("1 كفاية الاحكام: مسائل في المساقاة ج ١‏ ص 111. 
() رياض السائل: المساقاة في الفائدة ج 4ص 1. 
(5) شرائع الإسلام: المساقاة في الفائدهج ؟ ص 187. 
(8) إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١ص‏ 155 


)03 لايوجدكتاب الروض لديناء لكن يستناد ذلك من حاشيته في ذيل غايةالس ادحيث لم يعلق 


على المتن شيئا: في المساقاة ج 7ص 35١‏ 
(/!! مجمع الفائدة والبرهان: في أركان ن المساقاة جج ٠ص‏ را 


كتاب المساقاة / في اشتواط أن تكون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً ”ا 


أو ساقاه على أحد الحائطين لايعيته أو شرط حصّة مجهولة كالحزء 
أو التصيب بطلت السناقاة: 


إن مخطته فارسيّاً فلك كذا أو رومياً فلك كذاء إلا أن يقال: إِنه خرج بدليل خاصٌ, 
انتهى ما أردنا تقله من كلامه. 

ونحن نقول: الظاهر أنّ مراده في الإرشاد هو مراده في القواعد والتذكرة 
والتحريرء لأنّه لا وجه لجزمه فيه بالبطلان مع عدم ظهور وجهه فيما فهمه منه 
مولانا المقدّس الأردبيلي بل وجه الصحّة ظاهر في ذلك مع العلم بكل منهما في 
الجملة. وبه صرّح في «الكفاية '» وقد مششَحْوّإمئله فيما يأتى إن شاء الله تعالى 
فيما إِذا شرط له التصف من أحد الأرعين والتلق من الآخرء بل صمحو ؟ ما إذا 
شرط له النصف من هذا الحائط مأك شوعي ون يعلم قدر كل منهما. وكيف 
كانء ذ اصح فبما نحن فيه وروأ ون الجهالة”مع عدم وجود مخصّص 
لحكمها من إجماع أو رواية-كالبيع بثمنين إلى أجلين والاجارة للخياطتين كما 
تقدام بيانه ' مع عدم القائل بالصحٌة « هنا أصلاً, والمحقق إِنّما تردد. 

وليعلم أنه لم يذكر في أكثر ما ذكرنا من الكتب صورة العكس لقلّة فائدتها 
ووضوح المراد بدوئها. 

قوله: (أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه» أي بطلت كما فى 
«التذكرة ؛» ووجهه ظاهر. ولعلّه لذلك تركه الجماعة. 1 

قوله:«أوشرط حصّةمجهولة كالسرء أو النصيببطلت المساقاة» 
)١(‏ كفايه الأحكام: مسائل في المساقاة ج ١‏ ص 144. 
( سياتى في ص ١10‏ 


(5) تقدم في ج ١8‏ كتاب الإجارة ص 11٠١-5114‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: في شرائط المسافاة جم ١‏ عي 40س 1. 


:لل فقتاح الكرامة مرج ٠؟‏ 


ولو شرط له ألنصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صم إذا 
علم مقدار كلّ منهما. 


إجماعاً كما في «التذكرة وجامع المقاصد» كما تقدّم '. ولا يحمل على ما ذكر "في 
الوصية؛ فلا ينصرف الجزء إلى العشر والسهم إلى الثمن والشيء إلى السدس, ل 
ذلك خاص بالوصيّة. وقوله«بطلت» جواب«لو»في قوله: فلو اختصٌ ... إلى آخره. 
وقدتقدّم فى مثل هذه الأمور التسعة أو الاحدى عشر في باب المزارعة ' فليلحظ. 
قوله: ولو شرط له النصف من أحد النوعين والشلث من 
الآخر صم إذا عيلج مَبُقِدار كل منهما» كما في «الخلاف؟ 
والمبسوط* والشطرائع' والشذككرة" والتحرير” والارشاده 
راللمعة"' وجافة التتقاضة١١‏ وتعليق الإرشاد"' والروض"٠‏ 


,57"14 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كما فى قواعد الاحكام: في الوصايا ج اص .47١‏ 

لوه تقدم في ص لاد الى 

0 : في المساقاة جح ؟ ص لاا مسألة 6, 
«) الميسوط: في المساقاة ج #اص ١؟1,‏ 

4 شرائع الإسلام: في احكام المساقاة ج ؟ ص .١88‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص 40 س .١‏ 

(خا تحر ير الأعكام: في أحكام المساقاة ج "اص 06 

(4) إرشاد الاذهان: في احكام المساقاة ج ١ص‏ 455. 

.1١ اللمعة الدمشقية: في المساقاة ص‎ ٠١ 

513 جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاس‎ )١١( 

(؟١)‏ ظاهر حاشية الارشاد حيث لم يعلق على المتن شيئاً احياة المحقّق الكركي: دج 1) في 
المساقاة ص ؟41. 

)١(‏ لايوجد كتاب الروض لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشيته المطيوعة في ذيل غاية المراد: 
في المساقاة ج ؟ ص ٠11‏ حيث لم يعلّق على المئن شيئاً. 


1 


كتاب المساقاة / في اشتراط أن تكون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً 
والمسالك ١‏ ومجمع اليرهان' والكفاية؟ والمفاتيع » غير أنّه فى «الخلاف» 
لم يشترط علمه بكل منهما لكنّه مراد له. لأنّه فى صده الرد على مالك لأنّه حكى 
عند أله لابجو ذف بنش تكوى الخص عراء قن انكل 

ومثاله ما إذا اشتمل البستان على نوعين من النخل كالبرني والمعقلي وفاوت 
بينهما في الحصّة, فإنّه يجب على العامل بمقدار ما يحصل من هذين الوعين. 
ومعرفة ذلك إِنّما تكون بالنظر والحرص والتخمين كما صرّح به في «التذكرة* 
والروض '» إذ العلم بحصّة الأنواع يستلزم العلم يقدر كل نوع. وإليه أشار بقوله في 
«اللمعة "2 إذا علماها أي الحصّة. وقال في «الروضة* أي إذا علم الأنواع كما في 
«الكتاب» وغيره, والمراد حصّة الأنؤاع: لأنالعّلم بالأنواح عندهم يستلزم العلم 
بالحصّة أيضاً فليتأمل. والأمر سهل؛ اؤضوح المراد. 

ومفهوم هذه العبارات كتمنا .هو 'صريح «الميسوط؛ والتذكرة"' وجامع 
المقاضد' ١‏ والمسألك ' '»أنه إذا لمزعلم ل تص المُساقاة وأنّه إذا لم يفاوت يبنهما 
وساقاه على النصف من الجميع لم يشترط العلم بقدر كل منهماء كما يأتى قي 
الكتاب بل لا يشترط العلم بذاك وإن كانت الأجناس مختلفة. اا 


.68 مسالك الأقهام: المساقاة في القائدة ج قص‎ )١١7و‎ ١ 

(؟) مجمعالنائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج 1س 114 

(؟) كفايه الأحكام: في أركان المساقاة ج ١‏ ص 149. 

.15 ص‎ "١ مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المزارعة والمساقاة ج‎ ١ 
14و1١ نذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج "٠ص 14س‎ )١١ و5١‎ 
.١11١ اللمعة الدمشقية: فى المساقاة ص‎ )( 

(8) الروضة البهية: في المساقاة جح 4 ص 1١1‏ 

! : 5 جامع المقاصد: في ركان المساقاة أت لاص لون 


45 لل لبح هفتح الكرامة رج ”١‏ 

قال في «التذكرة»: إذا اشتمل البستان على أشجار مختلفة كالزيتون والرمان 
والتين والكرم فساقاه المالك على أن للعامل سهماً واحداً فى الجميع كنصف الثمرة 
أو ثلتها أو غير ذلك صمح إجماعاً سواء علما قدر كل واحد أو جهلاه أو علم 
أحدهما دون الآخرء وسواء تساوت أو تفاوتت. ولو فاوت المالك يبنها لم يصح 
إذا لم يعلم قدر كلّ جنس منها لما فيه من الغرر. والفرق بين الأوّل والثاني أن قدر 
حّه في الأوّل معلوم بالجزئية وإِنْما المجهول الجنس والصفة. فالحصّة معلومة غير 
مجهولة, والمدار على العلم بهاء وفي الثاني القدر أيضاً مجهول, لاحتمال اختلاف 
ثمرة الجنسين في القدر. وحينئ#كون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولاً. لأنّ 
المستحقٌ على أحد التقد لابن نصف/الأكثر وثلت الأقل. وعلى التقدير الآخر ثلث 
الأكثر ونصف الأقل, والأوّلأكثر منالثاني. ومعلوم أنّ الجهل بقدر الحصّة مبطل. 
وحاصله أنه حينئز 0ه بير فقدرما فبه النصف>من مجموع البستانء فلا يكون قدر 
اللسقن دن تسديعة تعلو ما .وك للنا لو كاد الجنس واحداً والنوع مختلفاً'. 

وإلى هذا أشار في«الروضة " والمسالك '»بقوله:حذراً من وقوع أقلٌ الجزئين 
لأكثر الجنسين مع الجهل بهما قيحصل الغررء لكنّه كما ترى غير واف بتمام المراد. 

وبذلك يظهر لك عدم صحّة ما فى «مجمع البرهان» حيث قال: إِنّ في الصحّة 
إشكالاً إذا لم تكن الحصّة مختلفة تمكان الجهالة. فلو كانت مانعة من الصحّة 
لمنعت هناء فلا يبعد عدم الصحّة بناءً على اعتبار العلم وعدم الجهالة ؟, لأنك قد 
علمت أن لا جهالة هناك مع حكاية الإجماع على ذلك. 
)١[(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج "ص 14س 70 
(1) الروضة البهية: في المساقاة ج 4 ص 51١5‏ 


(”) مالك الأقهام: المساقاة في القائدة ج 8 ص 05. 
4 مجمع الفائدة والبرهان: في أركان المساقاة ج ع 


كتاب المساقاة / فى كراهة الاشتراط على العامل شيئاً مع الحضّة لالم 


ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط 
العلم يقدر كلّ واحدٍ منهما. 

ولو شرط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضّة مع الحصّة 
كان مكروهاً 


قوله: إولوساقاهعلى النتصفمنهذ|الحائط من النوعين لم يشترط 
العلميقدر كل واحدمنهما» كماتقدمييانه ' بحيث يرتفع إشكال مجمع البرهان. 


افي كراهة الاشتراط علق أَلَعَامِل شيئاً مع الحضّة] 

قوله: «ولو شرط المالك على العام ثليئاً من ذهب أو فضّة ' مع 
الحصة كان مكروها» فد حكينا ذلكفي ياب المزارعة "عن كتب الأصحاب 
من «المقنعة» إلى «الرياض»'وإنما فل 7 13“«الختلاف والميسوط وفقه 
القرآن والغنية وجامع الشرائع والتنقيحع والكافي والتذكرة» لكنّ في الأخيرين ؟ 
التصريح بجواز الاشتراط ولم يذكرا الكراهية. وبعض هذه الككتب السئنّة لم يسق 
لبيآن ذلك. وفي «المهدّب * أن الأحوط تركه. وقد استغربنا ذلك منهم حيث 
أطبقوا هنا إل من شذْ على الكراهية مع عدم ورود خبر بذلك. ولم يتعرّوض 
المتقدّمون لذلك في المزارعة مع ورود الخبرء وقلنا: إِنّهِ لا دليل لهم على الكراهية 
إلا الإجماع, وأنّه يجوزكون الخارج بقدر الشرط أو أقلّ فيكون عمله وتعيه 


5185 تقدم فى ص 8؟؟‎ )١١ 

(؟) الظاهر أَنّ العنا ينما هي في اشتراط شي ءزائد سواء كان من الذهب والفضّة أو من غيرهما. 
() تقدام في ص .5١-514‏ 

(؟)الكافي في الفقه :فى المساقاةص 28 ؟. و تذكرةالفقهاء #في شرائط المساقاةج اص 1 4 لأس 75 
(5) المهذب: في المساقاة ج ١ص .١5‏ 


8؟ 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط. 


ضائعاً فيكره للمالك أخذه لمكان الضرر, وقد قلنا: فيه نظر, إِذ لو كان الشرط أكثر 
من اللحصّة أو مثلها يكون سفهاً موجباً لفساد العقد. والظاهر أن حكمهم بذلك مبنيٌ 
على عدم السفه والضرر كما في جميع المعاملات. 

وأمّا دليل الجواز واللزوم فعموم أدلة الوفاء بالعقود والشروط. 


[في وجوب وفاء العامل بما تعهّد به] 
قوله: «ووجب الوفاه توكلم ' تتلف الثمرة أو لم تخرج 
فيسقط؟4 كما صدّح بذلك كله فئ «السهدّب الببارع' وجامع المسقاصد؟ 
فد هد فى حّ ود 
والنسالك؛ والروضة» واقتصر على اشتراط عدم التلف في «النهاية' والسرائر " 
والشرائع * والنافع ' والتذكرة” ” والتعزير'' رإيضاح النافع». وفي «الإرشاد"' 


)١(‏ العبارة في الاايضاح وجامعالمقاصد هكذا: ووجب الوفاء به إِلَّا أن 'نتلف الثمرة أو لم تخرج 
فيسقط. راجع إيضاح الفوائد: ج ؟ ص 46؟,؛ وجامع المقاصد:ج لاص 14 

(؟) المهذب البارع: في المساقاة ج ؟ ص 5لا0. 

(؟) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاض .لم7 

() مسالك الأفهام: المساقاة في الفائدة ج 0 ص 060 

8 الروضة البهية: في المساقاة ج شح 168 

(1) النهاية: فى المساقاة ص 7 48. 

() السرائر: فى المساقاة ج ؟ ص 487. 

(6) شرائع الإسلام: المساقاأة في الفائدة جم ؟ ص 1017 

() المختصر النافع: في المساقاة ص .١145‏ 

1١-1١ نذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل جح ؟ ص 807 س‎ )٠١( 

,105 تحرير الأحكام: في شرائط المساقاة ج اص‎ )١١( 

()رشاد الاذهان: في احكام المساقاة ج اس 4114 


ادس 


كتاب المساقاة / فى وجوب وفاء العامل بمأ تعد به 


والتبصرة' واللمعة" والروض؟ ومجمع البرهان*» وجب الوفاء به مع السلامة, 
فبحتمل السلامة فى الجملة ولو تلف أكثرهاء كما هوالمستفاد من قولهم:ما لم تتلف. 
إذ المتبادر منه تلف الكل كما هو صرييع جماعة' منهم المصتّف فيما يأتي. وظاهر 
آخرين'. قال في «الروضة» في شرح قوله في اللمعة «, بشرط سلامة الثمرة»: فلو 
تلفت أجمع أو لم تخرج لم يلزم ". ويحتمل معالسلامة عرفاً وعادةبحيث لايتقص 
شيم يعتد به عرفا من الثمرة المعتادة. وعلى التقدير الثاني فرق بينه وبين التلف 
وعدم الخروج على ما هو المتبادر منهما كما سمعت. إلا أن ن يقال: إن المراد التلف 
المعتد به فيوافق السلامة عرفاً ويخالف السلامة في الجملة, أو المراد التلف في 
الجملة فينعكس الأمر لكنّه يخالف ما عوفقت“وستسمعالكلام في تلف البعض. ْ 

وكيف كان, فالوجه في السقوط عند تلفالجتِيع أو عدم خروجه أَنّهِ لولاه 
لكان أكل مال بالباطل. فإِنّ العامل-قسعمل.ولم.يخصل له عوض فلا أقل من 
خروجه لا عليه ولا له. قلت الأُضل“فى ذلك الإجماع على الظاهر: إذ لا خلاف 
إلا من الكافي ”مع موافقة الاعتبار, لمكأن حصّول ضررين عليه ضرر سذهاب 
تبه ضياغاً وضر رباخد الشرط منه, فلا ببعد د شوله تحت أكلمال بالباطلء فتأمّل. 


(1) تبصرة المتعلمين: في المساقاة ص .1١١‏ 

(؟! اللمعة الد مشقية: في المساقاة ص 11 

() لا يوجد كتاب الروض لدينا: وهى ظاهر من جاخيتة المطبوعة في ديل غاية المراد: فى 
المساقاة بج ؟ ص 751 حيث لم يعلّق على المتن شينا. 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: : في أركان والمعافاةج صن 11 

8 يم الشهيد 0 الأفهام: : المساقاة ذ 2 3 حى 886, والمحقق الثاني 

1) كالشيخ في التهاية: في المساقاة ص 0 الام في تر اتا وسو 

('؟) الروحة البهية: فى المساقاةج 4ص 1 1 

(ا الكافى في الفقه: فى المساقاة ص 86 ,١‏ 


ا كن 
وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال. 


وأمّا إذاكان الشرط للعامل على المالك فظاهر «التتذكرة' والتحرير", أ" 
الأمر كذاك. وفي «المسالك "*» أنّه ضعيف. وفي «جامع المقاصده أَنّ فيه نظراً. لأنّ 
العوض من قبل العامل . وهو العمل قد حصلء والشرط قد وجب بالعقد. فكيف 
يسقط بغير مسقط؟ فإِنّ تلف بعض أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر 
' مع سلامة العوض الآخر ؛. قلت: مع أنه عمر له أرضه وأصلح : شجره وأم يزرع 
حتّى يقال إن الأرض نقصت بالزرع. وحينئذٍ فيمكن الفرق على تأمّل. ولا" ترجيح 
في «هجمع اليرهان *». 

قوله: ؤوفي تلفهالبعض أو قصور الخروج إشكالٌ» ونحوه مأ في 
«اللإيضاح '»من عدم الترجيح. وقدعرقت أن الأصل في المسألةالاجماع وحصول 
الضرر المعتدٌ به. وهم مِنفيّانِ في الفرضين إلإ أن تقول: إِنَّ الظاهر ممّن اشترط 
السلامة مراده السلامة باتكلية ون المسفيا, وذأذهما بقضيان بالسقوط عند تلف 
البعض مطلقاً أو عدم خروجه أو تلف البعض المعتد به وعدم خروجه. 

قلت: لا يصمُ لهم إرادة شيء من الأمرينء لأ ذلك مبنيئّ على مقابلة الأجزاء 
بالأجزاء في المساقاة بأن يكون كل جزء من الشرط والعمل في مقابلة كل جزء 
من الثمرة. وهي منتفية لوجوه. الأوّل: أنّ الفائت على تقدير وقوعه غير معلوم, 
فلو تحقّقت المقابلة لم يكن مأ نريد أن نسقطه في مقابلة الساقط معلوماً. وبالجملة: 


مفتاح الكرامة /ج ١.؟‏ 


3 تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج !ص #قاس‎ )١( 
تحرير الأحكام: الوجراط الاج ص ؟14.,‎ 3 

.08 مسالك الأفهاء: : في المساقاة في 0 ص‎ ١ 

(؟) جامع المقاصد : في أركان ع المساقاة ج لاص ١‏ 597. 

[8) مجمعالفائدة والبرهان: : في أركان المساقاة ج ٠ص ١1١١‏ 
(5) إيضاح القوائد: في أركان المساقاة ج ص 598, 


كناب المساقاة /فيما لو ثم يذكر فى العقد الاحصّة أحدهها لل ١ن‏ 


ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صم وإن أضرب 


عن حخصته, 


المجموع غير مضبوط فلا تصمٌ مقابلة الأجزاء بالأجزاء. الثاني؛ اه ل جلك يعن 
الثمرة أو نقض خروجها عن العادة لم يسقط شىء من الممل أصلاً بل قالوا: لو 
لم تثمر الأشجار أو تلفت التمار بجائحة أو غصب وجب على العامل تمام العمل 
وإن تضرّر بهء وكيف يجتمع هذا مع المقابلة. الثالث: أن العامل يملك حصّته من 
الثمرة بالظهور فإذا تلف بعضها تلف فى ملكه بعد استحقاقه إناه بالمعاوضة:؛ فلا 
يسقط بتلفه شيء من العوض الآخر. ويواط الشرط بتلف الجميع لا يقدح في 
ذلك لخروجه بالدليل من الاجماي أو الضررالعظيم. الرابع: وهو خاصٌ بالأخير 
أنّ العوض هو ما يخرج قليلاً كان أودكثيراً لااها ينوع خروجه بحسب العادة, 
فكيف يعقل سقوط شيء من التشر ول يتخلف العادة مع تأييد ذلك بعموم الاويفاء 
بالعقود والشروط؟ ولذلك اختير فى «جامّع المقاصد' والمسالك' والروضة '» 
عدم السقوط فيهما بل قال الثاني: إن ضعف القول بالسقوط ظاهر. 

ووخة أحتمال القوط أن الكدواء عتابل بالا جواء انه تفط القرط يتلف 
الكلّ ويجب كله بحصول الكل فيقابل المجموع بالمجموع فتكون الأجزاء 


[فيما لو لم يذكر فى العقد إِلّا حصّة أحدهما] 
قوله: «ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صم وإن 
)١(‏ جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص بم 


١(")مسالك‏ الأقهاء: المساقاة فى القائدة ج 4 عى 20. 
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مفتاح الكرامة /ج 0 


وفي العكس إشكال. فإن أيطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن 
هو منهما فهو للعامل. 


أضرب عسن حصّته» أي سكت عنهاء كما في «السبسوط ' والتذكرة" 
والتحرير” وجامع المقاصد “» لأنّ استحقاقه الباقى نابت بالأصل. لأنه كان 
حا الجنب وخر نه العامل ,قن الناقن عاونا كام زد 
يحتاج إلى النعسٌ عليه بخصوصهء فكان كما لو قال؛ بعتك نصف عيدي هذا. 
قوله: «وفي العكس إشكالٌ» كما في «التحرير”» وقد جزم بعدم الصحّة 
في «المبسوط" أَوْلدٌ وفي «التذكرَة"» أنه أقوى. وفى «المبسوط» أيضاًه 
و«الايضاح؟ وجامع المقاطد ' '» أنه لايم لذ" تضهن بالذكر لا يدل على 
التخصيص بالحكم, لضعفا.دلالة.المفهوم-الممخالف, ولأنّ الأمور المعدودة أركاناً 
في العقود الأمر فيها أَصق مي ,أن يكف لذكرها نمثل ذلك. وحكى في «المبسوط» 
عن بعض الناس القول بالصحّة, لَأنّ قو له ساقيتك يقتضي المشاركة:؛ فإذا قال لي 
منها التصف علم أنّه ترك الباقى للعامل: لقوله تعالى: #وورئه أبواه فلابه 
الثلث» ١١‏ حيث علم أنّ للب الباقي ؟1. 
قوله: «فإن أيطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما 
فهو للعامل» كما في «التذكرة"' والتحرير') ومعناه أنّ العامل ادّعى أ المالك 
(395و8و15)المبسوط: في المساقاة ج اص 1١١‏ 
(؟ ولاو؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاةج "اص 44س 11و70 
('وة) تحرير الأحكام: في شرائط المساقاة ج اص .101-1١0١‏ 
)٠١4(‏ جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج سا انرا 
(1) إيضاح الفوائد: في أركان المساقاة ج ؟" ص 196. 
(١١)التساء: 1١‏ 
)١4(‏ تحرير الاحكام: في أحكام المساقاة ج اص .108-١61‏ 


كتاب المساقاة / فيما لو لم يذكر فى العقد الاحصّة أحدهما لل #و؟ 
سيدا ووو لوبو 0 قال 
انه ا ل ا ' أن قول مذاعى 
الصحّة إِنْما يقدّم فيما لا يتضمن دعوى أمر آخر غير الصحّة _فلعله أراد هنا ما إذا 
كانت أجرة المثل بقدر الحصّة وكان ذلك عند انتهاء المدّة, وإمًا لما يظهر من 
«التذكرة» من أن تقديم قوله لمساعدة الظاهر له من حيث إن الشرط نما يراد 
لأجله لأنّ المالك يملك حصّته بالتبع للأصل لا بالشرط ". 

وقد نظر في الأمرين في «جامع المقاصيد " أمّا الأوّل فلما تقدّم له من أن قول 
مدّعي الصحّة إِنّما يقدّم فيما إذا اتنِقلاعلى نحصَوَلٍ أركان العقد واختلفا في وقوع 
الشرط المفسد, ومن أن الاختلاف الذي لا يتَْشَلٍ عليه فائدة أصلاً إلا محض 
تجبّع مرارة اليمين لايكاد يقع مم ن,يعقل وقدتقدّم تحر ير الكلام في ذلك مسبغاً 
ينا بطلان كلامه بكلامه في 22 مواطتع فليرتجغ إليه من أراد الوقوف عليه. و وأمنا 
الثاني فلأنّ مئل ذلك لا يعد ظاهراء إذ ليس المراد من الظاهر ما دلت عليه القرينة 
وإلا لكان إذا اختلفا في أ نّ المعقود عليه الببع هو ما جرت عليه المساومة أو غيره 
القول قول مدّعيه عملاً بشاهد القرينة, وليس كذلكء بل المراد بالظاهر ما يندر 
وقوع مقابله كما إذا جاء المتبايعان مصطحبين واختلفا في التفرّق بعد البيع مع 
مضيٌ زمان طويل جدًاً من حين وقوعه. فَإنّ عدم التفرّق في المدّة الطويلة من 
الأمور النادرة الوقوح. ثم قال: والّذي يقتضيه النظر أنّ القول قول الآخر بيمينه. 

قلت: مرادهم بالظاهر المظنون الراجح الوقوع لقرينة أو غيرهاء فالمقابل له 


(و)) تقدّم بحث ذلك في ج 15 ص .441-88٠‏ 
(5) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 70/2 
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ولو قال: على أن الثمرة بيئنا فهو تنصيف. 


منتاح الكرامة / ج ٠٠١‏ 


متساوي الطرفين؛ وه والمشكوك فيه, والموهوم وهو النادر. وقدعدٌوا من تعارض 
الأصل والظاهر ما إذا أَدى المحال عليه المال المحال به. فأراد الرجوع على 
المحيل بما أدّى: فقال المحيل: كان ذلك ديناً عليك. إذ الظاهر كون المحال عليه 
مشغولالذمّة. لأنٌ الظاهر أَنّه لولا اشتغال ذمّته لما أحيل عليه, والأأصل براءة ذمّتته, 
ولس الخوالةاغلي البرتي تادر الرقوه: رعذ واد الطاع و ككوو هن الأعل 
الاخباربالطهارة والاشباربانقضاء العدّةوما إذا شك بعد الفراغ من الطهارة والصلاة 
وغيبة المسلم وما إذا شك فى عد#يالركعات أو فعل من أفعال الصلاة بعد دخوله 
في آخرء واختلفوا في طيل!لطريق وعْسالة الحمّام وفيما في أيدي المخالفين من 
جلدٍ أو لحم وفي الجلد الأطر وس في باذك اللإسلام إذا ظهر عليه قرائن التذكية وغير 
ذلك مما يندر وقوعمقابله, بل الظاهر نقديم الظاهر في هذه أيضاًكما هو المعروف 
على الظاهر. فالمدار في الظاهر على الظَنّ والرجحان وإن كان مقابله مستساوي 
الوقوع وعدمه. والظن الإخعان فيما نحن فيه غيرمأ مثل بهء فإن وجد هناك قرينة 
تورث ظنّا ورجحاناً قلنا به. فتقديم قول العاملفيما نحن فيه المتعيّن, لأنّه مسلم 
مدّعى الصحّة وأقوال المسلم وأفعاله تُحملان على الصحّة مؤيّداً بمساعدة الظاهر. 
[فيما لو قال المالك أو العامل: الثمرة بيننا] 

قوله: إولو قال: على أنّ الثمرة بيئئا فهو تنصيف» كمافي 
«التذكرة' وجامع المقاصد '» كما هو الشأن في حمل الإطلاق على ذلك فيما 
تحقّقت فيهالشركة كالوقف والوصية والاقرار, لأ الأصل في الشركةعدءالتفاوت. 


١ نذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص 44س‎ )١( 
117 جام المقاصد: في اركان المساقاة م لاعن‎ 5 


كتاب المساقاة / حكم مالو ساقاه على ستثاتين سس سب سل 888 
ولو ساقاه على بستائين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر 


صم مع التعيينء وإلا فلا. 
ولو ساقاه على أحدهما يعينه بالنصف على أن يساقيه على 
الآخر بالئلث صمْ على رأي. 


[حكم ما لو ساقاه على بستانين] 

قوله: «ولو ساقاه على يستانين بالنصف من أحدهما والثلث من 
الآخر صم مع التعيين. وإِلَا فلا4 كما في «التذكرة' والتحرير' وجامع 
المقاصد '» وبالصحّة مع التعيين صرّح .فق «المتبسبوط *». والمراد بالتعيين تعيين 
البستان الذي شرط له فيه النصف والّذي شرط له/فيم التلث, كأن يقول له: من هذا 
النصف. ولو لم يعن لم يصم, لأنه لا تر للدت يستحق نصفه ولا الذي يستحق 
ثلثه. وقى «التذكرة *» لو ساقاه لك :بتكا نونغي تصنه :الصف ونصفه بالثلث 
وأيهم بطل كالبستانين سواء. والأصمٌ الصحّة كما نصّ عليه فى «التحرير' ». 

قولةة.طولو شاقاة على اتسنا بعيتة بالتصف على أن 
يساقيه على الآخر بالثلث صم على رأي» هو خيرة «الشرائع" 
والتذكرة* والتسا با والارشاد ١١‏ وشرحهه لولده'' و«المختلف ١١‏ 


(1 و2 وث) تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟' ص 88س ”"و؟1و1. 
(؟ و وة) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ع اص 1886. 

(1) جامع المقاصد؛ فى أركان المساقاة جج /اص 5975 

(؛) المبسوط: في المساقاة ج اص ؟١1,‏ 

اا شرائع الإسلام: فى احكام المساقاة ج تس قر 1 

.4٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ب‎ )٠١( 

.١١ شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في المساقاة ص 17 س‎ )١١( 

مختلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص 141 197. 


لل هفتح الكرامة /ج ”٠‏ 
والإيضاح' واللمعة" والتنقيع ' وجساميع المقاصد ' والروض والمسالك ؟ 
والروضة' وهفجمع البرهان '» وهو قضية كلام «الوسيلة”» وقد توذن عبارة 
التذكرة بيدعوى الإجماع عليه حيث قال: صحٌ عندنا '. 
والمراد من هذه العبارات كما هو المتبادر منها كما هو صريح بعضها أن 
للمالك بستانين: فساقاه على هذا بالنصف على أن يساقيه على الآخر بالثلث. 
فالضمير المستكن في «يسأقيه» راجع إلى المالك. ويحتمل عوده للعامل؛ قتكون 
البستان الآخر له. والحكم واحد. والمفروض فى كلام «المبسوط ''» الذي هو 
الأصل في المسألة هو الأول كما هو صريح دليله وإن كان تنظيره صريحاً في 
الثانى. وقد ذكر صاحب «اللإاوض»عيارة الارشاد وهى كعبارة الكتابء قال: لو 
ساقاه على بستان على أن يساقيه على /آخر ؟١ ‏ ثلاثة معان: أحدها (الثانى من 
وجوهالروض)اساقيتك عَلَىَسَتَانْقَ في"شرط أن تساقي آخر على بستانه, الثالك: 
ساقيتك على حصئى]عَلَيَ اكاحتهاقق جريكنأغلى حصّة منه. وما ألم بالأوّل. 
وكيف كان. فالوجه فى ذلك ظاهر, لأنّ هذا الشرط كسائر الشروط 
فى العقود اللازمة. 
)١(‏ إيضاح القوائد: في أركان المساقاة ج ".ص 48!, 
(؟) اللمعة الدمشقية: في المساقاة ص .١11١١‏ 
(؟) التنقيح الرائع: في المساقاة ج ؟ ص ؟217. 
(4) جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 0/6 
(8) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج هص 08. 
(5) الروضة البهية: في المساقاة ج #ص 51١1‏ 
اه مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المساقاة ج ٠‏ صى 8 1أ١.‏ 
(5) نذكرة الفتهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص 40س ؟1. 
1 الوط فى المشالاة ع م911 
()إرشاد الاذهان: في احكام المساقاة ج اص +47 


كناب ماقا “#تعكوعا لو دافا هن مشائين سح ع 8 

وقال في «المبسوط»: إذا قال ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن 
أساقيك على الآخر بالثلث بطلت, لأنّه ييعتان في بيعة» فإنّه ما رضي أن يعطيه من 
هذا النصف إلا بأن يرضى منه بالثلث من الآخر. وهكذا في البيع إذا قال له بعتك 
عبدى ا ص ل الكل بال اي 


اه 250 القع لاغلف 5270007 إلى الشمن 
ما نقصناء لأجله وذلك المردود مجهولء والمجهول كذ لك إذا أضيف إلى معلوم كا 
الكل مجهولاً. ويفارق هذا إذا قال ساقيتك على هذين الحائطين بالنصف من هذا 
وبالثلث من هذا حيث يصحٌ لأنها صفقة '. فد وافقه أبو علي في بعض وخالف 
في آخرء قال: ولا أختار إيقاع المسإقاة صفقة والجدة| على قطع متفرّقة بعضها أشق 
عملاً من بعض ولا أن يعقد ذلك على واحدة: ويشترط في العقد العقد على 
الأخرى. وكذا وجدنا فيما عندنا مخ نسح #الخظلف © وسو صريح صاحب 
«الإيضاح» حيث استظهر منه موافقة الشيخ '. وحكى عنه في «المسالك» أنه ذهب 
إلى عكس الشيخ وقال: إِنّه قال إلا أن يعقد ؟. والّذى وجدتاه: ولا أن يعقد. 

وكيف كان: فما أدّعاه الشيخ من الجهالة ممنوع. لأَنّ هذا الشرط كجزء من 
العقد فيجب الوفاء به. فلو فرض أنه لم يف فكذلك. أي لا جهالة أيضاً؛ لأنّ ذلك 
لايقتضي رد الناقص من الثمن كما ادّعاه. بل يتسلط المشروط له على الفسخ كما 
فى الإخلال بغيره من الشروط. وتملع تفسير البيعتين فى بيعة بما ذكرء بل المراد 
)١(‏ الميسوط: في المساقاة م #اص 75١١‏ ؟١5.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في المساقاة ج 7 ص 1117. 


ث0 إبضاع الفرائد في أحكا م المساقاة ج ؟" ص 511 
(8) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج مس 253 


١ كرة‎ 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ولو تعدّد المالك وتفاوتا في الشرط صم إن علم حصّة كل 
منهماء ولا فلا. 


البيع بثمنين متفاوتين بالنظر إلى الحلول والأجل أو بقلة الأجل وكثرته. ومنه يعلم 
الحال في كلام أبي علىٌ على النسختين. وعم ما قال في «المختلف»: والوجه 
عندي جواز جميع هذه العقود ف فى البيع والمساقاة' : 


[فيما لو تعدّد المالك وافايناني الخد ط] 

قوله: ولو تعدّد النالك وتفاوتا في الشرط صحّ إن علم حصّة 
كل ميقا ل فلالاسام نارين ني السسرط "اشر والتذكرة؟ 
والتحرير “ والارشاد' اوجاقع-التقاصد" والروض والمسالك””» كأن وكل أحد 
المالكين الآخر لأ المفروطن تعدّد المالك واتّحاد العامل؛ فقال: ساقيتاك على 
أن لك النصفف من حصّتي والثلث من حصّة شريكي: لأنّ العامل في الفرض عالم 
بقدر نصيب كل واحدٍ منهما فى ذلك البستان: فيحصل له العلم بقدر حصّة كل واحدٍ 
منهما. ولا يكفيه العلم باليستان فقط لثلا يلزم الجهل بالحصّة المضبّ بالصحّة, لأنه 
يدخل حيئز على أنّمَن بذل له النصف من ماله له نصف البستان مثلاً وقد 


.1417/ مختلف الشيعة: في المساقاة ج 3ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: : في المساقاة ج اص نض 

(؟) شرائع الإساام في أحكام المساقاة ج ؟ عن 08 .١1‏ 

ع تذكرة الفقهاء: في شرائط المباقاة ج ؟ ص 5140 س 1 فما بعد. 
)0 تحر ير الأحكام: في أحكام المساقاة ج اص 66 

(3) إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص 115. 

() جامع المقاصد: في أركان المساقاة ج لاص 59/4 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج ه ص 04. 


كتاب المساقاة / فيما لو تعدّد العامل وائفقا فى الشرظ 5 + ب إنم 


ولو اثفقا صح وإن جهلهما. 
ولو العكس الفرض بأنّ تمدّد العاما شاصّة جازتساويااو لغتلفا.. 


تبن أن له السدس. وذلك خلاف ما أقدم عليه والعقد إذا أفضى إلى ذلك بطل. 
وفي «التذكرة» أنه لابدٌ في ذلك أي جواز التفاضل من شرطين: أحدهما أن 
يعيّن حصّة كل من الشريكين. الثاني أن يعلم قدر نصيب كل واحدٍ منهما '. والظاهر 
أن أحدهما يغني عن الآخر كما ذكره الجماعة في المسألة وغيرها كما تقدّم. 
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افيما لو تعدّد الماللعةواتفقا فى الشرط] 


قوله: «ولو اثّفقا صم وإِنْ جهلهما4 أني إذا افق المالكان في الشرط 
كاثئلث مثلاً صم وإن جهل مقدالمستشهكاتيساكا في «التذكرة؟ والتحرير" 
وجامعالمقاصد ؟ والمسالك” ومجسةالبرهان لان العمعسة -وهي الدلث -من 
المجموع؛ والمجموع معلوم. ولا ضرورة إلى العلم بقدر خصة كل منهما لمكان 
عموم الأدلة. والأصل بنفى احتمال مائعية ما يحتمل أن يكون مانعاً. وصورته أن 
يقول أحدهما بعد توكيل الآخر له: ساقيناك على أن لك التصف من ثمرة الجميع. 


[فيما لو تعدد العامل] 
قوله: «ولو انعكس الفرض بأن تعدّد العامل خاصّة جاز تساويا 


(ذو#) تذكرة ألفقهاء: في شرائط المساقاة م “ص 48س لاوة. 
() تحرير الاحكام: في احكام المساقاة ع اص 188. 

(4) جامع المقاصد: في اركان الساقاة ب لاص ان 

١ن)‏ مسالك الافهام: في احكام المساقاة ج 0 ص 24 .1١‏ 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المساقاة ج ٠١‏ ص /17؟١.‏ 


0“لا سل لب ل سل همفتاح الكرامة /ج ٠٠‏ 
ولو ساقاه على زد يد من سئةوفاوت الحصّةبينهما جازمعالتعيين. 


أو اختلفا» كما فى«المبسوط ' والتذكرة' والتحرير" وجامعالمقاصد ث». والمراد 
التساوى والاختلاف فى الحصّة كما إذا قال المالك المتّحد للعاملين: ساقيتكما على 


فو جيع القبرع الا قر على اخ سينا اكد نارة ين الى وقد اننا جلك ل 
منهما كمامثّلناء فلاتصحٌ لو قال؛لأحدكما النصف والآخرالسدس. ومنه يعرف حال 
صورةالتساوي. وأو أطلق حمل على التساوي كما في«التحرير وجامع المقاصد». 


افيما لو ساقاه أزْيْدٍَمّىَ_سنة مع تفاوت الحصّة] 
قوله: ولو ماتا! على اتيدام] نه وفاوت البعوكة ينما جاذ 
مع التعيين» أي .تعيين الحِصّة كل سنة. ولتي الضمير جرياً بالحكم على أقل 
مراتب أل بأدة. وقد صرح بذاكة فى «التدكرة” والتحريرا وجامع المقاصد » وهو 
أظهر و جهى الشافعية*. ووجهه واضح. ولهم وجه آخر بالمنع ' كما لو أسلم في 
جنس إلى آجال. وهو قياس مع الفارق, نعم لو أخلّ بالتعيين بطلت للغرر 
والجهالة, لاختلاف الثمرة باختلاف السنين. 


.؟١7 المبسوط: في المساقاة ج لاص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ١‏ ص 46س .١١‏ 

(؟) تحرير الاحكام: في أحكام المساقاة ب اص .١100‏ 

(4) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 89/80. 

(0) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 18س .٠١‏ 

)6 تحرير الأحكام؛ في أحكام المساقاة ج اص 6 . 

0 جامع المقاصد: في احكام المساقاة ج لاص 53/0 

(خوة) المجموع: في المساقاة ج 4ص 401-108 وفتح العزيز المطبوخ بذيل المجموم: 
في المساقاة م ١١‏ ص .15١‏ 


كتاب المساقاة / فيما لو ساقي أحد الشريكين شريكه ل - سس 89 


ولو ساقى أحد الشريكين صاعبه: فان شرط للعامل زيانة على 
نصيبه صمٌ, وإلا فلاء ولا أجرة له. 


[فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه] 

قوله: «ولو ساقى أحد الشريكين صاحيه. فإن شرط للعامل 
زيادة على نصيبه صم وإلا فلا كما في «المبسوط ' والتذكرة؟ والتحرير؟ 
وجامعالمقاصد لأنْه إذا كان شر يكا له في النصف وشرط له الثلثئين كان له النصف 
بحقٌ ملكه وثلث ما بقي بالمساقاة. فكأ نه ناقالامتردا على توي هن أ د ونيد 
ثلث الثمرة. ولو فعل هذا صح؛ وإن ش9اط لهكيف الثمرة أو ثلئها كأن قد ساقاه 
بغير عوضء, ويكون قد شرط عليهإفى الثانية العمل وثلث ثمرته, وذلك لا يجوز. 

قوله: «ولا أجرة له» كما 2 وآلتَدكرة” والتحرير” وجامع السقاصد ”0 
لأنّه متبرّع بالعمل ولم _بشهر طلْ هي تَهَابلَة ذل أجرةنفه؟ منطوع. 

وقال في «المبسوط": إِنّ له أجرة المثل. وهو قول ابن شريح ؟, لأن لفظ 
المساقاة بقتضي إثبات العوض فوجب له وإن لم يشترط كما لو قال: تزوّجتك بلا 
مهر وبعتك بلا ثمن وتلفت السلعة فى يده. 

وفيه:أَّالتكاح لايستباح بالبذل,وأيض ان وجب المه بالعقدكان النكاح صحيحاً 
فلاايصح قياس هذ اعليه. والبيع بغير عو ض بقضي بعد مالملك, فلا يجب تسليمه؛: ولو 
سلّمه كان مضموئاً ولم يحصل العمل في يدههناء وإِنْماتلف في يدصا حب العمل فتأمّل. 
(1و6)الميسوط: في المساقاة ج 7 ص و1١‏ 
(؟5و0) تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج " ص 40س .11:75١‏ 
(1و8) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة جم لاص .١88‏ 


(4و/) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 79/1 
(؟) نقله عنه العلامة في التذكرة: في شرائط المساقاة ج ؟' ص 40س 10. 


الفصل الثانى: فى أحكامها 


«الفصل الثاني: في أحكامها» 
[في أنّ العامل يملك حصّته بظهور الثمرة] 
قوله: «يملك العامل الحصّة بظهور الثمرة4 إجماءاًكما في «الروضة ' 
والرياض '» وموضعين من «المسالك '» وعند علمائنا كما في «التذكرة ك» وكذا 
«مجمع البرهان*» وبلا خلاف عثلانا كما فى «جامع المقاصد'» ولا نعرف فيه 
خلافاً كما في «المسالك "يأ عضا والتقاية 8 والريساض *» أيضاً. وبه صرح 


المناخرون "'. وهو قضية كلام بعض ١١‏ المتقدمين بل هو صر يحهم كما ستسمعء ؟١‏ 


فى وجوب الزكاة. بل“له.بجكالخلاف إلا من الشيافعية "' فى أحد القولين من أحد 
الطريقين؛ وهو أنه لايملك إلا بعد القَسمَة كالعامل في القراض. وهو قياس مع 
الفارق؛ ومنع الحكم فى الأصل. ووجه الفرق ان الربح في القراض وقاية لرأس 
المال. والئمرة ليست وقاية للسجرة. ولهذا لو تلف تالصو كلها كانت الثمرة بينهما. 


١17 (كوكار ياض المسائل:المساقاةفي الفائدةج قص‎ 77١ الروضةالبهية:فىالمساقاةح ص‎ ١ 

('و/) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج ة ص 088 و18. 

(5) نذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 754 س .٠١‏ 

.١117 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج‎ )8١ 

خانم النقاسة” في أحكام المساقاة تج لاص الا 

خا كفاية الأحكام: فى مسائل المساقاة ج أص 116. 

٠ 2)‏ كالمحقق : في المختصر النافع: في المساقاة ص 11354, والشهيد في اللمعة الدمشقية: في 
الساقاة ص 15١‏ والفخر في إيضاح الفوائد :فى أحكام المساقاة وج اص 193. 

)١١(‏ كالعجلي في السرائر: في المساقاة ج ؟ ص "3 ؛. 

)١(‏ سيأتي في الصفحة الثدية وها بعدها. ا المغني لابن قدامة: في المساقاة جع 0 ص بان 


كاي اتبجاقاة افيا قن نلقت سد كر سيب الس ب نر 


فلو تلفت جميع الثمرة إِلّا واحدة فهي بينهماء فإن بل عضة كل 
منهما نصاباً وجبت عليه زكاته, وإلا فعلى من بلغ نصيبه. 


[فيما لو تلفت الثمرة إِلّا واحداً) 

قوله: إفلو تلفت جميع الثمرة إلا واحدة فهي بينهما4 كما في 
«المبسوط ' والتذكرة'» ومعناه أنّ ملك هذه الواحدة لا يتوقّف على حصولها في 
يده بعد قسمتها. فلو أتلفها متلف قبل القسمة والحصول ضمنها لهماء وليست هذه 
الواحدةوقايةللتالف من الثمرة: فتكون للمالك بزعم القائسين لذلك على القراض 
قال فى المبسوط: بدليل أنّها لو ذهبت إِلَا*ثَمَرّةبواحدة كان الباقي بينهماء وليس 
كذلك الربيع في القراضء لأ وقاية مال رب اأال/بدليل أنه و ذهب من المال 
شيء كان من الربح فبان الفصل, فاندفعتماقالدامي«جامع المقاصد"*» من أنّ هذا 
التفر بع غير ظاهر, لأنّ ملك العاملالحطّة بالظهور. وعدمه الا آثر له في كون الباقي 
بينهما نفياً وإثباتاً فلا يمننع على القول بِأنّهِ يملك بالقسمة اشتراكهما فيما بقى بعد 
تلف البعض إلى زمانالقسمة إذ قدعلمت الامتناع على ما بِينّاهمن الوجهين. فتأمّل. 


كٌّ 
[فيما لو بلغت حصّة كل منهما النصاب] 

2 ا« سٍِ 
قوله: «فإن يلغ حطّة كل منهما نصابأ وجبت عليه زكاته. وإلاا 
فعلى مَن بلغ نصيبه» تفريع هذا على أن العامل يملك الحصّة بالظهور في غاية 
الظهور. وقد صرّح بذلك في «الخلاف والمبسوط* والسرائر' والشسرائسع" 
(1 و8) المبسوط:فىالمساقاة ج اص ١؟1.‏ 2 تذكرةالفقهاء:ف يأحكامالمساقاة ج اص 14 اس ,١١‏ 

("؟) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 0/5 


(4) الخلاف: في المساقاة ج اص 48١‏ مسألة .١‏ 
(1) السرائر: فى المساقاة ج "ص 507, (/!) شرائع الاسلام: فى أحكام المساقاة ج 7 ص .17١‏ 


54 _ م _ _ لل هفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والتذكرة١‏ والتحرير؟ واللمعة ' وجامع المقاصد ؛ والمسالك ؛ والروضة١‏ مجمم 

البرهان" والرياض*» وقد حكينا' ذلك في باب الزكاة عن جملة من كتب 

المتاشريث: وفى «السراثر ' »١‏ فى المقام أن هذا مذهب اسكانا بلا خلاف بيلهم. 

وهوالمشهور بين الأصحاب كما فى «جامعالمقاصد ١'‏ والمسالك؟' والكفاية؟'». 
والمخالف أبو المكارم فى «الغنية» فإنّه قال بعدم وجوب الزكاة على العامل 

فى المساقاة والمزارعة, لأنّها كالأجرة من عمله. قال: ولا خلاف فى أن الأجرة 

لا تجب فيها الزكاة ؟١.‏ والمصئّف فى «المختلف» قال: إنّه ليس بذلك البعيد من 

الصواب "'. ولعلّه أراد أن ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه. إذ لعلّه يقول إِنّ 

استحقاقه وتمذّكد نما يكور بعد بكو الصلاح في الثمرة وانعقاد الحبٌ في الغلّة 

وتعلّق الزكاة بهماء فلا ينلغى التشنيع عليه بما أطال به في «السرائر» مكرّراً له. هذا 

المقنع والمقنعة والمراسم والكاقي والنهاية والمهذّب وفقه الراونديٌ والوسيلة 

ليست صريحة ولا ظاهرة في أشي من 315 أصلاً وإن أمكن نجسّم ظهور ذلك 

.18 تذكرة الفقهاء: في أحكام المساقاة ج ؟ ص 19س‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى المساقاة ص ,1١‏ 

77/7 جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص‎ )١١94( 

(6 و١١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج فاص نا" وك 

(5) الروضة البهية: فى المساقاة ج ؟ ص 77١‏ 

() مجمع القائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ٠ص‏ 14. 

(8) رياض المسائل: المساقاة في الفائدة جم 5 ص .11١5‏ 

(4) تقدّم فى جع ١١‏ في وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة ص .١14‏ 

(١٠)السرائر:‏ في المساقاة ج "ص .405١5‏ 

(1) كفاية الأحكام:؛ مسائل في المساقاة جم ١‏ ص 540. 

.24١ غنية التزوع: في المساقاة ص‎ )١4( 

١87 مختلف الشيعة: في المزارعة م ” ص‎ )١0( 


تان اتسافاة قال نك حك كر نتهما اشاب مستت م 


لمن أراده. وليس للمساقاة ذكر في الانتصار. هذه كتب أصحابنا التي نفى الخلاف 
عنهم في «السرائر» والشهيد في «البيان '» استبعد أن يكون ابن زهرة ممّن يذهب 
إلى عدم استحقاق العامل إلا بعد بدرّ الصلاح وما زاد على الاستبعاد. نعم يشهد 
للسرائر عبارتا «الخلاف" والميسوط '”» لكنّه فى الخلاف لم يستدل عليه 
بالإجماع, وإِنّما قال: دليلنا أنه إذا كانت الثمرة ملكأ لهما وجبت الزكاة عليهماء 
فأتى ب «إذا»ء ولو كان إجماعيّا ما تركه. فلابن زهرة أن يقول: لا تكون ملكا لهما 
إلا إذا بدا صلاحهاء لأنّها في تلك الحال يصمٌ أن يعامل عليها وتكسون أجرة 
ونحوهاء على أنه فى السرائر بعد ما قال «إنّه مذهب أصحابنا بلا خلاف» 
مااستنهض على ذلك إلا كلام الخلانيه ومس عنده غيره. وأما من اذُعى 
الاجماع أو ظهر منه ذلك أو نفىبالخلاف فََعلِهِ حول على الظاهر على صاحب 
السرائر فانّه أطال وأكثر المقال وسدّباب التتيّم. أوأمًا أخبار الباب فهى خمسة 
أخبار ؟. تلاثة منها ليعقوب "شعي وفيها: فلِمًا بلغت الثمرة, فلمًا أدركت الثمرة 


.١1/4 البيان: فيما يتعلّق بالزكاة ص‎ )١( 
1١ مسألة‎ 441١ - 48٠١ (؟) الخلاف: في المساقاة بج اص‎ 
2579+ (؟) الميسوط: في المساقاة ج “لاص‎ 
الأخبار الى أشار إليها الشارح وقال: أنّ ثلاثة منها ليعقوب بن شعيب:‎ )5( 
أرّلها:مارواءالكينى عن صفوان عن بعقوب قال: سألت أبا عبدالله يي عن الرجلين يكون بينهما التخل‎ 
فيقول أحدهما لصاحبه: اخدر إمَا أن تأخذ هذا الدخل بكذا وكذا كيلاً مُستى وتعطينى تصف هذا الكيلء إِمَا‎ 
0537 زاد أو نقص ولا أن آخذه أنا بذلك. قال بلية: تعم لا بأس به انتهى (الكافي: ح 7ج 5 عي‎ 
ثانيها: مأرواه الشيخ بأسئاده غن صقوان وعلي بن تعمأن عن يعقوب بن شعيب ثال: سألت ابا‎ 
عدا بي عن المزارعة غتّال: التفقة منك والأرض لصاحبها. فما أجزح لله من شي قم على الشرط:‎ 
وكذلك قبل رسول ال يله خيبر أتوه فأعطاهم إيّاها علئ أن يسروها على أنّ لهم نصف ما أخرجت: فلمّا‎ 
باخ الثمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل قلمًا فرغ مته خيّرهم فقال: قد خرصنا حذا النخل بكذا‎ 
صاعاً فإن شئتم فخذوه وردّوا علينا نص ف ذلك وانشثتم أخذناه وأعطينا كم نصف ذلك؛ فقالت اليهود: بهذا‎ 
.)1315 قامت السموات والأرض, انتهى (تهذيب الأحكام: م 807ج لاص‎ 
> ثالتها:مارواه الكليني عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداش ْليةٍ قال: سألته عن الرجل‎ 


لأس مفتاحم الكرامة اج 7 


ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرة العامل. 


بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم فخرص عليهم؛ فليتأئّل في دلالتها وليس هذا 
منّا اختيار لذلك: وإِنّما أردنا بيان الحال؛ وقد تقدّمت هذه المسألة فى باب الزكاة, 
وقد ذكرثا هناك ما ناقشوه بذ: فلابك من هر أسعته. 


[فيما لو ظهر فساد عقد المساقاة ] 
قوله: ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرة العامل» 
كما في «المقنعة ' والنهاية" والميشوط' والمهرّب؛ وجامع الشرائع * والشرائع؟ 


ه تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفسها إلى الرجل علي أن يعمرها وريصلحها ويؤدي خراجها وما كان 
من فضل فهو بيئهما. قال: لا بأس ]ل قال ونا لش عن المزارعة فقال: التفتد منك والأأرض لصاحها, 
ضما أخرج الله من شيء قمعي الي وكذلك أعطى رسول اويل أهل شير مين أتوه فأعطاهم إِيّاها 
على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجة (الكاقي اع "اج 0 هن را" ؟). 

وليس في هذه الاخبار الثلاثة كماترى ذكرٌ من قوله «فلمًا بلغت الثمرة» أو «فلمًا أدركت 
اثكمرة» إلا الخبر الثاني : هم اكرت تلك الجملة في بخيري الحلبي رأبي الصباح الكناني من 
هذه الأشيار الخسعة الْني أشار إليها الشارح خ قن فيهما أن رسولاث عل اغنطى طي 
بالنصف من أرضها ونخلها فلمًا أدركت الثمرة بعث عبدالله ابن رواحة فقوم عليهم قيمة وقال 
لهم: ما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر وإمّا ان أعطيكم نصف الثمر. فقالوا: ا 
يم ا امن أبواب بيع الثمار ح ؟ ولاج اص 5١اثم‏ 
إن من المحتمل جد أن تكون هذه الأخبار الثلاثة من يعقوب المروية 37 عن صفوان خبرا 
واحداً قطعها أصحابنا الرواة وموّافَي الكتب. ولى فيها شواهد يطول بذكرها الهامش؛ فتدبر. 

ع : في المساقاة ص /1717. 
؟) النهاية: في المسافاة ص ؟417. 

ا : في المسافاة ج "ص .٠١4‏ 

(4) المهذب: في المساقاة جج ؟ ص .١6‏ 

(5) الجامع للشرائع: في المساقاة ص 14؟. 

(1) شرائع الاسلام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص 108. 


كتاب المساتثاة #فيسا لو ظهر فساد عقد المسائاة لل لس لم 
والتذكرة' والتحرير ' والارشاد' والتبصرة؛ واللمعة* وجامعالمقاصد' والروض" 
والمسالك” والروضة أومجمعاليرهان ' 'والمفاتيح ' 'والرياض"''»وكذا«الكفاية» 
لأنّه قال قالوا"!. وفي واليك مو أت عليه انهه اتكه للعامل وهها واجوا؟. 

وفى «المسالك*'» أن الأكثر أطلقوا ذلك. وقيّده فيه وفي «الروضة' '» يما 
إذاكان العامل جاهلا بالفساد وبما إذا لميكن الفسادياشتراط حب ادر للمالك. 
وقد قيّده بالصورة الأولى في «جامع المقاصد"'» لا غير. وتبع صاحب المسالك 
على ذلك في الصورتين الكاشاني *! وشيخنا صاحب «الرياض» بل قال شيخنا: 
لا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك؟ '. وكأنّه لم يلحظ «مجمع البرهان 
والكفاية» فإنّ ظاهرهما التأمّل في ذلكة مع في «مجمع البرهان ٠‏ "» هو الذي 
قد كلامهم في مثل ذلك في باب الإجارة بما إذاكام جاهل. 


١(‏ و4١)‏ نذكرة الفتهاء: في شرائط المتداقاة يج ابس 57س ١‏ لي 

مه تحرير الاحكاء: في احكام المساقادح قل 

8 إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص 454. 

(؟) تبصرة المتعلمين: فى المساقاة ص .1١١‏ 

() اللمعة الدمشقية: في المساقاة ص 1 

(5 و١)‏ جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 6/8 

(/ا) حاشية الإرشاد (غاية المراد)؛ في المساقاة جح ؟' ص /1307". 

(8) مسالك د الأقهام: في أحكام المساقاة ج عن 35 لاة, 

(1794) الروضة البهية: في المساقاة ج أدص 5386. 

.17219-51516 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج‎ )٠١( 
1١١1+ مفانيح الشرائع: في حكم المساقاة حين ظهور بطلاتها ع اص‎ )١١( 
.11797/ رياضي المسائل: المساقاة في حكم اخثلال الشروط ج و ص‎ )١5و1؟(‎ 
121 ا مسائل فى المساقاة ج اع‎ 

.67 مسالك الأفهام: فى أحكام المساقاة ح 6 ص‎ )١0( 

.١٠١١ مفاتيح الشرائع: في حكم المساقاة حين ظهور بطلاتها بج ”اص‎ )١( 
55 مجمعالفائدة والبرهان: في الاإجارة ج ام‎ )؟١(‎ 


ا 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والوجه في كون الثمرة للمالك أَنّها نماء ملكه ولم يحصل ما يوجب ثقلها عنه. 
وأما وجوب أجرة المثئل للعامل فلأنّه لم يتبر بعمله, ولم يحصل له العوض 
المشروط له فيرجع إِلى الأجرة. 
والوحه في اشتراط جهله أنه لو كان عالماً لكان متبرّعاً بالعمل, لأنّه بذل 
عمله في مقابلة ما يعلم أَنّه لا يحصل له. وفي اشتراط عدم كون الفساد باشتراط 
سواه يوي ساراس وإن كان جاهلاً كما قرّرنا فى باب 
الاجارة '. وليس لك أن تقول: إنّ! إبقاع الصيغة يقتضي أمر المالك له بالعمل فتلزمه 
الأجرة مطلقً إذ فيه أنّأمر المالك له بالممل ليس مطلقاكما هو المفروض في 
القاعدة المقرّرة وإِنّما أمره يعلاض مخْصُدصٍ. وهو الجزء من الثمرة مع علم العامل 
بعدع عمصوليا تبت التتناك ذكان كنا ل] آنا وبالمل شر اشر وهنا لملد سفن 
من تقيبد الشهيد ' قولهم في الاجآرة: واستيفاءٍ المنفعة أو بعضها مع فساد العقد 
بوجب أجرة المثل, بما إذا لم بِكَن الْفَسَادُ باشتراط عدم الأجرة في العقد أو عدم 
ذكرها فيه لدخول العامل على ذلك, فاستفادوا منه فى باب الاجارة تقييد القاعدة 
أيضاً بما إذا كانا جاهلين فصنعوا هنا كما صنعوا هناك, لكنّه في «المسالك» 
لم بة بقيّد قاعدة الاجارة بما إذا كانا جاهلّين وقد القاعدة هنا بذلك كما عرفت. وقد 
حرّرنا كلامهم هناك فلابد من ملاحظته. وقد تقدّم لنا فى باب المزارعة "في مثل 
المسألة ما له نفعٌ تام في المقام. 
وقد احتمل فى «المسالك ©» الاكتفاء بالحصّة عن الأجرة حيث يستحق 
)١(‏ نقدم في ج 16 ص 115-14048. 
(؟) مسالك الافهام: في شرائط الاجارة ج 0 ص ١184‏ 


(؟) القدام في عن 5 74 
(1) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج ه ص /5. 


كتاب المساقاة /فيما لو ظهر فنساد عقد المساقاة ل 4ة"؟ 
الكسزة إذا زادك دف الشضة:ووافتة على هنذا الاستفال سو لأنا المقديى 
اياي قرم على أ د خرن اوها تي قا اة مله سكي أو كاحت بي 
نقائلة مر الفدل تكان سفظا للرائده فيكون متبرّعاً به كما تبرّع به على تقدير 
اشتراط جميع الثمرة للمالك وعلى تقد ير علمه بالفساد. 

وفيه: ما ذكره في المسالك من أَنّه لم يقدم على التبرّع بعمله أصلاً بل كلما 
يحتمل أن تكون الحصّة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له وزيادتها 
عله أخمافا. كوو قاد على عمل ستضل الزنادة والقضة قتي متموعا باد 
بالكليةوإن احتمل قصورها في بعض الأحوال. بخلاف العالم وشرط جميع الحصّة 
للمالك فإنّهفى ابتداء الأمرقادم على التاع السيتكى على أيّ تقد يرقلت, لكنّه لايع 
م ا 30 فإنّهلم يقد م على ما يحتمل الزيادة. 

وأورد في «الرياض» على.هذاالاحتتآل أن ذلك لو صاح دليلاً للاكتفاء 
بالحصّة عن الأجرة الزائدة لصلمٌ ليد لتفى الأجرة بآلْمدّة حيث لا تحصل فائدة 
بالكلّية لقدومه على أن لا شيء له لو فسدت الثمرة ولم تكن هناك فائدة, وكان 
بنبغىي أذ يستدل يه انه 

وفيه نظر ظاهرء لقيام الإجماع على ثبوت أجرة له على عمله في غير 
ما استثنى كما هو المفروضء فلا يمكن الاستدلال بذلك على أن لا أجر له أصلاً. 

وأورد أيضاً في «الرياض» بِأَنّ الحضّة إِنّما وجبت بحيث لا تجوز الزيادة 
ولا النقيصة من -حيث اشتراطها في العقد اللازم على تقدير الصحّة, وصار الحكم 
مبنياً في المسألة على قاعدة أخرى من كونه عملاً موجباً للأجرة وأنّ الداخل فيه 
نّم دغل بذلك: ولكن لم يسلم له اظهور فساد المعاملة فلايدٌ لعمله مسن أجسرة: 


)١(‏ مجم النائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ٠١‏ ص لل 
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ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل والثمرة 
للمالك. 


المسألة لمغايرتهماء ورضاه بالأقلّ ثمّة لا يوجب الحكم به هنا إِل أن يتجدّد رضاً 
آخر منه يذلك. والمفروض عدمه. وإلا فلا كلام معه .١‏ 

وفيه: أنّه إذا عيّن له العوض كثمرة نخلة معيّنة وبطلت المساقاة بذلك 
فلابد أن يكون له عند المالك أقل اللأمرين: لأنّ الأقلّ إن كان ما قد عيّن 
فلا يعطي غيره. لأنّه كالمتبرّع:#النسبة إلى ما زاد. لأنّه قد أقدم عليه عالماً 
راضيا به متباعاً بالزائياصم الشققاط فسد. وإن كانث أجرة المثل أقل 
فالحكم ظاهرء فهذا الالجتمال قويّ دا في بعض الصوّر كما في نظائره 
لولا إطلاق الأصخابء ولعله لا يتناول ما ذكرناء فليتأمّل. 


[فيما لو ظهر استحقاق العامل الأصول] 


العامل والثمرة للمالك» كما في «المسيسوط" والشسرائع" 
رالتتككرة؛ والتحرير" والإرشاد' وجامع المقاصد" والروض* 


(١)رياض‏ المسائل: في المساقاة في حكم اختلال الشروط ج 1ص 8؟17١.‏ 

(؟) المبسوط:في المساقاة جاص 1١؟.‏ (1) شرائعالاسلام:في أحكاءالمساقاة ج ؟ص 154. 
(4) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص ١0س .1١‏ 

مأ تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج هن .1١1015‏ 

(5) إرشاد الآذهان: في أحكام المساقاة م ١‏ ص .1١٠١‏ 

() جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 1/8 

(8) لايوجدكتاب الروض لد يثاولكته ظاهرمن حاشيته على الا'رشاد المطبوعة في ذيل غاية »> 


تتاب المساقاة /ذينا او ظير استحتاق العامل الأصول سب سيب !ل# 
والمسالك' ومجمع البرهان ' والمفاتيح '» لكنّه في الارشاد لم يصرّح بكون الثمرة 
للمالك, لكنّه قطعاً أراد ذلكء لأنّ مرادهم جميعاً أنّ المساقاة تكون باطلة كما هو 
صر يح «الشرائع» وغيرها. وإذا بطلت كانت الثمرة للمالك إذا لم يجز عقد 
الغاصبء لأنّه لا يقصر عقده عن الفضوليء بل قد عدّوا من الفضولي بيع الغاصب. 
والقول بأنّه لايتصوّر هنا إجازةالمالك مع وقوع العمل له بغير عوض فكيف يرضى 
بدقم الحصّة مع تبوتها له مجّاناً؟ لايلتفت إليه. لأنّه مجرّد استبعاد. وأغراض الناس 
لا تتضبط؛ على أنه إنّْما يتيّ لو كان الظهور بعد تماء العملء وكلامهم فيما هو أَعمٌ, 
فيمكن أن تفرض فيما بقي عمل يرضى المالك معه يدفع الحصّة في مقابلة الباقي. 

ووجه ثبوت الأجرة للعامل علئجالْْقَي لا على المالك أنه استدعي عمله 
في مقابلة عوض ولم يسلم له. ول يدخل متَبرْعَهٍ والمالك لم يأمره بل لم يأذن له. 
ويحتمل أن يكون له أقلّ الأمر يو كمَاءتقدّفيسا سلف. وفرق واضح بين هلاك 
التمرة أو غصيها أو سر قتها يك مكو يقد رصحي وجيت لا تثيت للعامل أجرة 
لأنٌّ العامل حينئذٍ لا يستحقّ إلا الحصّة وقد فاتتء وبين ظهور استحقاق الدمرة 
فتئبت له الأجرة لأنّ الاستحقاق يوجب الرجوع إلى الأجرة كما عرفت. 

ووجه كون الثمرة للمستحق أنه نماء ملكه ولم تنتقل عنه بوجه. وفى قولهم: 
«ولو ظهر استحقاق الأصول» ولو بانثت الثمرة مستحمّة ونحو ذلك إشارة إلى أنّ 
العامل كان جاهلاً بالاستحقاق؛ فلا حاجة إلى تقيبد كلامهم بذلك مع فرضهم 
المسألة كذلك. ويأتي ؟ بيان حاله إذاكان عالماً. 


المراد؛ قي المساقاة ج ؟ ص 8 إذ لم يعلّق على المتن شيئا. 

.11 مسالك الافهام: في احكام المساقاة ج ص‎ )١( 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المساقاة ج ٠١‏ ص .11١‏ 

() مفاتيح الشرائع: في حكم المساقاة حين ظهور بطلائها ج “ص 6 
(5) سياتي في ص ؟50. 


يفا 
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فإن اقتسماها وتلفت, فإن 0د المالك على الغخاصب اوقد زحمع 


بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصّته وللعامل الأجرة عليه» إذا 

كانت تالفة وقد تلفت كل حصّة في يد المستولى عليها فقد اختار المصنّف هنا وفى 

«التذكرة '» والشيخ في «الميسوط ث» والمحقق في «الشرائع *» والح الثاني ١‏ 

والشهيد الثاني ' وكذا المولى الأرههيلى * أن للمالك الرجوع على الغاصب بالجميع 

وأ القاهب يرجع على العإظل بحصته وني للعامل الأجرة على المالك. وقد وافق 

على ذلك كله في «التحرين"'» إلا أنه قال: فى رجوع الغاصب حيئئٍ على العامل 

بما أتلف نظر. وظاهر «الارشياد ' '» أن ليس للمالك الرجوع على أحدٍ منهما إل 

ِ 

بحصته؛ قال: فيرجع المالك"على كل متهها بنصيبه. ووافقه صاحب «الروض ' '». 
ووجه ما في الككتاب وما وافقه أن الفاصب ضامن لجميع الثمرة بوضع يده 

,1١5 و؛) المبسوط: في المساقاة بج اص‎ ١( 

(1) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: في أحكام المساقاة بي /اص 50/4 

م _ : الفقهاء: 0 الملي 1 14 

تك جامع المقاصد: قي أحكام المساقاة ج لاع ا 

3 مسالك الأقها: في أحكام المساقاة ج مص 36 

مجع النايدة والبرزهان: في أحكام المساقاة ب اضر 125.55 

3 تحرير الأحكام: : في أحكام المساقاة ج 7ص أل 

0 رشاد الأذهان: : في أحكام المساقاة ج ١‏ ص ردم 

)١(‏ لا يوجد كتاب الروض لديناء لكن يستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد المطبوعة في ذيل 
غاية المراد: في المساقاة ج ؟ ص 178 


كتاب المساقاة / فيما و ظهر استحقاق العامل الأصول سس ابام 


ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى 


الغاصب والأجرة. 


عليهاء فإذا رجع عليه بالجميع كان للغاصب الرجوع على العامل بنصف الشمرة, 
لأنّه استهلكه ولم يكن مالكه لفساد العقد وقد أخذ المالك عوضه من الغاصبء 
تا دنا لدالش وعد عن ملك النالف 12 عرهه من الناضب) ولتنايل صلق 
المالك الأجرة؛ وهو واضح ومحلٌ وفاق من الجماعة الذين تعوّضوا لذلك. 

ولعلّ نظر التحرير إلى أدّ الحال فى ذلك كالحال فيما إذا أطعم المالك ماله 
المتصوب مثة؛ أو إلى أن الغاصبي بذع نه مالك فليس له الرجوح على العامل, 
لأ ذلك يقضى بِأنّ العامل أخذ الحمّة بحق, وأممالك ظلمه بأخذ العوض منه. فلا 
برجع على غير ظالمه, لكن ذلك قي بتالج بذلك دون التأمل والنظرء 
والمفروض في كلامهم على الظاع:|نَكليصتدح,الفاضيب بأنّه مالك لكنّه خلاف 
الظاهر. وينبغي أيضاً تقيبد رجوع العامل بأجرة المثل بما إذا لم يصبّح العامل بأنّ 
الملك للمساقى فإنّه يواخذ بإقراره. لأنْ المدّعى حينئز بزعمه مبطل والبيّنة غير 
سادق لذ سه على :للك لك إن كان ع عد يقاء على الظاهن. 

ولعلّ وجه ما في «الارشاد» إلى أنّ كلا منهما لم يستول على جميع الشمرة 
قوله: «ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما 
وصل إلى الغاصب والأجرة» قضيّته أنه للمالك الرجوع على 
العامل بالجميع كما هو صريح «التذكرة! والتحرير؟ والسخشلف" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 07س 8- 51. 


(؟) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج اص .1١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: فى المساقاة ج 1 ص 159. 


4 لسسب بيب بيسحيبيببيبي سح هفتح الكرامة /ج ١؟‏ 


0 
ولو رجع على كل منهما يما صار إليه جاز. 


جامع المقاصد' والمسالك'» وكذا «مجمع البرهان '» وقد حكاه في «الشرائع ؟» 
قولاً ولم نجده لأحدٍ منّا قبل المصنّف, وإِنّما هو أحد قولي الشافعية. 

وفي «الميسوط” والشرائع '» أنّه يرجع عليه بنصف الثمرة. وهو 
الذي هلكء لأنّه ما فبض الثمرة كلها وإِنّما كان مراعياً لها حاظاً 
لها نائياً عن الغاصب قلا ضمان عليه. وقد سمعت مافي الإرشماد. وعلى 
هذا لو تلفت الثمرة بأسرها بغير فعله قبل القسمة أو غصبت لم يضمن 
لأنّ يده لم تتبت عليه. 

وحجّة الكتاب وما بإأفقه أن بيد أالءأامل قد ثبتت على جميع الثمرة 
وإن كانت بالنيابة وابستدامية بيد المساقي .لا ترفع يده, فاستحق المالك 
الرجوع عليه بالجميع: قإذا أَغْرمَةلم يكن له الرجوع على الغاصب إلا 
بما وصل إليه, لأنّه الذي استقرٌ تلفه بيده. وله عليه الأجرة لفوات الحصّة 
بفساد العقد كما عرفت, لكنّه قال في «التحرير"»: إِنَّ العامل يرجع بأجرة 
مثل نصيبه؛ ويحتمل بنصيبه على إشكال. وقد عرفت وجهه. وعلى هذا القول 
لو تلف الجميع بغير فعله كان ضامنا. 

قوله: «ولو رجع على 6ل مهما ينا سان اليد نها 3ه فين 


58٠١ جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في احكام المساقاة ج 0ه ص 18. 

1 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المساقاة ج لقص 11757. 
(4و١)‏ شرائع الإسلام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص 05 

(8) الميسوط: في المساقاة ج "اص 19/15١7‏ 

اس ل حك لي لماه افاج اط 1 


كتاب المساقاة / فيما ثو كان العامل عالمابالاستحتقاق 7 س هلام 


ولو كان العامل عالماً فلا أجرة له 


«التذكرة' والتحرير ' وجامع المقاصد'» وكذا «الميسوط '» لأنّ قرار ضمان ذلك 
على من تلفت في يده. فله الرجوع به من أوّل الأمر. ولو تلف الجميع فسي يد 
العامل فضمان حصّته عليه. وأا حصّة الفاصب فاق بده عليه يد أمائة بزع 
الغاصب. لأنّه أمينه, فإذا ظهر كونه ضامناً رجع على الغاصب لغروره كما تقدام فى 
الضين "!ول قلق اسيم فى ينا لذاطس لط جيه 3 خل كانكر على جقلةا المايل 
بد أماتة أم يد ضمان؟ قيترتّب على كل منهماأ مقتضاه. 


افيما لوكان العمل عالمايا لاستحقاق] 
قوله: «ولو كان العامل عالج اد احج له كما هو قضية كلامهم كما 
عرفت؟. وهو صريح «التذكرة "وسجتافع المبقاصد* والروض"؟ والمسالك ٠١‏ 
ومجمع البرهان ' ١‏ والمفاتيح ' »١‏ لأنّه متبرّع يعمله. ولو رجع المالك عليه بالجميع لم 
يرجع بحصّته بل بحطة الغاصب خاصّة. فلا يتفاوت الحكم مع العلم وعدمه 
باعتبار ما سبق إلا فى الاجرة فلا يرجع بها. 


.1-7 تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 87س‎ )١( 

(؟) نحرير الاحكام: في أحكام المساقاة جم :8ص .١٠١‏ 

(؟ورهم) جامع المقاصد: في احكام المساقاة ج لاص ١‏ 

(1) المبسوط: في المساقاة ج اص ,5109-5١11‏ 

(0) نقدم في ج 17 ص 50377686 

)١(‏ نقدم فى ص 14؟. 

)١‏ تذكرة الفتهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 05س 18. () لا يوجد كتابه لدينا. 
)٠١(‏ مسالك الافهام: في أحكام المساقاة ج ةا ص 16. 

.155-11١ ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المساقاة ج‎ )١١( 

.٠٠١ مفاتيح الشرائع: في حكم المساقاة حين ظهور بطلائها ج اص‎ )١١( 


1 »للب همفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ولو هرب العامل. فإن تبرّع بالعمل عنه أحدٌ أو بذل الحاكم 
الأجرة من ببت المال فلا خيار, إلا فللمالك الفسخ. 


[فيما لو هرب العامل وترك العمل] 

قوله: «ولو هرب العامل, فإن تبرّع بالعمل عنه أحدٌ أو يذل 
الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار. وإِلّا فللمالك الفسخ» قد 
اثفقت كلمتهم على أن المساقاة لا تبطل بهرب العامل, لأنّ كلامهم ما بين صريح 
في ذلك وظاهر فيه كالصريح. مَشمًا صرّح فيه بذلك «المبسوط ١‏ والشسرائع' 
والتذكرة؟ والمسالك* ومتجمعالبرهان “يوغيرها؟. وممّا ظاهره ذلك «الكتاب» 
وما كان على نحوه عملاً بالاستصجاب كالاجارة والبيع. ولأنّه لا يملك فسخها 
بقوله: ولا امتناعه العمل ,مع حضوره بل للمالك أن يطلبه ويجبره. فكيف 
تنفسخ بنفسها مع هربه؟ واتفقت كلمتهم أيضاً على أنه ليس للمالك فسخها بمجرد 
هربه. وإِنّما يثبت له ذلك إذا كان هربه قبل ظهور الثمرة ولم يوجد متبرّع بالعمل أو 
المؤنة. والحال أن لا حاكم حتّى يرجع إليه حتّى يطلبه ويجبره أو يأخذ من ماله أو 
يستأجر من بيت المال ولو قرضاً عليه أو يستقرض عليه من غيره أو يستأجر 
بأجرة موجّلة إلى وقت إدراك الثمرة. أو كان حاكم ولكن لا يجد من يعمل أو 
كانت بده غير مبسوطة أو تعذر إثبات الحقّ عنده على اختلاف كلامهم في هذه 
1 ابوط اق المساقائع اع ا 
(؟) شرائع الاسلام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص 105. 
0 بذكره اللقياء الجافاة فى العمل ار ١س‏ 8-. 
(4) مسائك الأفهام: في أحكام المساقاة ج ه ص .1١-7٠+‏ 


(4) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة سم ٠١‏ ص .1١9‏ 
ا كجامع المقاصد: في أحيكام المساقاة 3 اص انرا 


كثاب المساقاة / فيما لو هرب اتعامل دترك العمل تت ل- ب هبالال 
الشروط؛ لكن هذا هو خلاصة ما في «التذكرة' وجامع المقاصد' والمسالك'» 
وستسمع ما في غيرها. 

والمخالف فيما نحن فيه المصئّف فى «التحرير» والمقدّس الأردبيلى, فقد قال 
في الأول ؟: إذا هرب العامل فللمالك الفسخ والكاك فق الحا سن تال إن 
لم يتيّع بالعمل أحد: فإن لم يجد فمن بيت المال قرضاً فإن لم يجد استأجر من 
بخدل ما عر ةر إلى الادرالةهان فبدر البتاذى العاكه واتفق د إلى ره 
قال أيضاً: وهل للمالك الفسخ مع وجود المتبئع بالعمل؟ فيه نظرء انتهي. فقد أثبت 
له الفسخ أُوّلاً من أوّل الأمر. ثم تأمّل في ذلك مع وجود المتبرّع: فيكون جزمه 
أوّلاً بالنسبة إلى تكليقه رفع أمره إلى النظاكم وما يلزمه. 

وقال في الثاني ”: إِنْه يمكن أَنْ يقال إذا كأكٍ العقد يقتضي كون العمل من 
العامل لا غير أو بحيث لا يوجد المشترط تيح غير ينبغي جواز الفسخ من المالك 
للزوم الحرج والضرر لو لم نجؤ كش ة لاا نون ابح متبردة وحاكم يعيّن غيره ليعمل 
بدلهء وهو ظاهر بل مع اللإطلاق والازتيان بالعمل المشترط أيضاً خصوصاً مع عدم 
الباذل وتعدّر الحاكم, بل مع الاحتياج إلى إعلامه لأنّ ذلك تكليف منف بالأصل, 
ولأن عه تايك فى تتفل أن لا يقبل من غروولة ينعن عله تتضيله من غيرء 
وان الك لا اسه لامع العمل وإذا أبى عنه أسقط هو حقّه, كما قالوه فى 
المتبايعين من أن لأحدهما الامتناع من تسليم حقّ الآخر على تقدير امتناع 
الآخرء وكذلك الحال في الاجارة, ولأنّ شرط العمل ليس بأقل من الشروط في 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 8١‏ س 5 فما بعد. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 881 
(؟) مسالك الافهاء: فى احكام المساقاة ج 0 ص .1١‏ 


(4) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة بع لاص .١88- ١89‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: فى أححكام المساقاة ج ٠١‏ ص .١1١‏ 


لص بل هفتا الكرامة /ج 8 


العقود كلّهاء فإنّهم صرّحوا أن فائدة الشرط فيها على تقدير عدم إتيان مَن شرط 
عليه به جواز الفسخ للآخرء ولأنّهم جوّزوا للبائع الخيار بعد الثلاثة قبل قبضص 
المبيع وإن جاء بعدها بالثمن. ثم إن ما ذكروه من الشروط للفسخ والقيود قيما نحن 
فيه يجري في أكثر العقود, مع أَنّهم ما ذكروا مثل ذلك في ذلك. وقضية ذلك أنه 
يجوز الفسخ فى البيع والاإجارة وغيرهما من العقود الى تقبل الشروط على تقدير 
امتناع أحدهماء فلو امتنع المشتري مثلاً عن بذل الثمن جاز للبائع الفسخ كما جاز 
مثل ذلك في الشرطء انتهى ما أردنا ثقله من كلامه بلفظه أو معناه. 

ونحن تقول: أمّا كلامه الأوّل فمسلم أعلى حيث يكون قد اشترط على العامل 
بنفسه أو حيث لا يوجد المتترط مي ران ما بعده فنظر الأصحاب فيه في 
الباب وغيره من العقود إلى أَنّه إذا ثبلت لك المالك للمبيع أو الثمن أو الأجرة أو 
المنفعة أو الحصّة مثلا بِالْدَليْلالَقَاطع كيف يجوز نقله عنه وفسخ العقد الذي ملكه 
من دون دليل قاطة لحك اليل الاأوّل>-ويقولؤن: إِنّ الشروط قد خرجت بدليل 
خاص من إجماع وغيره. 

وما عساه يتوعّم ! من أن جواز ذلك فى الششروط يقضي بالجواز هنا بطريق 
وان لمطتو ع1 لأ عمل العامل كالمبيع وثمنه, وليس كالشرط في العقد الذي قضى 
بتزازل العقدمن أوّل الأمر وعدءاستقرارهءبخلاف الركن في العقد الذي وقع العقذ عليه 
مستقة | ولي سكالتسليم في الله لان هذا لابتضيبزو الالتلكالغايت.و إِنّما قالوا 
له أن يمتنع كل منهما من التسليم حتّى يتسلّم, لعدم الترجيح, مع اثّفاق الكلمة فيما 
نحن فيهعدا كلا مالتحريرء وقد يمكن تأويله وتنزيله فليلحظ ذلك كلّه وليتامّل فيه. 

وقد جعل المصنّف هنا والمحقق في «الشرائع "2 للمالك الفسخ إن لم يوجد 


,.11١ مجمع الفائدة والبرهان: في المساقاة ج لاص‎ )١( 
.155 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في أحكام المساقاة ج‎ )١( 


كتاب المساقاة #فيما لو هرب العامل وترك العمل ددس ا نفام 


متبرّع ولم يبذل الحاكم, وهو معنى قوله في «الإرشاد '»: ولو هرب ولاباذل جاز 
له الفسخ. وهو محتاج إلى التقييد بما ستسمع. 

وقالفي«المبسوط» :إنّهإذاهر برقع المالك أمرهإلى الحاكم وات تست العقد عنده: 
فإن وجده أجبرهء وإن لم يجده أنفق من ماله إن وجد له مال, وال أنفق نهن لسسة 
المال. فان لم يكن في بيت المالمال أو كان لكنكان هتاك مأ هوأهَيْ استقر ض عليه 
فإن لم يجد مّن يقرضه قال لربٌ المال تطوّعأنت بالإتفاق؛ فإن لم يتطوّع قال اقرضه. 
فإن لم يفعل وكانت الثمرةغير ظاهرة كان لهالفسخ ". ولم يذكرما إذا تبرّع عليه متبرّع 
غير المالك. وقضية كلامه انه ينفق من بيتالمال إنكان فيدسعة لا على سبيل القرض 

وفى «جامع الشرائع» أنه إذا هر يكذ /الجاكم من ماله, فإن لم يكن له مال 
وتطوّع عنه بالعمل جاز, وإلآ فللا كم أن يأذ/فى/اقتراضه, فإن لم يفعل ولم تكن 
الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ '. 

وقدسمعت في أوّل الكلام فق المتكيألة حاضل ما م التذكرة وجامع المقاصد 
والمسالك. وهو المواقق لأصول المذهب, بل هو المراد من كلام الميسوط بل ومن 
الجامع وإن ترك فيهما ما ترك ممّاقد سمعتءلأنّه يستفادمماذكرء فليتأمّل. والمحتاج 
إلى التحر ير كلام التحر ير فى أُوَّله و آخره*. وأمّا ما ذكرهمنالقيود مع اختيار المالك 
البقاء وعدم الفسخ فهو فى محله والجماعة يثولون به, وقد سمعث كلامه ' أيضاً. 
)١١‏ إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة جح ١ص .417١‏ 
(؟) المبسوط: فى المساقاة ج “اص 115 
() الجامع للشرائع: في المساقاة ص 114. (4) تقدم في ص 7/4 - 7170. 
(0) الظاهر من كلام التحرير أنه ظاهر المقصود نقيّ المعنى, وذلك لأنّه في أَوّل كلامد فرض 

المسألة فيما لم يجد المتبرّع ولم يفسخ المالك فحكم بإمكان بقاء المعاملة وإنفاق الحاكم 

- وليّ الهارب وإن لم يجد مالاً استأجر من يعمل بالأجرة وإن لم يجد استأذن المالك في 

الإثفاق. ثم فر ضص المسألة مع عدم فسخه فيما كان هناك لد متبرّح قتردد في الفسخ فلا خفاء في 

معنى كلام التحر يرحتى يحتاج الى التحرير. فتاشل جتدا )3 تدم في ص 517/8. 


وذددلدللل للب هفتا الكرامة /ج عن 
ولوعمل المالك بنفسهأو استأجرعليه فهومتبرّع. وللعامل الحصّة, 
إذ ليس له أن يحكم لنقسه. 
ولو أذن له الحاكم في العمل رجع بأجرة مثله أو بما أذدّاه إن قصر 
عن الاجرة. 


(فيما لو عمل المالك مع العامل اختياراً] 


قوله: ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرّع. 
وللعامل الحصّة, إذ ليس له أن يحكم لنفسه» هذا إذا كان قادراً على 
الحاكم وإن نوى الرجوع, إذلا عبر#ينتته, لأنّ حاله حينئز كما إذا عمل واستأجر 
مع حضور المالك, وليس أله أن يحك /نشكه وإن كان حاكماكما هو قضية كلامهم. 
ولعلّه لمكان التهمة و لكوراتت توية: تي من ماله وكان قادرا على الحاكم أو 
عمل في نصيب العامّلَ كل للك سرح يفي «التذكوة '». وقال في «التحرير'»: ولو 
عمل المالك بنفسه كان تبرّعاً ولابدٌ من تقييده بما ذكرنا. وفي «جامع الشرائع» 
فإن لم يكن حاكم وأنفق هو لم يرجع لتبردعه "؛ فليتأمّل فيه. 

قوله: (ولو أذن له الحاكم في العمل رجع بأجرة مثله أو بما أَذَاه 
أن قصر عن الأجرة4 أي لو أذن له الحاكم فى العمل أو الاستئجار عليه ليرجع 
صم فإذا عمل أو استأجر رجع بأجرة مثل ذلك العمل أو بما أَذّاه إن قصر عن 
الأجرة؛ فإن زاد لم يرجع بالزائد لوجوب مراعاة الغبطة له. والوجه في الحكمين 
ظاهر وإن لم يصبح به في كلام الجماعة, لكنّه قد يُفهم من كلام «المبسوط ؟ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج لاحى إثلاس .1١-80‏ 
(؟) تحرير الاحكام: في احكام المساقاة بج “اص .١189‏ 

ظ 


(4) المبسوط: في المساقاة ‏ ص .1١16‏ 


كان النياناة لتنا ترعيل ا لبالشام القامل تار سيم حسف 1؟ 


ولو تعذَّر كان له أن يشهد أنه يستأجر عليه ويرجع حينئظٍ. 


والشرائع ' والارشاد '» مع إمعان النظر. 

وليعلم أن عدم رجوعهبالزائد إِنّما هو إذا أمكن بدونه. وأمّا إِذَا تعذّر الاستئجار 
إلا بزيادة عن أجرةالمثل فاه يرجع بالجميع: لأنٌّ ذلك هوالأجرة, لأنّ المرجع فيها 
إلى الزمان والمكان, فمتى لم يوجد باذل إلا بالزائد كان هو العوض والأجرة. 

وإلى الحكم الثاني في العبارة أشار في «التذكرة» بقوله: يجوز أن يولي الحاكم 
المالكالإنفاق عن العامل ويأمرهبهليرجع: كما يجوز أن يولى غيرة: وحكى عن بعض 
الشافعية المنع, لأنّه منّهم فى حقّ نفسه '. لله لذلك جعل في «التحرير “» استئذان 
الحاكم بعد أن تعذّر على الحاكم الاشتئجار, قال/فإن تعذر استأذن الحاكم وأنفق. 

ني عد إلى العبارة فإنٌّ مفهوم قوله «إن قصر» غير مراد بطرفيه, بل المراد نفي 
ماإذا زاد لا ما إذا ساوى اظهوُنء ووطوحه مع تقدام قوله «رجع باعدة 57 
ارتكب في «اجامع المقاصد في ذلك شظطا إد ن لم تقل غلطا. 

قوله: «ولو تعذّر كان ع له أن يشهد أنه يستأجر عليه ويرجع 
حينئذ » يريد أَنّه لو تعدّر الحاكم ليستأذنه في العمل والإثفاق كما هو حاصل 
كلام «التذكرة!' وجامع المقاصد”*» وحاصل كلام «الميسوط*» ترتيب ذلك على 
ما إذا لم يكن هناك قاض ليأمره بالبيع والشراء. ونحوه ما في «الجامع '» ورتّبه 


(5)1 شرائع الاإسلام: في أحكام المساقاة اص 109, 

(؟) إرشاد الأذهان: في أركان المساقاة ب ١‏ حص 458. 

( و1) ندكرة الفقهاء؛ المساقأة في العمل ج اص انلوء ناس أرما 
(؛) تحرير الاحكام: في احكام المساقاة ج اص '!16. 

(4 و/) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 5811587 

() المبسوط: في المساقاة ج "ص .5١6‏ 

(4) الجامع للشرائع: في المساقاة ص 111. 


دنا 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 

في «الشرائع '» على ما إذا لم يفسمم وتعذر الحاكم. وفي «التحرير؟ والارشاد'» 

على ماإذا تعذّر الاستئذان في الاستئجارء إلى غير ذلك من عدم النئام كلمتهم فى 

ذلكء والكلّ صحيح. والمراد بتعدّره حصول المشقّة الكثيرة فى الوصول إليه أو 

عدم إمكان إثبات الحقّ عنده أو نحو ذلك كما هو الظاهر. وبه صرّح جماعة *. 
وكيف كانء فالمصنّف قال هنا «كان له أن بشهد» كالمحقّق في «الشرائع *» 

وقضيّته أنّه له أن يفسخ من دون إشهاد وهو ظاهر «الارشاد'» وظاهر «التحرير'» 

1د يجب عليه الإشهادحيثقالأشهدفي الإنفاق.وقضيّته أنه لافسخ له حينئل. 
وقضية كلام المصئف هنأ وفيى «التعري أ والارشاد' '» وكلام المحقق الا 17 

والشهيد الثاني ١'‏ والمقذ مرا رد بيجي لزنه إذا أشهد رجم وأن لم بشترطه الرجوع. 

وديا نعي الجا * أنه إذا أشهد ولم بشتر صل 

في ذلك في «الميسوط/» َالجَانه' 1 «الشرائع ' '» في الرجوع مع 

الإشهاد. ويمكن تقييد كلام المصنّف وغيره بما إذا تمكن من الاشهاد كما ستسمع. 

(اوهوء؟)ة 0 ا 

إلاوء ٠١‏ إرشاد الأذهان الي + 27 

(1) إرشاد الأذهان: 5 ا المساقاة ج لاص 187 

(خرة ١‏ ول!١)‏ تدش 5 الفقهاء: المساقاة فى العمل ج اا ص قاس ورا 

5814 جامع المقاصد: في أحكام المساقاة بج /اص‎ )1١( 

(؟١)‏ مسائك الأفهام: في أحكام المساقاة ج هص 11 

.,15١و‎ 15 ص‎ ٠١ مجمعاثفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج‎ )١( 


1١18 المبسوط: في المساقاة جج “ص‎ )١8و‎ 1١6 


كتاب المساقاة /فيما لو عمل المالك مع العامل اختياراً ب #؟ 


ولو لم يشهد لم .يرجع وإن نوى على إشكال. 


ووجه ما في الكتاب وما وافقه أنه لو لا أن يكون له ذلك للزم الضررء وهو 
منفي بالاية والخبر. 
والوجه في تردّد المحدّق مما ذكرء ومن أن الأصل أن لا يتسلّط على مال 
الغير ونبوت شيء فى ذمّته بغير أمره أو من يقوم مقامه. ولعلّهم يقولون: إن الضرر 
يتدفع بالفسخ. وفيه: أنه قد يكون فيه أعظم ضرره فتديّر. وكيف كان. فالأقفوى 
الرجوع كما نقدم في نظائره من الإئفاق على الرهن والوديعة والعارية؛ بل في 
«جامع المقاصد'» أنّ الرجوع مع الإشهاقة:يوضع وفاق. ش 
قوله: ولو لم يشهد لم يإجع وإن بوي على إشكال» قد صرح في 
«المبسوط ؟ والتذكرة "» في أَدٌ ل لاسا نه لذ افق ولم يشهد لم يرجع. وهو قضية 
كلام الباقين من غير خلا فلا شامل,إلامن ستعرفءيل في كلامهم ما يزيد على 
ذلك كما عرفت من أنّ بعضهم ترَدّد مع الإشَهادَ وبعضهم اشترط معه اشتراط 
الرجوح. وقضية كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يتمكّن من الإشهاد أو 
لم يتمككّن. ووجهه أنّ الأصل عدم التسلّط على شغل ذمّة الغير بحقّ يطالب به. 
فيقتصر فيه على موضع الوفاق كما في «جامع المقاصد *» وهذا هو الإجماع الذي 
حكينأه عنه آنفا. ووجّهه فى «الإيضاح *» بن الشارح أمر باللإشهاد ولم يحصل» 
ول تجدبية أمرا إل ان 0 استنهض عليه الاجماع. وأمّا القول بِأنّه يرجع مع 
تعذّر الاشهاد لا مع إمكانه والقول بِأنه يرجع مع : نيّته الرجوع مطلقاً أشهد أم 


781 و ) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج /اص‎ ١( 
.1١6 (؟) الميسوط: في المساقاة ج اس‎ 

أ تدكر د : الفقهاء: : المساقاة ة في العمل س 0 من 06س 1 
8١‏ إيضاح الفوائد: في أحكام المساقاة ج ؟" ص 151. 


1 مفتاح الكرامة “رج ١؟‏ 


لم يشهد فإنّهما من وجوه الشافعية, والّذي رجّحه جمهورهم كما في «التذكرة'» 
نه إذا لم يشهد لم يرجع من غير فرق بين الإمكان وعدم الامكان. لأنّ عدم 
إمكان الشهود نادر لا يعتبر. والمصّف هنا استشكل واللذي اختاره المحيّق 
الثاني ' والشهيد الثاني ' أَنّه يرجع إذا نوى الرجوع. وقال في «التذكرة » أيضاً إن 
لو تعذّر الإشهاد نوى الرجوع ورجع. وقال: إِنّ الأقرب قبول قوله مع اليمين. 
ووجه ما فى «جامع المقاصد والمسالك» أنّ الشاهدين لا ولاية لهما على 
العامل, وفائدة الاشهاد هو التمكن من استحقاق الرجوع؛ والمقنضي الرجوع هو 
عدم التبرّع بقصد التطوّع, والأصل يقتضي انتفاء اشتراط ذلك. 
وقال في «الإيضاح *»: التشقيق أن الإشهاد هل هو شرط فى الرجوع بنفسه 
كإذن الحاكم مع وجوده إإمكانه أو أن الشبب هو النية وقت الانفاق فيقيل قوله 
لابعده والإشهاد لإثباتها وإطَهَآرسَلخَاضَة؟ وكلام الأصحاب محتمل لهماء وكذا 
الروايات. فعلى الأول الترتجو لين البانى_ يبجع وهو الأْصممٌ؛ انتهى. 
قلت: ظاهر كلام الأصحاب أنه شرط لما عرفت. وما ندري أىّ الروايات 
أراد, إذ لادلالة فىروايات البابء فإنكان قدعنى بهافولهم ميا :الأعمال يالنئّات 
لكل افوي ماتوى "قتع أنها موق لتكرة اك اليسدة متعللد كنا راف فلناتق. 
ولعلّ الوجه فيما قرّبه في «التذكرة» أَنّ ذلك لا يعلم إلا من قبله وأنّ الأصل أن 
الإنسان لا يتبرّع بعمل عن الغير يحصل عليه فيه غرامة. والوجه فيما اختاره فيها 
علد تعدّر الاشهاد لزوم الضرر. 
(1وغ) تذكرة الفقهاء: المساقاة في الحمل ج تس ٠‏ ولاس ا1رءغ. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 86 
(5) مسالك ال'فهام: في احكام المساقاة ج 4 ص 317 
(6) إيضاح الفوائد: في احكام المساقاة ج 1 ص 5917 
(1) عوالي اللالي:ج ١‏ ص ١18ح‏ ؟. 


كتاب المساقاة /فيما لو فسخ العامل ته هرب ب ب د قم؟ 


ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهربء وله مع المتبرّع 
الفسخ 0 اله لتعيين . 
وفيه:أنَّالقائلين بعدمالرجوع !لامع الاشهاد يلزمهم أن يقولوا:إنّهإذا تعذر الاشهاد 


أنه يتسلّط على الفسخ ويكون لدالعمل بمقتضى ذلك فيما يبنه وبين الله عرٌّوجل» فإذا 
جاء العامل وادّعى عليه الحضّة والتبتع حلف على إنكار العقد مورّياً أو نحو ذلك. 


[فيما لو فسخ العامل ثم هرب] 
5 

قوله: «ولو فسخ فعليه اجرة مثل#عمله قيل الهسرب» كما في 
«التذكرة' والتحرير"' وجامع المقاصد " والمسالك؟» والمراد أنه هرب قبل ظهور 
الثمرة وفسي حيث يصمٌ له الفسخ لالهتهل مخترم صدر بالإذن في مقابلة 
عوض وقد فات بالفسخ فتجه ا كبيةة له ةيوار سملدتربوّء الثمرة على أجرة مثل 
جميع العمل؛ لأنّ الثمرة ليست معلومة عند العقد حتّى يقتضي العقد فيها التوزيع. 
ولك أن تقول: إِنّه ما أذن له بذلك وإِنّما أذن له به في ضمن تمام العمل. ثم إِنّ الإذن 
الضمنى ليس كالأصلى. على أنه بهربه أعرض عنه. ولعلّه لذلك تركه الأكثر, فتدير. 

قوله: وله مع المتبرّع الفسخ مع التعيين 4 كما في «التحرير” وجامع 
المقاصد'» والوجه في الأمرين واضح. أمّا عدم الانفساخ بمجرّد الهرب فلإمكان 
عود العامل بخلاف الموت فإنّها تنفسخ به معه. وأمّا أنّ له الفسخ إذا كان العامل 
معيّئاً فلتعدّر العمل الحال من العامل الشخصي ففات بعض العوض. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل جح ؟ ص "0١‏ س 6 .٠١‏ 
(؟ وة) تحرير الأحكام: في أحكام المسافاة بج اص ١87‏ و188. 


(و1) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 784 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج هص .1١‏ 


كم 


منتاح الكرامة اج 7 


ولو عمل الأجنبيٌ قبل أن يشعر به المالك سِلّم للعامل غير 
المعيّن الحصّة وكان الأجنبئ متبرّعاً عليه لا على المالك. 


[فيما لو عمل الأجنبئّ وعلم العامل به أو لا] 

قوله: «ولو عمل الأجنبيٌ قبل أن يشعر به المالك سلّم للعامل 
غير المعيّن الحصّة وكان الأجنبي متبراعا عليه لا على المالك» كما 
فى «التحرير ١‏ وجامع المقاصد '» دن العمل الواجب فى ذمة العأمل قد حصل. 
والمفروض أنه لم يشترط حصوله بقن العامل بخصوصه. ولا فرق في ذلك يبن أن 
بقصد الأجنبئ التبرّع على الثأمل أم عَلَىالمالك, لأنّ العمل ثابت فى ذمّة العامل, 
فلا يتصوّر التبرّع به على غير من هو عليه ولا أثر للقصد. 

وقال فى «جامع”التقاصي '»: لا حاجة إلى التقييد بقوله «قبل أن يشعر به 
للمالك الفسخ ويجب عليه تسليم الحصّة للعامل علم المالك أو لم يعلم: انتهى. 

قلت: قد حكى في «التذكرة » عن بعض الشافعية أنّه قال: لم يلزم المالك 
الاجابة, لأنّه قد لاي أتمنه ولاير ضى بد خولهملكه. نعم لو عم بالثيابة عن العامل من 
غير شعور المالك حيّى حصلت الثمار سِلَّهِ العامل نصيبه منها وكان الأجنبيت متبدحاً 
عليه. ثم قال في ردّه: الوجه أنه ليس للمالك الفسخ مع وجود المتبرّع, لأنّه بمنزلة 
ما لو وجدللعامل مال يستأجرمنهفي العمل أو وجد من يقرض حتّى لايجوز للمالك 
الفسخ هنا كما لا يجوز له هناك. فلعل ما ذكره هنا للخروج من خلاف هذا البعض. 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج ص .١58‏ 
(؟ و) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة بج لاص 786 
(4) تذكرة الفقهاء: المسافاة في العمل ج ١‏ ص ١8س‏ 8. 


كناب المساقاة / فيما لو عمل الأجنبت وعله العامل بد أولا بس لمم 


والوجه فى التقيّد بغير المعيّن ظاهر. لأنّ المعيّن إذا تمادى هر بهإلى أن انقضت 
المدّة انفسخ العقد ويقع عمل المتيرّح للمالك. 

وقد ذكر فى «التذكرة'» أن مرض العامل وحبسه كهربه. وفي «جامع 
المقاصد ' أنه لو كان مرضه مأيوسا من برئه فليس يبعيد إلحاقه بموته مع احتمال 
العدم, لأنّ العادة قد تتخلف. 

ولم بذكر المصّف ما إذا كان هربه بعد ظهور الثمرةء وحكمه أنّه يباع متها 
مقدار ما يفي بالعملء ولو لم يوجد راغب أو لم يف البعض بيع الجميع وحفظ 
مابقي للعامل إذا بقي له شيء. وفي «المسالك» أَنّه إذا لم يمكن بيعها ولا بعضها 
كان له الفسخ". وفيه تأملء بل يرف أثرء إلوَتإلكركم ليستأجر بأجرة موّجّلة إلى 
إدراك العمرة أو نحو ذلك من الاستقراض من بيك ألمال أو غيره. فإن لم يمكن 
ذلك بيعت على المالك فإن أببى قانا له اصرف قلا حكم لك عندنا. وفى 
«الميسوط ث» ما حاصله: أنه م وج لبف ا المالك بين البيم 
والشراء. فإن أختار البيع وكان بعد بدو الصلاح يبعت لهماء وإن كان قبل بدو 
الصلاسم فلاتباع إلا على شرط القطع, وإن قال: لا أبيع ولكتّى أشتري بيعت عليه. 
وإن قال: لا أببع ولا أشترى قيل له انصرف فما بقي لك حكومة عندنا. ولعل مراده 
أ ذلك بعد عدم إمكان ما ذكرنا. ونحو ما فى المبسوط ما حكاه في «التذكرة”» 
فى العايكة ا كأ عاية وف «جامع الشرائع 'ه وإن كانت ظاهرة واختار شراءها 
جاز وينفق من حطّة العامل ما يجب عليهء انتهى فتامل. 


(أذوة) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص أ كوءة اس ٠‏ ورا 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 80 

() مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج هص .1١‏ 

(1) الجامع للشرائع: في المساقاة ص 44؟. 


مم ؟ 


مفتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 
والعامل لمين فيقبل قوله في التلف وعدم الخيانة وعدم التفربط 
ع اليمين . 


[أنّ العامل أمين لا يضمن] 

التفريط مع اليمين4» كما في «المسالك '» في التفريع والحكم فى الثلاثة. وقد 
جزم في «التذكرة '» ولا و«التحرير"» آنه بقبل قوله في التلف وعدم الخيانة. 
وجزم في «الاإرشاد والروض* ومجمع البرهان'» بأنّه يقبل قوله فى عدم الخيانة 
وعدم التفريط. وفي «اللمعة» والْروْضّةث» بأنّه يقبل قوله فى التلف. وقال فى 
«التذكرة'» أيضا: إن ادّع عليه المالك] خيانةٌ أو سرقةٌ أو أتلف أو فرّط لم تسمع 
دعواه حتّى يحبّرها..وهو موافق”لثوله فى «الميسوط ' '): إذا ادّعى أنّه خان أو 
سرق لم تسمع هذه الدعوق» لانها مجهوالةفإذ! حرّرها وذكر قيمة ذلك صحّت 
الدعوى. وهذا مبنيٌ على أنّ الدعوى المجهولة لا تسمع, والأجود سماعها كما 
فصّلتناه فى باب القضاء. وهذه قاعدة ببابها أليق, فلا معنى لتخصيص البحث فيها 
بهذه الدعوى. وفى «الكافى' '» أنّ الشريك المأذون له فى التصداف موثمن على 
مال الشركة لا تجوز تهمته. والقول قوله إلا أن يرتساب شريكه فيحلف على قوله. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أحتكام المساكاةج ٠ص‏ 37 

ا ١‏ الفقهاء المساقاة في ع لي و ليك 

(4)! رشاد الأذهان: 0 ص 470 

(8) ليس موجوداً عندنا. تا مجمع الفائدة والبرهان: في أحكامالمساقاة ج ١٠١ص .15١‏ 
() اللمعةالدمشقية: ف يالمساقاة ص .11١‏ (ه) الروضةالبهية: في المساقاة ج 41ص ١7‏ 5. 


.1١6 )الميسوط : في المساقاة ج اص‎ ٠ ١ 
511 في الفقه: في الشركة ص‎ يفاكلا)١1١(‎ 


كتاب المساقاة # فيما لو ثيتت خيائة العامل ‏ تآآتآتآتت ‏ ب ب -ل فهرم 


ولوئيتت الخيانة فالأقرب أنّ يدهلاترفععن حصّته.وللمالك رفع 
يده عن نصيبه.فإن ضمٌ إليهالمالك حافظ أةأجرته على المالك خاصّة, 


وهو وإن كان في غير ما نحن فيه لكنه نافع فيه. وكيف كانء فالوجه في قبوله في 
العلائة أله منكر وأمين نائب عن المالك فى حنظ حضته كعامل القراض. 

وقال في «جامع المقاصده إِنّ تفريع قبول قوله في الثلاثة على كونه أميئاً غير 
إتاهاء وكذا القول يعدم التفريط بالدسبة إليه لإنكاره إِيّاه. وإن كان ترب دعوى 
الضمان عليه لتفريطه متفرّعاً على كونه أُمِؤِْأْمَا تقديم قوله فلا'. ونحن نقول؛ إِنّ 
التفريع في محله كما أشار إليه في الأذكرة والفيسالك. فيقبل قوله في الثلاثة, لأنه 
أمين وما عليه إلا اليمين, ولأنه ملكردايضا. وقيول) قول الغاصب جاء من مقدّمة 
أخرى. وهو ازوم تخليده الكبشئء وتمير ذلك كما تقدّم ذلك في بابه. 


[فيما لو ثبتت خيانة العامل] 
قوله: «ولو ثبعت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصّته, 
وللمالك رفع يده عن نصيبه. فإن ضمٌ إليه المالك حافظاً فأجرته 
على المالك خاصّة4 كما اختير ذلك كله فى «الشرائع ' والتذكرة' والتحرير ؛ 
وجامع المقاصد* والمسالك١»‏ وكذا «الاييضاح 'ء لأنه إنْما صرح بالأيل لكنه 


841/841 وة) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص‎ ١( 
.1895 (؟) شرائع الااسلام: في احكام المساقاة ج ؟ ص‎ 

(*) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص ١0س‏ 8؟. 

(غا تحر ير الأحكام: فى إبجكام المساقاة ح ؟ ص .١68‏ 

(5) مساللف الامهام: في أحكام المساقاة 3 4 حى 1١‏ 

( إيضاح الفوائد: في احكام المساقاة ج ع 9؟, 


دلبلل هفاسح الكرامة /اج ” 


ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة وإلزامه 
بأعر سال 


يلزمه الباقى. وقال فى «المبسوط»: قيل يكتري من يكون معه لحفظ الثمرة مله 
وقيل بنتزع من بده ويكتري من يقوم مقامه '. ولم برجح. 

والوجه في عدم رفع يده أنّ الناس مسلطون على أموالهم '. والخيانة إِنَّما 
نوجب رفع يده عن مال غيره لا عن مال نفسه. ووجه الرفع أن إثيات يده على 
حصّته يستدعي إثباتها على حصّة المالك. وهو كما ترىء إذ يمكن دفع ذلك بض 
المالك أميناً من جهته مع ما فةا مَرهبترجيح أحد الحقّين بلا مرجّح. وقد استدل 
عليه فى «الإيضاح '» بعمؤم النصٌّ. ول نكرفه. والوجه فى أن أجرة النائب على 
المالك خاصّة ظاهرء لأنه قاتمثاسة قو حفط 520000 وجعلها المرني 
على العامل. وقد نر ل 735 الشافعئةالقولين اللي بفكاهما فى المبسوط على حالين. 
وهما إن أمكن حفظديضمٌ مشرف فالأوّل.وإن لميمكن أزيلت يده واستؤجر عليه. 

والمراد أنه ثبتت خيائته فى مال المالك كما هو صر يح «التذكرة » وهو قضية 
التواعد, لأ دعوى ثبوت خياتته في الجملة لا تسمع إل أن يدّعى المالك حمّا له. 


[فيما لو عيّن المالك مع العامل حافظاً] 


قوله: «ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن 
الثمرة والزامه باجرة عامل 4 قد خالف في الأمرين في «التذكرة”*» وظاهر 


1 المبسوط: في المساقاة ج ؟ص.ن‎ 1١( 

(؟) عوائي اللالي: ج "ص لاح 781 

(؟1 إيضام الفوائد: في احكام المساقاة م ؟ ص /191؟., 

4م ة) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل س ؟ ص ١6لاس‏ "57و 


كتاب المساقاة //فيما لو ضعف العامل عن العمل ل _ سم 


ولو ضعف الأمين عن العمل ضمٌ غيره إليه. ولو عجز بالكلية 
اقيم مقامه من ,يعمل عمله. والاجرة فى الموضعين عليه. 


«الايضاح '» التوقف كما هو صرييم المحقق الثاني '. 

ووجه القرب في الأمرين أنه يجب عليه العمل. ويجب عليه حفظ مال المالك 
كما في ظاهر الإيضاح. وإن شئت قلت للمالك أن يحفظ ماله قطعا ولا يمٌ ذلك 
إلا برفع يده كما فى «جامعالمقاصد "»فيةال لدلمًا لم يمكن الحفظ الواجب عليك من 
خيانتك فأقم غير ك يعمل بذلك وارفع بدك.ولا يلزم المالك أن يأ تمنك. وقد تعذّر العمل 
الواجب عليك فوجب عليك أن تستأ جد :قوم به كما حكاء فى «التذكرة ». 

ووجه التوقف والعدء فى الأمّل أن الحو #لتات لشخص إذا كان ااه 
بإسقاط حقّ شخص آخر وإزالة مستوس لكي اليل على سقوط ذلك الحقّ 
واستحقاق إزالة بدء. على أرتقيعة الويداقاز وجو ب العمل لا الاستتجار. وفسى 
الثاني أن تعذر العمل منه غير وأضح. لأن مجرّد الخيانة غير كاف في ثبوت تعر 
العمل» إذ لو جوّزنا رقع يده عن الجميع بسبب الخيانة أمكن أن يقال إِنّ التعذر 
سنت البالق قلذ هبي علن النافل عنة اشر 

واحتمل في «الإيضاح » تسلّط المالك على فسخ المساقاة إن لم ينب عنه 
أحد في العمل تبرّعاً أو بأجرة مع عدم تعيينه ومطلقاً مع تعيّنه لتعذّر العمل حيئذ. 


[فيما لو ضعف العامل عن العمل] 
قوله: إولو ضعف الأمين عن العمل ضمٌ غيره إليه. ولو عجز 


(آوة) إيضاح الفوائد: في أحكاء المساقاة ج 1ص 99 ؟. 
(؟ و”) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ع /اص 741/788 
(؛) نذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ١‏ ص ١0لاس‏ 77 


؟ بيبل هفتاح الكرامة /رج ٠٠١‏ 
ولو اختلفا في كذر خصة العامل قَدّم قول المالك مع اليمين. 


بالكلّية أقيم مقامه مَن يعمل عمله, والأجرة في الموضعين عليه» كما 
في «التحرير ١‏ وجامع المقاصد '». ١‏ 

والغزاة بالأمين الأجير سيق يكن أعيداً وين سكن العمل اوبنا لم ضحي 
ما إِذا ضعف وما إذا عجز. والوجه في الضمٌ والاقامة واضح لتوقّف العمل عليه 
وفي كون الأجرة عليه فيهما أن العمل الواجب عليه قد تعذّر من قبله لضعفه أو 
لعجزه. فيجب عليه أن يستأجر من يختاره هو, لأن كان مخخيّراً فى جهات قضائه. 
نعم إن أبى استأجر عليه الحيكع اكه عليه. وما إذا كان معيناً فللمالك الفسخ, 
فان اختار البقاء وانقضت|المدة ولم يعشل انفسخت المساقاة ينفسها. 


[فيهاءلة احتلت الطزفان-فوقدر الحصّة ] 

قوله: ولو اختلفا فى قدر حصة العامل قدّم قول المالك مسعع 
اليمين 4 عند علمائنا كما فى «التذكرة '» وهو مذهب الأصحاب كما فى «جامع 
المقاصد “» وفى «التذكرة”» أيضاً أنّ القول قول المالك عندنا سواء كان قبل ظهور 
الثمرة أو بعد هأ. وهو الذي استقرٌ عليه 9 فى «الميسوط'» وبه جزم فى 
«الخلاف " والغنية” والسرائ ؟ والتذكرة١٠‏ والتحرير ' 'والمختلف ' '» وغيرها ''. 
(١و١١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج ؟'ص ثرة ١أ.‏ 
(؟ و4 و؟١)‏ جامع المفاصد: في أحكام المساقأة ج لاص 78و81 
( وه و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: المساقأة في العمل ج ”ا ص 87س ١1‏ و14. 
(3) المبسوط:فى المساقاة ج لاص ١ 5١5‏ (/) الخلاف:فيالمساقاة ج اص ٠١‏ 4مسألة١١.‏ 


(4) غنية النزوع: في المساقاة ص197. (9) السرائر؛ قي المساقاة م اص 55 4. 
(؟١)‏ مخيلف الشيعة: في المساقاة ج 1 ص 118. 


كتاب المساقاة / فيما لو اختلف الطرفان في قدر الشجر سس -ل 19# 
وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر. ولو كان مع كل 
منهما بيّنة قدّم بيّنة الخارج. 


لأنّ الأصل كله للمالك. فالعامل يدّعي تلك الزيادة والمالك ينكر ذلك؛ فيكون 
القول قوله مع يمينه مع عدم الْبيّنة. 

وقال الشيخ في «المبسوط '» في أوّل كلامه: إِنْهما يتحالفان. وفي «جامع 
المقاصد '» أن له وجها لأنّ أصالة استحقاق المالك الجميع اتقطعت بعقد المساقاة 
المثقق عليه. إذ ليس وقوعه على وجه دون وجه بأصلء وكل واحد منكر لما 
بدّعيه الآخرء ولأنّ العامل منكر لابيتختاق هله فى مقابلة الأقلّ من الحصّة. 

قلت: فيه أن الأصل عدم خرأوج المال بم مألكه إل قوله» وهو أضل أصيل 
دل عليه الخبر كما مرّء فيكون وقوع الْعمد“على وجه دون وجه أصلا. وقد 'نقدم في 
باب الجعالة والإجارة ما له نم كي المفاء: 


[فيما لو اختلف الطرفان فى قدر الشجر] 

قوله: «وكذالو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشحر»# فإنه يقدم 
قول المالك مع يمينه عندنا كما في «التذكرة؟» وبه صرّح في «التحرير * وجامع 
المقاصد *» ووجهه بظهر ممأ مرٌ. 

3-5 2 5 ابد رق - 1 
العامل عندنا كمأ ى «التذكرة! » و ده صرح فى رالخلاي” والغنية* والشسرائع 
(1١)المسسوط:‏ في المسساقاة جاص 15 1, (؟كوة) امع المقامد: في أحكام الساقا: مع الأصيل الى 
: ('و6) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 67س "؟ ور .1١‏ 


(4) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة م *ص .١08‏ 
(/) الخلاف: فى المساقاة بج “ص 48١‏ مسألة 17. (8) غنية النزوع: في المساقاة ص 111, 


5 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
(والسرائر' -خ ل) والتحرير"' والمختلف” وجامع المقاصد » وقال فى 
الميسوط ": وإن كان مع كل واحدٍ ملهما ين تعارضتا ورجعنا على مذهينا إلى 
القرعة وعند المخالف تسقطان. ومنهم من قال تستعملان. وكيف تستعملان؟ فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها يوقف, والثاني: يقرع: والثالث: يقسّم. ولا وقف هنا ولاقسمة, 
أنه عقد. فليس فيهإلا القرعة. وهل يحلف من خرج اسمه؟الصحيح أنه لايحلف. 
والأحوط أنه يحلف. وقد أنكر عليه في «السرائر'» وجود التعارض. وقد بِيّنّا فى 
باب المزارعة " وجود التعارض عندالشيش, لأنّ كلا منهما دأخل وذو بدعنده. 5 
النماء تابع للعمل والأصل. وقضية التجارض كذلك القسمة. ولمّا لم تمكن التجأنا 
إلى القرعة. ولو كان أحدهثأ داخلاً ولحي خارجاً عنده لقال بتقديم بيّنة الداخل 
على مختاره. وقد أسيغتا الكلام_في_ذَلِك. ف باب المزارعة فلابدٌ من مراجعته. 
ولم يذكر المصتَف ,كيه إذ“أقاء,أحدهما البيئة .دون الآخر. وقضية المعروف 
ببنهم أَنّ المالك إذا أقامها لا تُقبل: لأنّه منكر, لكن سيأتي للمصنّف فيما إذا كان 
العامل اثنين وشهد أحدهما على صاحبه للمالك أنه تقبل شهادته, وقضيته أن 
البئنة تتسمع من طرف المالك. وبه صرّح في «المبسوط* والتحرير* والتذكرة* '» 
بل في الأخير أنه لو أقام أحدهما بيّنة حكم بها إجماعاً فيكون الإجماع مخرجاً 
للمسألة عن القاعدة, لكن المصرّح بذلك قبله الشيخ في «المبسوط» فقط. وظاهر 
(1و1) السرائر: في المساقاة ج ؟ ص 8ع 58 4. 
(؟و1) تحرير الاحكام: في احكام المساقاة ج ص .١68‏ 
(؟) مختلف الشيعة: في المساقاة ج 3 ص 110. 
(4) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 84 
(5 وا المبسوط: في المساقاة ج لاص 5١9‏ 


)9 تقدّم الكلام فيه فى ص 108-107. 
)٠١(‏ تذكرة النقهاء: المساقاة في العمل م "ص 01١‏ ”اس ؟7 


كتاب المساقاة / فيما لو كان المالك أو العامل متعدةا سس م 
ولوشدقة لحذ المالكين خاضة احذ من ضير ما ادغباة وقيلت 
شهادنه على المنكر. 

ولو كان العامل اثنين والمالك واحداً فشهد أحصدهما على 


«الغنية ' والسرائر '» إنكار ذلك بل قد يكون ذلك صر بحهما. 


[افيما لوكان المالك أو العامل متعدّداً] 

قوله: ؤولو صدكه أحد اليققي خامة أغذد من نصيبه 
ما أذعاه» كما فى «المبسوط"' والتذكرة؛ والتحراير * وجامع المقاصد'» ومعناه 
أنه لو كان المالك اثنين ووقع الاختلااف. في تطيللئة تضدق أخيد المالكين 
العامل فيما أدّعاه نفذ فى حقة؛ فيو هلمن نصيبة ما ادعام العامل. 

قوله: «وقبلت شهادته على المتكر كما في «المبسوط "هوما ذكر بعده 
عدأ«التذكرة “يفانٌ فيها أنه لا تقبل شهادته. لأنّه شر بكه . وفيه نظر ظاهر. ولعلى في 
عبارتها سقطأً. ومعنى العبارة أن المصدّق للعامل من المالكين إذا شهد له فيما ادّعاه 
وكان أهلاً للشهادة قبلت شهادته على المنكر, لاثتفاء المانع, لانتفاء التهمة. وإن 
لم يكن عدلاً أو كان ولم يشهد فالحكم فيه كما ثو كان المالك واحداً. وكذا أو شهد 
المصدّق للمكذب على العامل قبلت شهادته إن قلنا بسما البيّنة من طرف المالك. 

قوله: «ولو كان العامل اثنين والمالك واحداً فشهد أحدهما على 


,5886 287 غنية النروم: فى المساقاة ص ؟15. (5) السرائر: فى المساقاة ج ؟ ص‎ )١( 
.؟١9 (؟ول) الميسوط: : في المساقاة جم اص‎ 
في العمل ج ص 07س 18 ةا‎ ١ كوم تذكرة | الفقهاء: المساقاة‎ 
.188 تحر ير الأحكام: في أحكام المساقاة م اص‎ 15) 
3+ جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص‎ )5( 


++ بدبدبلل ل هفتا الكرامة /ج 8٠‏ 


ولو استأجره على العمل بحصّة منها أو بجميعها بعد ظهورها 
والعلم يقدر العمل جاز. وإلا فلا. 


صاحبه قبلت» كما فى «التحرير'» وهو قضية كلام «المبسوط " والتذكرة”» 
حيث قال؛ لو أقام أحدهما بِيّندٌ حكم بها كما تقدّم آنفاً. وفي «جامع المقاصد"» أن 
في قبولها من طرف المالك نظراً؛ لكن في التذكرة الاجماع على ذلك, فحيث كانت 
المسألة إجماعية اندفع الإشكالء انتهى. وأنت قد عرفت الحال فى ذلك ووجه 
قبولها انتفاء التهمة. وقد يقضى قله في التذكرة بعدم قبول شهادة أحد المالكين 
للعامل لأنّه شر يك. بعدء القبول هنا. 


[فيما لو استأجالعامل على العمل بحصّة من الثمرة] 

قوله: «ولو أستاجره على العمل د بحطّة متها أو د : بجميعها يعد 
ظهورها والعلم بقدر العمل جازء وإلا فلا4 الأصل في ذلك قوله في 
«الميسوط *»: ومتى استأجره على أنّ له سهماً من الثمرة فى مقابلة عمله, فإن كان 
قبل خلقالثمرةفالعقدياطل, وإنكانت مخلوقة فإنكان يعد بدرٌ صلاحها فاستأجره 
بكلّ الثمرة أو بسهم منها صم لأنّه لما صم ببعها أو ببع بعضها كذلك هاهناء وإن 
كان قبل بدوٌ صلاحيا فإن استأجره بكلها بشرط القطع صح؛ وإن استأجره بسهم 
غير مشاع لم يصسٌ لأنّه أطلق وإطلاقها لا يصمٌ بالعقد. وإن كان بشرط القطع لم 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ع '#اص .١1588‏ 
(؟ و5) المبسوط: في المساقاة ج "اص 5١5‏ و54١7‏ 


تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل بج ؟ ص 07س 17؟. 
2 جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج /لآص ١ ٠١‏ 


؟ 


كتاب المساقاة / فيما لو استأجر العامل على العمل بحصّةٍ من الثمرة 


بصمٌ, لأنّه لا يمكن أن يسلّم إليه ما وقع عليه العقد إلا بقطع غيره وهذا يفسد العقد. 

فاتتهض الجماعة لتحريره فوافقوهعلىالبطلان وعدءالجواز إذااستأجره بجزءٍ 
منها قبل ظهورهاء بل في «المسالك أ» الإجماع على ذلك: وفي «الكفاية '» نسبته 
إلى الأصحاب. ووجنهه في «التذكرة '» بما حاصله من أن عوض الاإجارة بشتر ل 
فيه الوجود والمعلومية؛ وهما منفيّان هنا. وإِنّما جاز ذلك فى المساقاة على خلاف 
الأصل للنصٌّ والاجماع وإمساس الحاجة. وخالفوه فيما إذا كانت موجودة 
واستأجره بكلّها أو بعضها وقد بدا صلاحها فإنّهم جوّزوه وإن لم يشترط القطع كما 
صرح بالأمرين في «التذكزة» وكذا الكثاب/لأنْه يلزمه ذلك بالأولوية, وبالأوّل 
في «الشرائع “» وبالثاني في «التحزير ”» وبالأولى أن .يجوّزه في الأوّل» بل جوّزوا 
استتجاره بها كلها أو بعضها بعد ظهورهَا قبل بدو صلاحها مع اشتراط القطعء 
صرح به في «الشرائع ! والتخَري©وَالتدَكة اهز الأخير الإجماع عليه في 
البعض بشر ط القطع حيث قال:عندنا؛ بل صر يح «المسالك ؟»وظاهرالكتاب وقضية 
كلام «جامع المقاصد "'» أنه يصمٌ بها كلها أو بعضها حيتئذٍ وإن لم يشترط القطع. 

وكلامهم هنا مبن على كلامهم في البيع. فمن جوّز هناك بيع الدمرة بعد 
ظهورها وقبل بددٌ صلاحها سواء شرط القطع أم لا جوّزه هناء وهو خيرة تسعة 
عشر كتابا ومن منع إِلآا بشرط القطع أو الضميمة أو الزيادة عن عامٌ أو مع الأصل 


1و4 مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج ه ص 08. 

(؟) كقانةه الاحكام: مسائل في المساقاة ج 1 ص 100 

( أوننا تدثرة الفقهاء: المساقاة فى العمل ج ص قاس 77 ولا 
(4و1) شرائع الإسلام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص 188. 

.11١ وم تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج اص‎ ١ 

5941 جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص‎ )٠١( 


ىم مفتاح الكرامة /ج 9 


52506 الأكثر كما قيل ' وقد حكى عليه الإجماع جماعة  "‏ مئع هنا. 

وقد استند في «المبسوط ""» هنا في المنع بشرط القطع فيما إذا استأجره 
بالبعض بعد بدو الصلاح إلى ما سمعته من عدم إمكان تسليمه. لأنّها تصير حينئز 
مشتركة تملع من شرط القطع, لتوقفه على إذن الشريك وقد لا يحصل فيتعدر 
النسليم. فخلاف الشيخ فيما إذا كان بعد بدو الصلاح. وقد حكاه في «الشرائع ؛؛ 
فيما إذا كان بعد الظهور وقبل البدرّ. ولعلّه لأنّه يلزمه ذلك بالأولوية. 

واحاننا عن دليل الشيخ بإمكان القطع والتسليم بالإذن كما في كلّ مشترك, 
فإن امتتع فبإذن الحاكم. فلو كان#الاستجار حينئذٍ بكل الثمرة فلا إشكال كما في 
«المسالك “» لانتفاء المانعلا ولهذا اتَمَتُوا ليه ويلزم الأكثر أن يقولوا بالجواز مع 
الضميمة. ولا تغفل عن قول-في«الميشوط؟ »: غير مشاح. 

هذاء وقد خلت كَبآزاتهمعنءالعلمببقدر المل كما خلت عبارة الكتاب 
وغيرها عدا «التحرير "4 عن نعث الحصضّة بكونها معلومة» والكلّ مراد. لاطباقهم 
على أنه لابدٌ في الإجارة من العلم بالعوضين. 

وبقي هنا شيء وهو أنّه قد يقال" إِنّ هذا من باب ما لو استأجره اطحن 
الحنطة ببجزع منها وإرضاع العبد بججزءٍ منه. وقد تقدّم أن في الصمّة خلافاً 


47 ص 155 والرياض: في بيع الثمار ج #8 ص‎ ١4 كما في الحدائق: في بيع الثمارج‎ )١( 

(؟أكمافي كشف الرمور؛ في بيع الثمار ج ١‏ ص لا* 8. والمبسوط؛ في بيع الثمارج ؟ ص 117 1. 
والغنية: في البيع ص ؟١5؟.‏ 

١''ر1)‏ المبسوط: في المساقاة ج ص 1١5‏ 

(4) شرائع الاسلام: في أحكام المساقاة ج "اص .١0‏ 

)8 مسالك الأفهام: في احكام المساقاة ج ص إن. 

(/'] تحرير الاحكام: في أحكام المساقاة ج اص 1 1, 

(8) كما في جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 59١‏ 


كتاب المساقاأة /قى عدم جواز الساقأة للعأفل مسسسهسهسسهسسس44؟ 


والخراج علي المالك إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما. وليس 
للعامل ان يساقي غيرة. 


وإشكالاً. ويجاب بأنّه ليس من ذلك, لأنّ الأصل في المساقاة ملاحظة الأصل, 
فقد لا يكون العمل في الثمرة ملحوظاً أصلاً أو يكون تابعاً بخلاف الطحن 
والارضاع, على أنّ الأصمّ هناك الصحّة. 

قوله: (والخراج على المالك إلا أن يشترطه على العامل أو 
عليهما» قد تقدّم الكلام في ذلك في المزايعة ' مسبغاً محرّراً. 


[فى عدم جواز المساقأة للعامل] 


قوله: «وليس للعاملأتٌ: يساق غيره4 كمابفي «الشرائع ' والتذكرة” 
والارشاد؟ واللمعة* وجامع السقاصد' والروض والمسالك" والروضة* 
والكفاية '» وقد ينهم ذلك من «الميسوط *'» ويلوح منه في مسألة ما إذا هرب 
العامل. وقد وجّهه فى «الشرائع ''» بأنّ المساقاة إِنّما تصمٌ على أصل مملوك. 


.3١ 4-١١7 تققام فى ص‎ )١( 

(؟ و١١)‏ شرائع الإسلام: في احكام المساقاة ج ؟ ص 105. 

(5) تذكرة الفقهاء: المساقاة في العمل بع ؟ ص 8# السطر الأوّل. 
(4) إرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص .45١‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: في المساقاة ص .11١‏ 

(1) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 5431 

() مسالك الأفهام: فى أحكام المساقاة ج 0 ص 11. 

(4) الروضة البهية: فى المساقاة ج 4 ص 30 

(9) كقاية الأحكام: مسائل في المساقاة ج ١‏ ص 144. 
(١٠)الميسوط:‏ في المساقاة ج “اص .51١8-5١1‏ 


00 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وهو خلاصة ما في «جامع المقاصد '» وعلّه إلبه أشار بقوله في «التذكرة "»: لأنّه 
عامل في المال بجزءٍ من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره. وزاد أنّه إِنّما أذن له 
خاصّة واستأمنه دون غيره. وقضية هذا أَنّه إذا فهم الاذن من المالك جاز. 

وقد يقال ؟: إِنْه يرد على ما في الشرائع ما إذا ظهرت الثمرة وبقي فيها عمل 
يحصل به زيادة فإنّ كلامه قد يقضي بجواز المساقاة حيئئذٍ, لأنّ المساقاة على 
الأصل لأجل نمائه. إلا أن تقول: إِنّه يقول إِنّ المدار على ملك الأصول: وهسى 
حينئزٍ ليست مملوكة له فالشرط مفقود, ولا يلفعه ملك الثماء. 

وفيه: أنه بنأءٌ على ذلك أي* هين المساقاة والمزارعة حيث يكون مالكاً 
للأرضء بل قد عرفت أن#ظاهر جماجة وصريح بعضهم أن ملك الأرض في 
المزارعة شرط في صحُتها جل في حقيقتها-فكيف جازت هنا مزارعةالغير وأمتنعت 
هناك؟ إلا أن تفراق بنوراس ارك التقصير سبلن ابي فى المساقاة الأصل والثمرة معا. 
فلا تقع إلا من المالك. والمقصود في المزارعة بالذات إِنّما هو الزرع والأرض 
لايقصد أي المزارعة فيها عملها بالذات. وحرثها وتسميدها مقصودان فيها 
تبعاً للزراعة. فقد تحصّل أنا إن قلنا بن ملك الأرض ليس شرطاأً في صحة 
المزارعة كان الفرق واضحاً إلا حيث تكون الأرض مملوكة فلابدٌ من التزام الفرق 
حيئئزٍ بالذات والتبع. وكذا على القول باشتراط كونها مملوكة. 

ويبقى الكلام في تسليم هذا الفرق. وفي «مجمع البرهان » أَنّه غير مسلّم, 
قال: نعم لابدٌ في المساقاة من أصول مسأذون في العمل بهاء قيجوز مع الإذن 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 91 
(؟) تدكرة الفقهاء: المساقاة في العمل ج ؟ ص 87؟ س ". 


() مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج هص 37 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة جج لاص 1157. 


كاب النساتاة / قن يطلان اشتراط أن يكون الفرس نينهمًا سسسب ءاثر 


ولودفع إليه أرضاً تيغرسها على أنّ الغرس بيتهما فالمغارسة 
باطلة, 


بالأتقص والمساوي دون الرائد. لعموم الأدلّة وعدم المانع إذا فهم الإذن من 
المالك. قلت: ولعلّه لذلك ترك ذكرذلك معظم الأصحاب مع تصريحهم فى 
المزارعة بجواز المشاركة والمزارغة, فلعلهم أحالوا ماهنا على 00500 
ولم يتعراض أحد لذكر المشاركة هنا مع أَنّا لا نجد منها مائعاً بمعنييها أصلاً 
ولاسيّما إن قلنا إنّه لا يجوز له تسليم النخل. وتمام الكلام فى المسألة وأدلتها 
وأطرافها في باب المزارعة. 1 


[في بطلان اشتراط:أن.يكون الفرس بينهما] 
قوله: «ولو دفع إليه :أرطي ليبغرسها على أنّ الغرس بينهما 
فالمغارسة ياطلة4 بإجماعنا وموافقة أكثر العامة كنا في «جامع المقاصد '» 
وبالإجماع كما في «مجمع البرهان '» وعندنا وعند أكثر العامة كما في «التذكرة" 
ورالمسالك » وعتد الأصحاب كما فى «الكفاية *» وبطلان المغارسة قضية كلام 
«المبسوط' والسرائر”» في مسألة الوّدي. وبه صرّح في «الشرائع* والتذكرة؟ 


8137 جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص‎ )١( 

(؟) مجمع النائدة وألبرهان: في احكام المساقاة ج لاص 1152 
('و4) تذكرة الفقهاء: قي شرائط المساقاة م ؟ ص 15س .4١ 514١٠‏ 
(غ] مالك الافهام: في أحكام المساقاة جُ ذعى ١لا‏ 

(8) كفاية الاحكام: مسائل في المساقاة ج ١‏ ص 116. 

(1) المبسوط؛ في المساقاة ج لاص 08١؟.‏ 

(/) السرائر: في المساقاة ع لاص 1014 

(8) شرائع الإسلام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص .17١‏ 


تون . مفتاح الكرامة “اج م 


والتحرير ' والإرشاد؟ واللمعة ' وجامع المقاصد؛ والروض والمسالك* والروضة") 
وقد يستنيط ذلك ويستفاد من أكثر ما بقى «كالكافى" وققه القرآن* والغنية؟ 
والوسيلة ١*‏ وجامع الشرائع '' والنافع ١"‏ والتبصرة "'#منالشروط والتعريف. وليس 
فو وا لور ب بود 

وظاهر «مجمع البرهان؟'» التوقف في البطلان لولا الإجماع لمكا 
العمومات. وكد! «الكفاية ٠6‏ والمفاتيح' '» بل فى اللأخير نسبته إلى القيل. 

وحجّة المعظم أنّ عقود المعاوضات موقوفة على إذن الشارع, وهي منتفية 
هنا مع ما سمعته من دعوى الاجماع ١"‏ 


.1١ تحرير الأحكام: في أحكاء المساقاة ماقي‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الباقاة ج ١ص .47!١‏ (7) اللمعة الدمشقية: فى المساقاة ص .15١‏ 
(5) جامع المقاصد: في أحكام التتتاقاقج ”من كن 

(6) مسالك الأفهام: : في المكام المساقاة ج ص ١لا‏ 


(5) الروضة البهية: فى المساقادج ؛ عن" 65 (7) الكافي في الفقد: فى المساقاة ص 18 
(4) فقه القرآن: في المساقاة ج كن (5) غنية التزوخ: : في المساقاة ص ان 
(١)الوسيلة:‏ في المساقاة ص .11/١‏ بدا اتماص لحراع في المساقاة ص 115, 
(؟١)‏ المختصي التافع: في المساقاة ص 85!. (17) تبصرة المتعلمين: فى المساقاة ص .٠١١‏ 


0) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ل 

.110 كفاية الأحكام: : مسائل في المساقاة ج أحى‎ )1 (١ 

(17) مفاتيح الشرائع: المساقاة في كيفية المغارسة ج ص .٠١١‏ 

() هذا الكلام مبنيٌ على أن الأصل : في المعاملات هل هو البطلان والفساد أو الصحّة والجواز؟ 
والحق هوالثا: نيكماذه بإليدغير واحد.وقد اداو اعلن ديصو قرله #تجارةعن تراض »* 
وبقوله: «أوقوا بالعقود» ويضاف إلى ذلك ما بِيْنّاه فى الهوامتى الم امتقدامة من أن المعاملات 
بأسرها امور اخترعها العرف والعقلاء بحسب الحاجة والضرورة: وقد قرّرها الشرع. نحم قد 
أوجبت المصلحة العام ةبنظر الشرع الأقدس تقييد أو تخصيص أو حذف وإلغاء. فما لم تفيّدها 
التشريسة أو لم تصّصها هي على ما هي علد عرفاً عقا والمقام من هذا القبيل فإنّه لم برد 

في آية أو رواية عموماً أو خصوصاً ما يدل على هذا القيد أو التخصيص: ٠‏ وأمًا اللإجماع فهو 

لدعو ف راك عضوها هديا بظهر مستتده. نتأمل جيداً 


كتاب المساقاة / فى بطلان اشتراط ان يكون الغرس بيئهها لل 0#" 


سواء شرط للعامل جزءاً يق الا رفن ألو لاء والغرس لصاحيه, 
ولصاحب الأرض إزالته ولجرة أرضه. لفوات ماحصل الاذن بسبيه, 


وعليه أرش النقص بالقلع. 


قوله: #سواء شرط للعامل وها مك الأرض . لا» كما صرح به 

عة '. وهو قضيّة إطلاق الباقين. وكذلك لا فرق بين أن يكون الغرس من 
الذامل ح كا طقست يدعبا انين ديفا دين أن يفره م عالك الأرشن اهز 
الظاهر من كلام «المبسوط' والسرائر '» في مسألة أقسام الوّدِي. وبه صرّح في 
«التذكرة واللمعة ؟ جام المقاصد أ .«المسبالك " والروضة* ومجمع البرهان؟ 
والكفاية ١‏ والمفاتيح ''» والوجهإفي الكل ظأه بعد تصريحهم بالطلان إذا 
شرطت الشركة فى الأصول, 

قوله: «والغرس لصا ع ركب رتظبتكيه ابتيضبازالته وأجرة أرضه., 
لفوات ما حصل الإذن بسببه. وعليه أرش النقص بالقلع» كما صرّح 


)١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد؛ ج لاص 47 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 
جُ هدص ,/١‏ والمحقق السبرواري في الكفاية: ح ١‏ ص 116. 

(") الميسوط: في المساقاة ج لاص 8١؟.‏ 

() السرائر: فى المساقاة ج ؟ ص 58غ4. 

(غ) تذكرة الفقهاء: في شرائط المساقاة ج ؟ ص 17س .1١‏ 

(0] اللمعة الدمثقية: فى المساقاة ص .11١‏ 

5 جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج /اص 741 

./١ مسالك الافهام: في احكام المساقاة جه ص‎ 1١ 

(ها الروضة البهية: في المساقاة ج 4 ص .57١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان في أحكا م المساقاة ج ٠١‏ ص 1144, 

.515 ص‎ ١ مسائل في المساقاة ج‎ 0 ١ 

.٠١١ مفائيح الشرائع: : المساقاة في كيفية المغا رسة اج لاص‎ )١١( 


4 لعلغللل لل هفتح الكرامة /ج ”٠‏ 
بالأحكام الأربعة في الكتب التسعة المذكورة في أُوّل المسألة مع زيادة 
«مجمع البرهان والكفاية والمفاتيح». أمَا الأول فلمكان البطلان. وأمًا الثاني فلانه 
غير مستحق للبقاء. وأمّا الثالث فلأنّه لم تبذل مجّانة بل بحصّة لم تسلّم له. كما 
أشار إليه المصنّف. وأمّا الرابع فلصدوره بالاذن: فليس بعرق ظالم. 
وقال في «المسالك أ»: لم يفرّق الأصحاب فى إطلاق كلامهم , سين العالم 
بالبطلان والجاهل: بل تعليلهم مؤذن بالتعميم. ولا يبعد الفرق بيئهما وأن لا أجرة 
لصاحب الأرض مع علمه ولا أرش اصاحب الغرس. أما الأوّل فللاذن فى 
التصرّف فيها بالحصّة مع علمه بعدم استحقاقها. وما الثاني فلظلمه بالغرس 
علمه بعدم استحقاقه. ويمك لافعة بأ الأمر لما كان منحصراً فى الحصّة أو الأجرة 
لم تكن الاذن من المالك أيتعاء ذله عه وان الكريين لتناكاء ن بإذن المالك وإن 
لم بكن بحصّة كان عر قه غير ظَالعفيستحق الأرش. أنتهى. وقد وافقه على أن 
كلامهم مطلق الكاشائي "ا عكاء نه برَمتهقي «الكفاية » ساكتاً عليه. وفى 
«مجمع البرهان “2 نفى البُعد عن الفرق. ش 
ونحن نقول: إن المتبادر من كلامهم إنما هي (هو _خ ل) صورة الجهل 
بالبطلان, وتعليلهم ظاهر في ذلك حيث قالوا لفوات ما حصل الاإذن بسببه كما في 
«الكتاب والتذكرة '» وفوات ما عمل لأجله كما في «جامع المقاصد'» ومن البعيد 
أن يريد في «المسالك» تعليلهم البطلان بأنّ العقود توقيفية. وإن أراده فلا دلالة فيه 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج هص 7/١‏ 
(؟) مقاتيح الشرائع: : المساقاة في كيفية المغارسة ج اص .٠١١‏ 
(؟] كفاية الأحكام: : مسائل في المساقاة ج ١‏ ص 14 
(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ٠١‏ ص 144. 


( لندكرة الفقهاء: فى شرائط المساقاة ج ١‏ ص اس 2 
(1) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 97 


كتاب المساقاة / في بطلان اشتراط ان يكون الغرس بينهما-س #١‏ 
على مراده. وستسمع تعليلهم وجوب طم الحفر وتسوية الأأرض. 

وقد يدفع ما دفع به في «المسالك» أن هذه الإذن لا عبرة بهاء لأنّها إِنّما 
صدرت في ضمن المغارسة الباطلة: فيكون العامل قد تبرّح بالعملء ووطع الغرس 
بغير حقٌ ويه فارق المستعير للغرس.: لأنّه موضوع بحقّ وإذن صحيحة شرعاً 
بخلاف هذا الغرس كما صدع به في «الروضة١ ١‏ ومنه يُحلم حال المالك إلا أن 
تقول: إِنّهِ لو تج ذلك لقضى بعدم أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة ونحوها. وفيه 
نظر ظاهر لمكان العلم عناء فتأمّل. وقد تقلام الكلام في الذهارة القاسدة معدا . 
ويأتى فى المضاربة محدّراً. ويحتمل أن يكون لكل منهما أفلٌ الأمرين من أجرة 
المثل والحصّة كما مب مثله. 

ثم عد إلى الأرش, ففي «جامع المقاصد ') أنه تفاوت ما بين كونه قائما 
بالأجرة ومقلوعا. وهو خيرة. «الروضة “ومجمع البرهان » وقال فى «جامع 
المقاصد '»؛ ويحتمل تفاوت #اليآ وتنم يل زنج ستحئّا القلع بالأرش 
ومقلوعاً. وقد اختار هذا في «المسالك'» وقال: إِنّه المعقول من أرش النقصان, 
3 استحقاقه القلم بالأرش من جملة أوصافه. وفيه: أنه لا يخلو عن دورء لأن 
معرفة الأرش فيه متوقّفة على معرفته حيث اخذ فى تحديده: والظاهر أن القيمة 
لاحسلك باععباره هانا كد وعن نكر الاسلام" أنه تفاوت ما بين كونه قائماً 
مستحمّاً للقلع بالأرش ومقلوعاً. وفيه مع ما عرفت ترك وصف القيام يأجرة. 
وأوهن شيء احتمال تفاوت ما بين كونه قائما مطلقاً ومقلوعاء إذ لا حقٌّ له في 
(١و”)‏ الروضة البهية: في المساقاة ج 4 ص 7519575 
(؟ وة) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج لاص 95.. 
(4) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ٠١‏ ص .١154‏ 


(1) مسالك الأفهام: فى أحكام المساقاة ج مص الا 
(/) راجع كفاية الأحكام: مسائل في المساقاة ج ١‏ ص 5406. 


بطلل _ ل لل فقتاح الكرامة /#ج 5 


ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها 
لم يجبر الآخر عليه. 


القيام كذلك. وقد تقدّم لنا فى باب المزارعة عند قوله «ولو ذكر مدّة يظ الادراك 
فيها في الأرش ما له نفع في المقام». 

وقال في «جامع المقاصد '»: وهل يجب عليه طِمّ الحفر وتسوية الأرض 
وأرش الأرض لو نفصت وقلع العروق؟ لا أعلم بذلك تصريحاًء والّذي يقتضيه 
النظر وجوب ذلك. وهو خيرة «المسالك ' ومجمع البرهان " والكفاية » لأنّ الإذن 
نما صدر على تقد ير تملك الي توك افرس. ولمنا فات وجب ضمان كل مافات 
بسببه من منفعة الأرض وقوتها. ولما لم) يكن شغل الأرض به باستحقاق وجب 
تفريغ الأرض منه وطمٌ الحفر الخاصتلة بسيبه. وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فى 
الاجارة الفاسدة للبناءوالقونئ وبا جوري ”عسذا (المجرى ‏ ظا. وفي «جامع 
المقاصد * والمسالك! والروضة” رمجمع البرهان* والكقاية'ه لو أنّ مالك . 
الغرس قلعه ابتداءً وجب عليه الطمٌ والنسوية؛ وفي الذذل إله ل حيف قد لالد 
أحدث ذلك في ملك الغير تتخليص ملكه. 


قوله: «ولو دفع قيمة الغرس ليملكه أو الفارس قيمة 


(1 وة) جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج /اص 267 

(57و1) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة ج ٠ص‏ "9 

('وم) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ٠ص‏ 1144. 
(4وة) كفاية الاحكام: مسائل في المساقاة ج لاعس 121. 

(/) الروضة البهية؛ في المساقاة ج ؛ ص "2١‏ 


كتاب المساقاة / فى عدم جير العامل أر المالك على تمليك حيّه ب سس لاوم 


الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه» كما صرّح بالأمرين في 
«جامع المسقاصد'» لأنّ الناس مسلطون على أموالهم؛ والمعاوضة 
مشروطة بالتراضي. وقد صرّح عالاس الال في «الشرائع' والتذكرة' 
والتحرير؟ والارشاد' واللمعة' والمسالك" والروضة* ومجمع البسرهان؟ 
والكفاية ' '» لما ذكرنا. 

وقد صبّح في هذه الكتب التسعة أنّه لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر 
صاحب الأرض على التبقية لما قلناه. وكذا لو رضي صاحب الأرض بالأجرة لم 
يجبر الغارس عليها كما في «جامع المقًاضي/ا وظاهر كلام المصّف في 


المزارعة؟! في مثله أن الزالّع يجبر عكى الايقاء بالأجرة إذا رضى 
المالك يذلك. والشييم ذهب إلى مثل .ذلك فى المستعير ؟' وذهب إلى مثله فى 
الغاصب ؟ '. ولعلّه لذلك تركه الجماعة, فتامل” 


)١١91(‏ جامع المقاصد: في أحكام المساقاة ج /اص ا 
(؟) شرائع الاسلام: في أحكام المساقاة ج ؟ ص .١11١‏ 

(] تذكرة الفقهاء: فى شرائط المسافاة ج ؟ ص ”14س 45. 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام المساقاة ج اص .١1١‏ 

(8) أرشاد الأذهان: في أحكام المساقاة ج ١‏ ص .41١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: في المساقاة ص .١1١‏ 

(/) مسالك الأفهام: في أحكام المساقاة بج هص 7١‏ 

(خا الروخة البهية؛ في المساقاة ج مس ١1ل‏ 

(9) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المساقاة ج ٠١‏ ص 145. 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: مسائل في المساقاة ج ١‏ ص 145 
(؟١)‏ مفتاح الكرامة: ج لاص 7١94‏ 

08 المبسوط: في العارية ج اص‎ )١( 

(15) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه في مظانه. 


مدخذغللعطبيبيليللبل سب بببيبببييب سس فقتاح الكرامة /ج ”١‏ 
ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأأرض المتخْذّلة بينها فى 
عقدِ واحد جاز بآن يقول: ساقيتك على الشجر وزارعستك على 
الأرضء أو: عاملتك عليهما بالنصف. 
ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز, لأنّْ الزرع 
اتاج إلى السقي 00 
ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الارض لم يجز له ان 
يزرع. وكلّ شرط سائغ لا يتضمّن جهالة فإِنّه لازم. 


قوله: «ولو ساقام على_الثاجرا وزارعه على الأرض المتخذّلة 
بينها في عقدٍ واخبد-جاز.بأن,يقول: بنباقيتك على الشجر وزارعتك 
على الأرضء أو: عأآملتك عليهما بالنصف. ولو قال: ساقيتك على 
الأرض والشجر بالنصف جازء لأنْ الزرع يحتاج إلى السقي. ولو 
قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع» قد 
تقدّم الكلام في هذه المسائل الثلاث في أواخر باب المزارعة ' مشبعاً مسحرّراًء 
ينا هناك أن ظاهر كلامه هنا في الأولى يعطي بأنّه لاد من تقديم المساقاة وأنٌ 
ظاهر «التذكرة» الإجماع على لدت اا + في ألثانية رجع عن اللإشكال هناك 
إلى الجزمء واستوفينا الكلام أكمل استيفاء. 

قوله: «وكل شرط سائغ لا يتضمئّن جهالة فإنّه لازم»4 قد تقدّم له 
مثل هذه العبارة في أوائل باب المزارعة " واستوفينا في ذلك الكلام: وبِينَا هناك 


)١(‏ تقدم فى ص 145 -/ا15., (؟) تقدم فى ص 5١‏ -؟5؟. 


كتاب المساقاة / فى جواز المزارعة والمساقاة بعقدٍ واعده لب ؤء ”ا 
اختلاف كلامي جامع المقاصد وأنّه لا وجه لمناقشته هنا. 

وقد وفق الله بفضله وإنعامه. فله الحمد وله الشكر لإتمامه في ليلة عيد الفطر 
عند نصفها سنة ألف ومائتين وأربع وعشرين على يد مصصّفه الأقلّ الأذل الراجي 
عفو ريّه الغني محمّد الجواد الحسيني الحسني العاملي. والحمدله كما هو أهله 
وصلَّى الله على محمد وآله السعصومين الذين أذهب متهم الرجس وطورهم 
تطهيراً عجّل الله ظهورهم. 


المقصيد الرايع 


فى الشركة 
وكيه خصلان: 
الاول: الماهدة 


وهى اجتماع .حقو ق الملآك في الشيء الواحد على سبيل الشياع. 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
الحمدش كما هو أهله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد 
والهاالطاهريةة وركي الله عن خاباتنا ونساهنا اين وقىن :اتنا 
لالع و ورت نية انها برزيدى كداتبمرتعاح الكزابة ميولن يمته و[ عسات [عافد 
على يد مؤلفه الأقل الأذل الراجى عفو ريّه الغتى محئّد الجواد الحسيني الحستئى 
العاملي عامله الله بلطفه الجليّ و الخفيّ. ْ 1 1 


«المقصد الرابع: فى الشركة » 
[في ماهية الشركة و تعريفها] 
قوله: «وفيه فصلان, الأوّل: الماهية, وهي اجتماع حقوق 


كناب الشركة / في ماهية الشركة وتعريفها + _ لل 1 801 


الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع» قد عرّفت بذلك فسي 
«الشرائع ' والنافع " والتذكرة” والإييضاح؛ وشرح الاإرشاد”» لولد المصئف 
و«المهدّب البارع" والروض» وخلت بقية كتبهم عنه. فوصفه بأنّه المشهور فى 
«مجمع البرهان"» لعلّه لأنّه المتبادر منه لغةٌ وعرفا. ْ 

نما ذكر فيه أنّها عقد أو عرفت فيه بأنّها عقد «الخلاف* والسبيسوط4 
والكافي ١"‏ والوسيلة ١١‏ والغنية ؟' والسرائر"' وجامع الشرائع؟' والتذكرة٠‏ 
والتسحرير"' والارشاد"! والمختلف؟١‏ وشرح الارشاد؟ '» لواد المصّف 
و«المهدّب البارع ' ' وجامع المقاصد '" والمسالك'؟ والكفاية '' والرياض* '». 


178 شرائع الاسلام: في أقسام الشركة جي؟اص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: في الشركة ص .١8١6‏ 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في أقام الشركة شود اين 

(4) إيضاح الفوائد: في أقسام التشؤكة م ترص 148. 

(4و9١)‏ شرح الإرشاد: في اقساحٌ الشوكة مح سن ود 

(3 وء ؟) المهذب البارع: في محل الشركة ج ؟ ص 017. 

() مجمعالفائدة والبرهان: في أقسام الشركة ج ٠١‏ ص 185. 

(8) الخلاف: فى الشركة ج اص 778 مسألة 4. 

[3) المبسوط: في الشركة ج " حص 514/8. )٠١(‏ الكافي فى الفقه: في الشركة ص 5"117. 
(١1)الوسيلة:‏ في الشركة ص ١5؟.‏ (؟١1)‏ غنية النزوع: في الشركة ص 15؟. 
)١(‏ السرائر: في أقسام الشركة ج "ص .4١ ١‏ (4١الجامع‏ للشرائع: في الشركة ص .5٠١‏ 
)١9(‏ تذكرة الفقهاء: في ماهية الشركة ج ؟ صن 7١5‏ س 15. 

(13) تحرير الااحكام: في اقسام الشركة ج ص 7؟؟, 

(11) إرشاد الآذهان: في الشركة ج ١‏ ص ؟15. 

(1) مختلف الشيعة: في الشركة ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 

5 جامع المقاصد: في محل الشركة ج ./#ص‎ )1١( 

(؟؟) مسالك الافهام: في أقسام الشركة ج ص .30١١‏ 

(؟؟) كفاية الأحكام: في أقسام الشركة ج ١‏ ص .1١8‏ 

(14؟)رياض المسائل؛ في اقسام الشركة بم أص 07. 


اللارللدغطسطغطغ_للل حت قتاع الكرامة /ج ,٠‏ 


وفي الأربعة الأخيرة أن للشركة معنيين: الْأُوّل ما ذكرناه أَوّلة. والثائي أنه عقد 
ثمراته تصلا'ف ل على سبيل الشياع. وهو أي كونه عتداً- 
فضية كلام أبى علي ' وعلمالهدى ؟ وأبي الصلاح ". وولد المصنّف كما يأتى* ف 
إذا تفاضل المالان, وقضية كلام «النهاية' والككتاب واللمعة" والتنقيح*» وغيرها؟ 
حيث يبحثون عن الإذن فى التصرّف والأركان والصحّة والبطلان؛ بل في «الغنية ؟' 
والتحرير ' '»وكذا «التذكرة"' والمختلف ''» الإجماع على أنه عقد جائز صحيح. 
وقد نسب في «الإيضاح *'» إلى المبسوط والخلاف أنه يقول: إِنْها ليست عقداً 
عند الكلام على مسألة ما إذا تفاضل المالان: ولم نجده له أصلاً لا فى الخلاف 


.11١ نقل عنه العلامة في المختليةفي الشركة عي ص‎ )١( 

(؟) الانتصار؛ فى الشركة مسأل 160؟ ص ٠‏ بأ9. 

() الكافى فى الفقه؛ فى الش ركفضي:: 

.198 إيضاح الفوائد: في الشركة ج/؟ ص‎ ١ 

(6اياتى فى حصن 150571 و8288 

() النهاية: في الشركة ص 1؟4. 

(/9) اللمعة الدمشقية: فى الشركة ص .15١‏ 

(4) التنقيح الرائع: في الشركة ج 1 ص 00020000 

(19 الجامع الشرائع: في الشركة ص لقا 

٠١‏ غنية النزوع: في الشركة ص 18؟. 

.171 تحرير الأحكاء: في الشركة ج اص‎ )١١( 

١؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الشركة ع ١‏ ص 4؟1؟ س 58. 

.1117 2-1155 مختلف الشيعة: في الشركة ج 7 ص‎ )١7( 

)١(‏ ) مأ نسبه إلى الاربضاح من دعوى الشيخ في كثابيه أن الشركة ليست بعقدء غير موجود في 
الإيضاح, . مضافا إلى أن الذي تسبه إلى الميسوط هو بطلان الشركة فيما |؛ شترطأ التفاضل في 
. الربح مع تساويالمالءأو ا شتر طاالتساوي فىاثر بجمع التفاضلٍ فيالمال؛ ولميذكرهناك من 
نسية كونها عفدا أء ليست شتد شع نعم حكى عن الشيخ بعد أسطر الاستدلال على بطلان 
ذلك بأنّها ليست بعقد إل أنه لميذكرهعن المبسوط والخلاف مضافا إلى أَنّهِ غيرموجود لا في 
العبسوط ولا فيالخلاف؛ فراجع الاريضاح:س ؟ ص "7٠ ١‏ تجدكيفية النسبةالمذكورة في ! الشرح. 


كناب الشركة / في ماهية الشركة وتعريفها لبس # ا 
ولافي المبسوط, والموجود في الكتابين ما حكيناه. 

وظاهر كلام «السرائر '» في المسألة المذكورة أنّها ليست عقداء مع أنه قد 
صرّح من قبل بأنّها عقد جائز من الطرفين. وفيها' أيضاً وفي «الغنية"» الإجماع 
على أن من شر صحّة الشركة الاذن في التصرّف. وهذا نصّ أو كالنصٌ في أنْها 
عقد. ونحو ذلك إجماع «الخلاف» كما ستعرف ذلك كله. وظاهر «الإيضاح '» في 
المسألةالمذكورةأنّ تسميتهاعقدامجاز, لأنّها أذنكل واحدللآخر.وستعر ف الحال. 

وقال في «مجمع البرهان» بعد أن عرّفها بأنّها اجتماع حقوق الملاك ... 
إلى آخره قال: إن كون الشركة مطلقاً عقداً محل التأمّل؛ فإنّ سبيها قد يكون 
إدتاه وقد يكون مزجا وقد يكون حيازة” نعم 'قد يكون أيضاً عتداً ا اشن 
بعض حيوان ببعض حيوان آخر. فصارا كلاهما/ متنتركين وهما شريكان. وليس 
في شيءٍ منها الشركة التي هي عقد, ففي كنولها عونا ينار قز الت 1 
هي الاجتماع المتقدم. فلا مط/ تبج هي وو اسك البقاءعلى حكمها أمرٌّ 
جائز, بمعنى أَنّه لا يجب الصبر على الشركة بل يجوز رفعها وإيقاؤها. فكأنّهم 
بريدون بالعقد معنى آخر للشركة غير ما تقدّم, وبالجائز أنّه إذا أذن للتجارة 
وغيرها لا يلزم ذلك بل يجوز متعه وطلب القسمة ". 

وقال: قد ادّعى في التذكرة إجماع علمائنا على أنّْها تجري في العروض 
والأثمان وأنّها لا تصحٌ بدون مزج المالين. وهذا لا يحتاج إلى عقدٍ ولا إلى عاقد. 
ولعلّ مرادهم غير تلك الشركة بل هي باعتبار الأحكام المترثبة عليها من جواز 


.1*1١و‎ 1٠٠١ و؟)السرائر: فى الشركة ج "حص‎ ١( 

(') غنية النزوع: في الشركة حى 537. 

(؟) إيضاح الفوائد: في الشركة ج ؟ ص ١١٠5؟.‏ 

0 مجمع الفائدة واتبرهان: في احكام الشركة ج 5٠١‏ ص 1١85‏ و151-554. 


التصرّف والتجارة وحصول الربح وغيرها. وقال: قال في التذكرة: المقصود فى 
هذا المقصد البحث عن الشركة الاختيارية المتعلّقة بالتجارة وتحصيل 6 
والفائدة: فيمكن أن يوجد تعريف آخر للشركة وتكون هذه الأركان والأحكام لها 
دون التي عرّفت بالتعريف المشهور. فكأنٌ المراد بها عقد ثمرته جواز صف 
الملاك في مال نفسه وغيره؛ وحيئئذٍ يحتاج إلى عقد. وهو لفظ بل أمر دالّ على 
الإذن في ذلك بِأيّ وجهٍ كان بحيث لا يحتمل غيره حقيقةٌ أو مجازا ولا يحتاج 
إلى قبول لفظي والمقارئة كما في سائر العقود. لأنّه توكيل وإذن في التصراف. ففى 
عدّه من العقود مسامحة. وقال: قال فى التذكرة: فلا يصحٌ النصءف إل" 905 
وإنْما يعلم الرضا والاذن باللفظ الْدَال 55 فاشتراط اللفظ الدال على الاذن 
في التصرّف والتجارة. وفيه تأمّلء لأ الم بالإذن والرضا ليس منحصراً في 
اللفظ, بل يعلم بالإشارة وَالتَعَلوَالكتابَة”وهو ظاهر. فكأنّه يريد اللفظ وما يقوم 
مقامه ١‏ أنتهى ما أرد نآ يمَلَه م ككلاميه 

وقال في «الرياض "»: لا خلاف في المعنيين: وإنكار بعض المتأخّرين للثاني 
-بناءٌ على عدم الدليل على كونها تدا نم مخالفته اللإجماع مضعّف بدلالة ثمرته 
من جواز التصرّف المطلق أو المعيّن المشترط على ذلك بناءً على مخالفتها 
بقسميها سيّما الثاني الأصل, لحرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه, فيقتصر فيها 
على القدر المتيّن, وهو مادل عليها صريحا من الجانبين كما نيه عليه فى التذكرة, 
وعليه يصمٌ إطلاق لفظ العقد عليه. وأمّا الاكتفاء فيها بمجّد القرائن الدالّة عليها أو 
الألفاظ الغير الصريحة فيها فلا دليل عليه. وعلى فرض وجوده _كما يدّعى من 
ظاهر النصوص مع عدم دلالتها عليه أصلاً-فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأوّل 


)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج ٠١‏ ص 184 و1515-1914. 
(؟) رياضى المسائل؛ فى ثعريف الشركة ج وص ”87 61. 


6ذ؟ 


كتاب الشركة / فى ماهية الشركة وتعريفها 


أيضا لحصول الأَوّل بامتزاج المالين قهراً من دون رضا المتشاركين؛ وهو غير 
الامتزاج مع الرضا به وبالتصوّف في المالين مطلقاً أو مفيّداً على حسب 
ما يشترطانه. فإنكاره رأساً فاسد جدًاً. ولا ينافي التغاير دخول الثاني في الأول 
دخول الخاصٌ في العام وأنّه من أفراده, لتغايرهما في الجملة قطعاً. وهو كاف في 
أفراد الخاصٌّ عن العام في الإطلاق؛ أنتهى. 

وفي بعض كلامه نظر كما سيظهر ذلك. ثم إن إن أراد ببعض المتأخّرين مولانا 
المقدّس الأردييلي تند عرفت أله لوحك للقنواناء وإلنا أدكر افون الم 
المشهور بأقسامه عقداً وأقصى ما في كلامه الثاني أن حالها حال العقود الجائزة 
في الاكتفاء بما يدل على المراد كال كالة وتزتكرها ولم يدّع أنه مستفاد من 
النصوص, وقد سمعت كلامه برمّته. وإِنّما فى كلامة نظر من وجهٍ آخر كما سيظهر. 

نعم قد وقع ذلك كله لصاحي «الحدآئق» لكن لا ينبغي التعرّض لكلامه. لاذه 
لمتجر عادة أصحابنا بنقل كلام الأُحْبَارَين على أن خبط في المقام خبطاًء وذلك 
أنه قد أخذ ما اعترض به عليه صاحب الرياض من المولى الأردبيليٌ وسلك به 
ماأشار إليه في الرياض: وقال: إِنّه لا يشم للمعنى الشانى من الأخبار رائحة 
بالمدة '. مع أنّها ظاهرة في الشركة الاختيارية حيث قيل فيها: اشتركا بأمائة الله 
عن وجل» ويشارك في السلعة. ويشارك الذقي؟. ويرشد إليه أنّه قال في 
«التحرير»: إِنّها عتد صحيح بالنصّ والإجماع". وجعل قوله في التذكرة «الثاني 
الصيغة» التي قد صرح فيها بأنّها عقد مراراً متعدّدة أنه ما أراد العقد وإن عبر عنه 
)١(‏ الحدائق الناضرة: في الشركة ج ١؟‏ ص .١18‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الشركة ح ١‏ ج ١7‏ ص ,١378‏ وب ١‏ منها سم ١‏ ص ١4‏ 


وب ؟ متها م اص الا ؟. 
( "!ا تحرير الأحكام: في ماهية الشركة جم اص الذرس” 


كنم 


مفتاح الكرامة اج 1 
بلفظ الصيغة الموهمة له. وقال؛ إن مثل كلام التذكرة كلام اللمعة والشرائع. وقال: إِنّ 
المنهوم من كلام الفضلاء ‏ يعني المحقّق والمصنّف والشهيد أنه لا يستفاد من 
الشركة أزيد من المعنى الأوّل أنه يتوقّف التصدف بعد حصول هذه الشركة على 
الإذن وإن لم تدخل في باب العقود. فما ندري عن أيّها نغضي؟ أعن الذي ادّعاء 
على الأخبار؟ أم ما ادّعاه على التذكرة؟ أم الذي ادّعاه على الفضلاء؟ مضافاً إلى 
الذي حكاه عنه صاحب الرياض. 

وتحرير المقام أنّ الشركة بالمعنى المشهور ‏ أعني اجتماع حتوق الملاك ... 
إلى آخره لا توصف بالصحُّة والبطلان لأنّه لا مدخل له في الحكم الوضعي. لأ 
ما أن يتحقّق هذا التعريف إوالا, فنك ريتحقّق لم يثبت, وإن تحّق ثبتء سواء 
كان بعقد أو بغير عقد, كما إلو تعدّى أحداهما ومزج ماله بمال الأآخر قهراً أو تعدّى 
أجنبيٌ كذلك. فلا يمكن وقوعها على وجهين صحيح وباطلء وإنّما توصف 
بالصحة والبطلان بالمعتى الثاني باعتبَاك الإذن فى التصرّف لكل واحد من 
الشريكين من الآخر أو لأحدهما دون الآخر. نعم توصف بالصمّة والبطلان 
باعتبار المعنى الأول باعتبار ما يترتّب عليها من الأحكام, فيتعاقدان بعد حصول 
الامتزاج ولو قهراً. فيقول كل منهما للآخر: قد أذنت لك في التصراف مطلقاً أو في 
ذلك التصرّف الخاصٌ. فيقبل الآخر قولاً أو فعلاً. أو يقول أحدهما للآخر من دون 
أن بقول له الآخر ذلك. كما هو الشأن فيما إذا مزجا المالين ابتداءً وعقدا على 
ذلك. وتنعقد بما إذا قالا: تشاركنا على أن نتصدف أو تنتصبف كنذاء أو قال 
أحدهما: شاركتك على أن تتصدف تصرّفاً مطلقاً أو معيينا. فيقبل الآخر. وقد تأمّل 
فيما يأتي في «جامع المقاصد '» فيما إذا قال تشاركنا فقال قسبلت. فقوله فى 


,١5 جامع المقاصد: في أركان الشركة ج .م ص‎ )١( 


كناب الشركة / فى عاهية الشركة وتعريفها-+--- 8# 
«مجمع البرهان»: إِنّه توكيل وإِنّ عدّه عقداً مسامحةٌ ', ليس في محله؛ كقوله في 
«الايضاح»: إِنّها عقد مجاز". وقد قال في «المختلف»: لا خلاف في صحّة عقد 
الشركة وأنّه قائم بنفسه وليس فرعاً على غيره؟. وقد سمعت إجسماع «الغنية 
والتحرير والتذكرة»*. وممّا ذكر يُعلم حال ما في «الرياض» وكأنّه فيه عوّل فيما 
حكاه عن التذكرة على الحدائق, قال: نبّه عليه في التذكرة. 

وقال فى «المسالك»بعد أن ذكر المعنيين الأول والثانى: لقد كان على المصنّف 
دور للع م التعريف الثاني, لأنه المقصود بالذات أو ينه عليهما على 
وجل بزل الأاضياض عن شتيكهدا وأ مكابينا #وقال فى مطلتع المقافند الى 
قول المصيّف فيما بعد «وأركانها 000 ياضرمير يعود إلى الشركة ألّتي تقدّم 
تعريفها, وهو يتناول الشركة الّتى ليست بعقد ولا قد فإن كان غرضه البحث عن 
الشركة التى هى عقد فحقه أن_بعدفه, وَإي“كآن غر ضه البحث عن أحكام مطلق 
الشركة فعليه أن يقد قوله: وكيا يفاني «مجمع البرهان”». 

ونحن نقول: إن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان, لأنّ الشركة الحقيقية هو 
اجتماع حقوق الملاك, وأمنا الأحكام فتترئّب على الإذن في التصرّف في المال 
المشترك كما بِيْناء وذلك عقد جائز. وله أركان ثلاثة. فكلامهم مبنئ على أن 
المقصود واضح لمكان عدّهم الشركة في العقود. واجتماع حقوق الملاك في 


* -ويمكن تأويله كما يأتى يبائه (منه). 


١(‏ و١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج ٠١‏ ص 156و198. 
١؟)‏ إيضاح الفوائد: في ماهية الشركة ج ؟ ص /5؟. 

(*) مختلف الشيعة: فى الشركة ج 1 ص .11١7‏ 

(5) جامع المقاصد: في أركان الشركة ج م ص .١4‏ 


انا 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
تعريف الكتاب وغيره بمنزلة الجنس الشامل لاجتماعهما على سبيل التمب: * 
وغيره. والمرأد بالوحدة الوحدة الشخصية, لا الجنسية ولا النوعية ولا الصنفية. 
لعد م تحقّق الشركة فيها مع تعدّد الشخصء وبالواحد الواحد فيما هو متعلّق الشركة: 
فلا ينافيه التعدّد, لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كل فرد من أفراد المتعدّد. 
وخرج بقوله على سبيل الشياع اجتماع حقوقهم في الشيء الواحد المركّب من 
أجزاء متعدّدة كالبيت مثلاً إذا كان خشيه لواحد وحائطه لآخر وأرضه لثالك. 
وللشهيد كلام ١‏ في المقام** قد ناقشوه فيه وما أنصفوه كما بيّنّاه في الحاشية. 
كما لو جمعوا مالهم مغ تير بعضه ووضعوه في مكانٍ واحد ونحو ذلك 
(منه). 
او ا ا ء الواح دبالشخص 
على البدل > كمستحق الزكاءآ شيع والهجتمعي على معدن ونحوه. كاوه علي 
تفسدبائها خرجت بالملاك. وأجاب بأنّ المرادبالمئك الاستحقاق عذرا من المعاذ 
والاشتراك. وقد حاول بذلك إدخال الشركة في مثل القصاص والخيار والشفعة 
1ن قوزة لو حول النالاق حل مغناء الترجيت هه اذ أريك بالنللف لفق 
الخاصٌء ولو جعل مشتركا بينه وبين الاستحقاق زم الاشتر تراك, أو مجازاً فسي 
الاستحقاق لزم المجازء فحمله على معنى الاستحقاق العاءٌ يدخل الأقسام ويسلم 
من الاشتراك والمجاز. وليس فيه إلا أن إطلاق الخاصٌ وإرادة العام مجاز. وفيه: 
أن إطلاق الملك على الاستحقاق مجاز شائع مشهور لا يضر في التعريف أو هو 
حقيقة عرفية كما يقال: فلان يملك عليه الشفعة والخيار والحد. فإن كان الثاني فلا 
بحث. وإن كان الأول فلا ضرر أيضاء فإنّ المدار على ما يجوز في التعريف. وهذا 
الفرد قد جاز لمكان شيوعه وإن كان نوعه غير شائع, لأن كان إطلاق الخاصٌ على 
العام ليس بشائع (منه). 


كتاب الشركة / في محل الشركة وسيبها يع جب ل 111 
واليها اكااعين ا نتف افق 
م سر عر مخ 5 نيا 
وسبب الشركة قد يكون إرثا او عقدا او مزجا او حيازة يان 
يقلعا شجرةٌ أو يغترفا ماءاأً دفعة بانية. 


وقد صدع بذلك فى آخر كلامه في «المسالك '». 

ولا يشمل التعريف شركة الأبدان والوجوه: ولا ضرر فيه, لأنّه تعريف 
للشركة الصحيحة عندنا. 

والظاهر من كلام الأصحاب كما يأأتي عدم اشتراط عدم اللمييز في نفس 
الأمر بل يكتفون بعدمه ظاهراً وإن حص ل التتييع في نفس الأمر. بل قد حكى في 
«التذكرة؟» الإجماع على حصول الشركة بمزج العر/وض والأئمان مزجا لا يتميز 
معه المالان. بل هو ضروري كما ستتتعمةوهنذ!"تناقى قولهم فى التعريف «على 
سبيل الشياع» إذ المتبادر منه أن لة جف رك رم إلا وفية بق لهماء فلابدٌ أن يراد 
بالتماعة فى التعريف عدم التمييز المطلق, لأنّ الناس في الأعهيا الأسفار 
لايزالون يتشاركون في الأثمان. 506 المراد بالشركة في مثله حكم الشارح بأنّ 
هذا الياك صار شركة لا أَنّه في نفس الأمر كذ لك. 

والشركةبفتتح الشين وكسرالراء أوكسرالشين وسكونالراء,.حكى ذلك جماعة '. 


[فى محل الشركة وسببها] 
سّ ع َ 
كوله: «والمحل اما عين او منفعة أو حق. لسسييسييا الشركة قل 
)١(‏ مسالك الأفهام: في تعريف الشركة ج ؛ ص "١5‏ 
(؟) نذكرة الفقهاء: في الثالث من أركان الشركة ج ؟ ص 17١‏ س +. 


(؟) منهم الكركى في جامع المقاصد؛ ج 48 ص والشهيد الثاني في المسالك: ج ؛ ص "١١‏ 
والبحراني في الحدائق: ج 17١‏ ص .١11/‏ 


لقن مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


يكون إرئاً أو عقداً أو مزجاً أو حيازة بأن يقلعا شجرةٌ أو يغترفا ماءأً 
دفعة بآنية4 في «المبسوط ' والسرائر'» أنّ الشركة على ثلاثة أضرب: شركة 
في الأعيان وشركة في المنافع وشركة في الحقوق. ار في الأعيان فمن 
تلانة اوعد العيراث والنقد والغياةة ناع) الميراث فهو إشتراك الورئة في 
الشركة. وأما العقد فهو أن يملك جماعة ببيع أو هبة أو صدقة أو وصيّة. وأنا 
الشركة بالحيازة فهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد 
والاغتنام والاستقاء بعد خلطه وحيازته. وأمّا قبل خلطه فلا شركة عندنا بينهم: 
لأ الشركة بالأبدان والأعمال.بناطلة. كذا في «السراثر». وأمًا الاشتراك في 
المنافع فكالاشتراك في منفعة الوق وملفعة العين المستأجرة. وأما الاشتراك في 
الحقوق فمثل الاشتراك فى مق القصاص وحدّ القذف وحق خيار الردٌ بالعيب 
وخيار الشرط وح البوافق,من المشى فى الطرقات وما أشبه ذلك. 

وحرّرهالمتأخرون كالمحقق ' والمصنّف والشهيدين ؛ وأبي العّاس * والمحقّق 
الثاني ' وغيرهم" فقيّدوا الحيازة بما إذا كانت دفعة فإنّها حينئذٍ تتحقّق الشركة في 
الجملةء لكن يكون لكل واحدٍ من المحاز بنسبة عمله. ويختلف ذلك بالقوة 
والضعف. ولو اشتبه مقدار كل واحدٍ فالصلح أو تمليك كل واحد ما بقي له عند 
الآخر بناء على جواز هبة المجهول له. 


517 الميسوط : في أقسام الشركة ج اص‎ )١( 

السرائة في أقسام الشركة ج "ص 1/6 

لوا 7 شرائع الاإسلام: في أقسام الشركة ج ؟ ص 1 ' 

(4) اللمعة الدمشقية: في الشركة ص ٠ .18١‏ ومسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج 4 ص كن 
(5) المهذب البارع: في محل الشركة ج اص 011 

(1) جامع المقاصد :في محل الشركة ج مص 1. 

() التنقيح الرائع: في سبب الشركة ج ؟ ص ١‏ ؟. 


كئاب الشركة / فى محل الشركة وسبييها ----- ببس 


وفي «الروضة» لو حاز كلّ واحدٍ شيئاً من المباح منفرداً عن صاحبه اختصٌ 
كل بما حازه إن لم يكن عمل كل واحدٍ بنيّة الوكالة عن صاحبه في تملك نصف 
ما يحوزه. وإِلا اشتركا أيضاً على الأقوى. فالحيازة قد تسوجب الاشتراك مع 
التعاقب وقد لا توجبه في الدفعة '. وغرضه أن ذلك ممّا يقبل النيابة, فإذا نوى أن 
يكون ينه وبين شريكه ملك شريكه نصفه وإن لم يعمل فكيف إذا عمل؟ فإذا عملا 
كذلك حصل الاشتراك مع التعاقب في كل من الصيدين. 

وفيه: أن الشركة في هذا الصيد حصلت دفعة وفي الآخر كذلك لكنّهما معاً 
دخلا على التعاقب. فكان كلام الأصحاب هو الصحيح. وأمًا أَنّ الدفعة لا توجبه 
فظاهر كما لو حاز كل واحدٍ صيداً دفثة من دون ثيابة, ولهذا قيّدوه بالتمثيل. نعم 
يرد ذلك على من لم يممّل كالشهيد في اللمعة, لكنٌ الأمر أوضح من ذلك. 

وزاد المتأَخّرون على ما فئ المبسكوط المزج. وهو وإضح, سواء كان اتفاقاً أو 
اختياراً. واستدركوا عليه التمثيل بَالؤقف - وَإِنْمَا وافقه عليه في «الفقه الراوندي' 
والتحرير”» ‏ لأنّه إن كان على محصورين فالاشتراك في العين وإلا فلا اشتراك, 
فليتأتل لأ الطرقات كذلك. 

وقال بعض مَن تآخّر ؛: يمكن الامتزاج في المنفعة بأن يستأجر كل منهما 
دراهم ليتزيّن بها حيث نجوّزه متميّزة, ثم امتزجت بحيث لا تتميّز, فليتأمل. وقد 
بظهر من «المبسوط والكتاب» وغيرها أن الجميع يجري في الجميع: وليس 
كذللفه وقد عركوا بياته اظهورة. ولا ريب أن الاشتراك في العين والمنئعة والحي” 
)١(‏ الروضة البهية: في سبب الشركة ج 4 ص 151. 
(1) فقه القرآن: في أضرب الشركة ج ؟ ص 11. 


(”) تحرير الأحكام: في أقسام الشركة ج 7ص 8؟1. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: في سبب الشركة ج 4 ص 704 


سنا 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
شركة العنان: وهي شركة الأموال. 


بجري في الإرث والعقد, وأمّا المزج والحيازة فلا يتحقّقان إلا فى العين إِلّأ على 


افي أقسام الشركة] 

قوله: «وأقسامها أربعة: شركة العنان. وهى شركة الأُموال» شركة 
العنان جائزة بإجماع العلماء'“في تمع ,إل أمصار كما 0 «التذكرة'» وإجماع 
العلماء كما فى «مجمع البرهان '» كافةأكمأ في «إيضاح التافع» ولا خلاف بين 
المسلمين في صحّة الشركة في الكتوال كما في «المسالك '» ونحوه ما فى «الغنية ؛ 
والسرائر ”» وفيهما أبصَاوَكي كتفت ارود" والتقيح "» الإجماع على ذلك. 

وفي «الانستصار”» أنّ ممًا اتفردت به الامامية أنّ الشركة لا صم إلا فى 
الأموال. ولا تصم بالأبدان والنصوص بها مع ذلك مستفيضة. وقد عرّفها البحان 
بالأعم. وبذلك طفحت عبارات المتقدّمين. وقد عرّفت في «التذكرة*» وكذا 


7 تذكرة الفقهاء: في أنواع الشركة ج ؟ ص ١؟؟ س‎ )١( 

مه مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الشركة ج ٠١‏ ص ؟5١.‏ 
(*) مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج 4 ص 094 

(4) غنية النزوع: في الشركة ص 7”؟. 

(8) السرائر: في أقسام الشركة ج اص 54 

(7) كشف الرموز: في أقساء الشركة ج ؟ ص 4. 

(/) التنقيح الرائع: في أقسام الشركة ج ؟' ص "١1‏ 

ا الاتتصار: ما تصمٌ فيد الشركة مسألة 557؟ ص ؟80. 

(5) تذكرة الفقهاء؛ في أنواع الشركة ج ؟ ص 5١؟‏ س 5". 


كنا الشركة ارقن اتنرابنها يب تح و د 01/1 


وشركة الأبدان: 


«التحرير '» بأن يخرج كل مالا ويمزجاه ويشترطا العمل فيه بأبداتهما. ونحوه 
مافى «الغتية ' والسرائر”» وكذا «المبسوط ؟» وقد اختلف فيما أخذت منه هذه 
النفظة عل أفزال قكرها سباعة سيرو لانيابة إل وكرنا: 

قوله: «وشركة الأبدان»4 قد سمعت ما في «الانتصار *» وهي باطلة 
عندثا كما فى «الخلاف' والسيسوط" والتذكرة* والشحرير' وإضاح 
النافع والروضة"'». وفى «المفاتيح ''» قالوا. وفي «الكفاية" "2 أنّه المعروف 
من مذهب الأصحاب. وفي «الخلاف "0 #أأَيْضِياً أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. 
وقد سبق الاجماع أبا علي وتأخرغنه كما في «البهرّب ؟». واتفقت الإمامية 
على بطلانها بعد ابن الجنيد كما فى «الايضاح* »ا ولا خلاف في بطلاتها من 
غير أبي علي كما في «الستشالك''». وفي «السرائير"١‏ وكشف الرموزة١‏ 


(1و1) تحرير الأحكام: في أقسام الشركة ج لح لا؟. 
(؟) غنية النزوع: في الشركة ص ؟13. 

(1و1) السرائر: في أقسام الشركة ج ١‏ ص سنن 
(1و؟) المبسوط: في أقسام الشركة ج ؟ ص 41" و18 
(5) الاتتصار: فيما تصحٌ فيه الشركة مسألة 11 ص 7ا4. 
( و؟1) الخلاف: في الشركة ج ص ٠‏ “71# مسألة ؟. 
(خا تذكرة الفقهاء: في أنواع الشركة ج جع ؟ا ص ١7س‏ 9. 
)٠١[‏ الروضة البهية: في أقساء الشركة ج ؛ ص .١98‏ 

١‏ مقاتيح الشرائع: في حكم الا شتراك بالأعمال ج “اع ا 
(؟١)كفاية‏ الأحكام: فى أقسام الشركة ج ١‏ ص .1١5‏ 

61 لتيب النار + فى أقينام الشركة > الس لان 
(4١]إيضاح‏ الفوائد: فى أقسام الشركة ج ص 159. 

0 مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج 4 ص ات 
(18) كشف الرموز: فى أقسام الشركة ج ؟ ص 4. 


تارشن 


مفتاح الكرامة /ج 7 
والمشتلف ١‏ وشرح الاإرشاد» للفخر " و«التنقيح؟ رجامع المقاصد *» الإجماع 
على بطلائها. فكأنُهم أجمعوا على نقل الإجماع.؛ إذ هو محكى فى سبعة عشر كتاباً 
أو أكثر كما سمعت وهو معلوم محصّل قطعا لأنّه قد صرح ببطلانها وأنّها غير 
جائزة في «المقئعة ' والنهاية' والمراسم" والوسيلة*» وسائر ما تأشَّر عنها إلى 
الرياض*. وإِنّما خلى عن ذلك المهذّب وفقه الراوندي. 

فالحجّة على ذلك الإجماع والأصل وخبر الضرر '! والغرر وأنّه عقد شرعي 
ستوقف على الاذن. فلا تصغ إلى ما فى «مسجمع البرهان'! والكفاية؟١‏ 
والمفاتيح "'» من أنه لا يظهر دئيل غنلبى عدم الجواز سوى الإجماع, فإن كان ول 
فلا مانع, ولا إلى ما حكي لاعن أبي عَلِيَ»بلأنه لا دليل لهم على الصحّة إلا عموم 
الأمر بالوفاء والشروط, وهو لايجري.فى_البابء لأنّه من العقود الجائزة؛ ومجد 
التراضي لا يوجب اللْرَّوْء, ايوس عن الأصل #وانتقال مال هذا وفائدة عمله إلى 
الآخر مع زيادة التفاوت بين العملين. وأقصى ما يفيد التراضى الاباحة بل قد 
لا يفيدها مع جهلهما بالفساد وندامتهما أو أحدهماء ولهذا قالوا يعدم إفادة العقود 
)١(‏ مختلف الشيعة: في أقسام الشركة ج * ص 11١‏ 
(؟) شرمم الارشاد: في أقسام الشركة ص 77 س 5. 
() التنقيح الرائع: في أقسام الشركة ج ؟ ص 504. 
(؛) جامع المقاصد: في أقسام الشركة ج مص .١١‏ (8) المقنعة: في الشركة ص ؟17. 
(4) الوسيلة: ف الشركة ص ؟7؟. (4)رياضالمسائل: فيما تصمٌ في هالشركة ... ج 85ص 58. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب إحياء الموات م لاج ١/‏ ص 71١‏ 
)١١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة م ٠١‏ ص 191. 
)١١(‏ كفاية الأحكام: في أقسام الشركة ج ١‏ ص .1١4‏ 


.86 مفاتيح الشرائع: في حكم الاشتراك بالأعمال ونظيرها ج اص‎ )١( 
,17١0 حكى عله العلامة في المختلف: في أقسام الشركة ج 3 ص‎ )١4( 


كتاب الشركة /رقي أقسامها ب --بب اليس #8 
بأن يشترك اثنان فصاعداً فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت الصنعة أو 
اختلفت. 

وشركة المفاو ضة: 


الفاسدة مع الجهل الإباحة مع حصول الرضا منهما. نعم لو علما بالفساد وتشاركا 
جاز, لأنْه أكلّ للمال بالاباحة لابعقد الشركة. فهو خارج عمّا نحن فيه. ومنه يُعلم 
الحال فى شركة المفاوضة والوجوه كما يأتى إن شاء الله تعالى. 
0 ل ' 

قوله: يان يشترك اثنان فصاعدا فيما يكتسبونه بأيديهم 
تساوت الصئعة أو اختلقفت» إن« :رتكا بين أن بثقق عملهما نوعا أو قدراً 
أو يختلفا فيهما أو في أحدهما ولأ بين أن يعملا ف مملوك أو مباح. وحكمها أنْهما 
إن عملا فلكلٌ أجرة عمله قل أو كثر نيحد ومع الاشتباه فالصلس. وإن عمل 
أحدهما فلاشيء للآخر في ار تصملة: 

قوله: «وشركة المفاوضة؟ باطلة إجماعاً كما في «السرائر ' والإيضاح' 
وشرح الإرشاد "» لولد المصنّف و«المهذّب البارع ؛ والتنقيح * وجامع المقاصد'» 
وعندنا كمأ في «التذكرة" والروضة* وإيضاح النافع». وفي «المبسوط '» أنه الذي 
)١(‏ السرائر: في أقساء الشركة ج ؟ ص 4 
(؟) إيضاح الفوائد: في أقساء الشركة ج ؟ ص 44؟. 
() شرح الارشاد: في أقسام الشركة ص 717" س 1 
(0) التنقيح الرائع: في أقسام الشركة ج ؟ ص .١١٠١‏ 
(1) جامع المقاصد: في أقسام الشركة ج مص 17. 
() تذكرة الفقهاء: في الشركة المفاوضة ج ١ص‏ ١7س‏ 15. 
(خما الروضة البهية: في أقسام الشركة ج ؛ ص .٠٠١‏ 
(3) المبسوط: في أقسام الشركة ج ؟ ص 68 


مس 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
وهي أن يشتركا فيما يكتسيان من مال ويلتزمان من غرم بغصب أو 


يقتضيه مذهبنا. وفى «المسالك "2 أَنّها باطلة إل عند أبى حنيفة ومن شد 
وفي «الكفاية ') أنه المعروف سن أصحاينا. وفى «المفاتيح '» قالوا. فؤقذد نهى 
على ذلك في «الخلاف؛ والميسوط* والوسسيلة'» وسائر ما تأر" عنها 
إلى «الرياض*» وقد خلى عن ذلك المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم 
وفقه الراونديٌ والمهب. 

والحجّة على ذلك بعد ذللء*الأضّل, والضرر والغرر كما مب وأنّه عقد يتوئّف 
على الإذن. وقد سمعت ماإفى «مجمع البرهان' والكفاية ' '», 

قوله: ووهي ان يشَتركاةفديما يكسبان من مال ويلتزمان 
من غرم بغخصب او ب#بذاهة» السرامطر هذه الشركة أنّهما يلتزمان 

3 

ما يكون عليهما من غرم وما يحصل من غنم؛ فيلزم كل منهما للآخر مثل 
الذي يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة ضمان 
وكفالة ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز ولقطة ويكتسبه 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج 50006 
(؟) كفاية الأحكام: في أقسام الشركة ج ١‏ ص 114. 
(؟) مفاتيح الشرائع: في حكم الاشتراك بالأعمال ونظير هاج ص 88. 
(4) الخلاف: في أقسام الشركة ج اص ١45‏ مسألة 0 
(6) المبسوط: في أقسام الشركة ج ؟ ص 41 
(1) الوسيلة؛ في أقسام الشركة ص 7517. 
(/ا) كالغنية: ص 577؟ والسرائر: ج اص قذلق وكشف الرموز: ج ؟ سن 4. 


(كيا رياضص المسائل: ما تصح فيه الشركة ع 4 ص أرة, 
(5و١٠)‏ تقدم فى ص 97 


كتاب الشركة /في أثسامها ب ال _ل_مببس الاسم 
وشركة الوجوه: 


ني تجارة ونحو ذلك. ولايستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم وثياب البدن 
وجارية يتسرّى بها فإنّ الآخر لايشاركه فيها. وكذا يستثنى مسن هذه الشركة 
الجناية على الحبٌ وبذل الخلع والصداق إذا لزم أحدهما. وحكمها أن لكل 
منهما وعليه ما اتفرد به. وظاهر العبارة قصر الاشتراك فى الفرم على القصب 
والبسيع ادناب ولس نلق كوا عرقت صو القانل بها. ولا يعجبني 
قوله «فيتساويان» كما في بعض النسمخ. 

قوله: «وشركة الوجوه» باطلة عنناناكما في «التتقيح ' وإيضاح التافع 
والمسائك ' والروضة ”© وإجماعلاكما في «السبرائر ؛ والمختلف* وشرح 
الارشاد'» الفخر و«المهدّب البارع" والتتقيج*:-أيضاً و«جامع المقاصد'». وفي 
«الكفاية ' '» أنه المعروف بين الأصكابوفي «المفاتيح ''» قالوا. وقد استثنى 
جماعة ؟' من هؤلاء من إجماعهم أبا على وقد نصّ على بطلائها وعدم جوازها في 


0 و8) الشقبح الرائع: في أقسام الشركة ج " ص‎ ١( 

(؟) مسالك الافهام: في اقسام الشركة ج عسل 1ق 

(؟) الروضة البهية: في أقسام الشركة ج 4 ص .2٠١‏ 

(1) السرائر: في أقسام الشركة جح ؟ ص 000 

(6) مختلف الشيعة: في اقسام الشركة ج ١‏ ص رن 

)0 شرح الاإرشاد: في اقسام الشركة ص 1١‏ س 6 

() المهذب البارع: في أقسام الشركة ج ١‏ ص 048. 

(17) جامع المقاصد: في أقسام الشركة ج ل حى 17١‏ 

.115 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أقسام الشركة ج‎ )٠١( 

.80 ص١ مفاتيم الشرائع: في حكم الاشتراك بالأعمال ونظيرهاج‎ )١١( 

)١١(‏ منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج 4ص :١1١‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 
ج 4ص 7١5‏ والعلامة في المختلف: ج 3 ص ,59١‏ 


لس فقتاح الكرامة /ج ,١‏ 


«الخلاف' والمبسوط ' والوسيلة '» وسائر ما تأخّرء عنها إلى الرياض”. وخلا 
عن ذلك الكتب السمّة المذكورة آئفا؟. 

والحجّة على بطلانها بعد الإجماع الأصل والغرر والضرر وأنّه عقد يتوقف 
على الإذن. وخلاف أبي علي " شاد حيث جوّز شركة الوجهين اللذين لا مال 
ما هويا في 23/1 إلى الجر قما يعاد بعد آداء القتى :ليد ينهم :توخذا أختهر 
معاتيها كما في «التذكرة* والمسالك؟ ومجمع البرهان ١"‏ والكفاية' '» وقد سمعت 
ما فى «مجمع البرهان والكفاية». 

5 من لحظ كلام «الرياض» في نقل الإجماعات عرف أنه تسامح فبداها 
فاحشاً قال: وهذهالثلاثة يمثانيهابأطلة بإجماعنا كمافي الغنية والانتصار والمختلف 
والتذكرة والتنقيم والمهذّب والمسالك والروضة'. إذ لم يذكر في «الانتصار؟ '» 
شركة الوجوه والمفاوضة. ولم بّتقل فى «الغنية؟'» فيهما الإجماع. ولافي 
«التذكرة* أ في شركة الإاجوه تم إن بعقت"نتا نسب إليه اللإجماع قال: دك 


| 7 مسألة‎ ١ الخلاف: في الشركة ج !ص‎ )١( 
.557 (؟) المبسوط: في أقسام الشركة ج "ص 4/8 (؟) الوسيلة: في أقسام الشركة ص‎ 
5714 تقدم فى ص‎ )114( 

(0) رياض المسائل: في أقسام الشركة ج وص ثرة. 

(/9) حكى عله العلامة في المختلف: في أقسام الشركة ج 7 ص ١1؟.‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في أقسام الشركة ج ؟ ص ١؟؟‏ س ؟ 

(5) مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج ؟ ص 108 

)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أقسام الشركة ج ٠١‏ حى ؟15. 

3119 كفاية الأحكام: في أقسام الشركة ج اص‎ )١١( 

(؟١)رياض‏ المسائل: في اقسام الشركة ج 5ص 05. 

)١(‏ الانتصار: فى الشركة ص ١لا5‏ - 1/اغ. 

(4) غنية النزوع: في الشركة ص 577 - 114. 

.59 س‎ 5١١ تذكرة الفقهاء: في الشركة ج ؟ ص‎ )١4( 


00 


كتاب الشركة / فى أركانها 


وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له يعضه. 
والكلّ ياطل سوى الأوّل. 
وأركاتها ثالائة : 


وقضية كلامه أَنّه لم ير المسالك والروضة: مع تقديم المتأخّر وتأخير المتقدم. 
قوله: ووهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له 
بعضه4 هذا أحد معانيها. وقد تعطي العبارة الحصر في ذلك. وقد ذكر لها في 
«التذكرة '»وغيرها ' ثلاثة معان آخر أشهرها ماتسبناه إلى ابن الجنيد أنفاء والعالث 
أن يشترك وحيه لا مال له وخاماذ229كون العمل من الوجيه والمال مسن 
الخامل, وهو في يده لا يسلّمه إلى الوجيه, وبكوإن الريح بينهماء والرابع أن يبتاع 
وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى آمل لاتشترطأ أن يكون الربح بينهما. وحكمها 
عندنا أن أحدهما إذا اشترى عر او كيل التحجالة أو مع قصد اختصاصه 
بالشراء فلا حقٌ للآخر في الربح, وإن وكله فاشترى لهماء فهي شركة العنان. 


[نى أركان الشركة] 
قوله: «والكلٌ ياطل سوى الأوّل4 كما تقدّم ببانه. 
قوله: «واركاتها ثلائة » كما فى «التذكرة؟ وجامع المقاصد » وطو مرآد 
الباقين وإن خلت جميع عباراتهم عنه. والمراد أن أركان الشركة التي هي عقد 


.4 س‎ 77١ تذكرة الفقهاء: في أقسام الشركة ج اس‎ )١( 
5١8 (؟) مسالك الأفهام: في أقسام الشركة بج 4 ص‎ 
تذكرة الفتهاء: في أركان الشركة بع ؟ ص ١؟7 س ؟.‎ )*( 
.١5 جامع المقاصد: في أركان الشركة ج / ص‎ )4( 


ان مفتاح الكرامة /جٍ 9 


-وهي الدائرة على ألسنة الفقهاء التي يقصد بها التجارة والربح والاستنماء كما 
تشهد به الأخبار مثل قول أميرالمومتين 340: شاركوا مَن أقبل عليه الرزق فإنّه 
احا للرزق أ وغيره '. وقال في «التذكرة" »: المقصود في الباب البحث عن 
الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل الربح والفائدة. ففي العبارة نوع 
استخدام, لأنّه قد أ رأد بالضمير معنيّ وهو ما ذكرنا, وبالظاهر معنىّ وهو تسركة 
العنان.كقوله: «إذا نزلالسماء بأرض قوم رعيناه ...6 ؟ البيت: وإِلا فالسياق يقتضى 
عود الضمير إلى شركة العنان المقصودة بالتعريف في صدر الباب, وهذه لاتتوئّف 
على الأركان المذكورة: إذ لو اختلط المالان لا بصيغة ولا بقصد أو كانا اصبئين أو 

وهذا بناءً على ما يأتية” للفخر والْشِيكد في مسألة ما إذا اشترط التفاوت في 
الربح مع تساوي المالين وبالعكتين_حيث اختلف الأصحاب في صحّة هذه الشركة 
وبطلانهاء فقال الفخر والتتهية» لبس الموصوف”بالصحّة والبطلان نفس الشركة 
العنانية, إذ لا يمكن وقوعها على وجهين. وقال الأوّل': إن الموصوف بالبطلان 
إنّما هو الإذن. والثاني :إن الموصوف بِدإِنّما هو شرط التفاوت مع التساوي والذي 
يتوقف عليه وهو اللإذن في التصرّف. فهما لا يقولان بأ نْ الشركة بمعنى العقد هي 
الشركة العنانية كما بظهر من «التذكرة» فيما قيل من أنّها مركبة من مزج المال 


.18٠ ص‎ ١ ج١ وسائل الشيعة: ب /امن أبواب الشركة م‎ )١( 

(؟) راجع وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب آداب النجارة بج ١١‏ ص 8.6 

© نذكرة الفقهاء: في الركن الثاني من الشركة ج ؟ ص 7١‏ س 18. 

)ع السحاح؛ في مادة سما ح 1١‏ ص 71١/85‏ وعجز البيت «رعيناه ولو كانوا غضابا» والبيت 
لمعاوية بن مالك. 

(8) يأتي في ص 788 

اإضل النرائه : في اححكام الشركة ج ؟ ص ؟١",‏ 

() غاية المراد: في الشركة ج ".ص 70١‏ 


كتاب الشركة / فى صيفتها + -------- ببس لامو 


المتعاقدان: ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل. 
والصيغة: وهىي 0-7 على الاذن في التسةف. 


والعقد. وفي «جامع المقاصد 2 أن ذلك ليس بقسيء وأنّ الموصوف بالصحّة 
والبطلان إِنْما هوعقد الشركة. وهواللفظ الدالٌ على الااذن وأن ئيس المراد بالشركة 
العنائية إل نفس العقد, وليس المراد بالعقد في كلام الفقهاء إلا هي. قلت: وهو 
الظاهر من «الشرائع» فيما يأني. ويرد على الفخر والشهيد أن الشركة بمعنى العقد 
إذا لم تكن عين شركة العنان فهي قسم من الأقسام الأخر. لاثّفاق الفقهاء على 
انحصار الشركة الصحيحة في شركة الِنان وحار مطلق الشركة في المذكورات, 
إلا أن تقول: إن الشركة الصحيحة تُطلق على العقد وعلى شركة العنان لكنّها في 
الغاني أظهرء فتديّر. 

قوله: «المتعاقدان: ويُشتر فَيَهََ أَسَليَة التوكيل والتوكّل» كما 
في «التذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد ث» وهو مما يشترطه الباقون. قال في 
«التذكرة» لأنّ كلّ واحدٍ منهما متصرّف في جميع المالء أمّا فيما يخصّه فبحق 
الملك: وأا في غيره فبحقّ الإذن من ذلك الغيرء فهو وكيل عن صاحبه وموكل 
لصاحبه في التصرّف فى مأله. ونحوه ما في «التحرير وجامع المقاصد». وفيه: أن 
ذلك غير معتبر في الشركة؛ بل يكفي جواز التصرّف من أحدهما. 

قوله: «والصيغة: وهي هنا ندل على الاذن في التصرّف؟ كما في 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج /# ص 1 
(1) تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ج ؟ ص 77١١‏ س 7 


.71397 تحرير الأحكام: في ماهية الشركة ج ص‎ ١ 
.١65 جامع المقاصد: في أركان الشركة ج 4ص‎ )4( 


فق 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
«التذكرة' وجامع المقاصد" والمسالك '» وكذا «التحرير » غير أَنّه قال: ويكفي 
في الصيغة ما يدل على الرضا بالمزج» وهو نوع من التصرّف. وستعرف الحال في 
ذلك. سيو و ور الأصل عصمة الأموال على أربابها 
بصح التصرّف فيها إل بإذنهم وإِنّما يعلم الرضا والاذن باللفظ الدال عليه لذ 

الأفعال لا دلالة لها. 

وهذه الصيغة قد تكون قبل المزج فتدل على الرضا به وبالتصرّف للاستنماء 
والاسترباح؛ وقد تكون بعد المزرج فتدل على التصرّف المذكورء إذ لا يشسترط 
تقدمه عندنا كما فى «جامع المقاصد *» ولا كونه فى مجلس العقد. 

وقد خلت بقية الكتب جد قلط الصيغة, ولد لأنها من العقود الجائزة, 
فيكفي فيها ما يدل على للاذن. ولا يتا إلى قبول لفظي ولا إلى المقارئة ولاكون 
اللفظ منهما معاً في مجلتوآتكدخلاقاً لبعض العامّة. فلا يحتاج فيها إلى يبان 
الصيخة. وقد ظرت بسصور رقع كر وهل مغنلا الم إلى 
عقد ولا إلى عاقد كما تقدم. وقد عرفت المراد متها 

وفى «مجمع البرهان'» أنّ العلم بالاذن واأرضا ليس متحصراً : في اللفظ بل 
يُعلم بالاشارة والفعل والكتابة. وهو ظاهر فكأئه يريد في التذكرة اللفظ وما يقوم 
مقامه. ولهذا اكتفى ب «اشتركنا» مع أنه أعمٌ, إذ الشركة تحصل بالاختيار وغيره 
ولاتستلزم بمجرّدها اللإذن في التصرّفء فقد اكتفى في هذا بالقرائن وإن لم يكن 
اللفظ صريحاً في ذلك. فعلم أن المدار على العلم بالرضا والإذن كما في الوكالة, 
(؟وة) جامع المقاصد: في اركان الشركة ج مص 6١و1١.‏ 
() مسالك الأفهام: في شروط الشركة ج 8 ص 7١1‏ 
(4) تحرير الااحكام: في ماهية الشركة م اص يفف 
(1) مجمعالفائدة والبرهان: في صيغة الشركة ج ٠١‏ ص 143, 


كتاب الشركة / في صيفتها ااا يح 9# 


انتهى. قلت: ستعرف أن «اشتركنا» صر يح في الشركة الاختيارية, 

قوله: (ويكفي قولهما: اشتركنا» بأن يقول كلّ منهما: اشتركناء وقد قرّبه 
فى «التذكرة'» وقوّاه في «جامع المقاصد '» وهو ظاهر (وقد يظهر مسن -خ ل) 
«التحرير'» وقد سمعت كلامه آنفاً حيث قال: ويكفي ... إلى آخره؛ لأنّه يّفْهم 
منه المقصود عرفاً. وهو أظهر وجهي الشافعية. وبه قال أبوحتيفة ؟. والوجه الثاني 
للشافعية أنه لا يكفي لقصور اللفظ عن الاذن واحتمال قصد الإخبار عن حصول 
الشركة في المال من غير الاختيار. ولا يلرّم مكعيحصول الشركة جواز التصرّف 
كما لو ورئا مالا أو اشتريا صققة والحدة قائهما يللكانه وليس لأحدهما التصدف 
إل بان صاحيه. 

وفيه: أن المقصود الأصلي من كذ: الشركة الاسترباتح والاستنماء ولا يكون 
ذلك إل بالتصرّف خصوصاً ما لا ينمو بنفسه. وتخلّف الحكم في الارث والشراء 
ليس بقادح, لأنّ الكلام في الشركة الاختيارية التي يتحقّق القصد فيها إلى مزج 
المالين؛ ولأنّ الكلام في «اشتركنا» حيث يكون إنشاء؛ وحيئذٍ لا يحتمل قصد 
الانفبار. ويتعيّن أن يكون المراد منه جواز التضق وال فلا معتى له لأ المزج 
لايكون به فليلحظ 

وهل يكفي أن يقول أحدهما اشتركنا فيقول الآخر قبلت أو نعم؟ قسال في 
«جامع المقاصد '»: لم أجد في ذلك تصريحاء و ينبغي أن يكون قبلت غير كافي: 
(١و؛)‏ تذكرة التتياء 0 ن الشركة ”اص 77س 77 و18؟. 


ا م د و 


والمال: وهو كلّما يرتفع الامتياز مع مزجه. سواء كان أثماناً أو 
عُروضاً أو فلوساً. 


لأنّه وكيل وموكل فلا يكفى ذلك في الايجاب. قلت: قد تقدم أنه يكفى التصاف 
من أحدهماء فيكون ذلك كافياً إذا أراد أن يتصرف أحدهماء وأا نعم فيحتمل 
كفايته من حيث إن الجملة تحذف بعدها. 


[في شرائط مال الشركة ] 

قوله: «والمال:وهوكل ما ي تفع الامتياؤ مع مر ححا , سواء كان 
ع قوم 2# 32 5 
أثماناًأو عرو ضأأو فلؤساً» لاري) أَتّمن أركان الشركة وجود المالفلايد من 
مال من الجائبينكما طفحت به عباراتهنه وقد نطقت بهالاجماعات الآتيةيل هوضروري. 

وفى «الحافى 'والغنيّة ؟وَالْسَرَائنوالتذكرة :»فى مو ضع منهما., وكذا«الارشاد *» 
أنه لابدٌ من اتحادهما في الجنس. وفي «الغمنية'» الإجماع على 
اشتراطه. وفي «المبسوط"' والوسيلة* والسرائر"» أيضاً و«جامع الشرائ» ٠١‏ 
والشرائع '' والتذكرة"'» أيضاً و«جامع المقاصد" والمسالك؟' والكفاية؟'2 


() السرائر: في أقسام الشركة ج ١‏ ص 848 
)١١4(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة جج ؟" ص 5“ س 6 


(0) إرشاد الأذهان: في الشركة ج ١ص‏ #ء. () غنية النزوع: فى الشركة ص 5*7. 
() المبسوط: في شروط الشركة ج 1 ص 516 (4) الوسيلة: في الشركة ص ؟51؟. 
(4) السرائر؛ فى شروط الشركة ج "ص 514 )٠١(‏ الجامع للشرائع: فيالشركة ص ٠١‏ 


.1١ جامع المقاصد: في أركانالشركة جمص‎ )١١( ١.١734 شرائع الإسلام: في الشركة ج "ص‎ )١١( 
"١08 مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج 4 ص‎ )١4( 
.118 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أقسام الشركة ج‎ )١0( 


كيتاب الشركة / فى شرائط مال الشركة تس ست وام 
أنه لابدٌ من اتّحاد الجنس والصفة بحيث لو مزجا لارتفع الامتياز. وفي 
«السرائر '» الاجماع على اشتراط الاتحاد فيهما. وفي «الخلاف "2 أن ذلك مجمع 
على انعقاد الشركة به. ولم يحك في التذكرة على ذلك إجماع. وقد حكى في 
«الرياض "2 الإجماع على عدم صحّة الشركة في الأموال إلآ مع الاتحاد فسي 
الجنس والصفة عن الغنية والخلاف والسرائر والتذكرة. ومن لحظ ما حكيناه عرف 
أنه خلط وأنّ قلمه جرى في الغلط. وقد خلت بقية العبارات عن ذلك كله. 

وقد طفحت عباراتهم «كالميسوط؛ رالخلاف”' والكافي١"‏ والوسيئة" 
والغنية* والسرائر*» وغيرها ' بأنْها لا يَظهٌِ يدون المزج وأئها إِنّما تصمٌ ممع 
المزج. وادّعى في «الغنية ١‏ والسؤائر "١‏ اللأجماع على أن من شرطها خلط 
المالين حّى يصيرا مالاً واحداً. وفي:التذكزة"”!»-وظاهر «جامع المقاصد؟'”» 
الإجماع على أنّها لا تصح بدَونَ ترجه القتالين..وفي «الخلاف*'2 أنّ ذلك مجمع 
عليه. قال في «النافع' '»: تصمٌ مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمثاز 
أحدهما عن الآخر, انتهى فليتائل. 
(1و5و؟ | السرائثر: في شركة العنان ج ؟ ص 544 ٍ 
(؟"وة و5 )١‏ الخلاف: في الشركة سج ”اص 17107 و7558 مسالة ؟. 
(*) رياض المسائل: فيما تصم فيه الشركة ج 5ص 00. 
(:) المبسوط: في شروط الشركة ج "ا ص 51485 و7107 
() الكافي في الفقه: في الشركة ص 517. 
( الوسيلة: في الشركة ص ؟1؟. 
(4و١١)‏ غنية التزوع: في الشركة ص 577؟. 


.06 رياض المسائل: ما تصحٌ فيه الشركة ... ج 5 ص‎ )٠١( 
س /ا2.‎ ١7١ تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة جم ؟ ص‎ )١( 


.15 جامع المقاصد: في أركان الشركة ج مص‎ )١4( 
.١58 المختصر التافع: في الشركة ص‎ )1( 


لين 


مفتاح الكرامة /ج 0 

والحاصل: أن كلمتهم متّفقة على أن المربج شرط في الصحّة, ومتى لم يخلطاه 
لم تصممٌ. وما خالف في ذلك إلآ أبو حنيفة ١‏ وصاحب «الحدائق '». قال الأوّل: إذا 
قالا قد اشتركنا انعقدت الشركة وإن لم يمزجاه كالوكالة. وفيه: أن الشركة ليس من 
شرطها أن يكون من جهة الوكيل مال. وقال الثاني: إِنَا لم نظفر لهم بدزيل على ما 
ذكروه من اشتراط التجانس والامتزاجء بل ظاهر الأخبار العموم. ومع ذلك قال: 
إن الأصحاب جروا على أبحاث مخالفيهم. 

وفي «مجمع البرهان» أنّ في اشتراط التساوي في الجنس تأمّلاً. لأنّه يجري 
في غير المتجانسين حيث يرتفع البائز. قال: ويويّده أن ليس إل الاشتباه وهو 
حاصل (مشترك -خ ل). وأيئا قد يَتتكل التفاوت قيمةً ووصفاً في المتجانسين. 
وحكى عن التذكرة أنه قال فيها: تذنيبء إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثئياب وحصل 
المزجالرافع للامتياز.تجققت الشركة" وقال:إِنه يعلم من ذلك أن عقد الشركة يتحقّق 
في غير المتجانسين من العرّوض”7 

قلت: كأنّه لم يلحظ الكتاب ولا التحرير ولا المبسوط ولا الشرائع. قال في 
«التحرير ‏ والتذكرة *»:الشركة جائزة في النقدين إجماعاً. وكذا في العروض عندنا 
سواء كانت من ذوات الأمثال ومن غيرها على وجه لا يمكن التميبز معه. ومثله 
بما إذا مزجهما مزجاً يحصل معه الاختلاط. وظاهرهما وظاهر «جامع المقاصد'» 
)١(‏ بداية المجتهد؛ في الشركة ج "اص 174 والمجموع: في الشركة ج ١14‏ ص 15 
(؟) الحدائق الناضرة: في المراد من الشركة ج ١؟‏ ص .١104‏ 
() مجمعالفائدة والبرهان في أحكام الشركة ج ٠ص ١99‏ وراجع تذكرة الفقهاء: في 

الشركة بج ص ١217‏ س 8 وفيه «مسألة يدل «تذئيب». 
(4) تحرير الأححكام: في ماهية الشركة ج ”اص 1127 


(4) تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ج ص ١1؟‏ س 4" وما بعده. 
() جامع المقاصد: فى أركان الشركة ج رص .١١‏ 


كيتاب الشركة / فى شرائط مال الشركة سمم-م-م-:-ا-ااانس فاع 


الإجماع على جريانها في الغروض المثلية المتحدة بالجنس والصفة والقيمية. وهو 
خيرة«المسالك أ»وظاهر إطلاق الكتتاب. وجزم في «جامع الشرائع ' والشرائع '» 
بجريانها في المثليّة المتحدة في الجنس والصفة. وفي «الببسوط ؟ والخلاف” إذا 
كانت مكيلة أو موزونة. ورجّح في آخر كلامه في المبسوط عدم جريانها فيها 
-أي في العُروض ذوات الأمثال -من دون تفصيل. وجزم فيه وفي «جامع الشرائع ' 
والشرائع " والكفاية*» بعدم جريانها في غير ذوات الأمثال. وهو قضية كلام 
«الخلاف»بل في «المبسوط )أنه لاخلاف في ذلك. وفي أن مالكاً خالف في ذلك. 

ويلزم من ذلك أن لا تجوز الشركة فيِ:الصوف والغزل والوبر والشعر والثياب 
فإنُها غير مثليّة, مع أن حصول الملاج مع عدم الأايتياز هو الضابط على الظاهر في 
الباب؛ ولا خصوصيّة القيمى والمثلي-في ذلك_.وبه صرح في «المسالك ' '» وكذا 
تجامع المقاصيد ' '». 

وقد استند ١‏ في عدم جريانها في القيميّات إلى ما ذكره جمهور العامة ١!‏ من 
أن الشركة إِمّا أن تقع على أعيانها أو أثمانها أو قيمتها. لا يجوز الأُوّل لأنّ الأعيان 
لاتختلط, ولا الثاني لأنّ الأثتمان معدومة حالة العقد, فلا يصسٌ أن يراد ثمنها الذي 


(١و١٠)‏ مساك الأفهام: في أقسام الشركة ج 4 ص 58و03 
(؟) الجامع للشرائع: في الشركة ص ٠١‏ 

(و/) شرائع الإسلام: في أقسام الشركة ع ؟ ص 9؟1. 

(914) المبسوط: الشركة في العروض جح ؟' ص 44و57" 
(5) الخلاف: في الشركة ج اص 128 مسألة ؟. 

)0 الجامع للشرائع فى اقسام الشركة من 11 

(8) كفاية الاحكام: في الشركة ج ١‏ ص .1١8‏ 

١1 جامع المقاصد: في اركان الشركة ج مص‎ )١١( 

.15 كما في التذكرة؛ في أركان الشركة ج ؟ ص ١؟؟ س‎ )١7( 


نان 
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اختلاف السكة. 


اشتراها به لأنّه معدوم خرج عن ملكه, ولا الذي يبيعها به لأنّه معدوم مجهول 
لم يملكه, ولا الثالث لأنّ القيمة مجهولة. وقد تزيد في أحدهما قبل ببعه فيشاركه 
الآخر في ثمن العين التي هي ملكه. وقالوا مثل ذلك في عدم جوازها في العروض 
ذوات الامتال. 

وقال في «التذكرة '»: إِنْه غلط وإِنَا تقول إِنّ الشركة تقع فى غير ذوات الأمثال 
في الأعيان إذا حصل الاشتبايظل الأيختلاط كما هو الشأن في الامتزاج بغير 
الاختيار. ثمٌ قال في التذكرة: إِنّْها تجو زفي العروض ذوات الأمثال عند علمائنا, 
ره يؤمن فيه المعاني السابقة المَاتعةحق الشركة فيما لا مثل له. ويستفاد من ذلك 
عدم اشتراط عدم التمي قافن تَفسَنٌالاأمزاب ل #يكتفي] بُعدمه في الظاهر وإن وجد في 
نفس الأمر والواقع؛ فيكون المراد من الشركة في مثل ذلك أن الشارع حكم بها 
لا أنه في نفس الأمر كذلك كما نهنا على ذلك في الكلام على التعريف. 

قوله: «فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ولا السمسم بالكتّان 
ولاعند اختلاف السكّة» لفقد ركنمن أركانالعقد. وهوالمزج الرافع للامتياز. 
وقد صرّح بعدم الكفاية فى الثلاثة فى «التذكرة" وجامع المقاصد » وبالأوّلين 
صرّح في «التحرير “». وفي «التذكرة”» أيضاً و«المسالك'» أنّه لايكفي مزج 
الحنطة الحمراء بالبيضاء وإن اتّحد الجنس لامكان التخليص وإن عسر. 
(١و؟‏ وة) تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ب لعن ؟ 17ل و1915 سن 7و 1؟ و50 
(*) جامع المقاصد؛ في أركان الشركة ج / ص .١7/‏ 


؛) تحرير الأحكام: في ماهية الشركة ج لاص 1؟1. 
(1) مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج 4 ص 5.0100 


كتاب الشركة / في شرائط مال الشركة جل لس موسي 

وتحصل الشركة بالمزج. سواء كان اختياراً أو انّفاقاً. والمختلف 
إِنْما يتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كان يبيع أحدهما حصّة مما فى 
يده بحصّة ممّا في ,يد الآخر. 


والمراد بالقراضة _بالضيٌ ما سقط بالقرض وبالكتان بزره. 

قوله: إوتحصل الشركة بالمزجء سواء كان اختياراً أو اتّفاقاً» كما 
في «الشرائع ' والتذكرة' والتحرير؟ والتنقيح؛ وجامع المقاصد* والمسالك'» 
وهو قضية كلام الباقين. وحاصله: أنه لا يشترط لصحّة الشركة المزج بالاختيار, 
فلو امتزج المالان اثفاقاً أي من غير اخطثار دتماو سقط أحدهما على الآخر أو 
ورثا معأ مالا وتحو ذلك ثم عقدا الشأكة يينهما صكة 

قوله: «والمختلف إِنّما يتحقق 0 بالعقد الناقل كأن يبيع 
أحدهما حصّة مما في يده بحَفضَة با فييَد-الَكر) كما هو معنى ما 
ني «المبسوط” وجامع الشرائع * والشرائع؟ والتذكرة' ' والتحرير '' وجامع 
المقاصد” والمسالك''» ليتحمّق المزج الرافم للاشتراك (للامتياز _ظ) بناءٌ على 
أنّ الشركة فيه لا تتحقّق بالامتزاج. ومثله المتلى مع اختلاف الجنس أو الوصف. 


التنعة 


.1١؟1 وة) شرائع الإسلام: فى الشركة ج لاص‎ ١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في ماهية الشركة ج " ص ١7س‏ 4؟. 
(7و١١)‏ تحرير الاحكام: في ماهية الشركة ج اص 277. 

[5) السقيح الرائع: في اقسام الشركة ج ١‏ ص .,٠١8‏ 

(5 و١١)‏ جامع المقاصد: في أركان الشركة س مص ,١17‏ 
(3و8١)‏ مسالك الاقهام: في أقسام الشركة ج غ ص 7١8‏ ول.؟. 
(/) الميسوط فى ضار الدرك ع "اص 114 

(8) الجامع للشرائع: في الشركة عى 1١١‏ 

٠١ )‏ تذكرة : الفقهاء م: في الشركة في الأعيان ج اس 75س 7" 


لابب يبيبح ا و حب زاك الكراية ع١‏ 


ولو باعا بثمن واحد أو عملابأجرة واحدةثبه ثبت الشركة سواء 
تساوت القيمتان أو اختلفتاء ولكلٌّ منهما بقدر النسبة من القيمة. 


وما ذكروه من الحيلة أحد الأمثلة. إذمثل البيع الهبة وسائر العقود الناقلة. ولايتعيّن 
اذلك بيع الحصّة من أحدهما بالحصّة من الآخرء بل لو باع الحصّة من أحصدهما 
بثمن واشترى الحصّة من الآخر به صح. 

والمراد بالشركة في هذه الموارد الشركة بالمعنى الأعّ لا بمعتى العقد. لأن 
هذه إِنّما تتحمّق باللفظ الدال علبي الإذن في التصرّف بعد ذلك. 

ثمٌ عد إلى العبارة؛ فق بعض الَْمئنْ على ما حكى في «جامع المقاصد '»: بأن 
يبيع: وهذه كعبارة الشرائع ونحوها قدا يسلتفاد منها التخصيص. فنسخة «كأن» أولى 
وأحسن. وكان الأوان, بهسعلى مختاره في التذكرة والتحرير وظاهر الكتاب ترك 
«إنّما» كما تركت في الكتابِين: قال في «التحرير'» قد تقع الشركة في الأعيان 
المتميّرة بأن يبيع ... إلى آخره. وقال في موضع آخر " في بيان الشركة في العروض 
المعلية والقيمية: مثئل أن يبيع تصف ساعته بنصف سلعة صاحبه أو يمزجها مزجآ 
يحصل معهالاختلاط. وقال في «التذكر 8 إذا أراد الشريكان الشركة في الأعيان 
المختلفة بالجنس باع كل منهما ... إلى آخره. 

قوله : (ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة ثبتت ت الشركة, 
تساوت القيمتان أو اختلفتا. ولكلّ منهما بقدر النسبة من القيمة» أبا 
شبوت الشركة بيئهما سواء تساوت القيمتان أو اختلفتا فلتحقّق المزج المعتبر 


.١ جامع المقاصد: في أركان الشركة ج مص‎ )١( 
(؟ و"#) تحرير الأحكام: في ماهية الشركة ج اص 7؟11.‎ 
"١ تذكرة النقهاء: الشركة في الأعيان ...بع اعس 17س‎ )1( 


كتاب الشركة رفي شرائط مال الشركة لس الا 


وإذا تميّز عمل الصانع من صاحبه اختصٌ بأجرته. ومع الاشتياه 
يحتمل التساوي والصلح. ش 


الناشئ عن البيع والاجارة الصحيحين لحصول العلم بمجموع الثمن الذي هو 
شرط وقد حصل. وقد صرّح بثيوتها فيما إذا عملا بأجرة واحدة في «الشرائع ١‏ 
والمسالك '». وهذه وإن أشبهت شركة الأبدان بحسب الصورة لكنّها في الواقع 
راجعة إلى شركة الأموال. أمَا إذا أجر كل واحدٍ منهما نفسه منفردا واستحق أجرة 
منفردة ني أدّى إلبهما مالا مشتركاً فالشركة في المال خاصّة صورة ومعنيٌ. 

والوجه في أن لكل منهما بقدر النبدة من القع واضح, لأنّه يجب إعطاء كل 
ذي حقّ حقّه, وطريقه أن تنسب قيجة مال أحدهلبًا أو عمله إلى مجموع القيمتين 
وأخْد بتلك النسية من الثمن وبالاجير , 

قوله: «وإذا تميّز عمل الصَانَمَ من صَاحَبَه أخَتصٌ بأجرته. ومع 
الاشتياه يحتمل التساوي والصلح» كما في «التذكرة'» لكنّه قال فيها قبل 
ذلك: تذنِيبٌ: إذا اشتركا فيما لا مثل له كالئياب. وحصل المزج الرافع للامتياز 
تحتّقت الشركة وكان المال بينهما. فإن علمت قيمة كل واحدٍ منهما كان الرجوع 
إلى نسبة تلك القيمة, وإِل تساويا عملاً بأصالة التساوي ؛. وقضية هذا الأصل أن 
يحكم هنا بالتساوي أيضاً بل هنا أولى, لأنّهما إذا اشتركا في قلع هذه الشجرة ولم 
يعلم مقدار قيّتهما فإنّه قد يقال: إن الأصل عدم زيادة أحدهما على الآخر وإن 


.1١5١ شرائع الإسلام: في أقسام الشركة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج 1 ص 708 

(؟) تذكرة الفقهاء: الشركة في الأعبان .اج لاص 777 س 54. 

(5) نذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ج ؟ ص ؟؟؟ س 7 وفيه «مساألة» بدل «اتذنيب». 


م 


مفتاح الكرامة / اج ان 
ولابدٌ وأن يكون دعن المال تَعَلوما جندما وكدرا معيناً 


كان استواؤهما وتفاوتهما محتملين على حدّ سواء عند الانصاف. ولا كذلك 
العُروض المختلفة في الجنس فَإِنّ تساويها (تساويهما -خ ل) في القيمة نادر جد 
فلا أصل فيهاء إذ لا رجحان ولا غلبة لا بحسب العادة ولا نفس الأمر. نعم يتحقّق 
فيما إذا اشتركا في السبب المملّك كما إذا قث لهما أو أوصى أو وقف عليهما, لان 
نسية ذلك إليهما على حدّ سواءء ولأنّ زيادة أحدهما على الآخر تتوقّف على 
زيادة في الإقرار والوصية والوقف والأصل عدمها. ولا كذلك ما نحن فيه 
ولاالذي ذكره في التذكرة»فالصلمفي الموضعين هو الأصحٌ كما في «المسالك ١‏ 
ومجمع البرهان '» في تذنيب التذكر م و«اجامع المقاصد '» فيما نحن فيه. ويحتمل 
القرعة كما فى «مجمع البرهانَ*»"في تذنيب التذكرة. 


[فى اشتراط كون رأس المال معلوما] 

5 يا * 3 # : 7 و 

قوله: «ولابدٌ ان يكون راس المال معلوما جنسأ وقدرا معيّنا» 
اشتراط كون رأس المال معلوم الجنس والقدر لكلّ من الشريكين من متفكدات 
هذا الكتاب. إذ في «التذكرة” والتحرير' ؛» لذ يشترطِ العلم حالة العقد بمقدار 
النصيبين بأن يعرف هل ماله مساو لمال الآخر أو أقل أو أكثر. وهل هو نصفه أو 
نلئه, ولا مقداره كم هو إذا أمكن معرفته من بعد, لأّنّ الحو لا يعدوهما. فالأثمان 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج غ ص ٠5‏ 
(؟ و؛) مجمعالقائدة والبرهان: في أحكام الشركة بع ٠١‏ ص 137 و19548, 
(؟) جامع المقاصد: في أركان الشركة ج .مص 19. 


(0) تذكرة الفقهاء: الشركة في الأعيان ... ج ؟ ص ؟؟ السطر الأول. 
(7) تحرير الأحكام: في ماهية الشركة ج اص !؟؟. 


كتاب الشركة / في اشتراط كون رأس المال معلوماً 
فلا تصحٌ في المجهول ولا الجزاف, 


يقال 


مشتركة مجهولة كالمثمنات. وبذلك صرّح في «المفاتيح '» وهو أظهر وجهى 
الشافعية '. ولقد لحظت كتب الأصحاب من المقنع إلى الرياض ممّا حضرني منها 
فلم أجد أحداً صرّح بما في الكتاب ولا بما في التذكرة والتحرير بل ظاهر أكثرها 
عدم اشتراط شيء من ذلك حيث يعون الشرط ولا يشيرون إلى ذلكء بل في 
«جامع المقاصد "» أنه لا يجد لاشتراط ما في التذكرة وجهاً. وكأنّه لم يلحظ جميع 
كلامه في التحريرء فإِنّه قال في موضع آخر منه مثل ما قاله في التذكرة كما سمعت. 
ويشهد على ذلك أنه قال: إن كلام التخر ب ثبب مما أختاره هو. 

وكيف كان. فالوجه قيما اخثاره المصنّف أن الآذن لا يدري فى أيّ شىء أذن 
والمأذون لا يدرى ماذا يستفيد بالإيدذن. ش ْ 

ووجهالعدم أن الشركة بسن عوك لمم وَضتاك و إنماهى فى معنى التوكيل, 
فلا تقدح في صمّتها الجهالة. فإذاكان هناك مال 570 وكان كل واحدٍ 
منهما جاهلاًبقدر حصّته فلا مائع من أن يأذن كل واحدٍ منهما لصاحيه في التصرّّف 
في جميع المال: لأ نّالحقّلهماوقد تراضياعلى ذلك.و يكون حال الرببمكحالالأصل. 

قوله: «فلاتصح في المجهول ولا الجزاف4 كما وقع مثل ذلك في كلام 
العامة “و«التذكرة “والتحرير ' »وقد قيّده في الكتابين بماإذ الم يمكن العلم به بعد المزج. 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: عدم اشتراط تساوي المالين في الشركة ج اص 215. 


(؟) كما في تذكرة الفقهاء: في شركة الأعيان س ؟ ص 7؟1؟ س ؟. 

و3 جامع المقاصد؛ في اركان الشركة ج / ص ا 

(5) راجع مغني المحتاج:ج .ص 5١4‏ وروضة الطالبين: جح اص 5+ 5. 
(4) تدكرة الفقهاء: في شركة الاعيان ... م ؟" ص 17؟؟ س غ. 

03 تحر ير الأحكام: في أحكام الشركة ج اص لمن 


غ؛+د لل سبح هفتح الكرامة اج م 
ولا الغائب ولا الددين. 


وفي «جامع المقاصد '» أنّ المجهول مغن عن الجزاف. قلت: قد فرّعوا عدم 
الصمّة في المجهول على اشتراط العلم بالجنس كما إذا لم يعلم أَنّه ذهب أو فضّة 
وإن علما قدره. وفي الجزاف على اشتراط العلم بالقدر كما إذا مزجا المالين 
جزافاً وإن ع علما جنسه. 

قوله: «ولا الغائب ول" الدّين4 كما في «التذكرة" والتحرير؟ و مله 
بريد هنا أَنّه لما اشترط كون رأس إلمال معلوم الجنس والقدر لما عرفت من 
التوجيه قضى ذلك عنده بلحيه؟ ليلو فحواء أنه لابدٌّ من الشعيين بذكر 
الأوصاف الرافعة للجهالة إِلْ لم يكن متلاهذاً. فلو تعاقدا على المال الغائب الغير 
الموصوف لم يصح. وكذا الحال في الدّين؛ فص التفريع. لكنّه وجّه المنع فيهما في 
«التذكرة»بانتفاء المرج فيهما لتَوقفَه عَلَىَالحضوَرعتّد المالكين أو وكيلهماء, فليتأمل. 

وفي «جامع المقاصد » أنّ عطف الغائب والدّين على السجهول والجزاف 
يذذن بأنّهما مطرّعان على اعتراط كون رأس المال معيناً. وهو غيرمستقيم كما 
لايخفى: انتهى. قلت: فيصير التقدير في العبارة : لابدٌ من كون رأس المال معلوم 
الجنس والمقدار ومن كونه معنا إذا لم يكن مشاهداً. ولمّا لم يكن فيها التصريح 
بذلك لم يستقم التفريعء وقد عرفت التوجيه. 

وكيف كان, فلا نجد مانعاً من صحّة الشركة في الدين لقبوله لتعلّق الوكالة به 
وكون أحد المالين غير مميّز عن الآخر. 
١(‏ و4) جامع المقاصد: في أركان الشركة ج مص .٠١‏ 


(؟) نذكرة الفقهاء: في شركة الأعيان ... ج 1 ص 717 س .7١‏ 
() تحرير الأحكام: في أحكام الشركة سم ٠ص‏ 78؟. 


الفصل الثانى: فى الأحكام 
لايجوزلاحد الشريكين التصردف في الما لالممتز إلا بإن صاحبه. 


قوله: ولا يشترط التساوي قدرا» كما في «الخلاف' والمبسوط " 
وجامع الشرائع' والتذكرة؟ والتحرير*» وغيرها!. وفى «جامع السقاصد'» 
الاجماع عليه. وبه-أي الحكم _طفحت عباراتهم من المقنعة إلى الرياض فيما إذا 
تفاضلا في الربح كما يأتي إن شاء الله تخالئ: واليخالف إِنّما هو الشافعية* في أحد 
القولين. فال:جماع عليه محل معلوم. 

قوله: 9 ويشترط امتزاجهماة عله بريد أنّه يسترط امتزاج المتفاضلين 
كما يشترط امتزاج المتساو بي وله فهو تفي عده بدا تقدم. 


«الفصل الثانى: فى الأحكام» 
[في عدم جواز تصراف الشريك بدون إذنه] 
قوله: «لايجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا 


5217 ص١ الخلاف:في الشركة ع لاص 71 امسألة.8. (؟) المبسوط:في أقساءالشركةج‎ )١( 
١ ٠١ الجامع للشرائع: في شركة الاعيان .ب ص‎ )5( 

(4) تذكرة الفقهاء: في الشركة ج ' ص ١1١١‏ س 707 

(0) تحرير الأحكام: في ماهية الشركة ج "اص 177. 

(1) إيضاح الفوائد؛ في أحكام الشركة ج "ص ."٠١‏ 

() جامع المقاصد: في أركان الشركة ج م ص .5١‏ 

(8) كما في التذكرة: في الشركة ج ١‏ ص 7١١‏ س 59. 


دان 
فأن أاختص أحدهما بالإذن اختص بالتصكف. 


بإذن صاحيه4 كما طفحت بهذا المعنى عباراتهم: غير أنه قال في «الميسوط '»: 
ذا عقدا الشركة على المالين وخلطاهما كان لكل منهما أن شرق فل كسيد 
وليس له أن يتصرّف في نصيب شريكه والتأويل ممكن. 

والوجه ظاهر, لقبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه. ولا فرق في ذلك سين 
كون الشركة بمزج أو غيره ولا في المزج بين كونه بفعلهما أو غيره. فوصف المال 
بالممترج في العبارة و«جامع الشرائع ' والنافع '» لبيان أ" مد الامتزاج سير 
كاف في جواز التصرّف, ولياذًا عَلَوٌ/الحكم , بمتع التصرّف على وصف المزج, 
فاندفع اعتراض «الرياض “» على الداقع. 

قوله: (فإن اختصّ أحََهَمَا بالإذن اختصٌ بالتصرّف» كما في 
«التذكرة” وجامع المقاضند © وهو مُعننَ”تا'فى «النهاية" والغنية* والسرائرة 
وجامع الشرائع ' ' والتحرير ' '» من قولهم: إِنّه إن اشترطا أن يكون المتصراف فيه 
أحدهما لم يجز للآآخر التصرّف فيه إلا بأذنه. وفى «الغنية ' '» الإجماع عليه. 


متاح الكرامة اج 1 


48 الميسوط: حكم التصرّف في مال الشركة ج ؟ ص‎ )١( 
.5١١ الجامع للعرائع: في الشركة ص‎ )٠ (اوء.‎ 

(؟) المختصر النافع: في الشركة ص 1845. 

(4) رياض المسائل؛ في أحكام الشركة ج ص 12 

(0) تذكرة الفقهاء *: في أحكام الشركة ج اص 11س وي 
(1) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج ج مص ,15١‏ 

(/) النهاية: فى الشركة ص .45١‏ 

(4و؟١)‏ غنية التزوع: في الشركة ص 11؟ و50. 

(4) السرائر: التصرّف في مال الشركة ب ؟ ص .1١١‏ 

.؟7٠ تحرير الأحكاء: في أحكام الشركة ج ص‎ )١١( 


كتاب الشركة يي" ال الشريك يدون إذته سس لاه 
ور المأذون على ما أذ له 


قوله: «وإن اشترك اشترك» أي إن اشة شترك كل منهما في الإذن |: ترك 
في التصكف, كما في «التذكرة' وجامع الشرائع ' وجامع السقاصد '» ومعنى 
ما فى «التحرير “». 

قوله: «ويقتصر المأذون على ما أذن له» كما في «الوسيلة' 
والشرائع؟ والنافع " والتذكرة* والتبصِرزة”. واللمعة ١"‏ والروضة''» وهو مسعنى 
ما فى «المبسوط "' والغنية "' والشرائر ‏ 'والإرشاد ؟'والروض ومجمع البرهان' '». 
وفي «الغتية"١»‏ الاإجماع عليه. 


(١و8)‏ نذكرة النقهاء: في أحكام الشركة بم نض 715 سي 9و١‏ 4. 
(؟) الجامع للشرائع: في الشركة ص "١١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في احكام الشركة ج عن ١؟.‏ 

(؛) تحرير الاحكام: في احكاء الشركة ج اص 1؟1. 

(4) الوسيلة: في الشركة ص ؟5؟. 

1) شرائع الإسلام: في أقسام الشركة ج يل 

(/) المختصر التافع؛ في الشركة ص .١4”‏ 

(4) لعسرة البععلمين: في أحكام الشركة ص .٠١‏ ْ 

.16١ اللمعة الدمشقية؛ فى الشركة ص‎ )٠١( 

0 الروضة البهية: في عدم جواز تصدّف الشركاء إلا بإذنهم بج ؛ ص 7١؟.‏ 
(؟١)‏ المبسوط: في حكم التصرّف فى مال المشترك ج "١‏ ص 18" 
(5 و؟١)‏ غنية النزوع: في الشركة عن 114. 

.4١0١ السرائر: التصرّف في مال الشركة جع ؟" ص‎ )١4( 

.477 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: التصرّف في مال الشركة ج‎ )١6( 

.؟١١ ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة بم‎ )١7( 


17 ل ل فقتاح الكرامة /ج ٠؟‏ 
فلوعيّنله جهةالسفر أو بيع على وجهأو شراء جنس لميجز التحاوز. 


ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد. ولو أطلق الاذن 
تصاف كيف شام 


قوله: (فلو عيّن له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس 
لم يجز التجاوز» كما فى «الشرائع ' والتذكرة' والمسالك '» وهو معنى مأ في 
«النهاية ؟ والمبسوط * والغنية' والسرائر“" وجامع الشرائع * والتسحرير '». وفسي 
«الغنية * '» الإجماع عليه. ولا فرق بجع تعيين الجهة والنوع بين أن ينهاه عن غيرهما 
ويبسكت عته؛ لبقاء المتروك,غلى أصل المتام. 

قوله: «ولو شرطا الاجتماع .لم_يجز لأحدهما الانفراد» كما في 
«النهاية ١‏ 'والغنية ؟١‏ والسائر ؟! والشرائع ١‏ والنافع “' والتذكرة 1 والتحرير"'». 
وفي «الغنية» الإجماع عليه. 

قوله: ؤولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء» كما في «المبسوط ١8‏ 


.17١ شرائع الإسلام: في أقسام الشركة ج ؟ ص‎ )١5 و‎ ١( 

(؟ و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ج "ص 4؟١!‏ س 2١‏ و؟4. 
(؟) مسالك الأفهام: في أقسام الشركة ج ] ص ١6‏ 

(4و١١)‏ النهاية: فى الشركة ص /159 و"47. 

(4 و4١)‏ المبسوط: التصركف في مال المشرك ج 7 ص 545-748 
(1 و؟١١)‏ غنية النزوع: في الشركة ص 1 و15 أ 

(/او؟1) السرائر: التصرّف في مال الشركة ج ص .]1١١‏ 

(4) الجامع للشرائع: في الشركة ص 7١١‏ 

(4و1١)‏ تحرير الأحكام: في أحكاء الشركة ج اص 775و ١؟.‏ 
)٠١(‏ غنية النزوع: في الشركة ص 1 

.١55 المختصر النافع: في الشركة ص‎ )١0( 


كتاب الشركة / فى عدء جواذ تصدف الشريك نون أنه ل 5غ 


ويضمن لو تجاوز المحدود. 


والشرائع ١‏ والتذكرة" والتحرير" والمسالك *» وكذا «جامعالشرائع * والتافع'». 
وهو معنى ما فى «النهاية"» لأنّه وكيل مطلق أو كالوكيل المطلق. وهل يتناول 
إطلاق اللفظ السفر حيث شاء أم يمنع منه مطلقاً إل بإذن خاصّة؟ وجهان: أجودهما 
الثانى: كما هو خيرة «جامع المقاصد”» إذ الاطلاق ينرّل على الأمور الغالبة 
بعر ماقا التسلني ك كال بره مه اال بزل عن شبد لاطا درل 
يجوز له الإقراض ولا المحاباة في الببع ولا المضاربة عليه, لأنها لمكن ترام 
التجارة إل أن تقضي المصلحة بشي ذلك ولم يتيسّر استئذان المالك. فتأمل. 

قوله: #ويضمن لو تجاؤز المحدذوة» وهو معنى مافي «النهاية' 
والمبسوط١٠‏ والكافي ١١‏ والزيسيلة ”' والغنية" والسرائر؟' وجامع 
الشرائع ١١‏ والشرائع' 'والتافيع "' والبتذكرة*١‏ والتحرير"' رالارشاد*" 


(١و5١)‏ شرائع الاسلام: في أقسام الشركة ج ؟ ص -17 و151, 
(؟ وا) تذكرة الفقهاء: في احكام الشركة ج ؟ ص 14؟؟ س 5 4. 
(7و19) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج ”ص سين 
(4) مسالك الافهام: في أقساء الشركة ج 4 ص .5١1‏ 

(0 و6١)‏ الجامع للشرائع: في الشركة ص 5١١‏ 

(7و7١)‏ المختصر النافع: في الشركة ص 110 و57١,‏ 

(لاوة) النهاية: في الشركة ص فد 

(8) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج 8ص ؟!. 
(١٠)الميسوط؛‏ التصرّف في مال الشركة ج ؟' ص 5135 
(١١)الكافي‏ في الفقه: فى الشركة ص 17 

الرسيلةة فى الشرعة عن 11؟. 

.746 غنية النزوع: في الشركة ص‎ )١( 

.4١١ السرائر؛ التصرّف في مال الشركة ج ؟ ص‎ )١5( 

.]77 ص‎ ١ إرثاد الأذهان: في الشركة ج‎ )٠( 


نان 


متاح الكرامة اج و 
ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة, 


واللمعة ١‏ والمسالك ' والروض والروضة' ومجمع البرهان » وغيرها". وفى 
«الغنية» الإجماع عليه. ولا فرق في التحديد بين أن يدل عليه عسموم اللفظ أو 
خصوصه. فلوسافر اعتماداً على إطلاق الاذن وقلنا إِنّهِيتناولهكما هو الظاهر ضمن 


افي جواز رجوع الشريك في الإذن] 
قوله: 9ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة» كما في 
«الشرائع ١‏ والتحرير" والإرشكاد* وججائع المقاصد' والروض والمسالك ٠١‏ 
ومجمع البرهان ''» وهو معنى مسا في «المسقنعة ١‏ والكافى '' والسيسوط ؟١‏ 
والنافع * ' وجامع الشرائع ' 'والتدكرة"' واللمعة*' والروضة؟'؛ وقد طفحت 


(١1و18)‏ اللمعة الدمشفية: في الشركة ص .١8١‏ 

امسالك لكيام في اقصل الشركةج ع أص 6١لا‏ 

0و4 الروضة البهية: في الشركة ج 4 ص ؟0؟. 

33 11 مضيع الغائدة والبرهاة: في أحكام الشركة ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(8) كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج اص 7١‏ 

5 شرائع الإسلام: في أقسام الشركة ا ص 9 .١‏ 

0 تحير الأححكام: : في أحكام الشركة ج اص رن 

(8) إرشاد الأذهان: في الشركة ج ١‏ ص 4177. 

(4) جامع المقاصد: : في أحكام اله لشركة ج .مص ؟؟. 

7215-7١06 مسالك الأفهام: في شروط الشركة ج 1 ص‎ )٠١( 

(11) المقنعة؛ في الشركة ص 157. )١(‏ الكافي في الفقه: في الشركة ص 11". 
)١5(‏ المبسوط: في الشركة ج " ص 15 )١0(‏ المختصر النافع: في الشركة ص5 .١8‏ 
)١1(‏ الجامع للشرائع: في الشركة ص 5١١‏ 

)١/(‏ نذكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ج ؟ ص 28> السطر الاوّل. 


كتاب الشركة / في جواز رجوع الشرياق فى لون سس سس ست #81 
إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين. 


عباراتهم بأنّها عقد جائز كما ستسمع, لأنُها في المعنى توكيل وتوكل فيصم العزل 
والرجوع بقوله: لا تتصرف وعزلنك. وفي «المبسوط والتذكرة ومجمع البرهان» 
ما حاصله: لوقال أحدهما لصاحبه عزلتك عن التصّف اتعز لالمخاطبء ولا يتعزل 
العازل إل بعزل صاحبه. وقال في «التذكرة'): إِنّه لو قال أحدهما فسخت الشركة 
ار تفع العقد واتفسخ من تلك الحال وانعزلا جميعاً عن التصّف لا تفاع العقد انتهى. 

وفي «مجمع البرهان "» أنّه لو عزل نفسه انعزل. والظاهر أنه لا يحتاج حيتئذ 
للتصف إلى إذن جديد. قلت: هذا مبنك عابةة ثتمال كيل ينعزل بعزله نفسه وأنّه إذا 
بدا له وأراد التصكف جاز له ذلك إل إل يعلم الممثقل وير ضى بعزله. 

وكيف كان, هل بنفسغ بالمطالبةكفيةتوجهات: 

قوله: «إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين ؛4 إجماعاًكما 
فى «الغنية ‏ والتذكرة'» وحكاه فى «مجمع اليسرهان"» عن التذكرة مستدلة 
به ومسستدداً إلبه. وقد طفحت بالحكم جملة من عياراتهم «كالسرائة 
وجامع الشرائع * والشرائع ١١‏ والنافع '' والتحرير'' والإرشاد؟' وشرحسه؟' 


115 الميسوط: في الشركة ج ؟' ص‎ )١( 

(؟19) تذكرة الفقهاء: فى أحكام الشركة ج ؟ ص 14؟؟ س 55دو8؟. 

وم مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج ٠١‏ ص 5١5‏ و501. 

(8) قد تقدم ما هو القاعدة الحقة في - جميع العقود إلا ما قد يخرج بالدليل الواضح وممًا تشمله القاعدة 
المذكورة عقد الشركة فإنها مما أتمسته الحاجة النابتة المستدامة غالباً. فلا يصم أن يفسخه أو يتركه أحد 
الشر يكين من دون موافقة الشريك الآخر مضافاً إلى شمول العمومات المعقدمة إبَاء حتما, لمتدير سيدا 

(0) غنيةالتزوع:في الشركة ص 510. (8) السرائر:في جواز عقد الشركةج 7ص ١ ١‏ 1. 

(4) الجامع للشرائع: فى الشركة ص 5 )٠١(‏ شرائعالاسلام: : في أقسام الشركة عع ١ص‏ 1 

)١١(‏ المختصر النافم: في الشركة ص 148. )١07(‏ تحرير الأحكام: فى ماهية الشركة ج 7ص ا؟؟, 

,١١ شرح الإرشاد: في الشركة ص 559 س‎ )١8( ص ا‎ ١ إرشاد الأذهان: في الشركة ج‎ )١( 


م 


مفتاح الكرامة /جَ عن 
وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال. بل يقتسمان 
الأعراض إذا لم يتّفقا على البيع. 

وتنفسخ بالجنون والموت. 


وجامعالمقاصد ' والمسالك '» وغيرها '. وهو قضية أكثر كلماتهم كما سمعت آنفاً 

قوله: «وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال. بل 
يقتسمان الأعراض إذا لميتّفقا على البيع» كما في «الشرائع '» وهو معنى 
ما فى «المبسوط * والوسيلة' وجامع الشرائع ' والتذكرة* والتحرير' والإرشاد ٠"‏ 
وجامع المقاصد ١١‏ والروضن ومججمم البرهان ١"‏ والكناية"'» وهو قضية كاام 
غيرها ؟ '؛ للأصل السالماعن المعارضيء ولأنّه تكليف فيحتاج إلى دليل. 


في أن الشركة تتفتتخ بالُوت والجنون] 
قوله: #وتنفسخ بالجنون والموت» قد صرّح بانفساخها بالموت؟' في 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج مص ؟؟. 

(؟) مسالك الأفهام: في شروط الشركة ج 4 ص ١1‏ 

(1) كابن جمزة فى الوسيلة: فى الشركة ص 1517. (5) شرائع اللإسلام: في الشركة ع ١ص ,1١١‏ 

(8) المبسوط: التصراف في مالالشركة ج "ص 755 (6) الوسيلة: ف يالشركة ص 7117. 

(/9) الجامع تلشرائع: فى الشركة ص 5١١‏ 3 تذكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ج اص 78 اس 7 

(1) تحرير الأحكام؛ في أحكام الشركة ج اص ١1؟.‏ 

7 جامع المقاصد: في أركان الشركة جاص‎ )1١1( إرشاد الأذهان: في الشركة ج ١ص 77غ.‎ )٠١( 

(؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام الشركة ج ١ك‏ 

(15) كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج ١‏ ص 17١‏ 

.١1 كما في المختصر النافع: في الشركة ص‎ )١4( 

(8١)إذا‏ قلنا إنها من العقود اللازمة التابتة فتشمله الفاعدة الحاكمة عليهاء وأمًا إذا قلنا بجرازها 
فقدذهب إلىانفساخها بالموت وبغيرهمن قدعرفت في حكايةالشارح. إِلَّا أنّ الحقّ عدم > 


كتاب الشركة / فى أنّ شرط الأجل لا يلزم الشركة ل ل دا وم 
ولا يصح التاجيل فيها. 


«المقئعة ' والنهاية ' والمبسوط " والمراسه؟ والكافى * والغنية' والنافع '». وفى 
«الغنية» الاجماح عليه ومعناه وإن عرض لأحدهما. وقد صرّح بالفساخها به 
وبالجنون فى«الشرائع* والتذكرة' والتحرير' ' والارشاد '' وجامع المقاصد؟١‏ 
والمسالك”” ومجمع اليرهان؟' والكفاية*'». وزيد في «التسذكرةه انقساخها 
بالاغماء والحجر والسفه. وزيد قي «التحرير وجامع المقاصد والمسالك» على 
الثلاثة المذكورة اتفساخها بالفلس. والوجه في الجميع أنْها عبارة عن توكيل 
وتوكّل. والمراد بانفسالخها ارتفاع ما اقيختؤيمقدها من جواز التصدف. 


[في أنّ شرطا الأجل لا .يلزم الشركة] 
قوله: #ولا ء, يصمح التألجتيل فيها4 كماءفى «الشرائع “١‏ والمنك:"١‏ 


د ملازمة جوازها لفسخها بالموت وغيره وذلك لأَنّ الجواز لا يخرجه عن كونه من الحقو 
فيرئه الوارث كسائر الحقوق التي تقبل التوريث. فتدثر جيّدا. 


١‏ المقنعة: فى الشركة ص 0179" (؟) النهاية: فى الشركة ص 57 ؛. 
١‏ الميسوط؛ التصرف في مال الشركة ج ؟ ص 44 ١‏ 

(4) المراسم: فى الشركة ص 187. (5) الكافى فى الفقه: فى الشركة ص 784 
(5) غنية النزوع: في الشركة ص 150. !! 3 لمختصر النافم: في الشركة ص 160 


0 شرائع الإسلام: في أقسام الشركة ج ”اص 375١‏ , 

(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ج ؟ ص 50؟ السطر الأوّل. 

.19١ تحرير الأحكام: في أحكاء الشركة ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ إرشاد الأذهان: في الشركة ج ١‏ ص 475 )١١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج ,مص ؟. 
)١8(‏ مسالكِ الأفهام: في شروط الشركة ج الاي انال 

000 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج‎ )١4( 

1 0 كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج‎ )١5( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: ج في أحكام الشركة ج ”اص 168 س م 


غم مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


والمختلف ' والتنقيح " وجامع المقاصد” والمسالك؛ والكفاية* والمفاتيح*» 
والمراد بعدم صحّته عدم ترئّب أثره ولزومها إلى الأجل, لأْنّها عقد جائز فلا يؤثّر 
شرط التأجيل فبهاء بل لكل فسخها قبل الأجل. وهو معنى قوله في «السرائر”"©: 
لا بلزم فيها شرط الأجل؛ وقوله في «الغنية»: لا تلزم مؤْجّلة إجماعاً"؛ وقوله فى 
«الكافي '»: لا تأثبر للتأجيل في عقد الشركة. 1 

وعليه ينرّل ما في «المقنعة ' ' والنهاية »١'‏ حيث قالا فيهما: الشركة بالتأجيل 
باطلة. وقوله في «النافع ''»: لا تصمٌ موّجّلة, بأن يكون المراد مسن العبارات 
الثلاث بطلان التأجيل بمعنى عدم تلزيومها إلى الأجلء لا أن عقد الشركة باطل. ولذا 
قال في المقنعة عقيب ذلك# ولكل ودين الشريكين فراق صاحبه أي وقت 
شاء. ومن الاحتمالات الزاسية حمل الغيارات الثلاث على ما إذا اشترطا لزومها 
إلى الأجل فتفسد َي أيضاء لان الاذن منهما في التصرّف مبنيّ على اشتراطهما 
اللزوم وتوهمهما صحّة الشرط؛ وحيث فسد فسد المشروط 

وقوله في «الكافي :)١"‏ لا تأثير للتأجيل؛ معناه لا تأثير له فى اللزوم, وإِلَّا فله 
آثر آخر: وهو عدم جواز تصدفهما بعده إلا بإذنٍ بحان: لعدم تناول الاذن له 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الشركة ج 3 ص /11؟. 

(؟) التتقيح الرا اتع: في الشركة ج ع اص 55١1١‏ 

(؟) جامع المقاصد: : في أحكا الشركة ج ادص فده 

(4) مسالك الافهاء م: في شروط الشركة ج ص 551 

18 كفاية الاأحكام: في أحكام الشركة 2 اص .15١‏ 

([1) مفاتيح الشرائع: في أشتراط الاذن في التصرّف من الشريك ج ص 85. 
(/) السرائر: في شرط التأجيل في الشركة ج ؟ ص .1١١‏ 


إلا غنيةالنزوع:فى الشركة ص 16 5, (5و؟١)الخافى‏ فى الفقه:فى الشركة ص 14+ 7. 
٠ 5‏ المقتعة: في الشركة ص تنا (١١)النهاية؛‏ في الشركة عى 397 1. 


5 ]1 الميتتهب ر النافع: فى !ل لشرثة ص 113. 


كتاب الشركة / فى أن الربح والخسران يقشط بنسبة المال لس ووم 


ويقشط الريح والخسران على الأموال بالنسبة. 


[في أنّ الربح والخسران يقسّط بنسبة المال) 
قوله: «ويقسشط الربح والخسران على الأموال بالنسبة» يعني أن 
إطلاق عقد الشركة يقتضي التقسيط المذكور. وهذا هو المراد من عبارة «المقنعة ١‏ 
والانتصار ' والكافى " والمراسم* والنهاية” والخلاف' والمبسوط "* والوسيلة* 
والغنية أوالسرائر' 'وجامع الشرائع ١‏ والشرائع '' والنافع "'والتذكرة؟'والتحرير ؟١‏ 
والارشاد! ' وشرحه"'» لولده و«التبصرة؟! والمختلف ١١‏ والإيضاح '' واللمعة "١‏ 


)١(‏ المقنعة: فى الشركة ص ”17 (9) الانتصاق الشركة ص 1/١ - 17٠١‏ مسألة 6 ؟. 
(؟)الحافى غى الفقه: فى الشركة صن 5117 (غ)المراسم: فى الشركة ص ؟8١.‏ 


(6) النهاية: فى الشركة ص 51 5. 

(1) الخلاف: في الشركة بع + ص مايل ساق يهم 

(0) المبسوط: التصرّف في مال الشركة بح ؟ صن ب 
(8) الوسيلة: في بيان عقد الشركة ص ؟55. 

(4) غنية النزوع: في الشركة ص 514. 

(١٠)السرائر:‏ في ربح الشركة ج اص .1٠١‏ 

٠١ الجامع للشرائع: في الشركة ص‎ )١١( 

.1١؟١ شرائع اللإسلام: في أقام الشركة سم “اص‎ )١١( 
.١515 المختصر النافع: في الشركة ص‎ )1( 

.١ س‎ 17١80 تذكرة الفقهاء: في الشركة م ؟ عى‎ )١4( 
تحربر الاحكام: في احكام الشركة جم ا ص لد‎ )١5( 
177 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في الشركة ج‎ 

.6 شرح الاإرشاد: في تقسيم ربح الشركة ص 1 س‎ )١7/( 
,١١7 (خما) تبعرة المتعلمين: فى الشركة ص‎ 

(19) مختلف الشيعة: في الشركة ج 1 عى 71١‏ 

(5) إيضام الفوائد: في احكام الشركة ج ؟ ص 5.١١‏ 
اللمعة الدمشقية؛ في الشركة صى .١5١‏ 


56 مفتاح الكرامة /ج ٠٠١‏ 


وغايةالمراد ' والمهذّب البارع ' والمقتصر' والتنقيح ؟ وإيضاح النافع وجامع 
المقاضد* وتعليق الارشادا والروض والمسالك" والروضة* ومجمع البرهان1 
رالكفاية ' ' والمفاتيح ' ' والرياض ؟!» وإن إختلفت في التعبير عن ذلك فى الصراحة 
والظهور والقصورء إذ في «اللمعة؟'» ولو اختلف المالان اختلف الر 9 ومن 
المعلوم أن ذلك لا يستلزم كونه على النسبة. وهكذا غيرهاة'. وكيف كان. فلا 
خلاف في ذلك أصلاً إلا من بعض العامة كما ستسمع. وفي «الخلاف*' والغنية؟١‏ 
وشرح الإرشاد"أ» للفخر الإجماع على الأمرين. وفي «التحرير*'» الإجماع على 
أنّ الربيع تابع لأصل المال. 


(١)غاية‏ المراد: في أحكام الشركة ج أعضن 19٠‏ 

(؟) المهذب البارع: في تقسيم ربح تال« الشركة ج ؟ ص /6519, 

(؟) المقتصر: في الشركة 5192 

(4) التنقيح الرائع: في تقسيم ريح مال الشركشخح “اص .5١١‏ 

(0) جامع المقاصد: في احكام الشركة ج لم ص 1؟. 

(1) ظاهر حاشية الإرشاد: في الشركة (حياة المحقق الكركي وأثاره:ج خا ص 1733 
(؟) مسالك الأقهام: في شروط الشركة ج ؟ ص 05 

الروضة البهية: في تقسيم ربح مال الشركة ج ؟ ص ٠٠١‏ 

() مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج احص 15/8 

(١٠)كفاية‏ الاحكام: في أحكام الشركة ج ١‏ ص .17١‏ 

.84 مفانيح الشرائع: الشركة في أن الربح والخسارة تابعان للمال ج لاص‎ )1١( 
.٠١ رياض المسائل: في أحكام الشركة ج 9 ص‎ )١1( 

(1) اللمعة الدمشقية: في الشركة ص .١5١‏ 

(4 كالمختصر النافع: في الشركة ص .١1 ١‏ 

.4 الخلاف: في الشركة ج “اص 1175 مسالة‎ )١0( 

() غتية النزوع: في الشركة ص 114. 

(/1) شرح الارشاد: في تقسيم ربح مال الشركة ص 1 س 8 -1. 

.198 تحرير الاحكام: في احكام الشركة ج اص‎ )١8( 


كاب الشركة / في أنّ الربح والخسران يقسّط بنسبة المال بجج جحي عو اه 

وقضية إطلاق العبارات أنه لا فرق فى تقسيط الربح والخسران على 
راعى العجال بتالنبية سين ان يتساويا قفي العمل أو يتفاونا أو يعمل 
أحدهما دون الآخر ولايعملا بل ينمو السال بنفسه. لأنّ الربح نماء المال 
والعمل تابع. فيقسّم الربح على المالين المتفاوتين بالنسية مع تساوي العملين 
ومع تفاوتهما بل مع عدم عمل أحدهماء ويكون صاحب العمل وصاحب 
الزيادة فيه متبّعاً بالعمل أو الزيادة. وكذلك الحال إذا تساوى المالان. 
واحتمال ثبوت أجرة المثل منفي بالأصل. 

والمخالف في ذلك أبوالقاسم الأنماظيٌين الشافعية ', قال: لا تجوز الشركة 
حّى يتساوى المالان في القدر واالعملء لأ الربح يحصل بالمال والعمل. 
ولابجوز أن يختلفا في الربح مع تَتَتاوكِهَمَ!خقالتال. فكذا لا يجوز أن يختلفا في 
الربح مع استوائهما في العمل” 

ورده في التذكرة ' بأنّ الأصل في هذه الشركة المال والعمل تابع؛ فلا يضرٌ 
اختلافه كما يجوز مع تساويهما في المال أن يقسّم الربح بينهما على السواء وإن 
عمل أحدهما أكثر عند الكل. 

ويبقى الكلام نيما إذا تما السال بنقسة من :دوق عمل أعسلا فإني 
لم أجد أحداً تعوّض له إلا صاحب «جامع المقاصد» فيما يأتي إن شاء الله 
تعالى في مقاء الذن وقضية القراقه 31 التناء نينا غدل نميه الأسر ال ايها 
وإِنْما تركوه لظهوره. 


0 المجمرع: في الشركة ج 12 ص /ا1. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في مال الشركة ج ؟ ص ؟؟؟ السطر الأخير. 


بلاق 


مفتاح الكرامة /ج ١٠م‏ 
ولو شرطا التفاوت -1 تساوي المالين 3 التساوي - تفاوته 
فالأقرب جوازهإنعملة أو اعرنعا ٠سوأءشرطت‏ الزيادةلهأو للآخر, 


[فيما لو شرط تفاوت الربح أو تساويه] 

قوله: «ولو شرطأ التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع 
تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهماء سواء شرطت الزيادة له 
أ للآخر» إذا شرطا تساوي الربح مع تفاوت المالين أو تفاوتهما في الريح مع 
تساويهما فالأصحاب فى ذلك على أنحاء: 

الأوّل: الصحّة. نيا قت فى #الانتصار '» في الشقّ الناني. ولقلدت ليه 
القول بها في الأوّل كما نسلبوه ' إليه. ول يكيجبني ذلك وإن لزمه ذلك. وهو أي 
القول بالصحّة في الأمر ين تََقَبَرَهِ نعلي فيما حكي عن ظاهره" ولم تحك لنا 
عبارته, ووالد © المصيقيقعرا سكس هبو و و له؟ عنه و«التذكرة"' والتعريء" 
والتبصرة* والكتاب والمختلف ' والإيضاح ١"‏ والمقتصر '' وإيضاح التافع ومجمع 


.510 الانتصار: في تراضي الشر يكين بتفاوت الريح ص ١/اء مسألة‎ )١ 

(؟) كما في مسالك الأفهاء:في شروط الشركة ج 4ص 5١١‏ وكفاية الأحكام: في أقسام الشركة 
ج ١ص‏ 119 والحدائق التاضرة: في الشركة ج ١؟‏ ص 137. 

(؟) مخطلف الشضعة: : في الشركة جاص ١8؟.‏ 

[غ) مختلف الشيعة: الشركة في تساوي المالين اج اص .153١‏ 

(0) إيضاح القوائد: في أحكام الشركة ج اص 70١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ل لمكا الحركة ‏ ال لابن نا 

(/) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج لاص 774, 

(كنا تبصرة المتعلّمين: في الشركة ص .٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الشركة في تساوي المالين ج 1 ص ١؟؟.‏ 

0١ إيضام الفوائد: في أحكام الشركة ج ؟ ص‎ )٠١( 

المقتصر: في الشركة ص 154. 


كثاب الشركة / فيما لو شرط ثفاوت الربح أوتساويه سس سس فهبب 


البرهان ' والكفاية '» وهو ظاهر «الارشاد» وكأنّه قال به أو مال إليدفى 
«المفاتيح “» ويأني لجماعة في باب المضاربة عند قوله؛ ولو قارض اثنان واد 
ما يلزم منه القول بالصحّة هنا. وفي «الانتصار ”© الاإجماع على ما حكيناه عنه. 
وظاهر «التذكرة'» فى مقام آخر الإجماع على ما حكيناه عنها. وقد تظهر دعوى 
اللإجماع من «إيضاح النافع» حيث قال: يصمح الشرط جزما. ولهم في باب الصلح 
عبارات قد تدلّ على ذلك منها عبارة «الشرائع ! والنافع *» ومن الغريب أنه في 
صلح «الروضة '» حكاه عن الشيخ. 

الثاني: ما في «الخلاف ' ١‏ والمبسوط '! والسرائر ١"‏ والشرائع ١‏ وثسرح 
الارشاد * » للفخر و«اللمعة١!‏ والتنقيح' ':وجامع المقاصد"٠‏ وتعليق الإرشادة١‏ 


.5٠١-191 صل‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج‎ )١١( 

)١(‏ كفاية الأحكام: في ربح الشركة أو خسرائهاج ١‏ صب اعا. 

(؟) إرشاد الأذهان: في الشركة ج,١.‏ ص "الا4. 

(1) مفاتيح الشرائع: في أن الربح والخيكارية نابعاق نال التتوكتخ © ص 11. 
(5) الانتصار: في تراضي الشر يكين بتفاوت الربح ... ص ١‏ لاغ مسالة 118 
(0) تذكرة النقهاء: في أحكام الشركة ج 1 ص 778 س 318. 

(/) شرائع اللإسلام: في الصلم م ؟ ص .١15١‏ 

(حما المختصر النافع: في الصلمحم ص .١15‏ 

(4) الروضة البهية: في الصلح ج ؛ ص ١/6‏ - /0089. 

.1 الخلاف: في الشركة س “اس 7775 مسالة‎ )٠١( 

145 المبسوط: في الشركة ج ؟ ص‎ )١١( 

0 السرائر: التفاضل في ربح الشركة ج ؟ ص ..0١‏ 

, شرائع الإسلام: في اقسام الشركة ج ؟ ص‎ )١( 

,8 شرح الإرشاد: التفاضل في ربح مال الشركة ص 17 س‎ )١4( 

.١95١ اللمعة الدمشقية: فى الشركة ص‎ )١4( 

(11) التنقيح الرائع: في الشركة ع ؟ ص .1١١‏ 

1 ؤ) جامع المكاصف في الحكاء الشركة عب من 1 

(14) حاشية الإرشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره: ج 4) في الشركة ص 477. 


ل ل يسم !ل لل ل هفتاج الكرامة //جج "٠‏ 
والروضة '» من أن الشركة تكون باطلة. وفي «السرائر'» نسبته إلى الأكثر, 
ولمنجده لأحد غير الشيخ. ولعلّه يدّعي أنّ أبا الصلاح وأبا المكارم موافقان له. 
وقد فسر في «الشرائع '» بطلان الشركة ببطلان الشرط والتصرّف. وقي 
«الايضاح ©» ببطلان الإذن لكل واحد منهما في التصرّف في كل المال فعانا. ل 
«غاية المراد *» ببطلان نفس الشرط وما يتوقف عليه كالإذن في التصرف. وقالا 
فى «الايضاح وغاية المراد» ليس الموصوف بالصحّة والبطلان نفس الشركة 
العنانية, إذ لا يمكن وقوعها على وجهين. وقال في «جامع المقاصد'» إِنّ ذلك 
ليس بشيءء بل الموصوف بذلك نفس عقد الشركة. قلت؛ قد تقدّم ببان ذلك كله 
عند قوله: وأركانها للاثة. هناأ وفنا قبتي البطلان في «الروضة"» ببطلان الشرطء 
قال: ويتبعه بطلان الشركة. وهو معنى مآ فيل «جامع المقاصد* والمسالك *» من أنْ 
الموصوف بذلك نفس العقدر إذ الْمَرْآد به اللفظ الدال على الإذن في التصرّف. 
ومرجع ذلك كله إلى بَظلا تدس ون الشتركة العنانية هي الإذن في التصردف 
لا أنّها أمر آخر غير الإإذن في التصرّف حتّى تبطل الإذن وتبقى الشركة العنانية 
كما ذكره الفخر '' والشهيد ''. فكانت كلمة الجميع متّفقة حنّى الشرائع على بطلان 


.؟١١ الروضة البهية: في التفاضل في ربح مال الشركة ج 4 ص‎ )١١ 
.6٠١ (؟) السرائر: في النفاضل في ربح مال الشركة ج ؟ ص‎ 

() شرائع الإسلام: في أقسام الشركة ج ؟' ص .١١+‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في احكام الشركة ج ؟" ص ؟١٠٠.‏ 

(0) غاية المراد: في الربح والخسران في مال الشركة ج ؟ ص 8١‏ 
(3 و8) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج 6 ص ١؟.‏ 

() الروضة البهية: فى ريح مال الشركة ج 4 ص .50١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في شروط الشركة ج 4 ص 5١7‏ 

.56٠١؟ إيضام الفوائد: في احكام الشركة ج ؟ ص‎ )٠١( 

55١ غاية المراد: في الربح والخسران في مال الشركة ع ؟ ص‎ )١١( 


كناب الشركة /فيما لو شرط تفاوت الربح أو تساويه ساس طلسم 


الاذن. وفيه: أنه إذا بطل الاذن يلزم أنّه لا يستحقنٌ آجرة لعمله الزائد عسلى رأس 
ماله إل أن يقولوا إِنَّ الشركة في المسألة مركبة من الإذن والشرط الفاسد. وفساد 
الشرط الذي هو أحد جزئيها يكفى فى فسادها. وهو غير مناف لبقاء الاإذن. وهو 
بوافق ما تقدّم في مثله في باب الاجارة. كد فد ظر من ييف الأول أله غير 
صريح كلامهم, إذ هو صريح في رفع الاذن وبطلانها. والثاني: إِنّه هو قول 
أبي الصلاح, لأنّه يرجع الى القول بفساد الشرط خاصّة, فكان الأولى أن يعبّروا به. 
فلعلّهم أرادوا أنّ هنا إذئين: خاصاً وعامّاً, فالخاصٌ الإذن المقيّد بالربح الخاص, 
العام مطلق الاإذن في التصدف والرضا به. ورفع الخاصٌ لا يستلزم رفع العام إذ 
عدم الأخصٌ أعحٌ من عدم الأعة. فتعيق أنٌ#يكون هذا هو مرادهم. وتمام الكلام 
وتحريره فى باب المضاربة والارجكثارة. 
الثالث: ما يفهم من «الكافى أ وَالْعََيَه'-وجامع الشرائع * والتافع » من صحّة 
الشركة وعدم لزوم الشرط حيَث قاو الوتنازم الشرط. .وهو المحكى ' عن القاضىي. 
وفي «الغنية» الاجماح عليه. ولا تغفل عا نقدم آنفا. 1 
الرابع:ما فى «الوسيلة؟ وقاية المراد" والروطن والمسالك* وَالنَهدٌب 
البارع *» من عدم الترجيس. لكن ذلك عادة الأخير. وعن «الواسطة» أنه لو كان 


.114 الكافي قي الفقه: في الشركة ص 87 (7) غنية التزوع: في الشركة ص‎ )١( 

() الجامع للشرائع: في الشركة ص ٠١‏ 

(؛) المختصر النافع: في الشركة صن ,١57‏ 

(4) حكى عنه السيّد الطباطبائي في الرياض: ج 1 ص 1, وراجع وجواهر الفقه: ص 7 
مسالة 9/4؟. 

(1) الوسيلة: فى الشركة ص ؟51. 

() غاية المراد: في الرببح وافخسران في مال الشركة ج ؟ ص 101-50٠‏ 

م8 مسالك الأقهام: في شروط الشركة ج 4 ص .81751١‏ 

() المهذب البارع: في زيادة الربح في الشركة ج ؟ ص 017. 


ونا 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
التصرّف من أحدهما أو منهما مع كون أحدهما أعرف بالتجارة فالقول قول 
المرتضى. وقد استحسنه «كاشف الرموز '» بعد أن حكاه عنه. ولا يخفى ما فى 
مفهومه. ونحوه مافي «التنقيح '» حيث صمِّم اشتراط الزيادة لصاحب الخيرة 
وقال: إِنّه يستفاد من كلام صاحب الوسيلة, ولعلّه أراد في «الواسطة» ولعلّه نحو 
خامسء وهو قول أبي حنيفة ' لأنّه قضيّة دليله. 

وقد جعل المصنّف محل النزاع في المسألة ما إذا عملا أو أحدهماء وفي 
«الشرائع “» ما إذا عملاء وفي «غاية المراد *» ما إِذا عملا معاً سواء, قال: أمَا لو 
عمل أحدهيا وشرطت لدالزيادة فالجواز ظاهر. قلت:وبه صرّح في «الميسوط '» 
وظاهر «التذكرة"» الإجماعطليه؛ وفي”رالكفاية”» الظاهر أَنّه لا خلاف فيه. وني 
«الرياض "»نفيه على البتّامع أنه صرّح في #«الغنية * '» يعدم لزوم هذا الشرط أيضاً 
بل قد يدّعى أنه داخل في معفد إتجماعه. وقد قال في «الرياض ''2 إِنّ صاحب 
الغنية قائل بالبطلان في أصل الْمَسَالة يت قا لكلا يلزم, فكيف بنفيه على البتٌّ. 
وفي «الشرائع ' '» وكذا «الايضاح"'» أنه بالقراض أشبه. قلت: لكون الربح في 


3 كشف الرموز: في زيادة الربح في مال الشركة ج ؟ ص‎ ١( 

[") التنقيح الرائع: في الشركة ج ” ص .5١١‏ 

(5) راجع الفتاوى الهندية:في الشركةج اص 4١7,والمبسوط‏ لالس رخسي :جم ١‏ اص .181/-1١85‏ 
(4و؟١١)‏ شرائع اللإسلام: في اقسام الشركة سم ؟ ص .1١١‏ 

80١ س١ غاية المراد: في الربح والخسران في مال الشركة ج‎ 8١ 
.5"5٠ الميسوط: في الشركة سج ؟ ص‎ )1( 

(/ تذكرة الفقهاء: في احكام الشركة ج ؟ ص 7١06‏ س .١1‏ 

(8) كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ب ١ص 7١‏ 
(5و١١)رياض‏ المسائل: في أحكام الشركة ج 4 ص و11 
(١٠)غلية‏ النزوع: في الشركة ص 5114. 

5٠١5 إيشاح الفوائد: في الشركة ج ؟ ص‎ )١( 


كيتاب الشركة /فيما لو شط تقاوت الريع أوتساوية ساس ان 
الله هم »تكو النقد قر دوكر افا زجلا مكله فين [ذا تاها برطت 
الزيادةلمن زأد في العمل. أمّا مع تساوي المالين وزيادة عمله أو مع تقصان ماله مع 
تساويهما في العمل أو زيادته بطريق أولى. وفى «شرح الإرشاد '» الإجماع على 
الصحّة فيما إذا كان لمن شرط له الفضل زيادة عمل؛ وهو يتناول الأقسام الثلاثة. 
والوجه فى ذلك اشتراك الجميع فى كون الزيادة في الربح في مقابلة عمل. 
فكان العقد عقد معاوضة من الجانيين بالنظر إلى أن العمل مثقوّم بالمال. 
وظاهر «التذكرة '» الإجماع على صحّة اشتر تراط زيادة الربم لقاصر العمل 
وقد أطلق المنع من الصحة فى «الشرائع ' 1 يمأ اذا عماد. وليس 8 اذ كاه 
قضيّة إطلاق «المبسوط» ومنه يعلم تال ما فى «غاية المراد» وظاهر «الكفاية ؟ 
والرياض ” أنه لا خلاف في الصكّة إذا كان لصاح الزيادة زيادة عمل. ولعلهم 
استنيطوا هذه الاجماعات مما وه به أد بن اريس والمتأخّرون كلام الشيخ ومن 
وافقه كما ستسمع إن شاء الله تال ولا فكلميل تظلق” قال فى «الخلاف١‏ 
والمبسوط "4 لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال 
ولاأن يتساويا فيه مع التفاضل في المال, ومتى شرطا خلاف ذلك بطلت الشركة. 
دليلنا أنّ ما قلناه مجمع على جوازه وليس على جواز ما ذكروه دليل انتهى. 
ولاتغفل عينا حكينا عن «المبسوط» آنفاً فيما إذا شرطت الزيادة لصاحب العمل. 
(؟) تذكرة الثقهاء: في الشركة ج ؟ ص 65"؟ س 18. 
() شرائع الاسلام: في أقسام الشركة مج ؟ ص .17٠١‏ 
(4) كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج ١‏ ص .17٠١‏ 
(0) رياض المسائل: في أحكام الشركة ج أ ص 15. 


(1) الخلاف: في الشركة ع ص 77 مسألة 4 
(/9) المبسوط: في الربم والخسران في مال الشركة ج ؟ ص 549 


كس مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ونحوه كلام غيره من القدماء؛ بل اقتصر في «الغنية» على دعوى الإجماع. وقضيئة 
مفهوم كلام الشرائع بإطلاقه أنّهما لو لم يعملا أصلاً أو عمل أحدهما لم يحل تناول 
الزيادة. وهو ظاهر إطلاق المبسوطء أو يقال: إن مفهوم كلام الشرائع لأن كان 
قائلاً بالبطلان, أنه إذا عمل أحدهما تحلّ الزيادة. والنظر في المفهوم إليه لا إلى إذا 
لم يعملا فتأمّل. وفضيّة كلام غاية المراد أنّهما لو تفاوتا في العمل فضلاً عن أن 
لايعملا أو يعمل أحدهما لم تحل الزيادة» أو تقول إِنّ النظر في المقهوم ليس إلى إذا 
لم يعملاء فتحل الز يادة قيما إذا تفاوتا فى العمل أو عمل أحدهما. وقضيّة كلام 
الكتاب أنه لو لم يعمل واحد منهيا ثم يحل تناولها وأنّه لو عمل واحد منهما حا 
تناولها للعامل وغيره. وه <الف كللام المبسوط والجماعة. وقد سمعت إجماع 
التذكرة وإجماع فخر الإسلام. 

هذا وفي «جامع.المقاصد '» أنه لم يجد التصريح بعدم حل تناولها لو لم يعمل 
وأسول منهما. قلت: قد سمعت مفهوميئ”الشرائع وغاية المراد. وقال: ولعله نظر إلى 
أن مقتضى الشركة أنّما يتحمّق بالعمل فحينئذ يثبت القرط. أبمَا إذا نما المال 
المشترك بنفسه فإنّه (فلانه خ ل) لهما على نسبة الاستحقاق. وفيه: أن مقتضى عقد 
الشركة هو إباحة التصراف لا نفس التصرّف فان اقتضى العقد استحقاق المشروط 
الحكم بصحّته لم ينوقف على أمر آخر. وإلا لم يستحقّ بالعمل, إذ ليس في مقابله 
ولا اقتضاه العقد. قلت: لم بنظر المصنّف إلى ما ذكر حنّى يوجّه عليه النظر. 
والظاهر أَنّه نظر إلى ما ستسمع. هذا تحرير محل النزاع وما يتعلّق به في كلام 
الأصحاب, وأنت إذا لحظت كلام من تأَخَّر وجدته قاصراً والنزاع فيه غير محرّر. 

وأمّا حجّتهم فأقوى ما يستدل به للقائلين بالصمّة بعد صريح إجماع 


.71 جامع المقاصد: في أحكام الشركة بج / ص‎ )١( 


كتاب الشركة /فيما لو شرط تفاوث الربح أو تساويه سلس قيس 


«الانتصار» وظاهر «التذكرة وإيضاح النافع»وقولهم با :المؤمئون عندشر وطهم '. 
وقوله عدّ وجل: «أوفوا بالعقود» ' أن المدار فى الشركة على المال, وأنّه 
اكرمينقى وياذة النذاء اماع الأترال ور هاء وان ذ الك آمو يالومو لأ من 
شرط له الأقلّ قد يحصل له بالاجتماع أكثر مما يحصل له بالانفراد. وأنّ الناس 
مسلطون على أموالهم فتكون الزيادة فى مقابلة الزيادة الحاصلة بسيب الخلط 
والإذن فى التصرّف ليكون ربح شريكه حال اجتماعه وإن شرط له الأقل أكثر منه 
حال الفراده. فهذه زيادة فى مقابلة زيادة جاء بها الشرط فى عقد الشركة. 
ولابشترط في المقايلة أن تكون واقعثة بل يكفي المقابلة التقديرية كما 5 آجره 
داره بمنفعة داره المساوية لداره وألفي 5ه زتوتيمؤلك وهذا يتناول ما إذا شرطت 
الزيادةلغير صاحب العمل كما هوخرة الكتاب, فكانت تجارة وتكسّباً عن تراض 
جاء بها الخلط, إذ معنى التجارة التكتيب» لا ”شرط لا يخائف الكتاب والسئّة فى 
عقد الشركة؛ فكان كسائر الشروظ في سأي ]مقو وَلتطنَ هناك منع واضح 5 

أو تقول: إِنّ هذا قال لا أعمل معك إلا أن يكون لي ثلتا الربح مثلاً وإن كان 
عملك مساوياً لعملى وخبرتك أحسن من خبرتي. فتكون الزيادة في مقابلة عمله 
الذي لم يبذله إلا بهاء فتكون شركة تشبه المضارية كما ستسمعه عن «المختلف» 
ولهذا جعل المحقّق والمصئّف والشهيد محل النزاع ما إذا عملا. وهو شرط 
لابخالف كتاباً ولا سنّة بالتقريب المتقدّم. ومنه يعرف حال ما سمعته عن «جامع 
القاضيي اننا عدت قال ولدله ظر الى شرك 

أو تقول: إِنّ المال هنا بمنزلة العمل في المضارية, فكما يجوز التفاوت في 
المضارية بأن يجعل للعامل الأقل والأكتر يجوز هنا. والقياس على الخسران 


(؟) المائدة؛ .١‏ 


م مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


قياس ومع القارق, لأنّه يمنزئة أن يشترط أن ما تلف من ماله الخاصّ يه يكون من 
مال غيره, على أنه في «الانتصار '» جوّز اشتراط الشفاوت في الوضيعة مع 
التساوي في المال وادّعى عليه الإجماع. وفي الأخبار ما يدل عليه إذ هذا كلّه مع 
قطع النظر عن أخبار الباب وإِلا ففي صحيحة الحلبي ' أو حسلته بإبراهيم عن 
أبي عبدالله ة في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحاً وكان من المال دين 
وعليهما دينء فتال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال ولك الربيح وعليك 
التوى؟ فقال: لا بأس إذا اشترطا. فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى 
كتاب الله تعالى. وقد روي بعدّة طروتي أيضاً مع اختلاف يسير في متنه. وقد فهم منه 
فخ رالاسلام ' والمقدّس الأردبيلي في بابب الصلح أن المراد إذا اشترطا ذلك في 
عفد الشركة. وحكى فى «الووضة تعرجالشيخ وجماعة أنّ الخبر بإطلاقه دال 
على ذلك. لكنه سها َي ته إل الضيخء وقد يَأَوّلِه الأكثر في الباب المشار إليه أن 
المراد إذا تراضيا رضاً يحصل به اللزوم كوقوعه في عقد صلح ونحوه. وهو كما 
ترىء وبِأنُ السرٌ فيه خلوّ السؤال عن بيان رضا الآخر وإِنّما اشتمل على صدور 
القول من أحدهما. فنيه عله بذلك على أنه لابدٌ من رضا الطرفين. 

واستدلوا به على صحّة الصلح فيما إذا اصطلح الشريكان عند أتقضاء الشركة 
على أن لأحدهما رأس المال على الكمال وللآخر الربح والخسران. 

والذي دعاهم إلى صرفه عن ظاهره والاستدلال به على ما سمحت أمران: 
) الانتصار: تراضي الشريكين بتفاوت الربج ص 3 مسألة 8ة؟. 
(1) وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب الصلح ح ١ج ١١‏ ص 038 
(5) شرح الاإرشاد: في اصطلاح الشريكين على اختصاص أحدهما بالربح ص /ات س ؟؟. 


(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في اصطلاح الشريكين ... ج 3 ص 51١‏ 
(8) الروضة البهية؛ في اصطلاح الشريكين على اختصاص أحدهما ...م ؛ ص .١9/‏ 


كناب الشركة / فيما لو شرط تفأوت الربع أو تساويه ا سس اياسم 


الأوّل؛ أنه لو أبقى على ظاهره لكان منافياً لمقتضى عقد الشركة, إِدْ مقتضاها أت 
الربعح والكيوات نانفا لرأس المال. وفيه: أنّ ذلك إِنْما هو عند الاطلاق لا عند 
الاشتراطء وإلا لما اتَفقوا على صحّة الشسرط إذا كان العمل من أحدهما أو كان 
أزيد عملاً. الناني: أنّه لو بقى على ظاهره لدلّ بمفهومه على ثيوت البأس لو وقع 
فى غير عقد الشركة؛ ومنه لو وقع بعفد الصلح عند إرادة القسمة. وفيه: أَنّ المفهوم 
تابع للمنطوقء والنظر في المنطوق إلى عقد الشركة. فمعناه أنّهما إذا لم يشترطا 
ذلك فى خصوص عقد الشركة كان فيه باس. 

فقد تب الاستدلال واندفع الإشكال, مضافاً إلى ما في الاستدلال به على 
ماذكروه من الاشكالات, منها أن لا علاض فى هذا الصلم, ومنها أن الزيادة تكون 
بمتلة اليية وأ الشسرات بمنزلة الاإبراء. ظ 

وليس للقائلين بالمنع أن بقولوا إِنّهتتراظ مخالف للكتاب والسنة من وجه 
آخر. وهو أن النماء إذا كان تاب( 227/7 7ه ند فذكون قد شر ط عليه أنّ 
ما لا يملك إلا بالتبعية أن يكون ملكا لصاحب الزيادة فتقول: متى يملكها صاحب 
الزيادة أقبل الدخول فى ملك صاحب الأصل أم بعده؟ فان كان الأول كان مخائفاً 
لما شرّع الشارح, أنه جعل ملك التاءتاها نلك اللاعا: وإن كان الثاني احتاج 
إلى ناقل جديد. لأنا نقول: إِنّه يملكه بالشرط بالظهور قبل الدخول كنماء الشجرة 
إذا صالح عليه قبل بروزه مثلاً. ويدلك على ذلك إجماعهم على الصمّة فيما إذا 
كا عا عن الاناة اهما كو الاشر ار كا هله رن يل الك شوش هنا 
يشترط للعامل في المضاربة فإنّه يملكه العامل وإن كان تابعاً لرأس المال. 
وظاهرهع بل صريحيم أي السائل الثلاثك جارية على الأصضل لا شاره: 
بالإجماع كما ستعرف. وأوهن شسيء ما فى «الرياض '» من أنّ عموم الايفاء 


.5١ رياض المسائل: في أحكام الشركة ج 9 ص‎ )١( 


نا 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
بالعقود والشروط لم ,ببق على ظاهره أن الشركة من العقود الجائزة. وهو ينافي 
اللزوم, لأنّه منقوض بما إذا كان العامل أحدهما وشرطا له الزيادة وبما يشترط 
للعامل فى المضاربة. ولهذا عبر جماعة ' فيما نحن فيه بعدم ازوم الشرط؛, وآخرون 
كالمصنّف في «المختلف '» بلزوم الشروط. فيكون معناه أَنّهما إن اختار البقاء على 
الشركة نزم الشرط. وهذا لا ينافى جوازها كما هو الشأن في شرط المضاربة 
والودبعة والوكالة. 

واستدل في «المختلف» على الصحّة بأنّ الشركة بنيت عسلى الارفاق» ولو 
لم يشرّع الجواز لفاتت هذه المصلحة بغير موجب ولا سبب. 

وتحذاق صاحب «الجدائق © فاسكدل على الصحّة بأنّْها وعد فيجب الوفاء 
به. وهو كما ترى. 

وأمًا حجّة القائلينسبالبظلان فقد سمعت أن الشيخ ؛ استدل بِأنٌّ التقسيط على 
قدر رأس المال مجمع عليه ولَبَْنَ عَلَقْ 'جواز خلافه دليل. واستدل له في 
«الإيضاح *» بأنّ الشركة ليست عقداً في الحقيقة اوقوعها بدونه. والتجارة عقد, فلا 
تندرج تحت الآبة. وفساده ظاهر إلا أن يكون أراد ما في «السرائر'» من أن هذا 
لببن ياجارة فيل مد الأجرة ولا مشاربة فلزمة إعظطاء ما شرط لذن حائقة 
البضارية 5١‏ الثال ميزنة النال:وعن القامن القم توهدا عا عي ا سه 


]١(‏ منهم الشيخ في المبسوط:؛ ج لص المدروة والحلي في السرائر: ج تس ٠٠‏ 8 وأبن بطر 
في الغنية: ص 18؟. 

(؟) مختلف الشيعة: في الربح والخسران في مال الشركة بج 3 ص 557 

(*) الحدائق الناضرة: الشركة فى اشتراط الزيادة ج ١؟‏ ص .١18‏ 

(4) الخلاف: في الشركة ج اص 717 ذيل مسألة 4 

(6) إيضاح الفوائد: في أحكام الشركة ع " ص 1١١‏ 

(*) السرائر: في الربم والخسران فى مال الشركة ج ؛ ص ٠١‏ 5. 


كتاب الشركة / فيما لو شوط تفاوت الريج أوتساوية 7س سس فس 
لاستحقاقه الفاضل رأس ماله أنتهى. وغرطه أنّها ليست عقد معاوضة كالاجارة 
والمضاربة حتّى تضم الزيادة إلى أحد العوضين. وحاصله أن الزيادة ليس في 
مقابلها عوضء وإلا فلا خلاف فى أَنّها عقد كما عرفت في أُوّل الباب. فلم يتوجّه 
عليه قوله في «المختلف '» إِنّه لا ينحصر العقد الصحيح في هذين على ما أَذّى إليه 
نظره الفاسدء أنه لا خلاف في صحّة عقد الشركة وأ قائم بنفسه انتهى. فنظره في 
«المترائنة سل دا ويد كبتك من :قال بالطلا من الفساش رين كالييت ' 
والشهيد ' في «غاية المراد» والمحمّق الثاني ؟ والشهيد الثاني *. ولهذا أطبقوا على 
الصمّة فيما إذا كان صاحب الزيادة العاملء لوجود المعاوضة حيتكذ. وقد أشار إلى 
ذلك فى «الشرائع'» بقوله: إن بالقراطق أَسْبْهم بكم قوله فى «المختلف"» في رد أبن 
إدر 7 إنْها حيتئذ شركة الإجارةٌ والمضاربة, أمتواجّه, 3 حأول فيه إدخال 
الشركة فى عقد فيه معاوضة كما ذ كر ناه َي الاستد لال للقول بالصحّة. 

واستدلٌ عليه في «الر باك 77 7ق !تعفد بشهر: السرائر حيث 
نسيه فيها إلى الأكثر. 

وفيه نظر من وجوءم: الأُوّل أنْهما موهونان بشهادة التتيّع إلا أن يكونا استنبطا 
ذلك من الاطلاقات, وهو بتلك المكانة من الوهن. الثاني أن الإجماع محكيٌ على 
عدم لزوم الشرط كما عرفتء والشهرة محكية على بطلان الشرط والشركة, لكدّك 
قد سمعت أَنّه نسبه إلى الأكثر. وفي استفادتها من ذلك نظر. الثالث أن كلام الغنية 
(١و/)‏ مختلف الشيعة: في الربيح والخسران في مال الشركة ج 1 ص 17. 
(؟ و1) شرائع الاسلام: في أقسام الشركة ج 7" ص .1١١‏ 
له غاية المراد: في الريح والخسران في مال الشركة ج ١‏ ضى 501 
(4) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج مص 1 


(4) مسالك الأفهام: في شروط الشركة ج 4 ص 5١7‏ 
(8) رياض المسائل: فى أحكام الشركة م أ ص .1١‏ 


ي الريخاامطيا مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وقيل: تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل. 
والسرائر مضطرب أشدٌ اضطراب يظهر ذلك لمن لحظ كلامهما وكلام الانتصار في 
الرد على المخالف حيث إِنّ ذلك يقضي بالصحّة والجواز. الرابع أنَّ في كلام 
«الغنية»اضطراباً لا يرجى زواله. وذلك أَنّ ظاهره الإجماع على عدم لزوم الشرط 
حيث يكون العمل من أحدهماء وقد عرفت أن الناس متسالمون على الصيدّد 
واللزوم لمكان وجود المعاوضة. وبه قضى دليل القائلين بالبطلان, إذ عمدة أدأتهم 
عدا اشر فك أ ةلاسرل قيضا داك البوس »للد اد اتات 
على خلاف معقد (محل -شيك) الا عشاع, 

ومنه يُعلم أنه لم يحور محل النزاع والإجماع. والظاهر أنه حصل له هذا 
الاشتباه من كلام المبسبوط حيث منّمَ فيه. حيث يكون العمل من أحدهما.ء كونه من 
باب القراضء وقال: إنه قراض باظل لتكان الأشاعة. فتوهٌم أن الشركة أيضاً 
باطلة, مع أَنّه في المبسوط قبل ذلك صرّح بصحّةالشركة في الفرض المذكور. 

وكيف كان, فالأقرب هو الأقرب والأشبه بأصول المذهب. ولايد من مراجعة 
المسألة في باب الصلح. 

قوله: «وقيل: تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل4 قد تقدّم الكلاء ١‏ 
فيه مسبغاً محرّراً وأَنّه قول الشيخ في «المبسوط» والمحّق فى «الشسرائع» 
ولم يتعرّض للاستثناء فى الخلاف والسرائر. 

وعلى القول بالبطلان في الفرض المذكور يقسّم الربح بينهما على نسبة 
المالين: ثم يرجع العامل ينسبة مثل عمله من مال صاحيه سواء عملا أو أحدهماء 


. تقدم فى ص ث0‎ )١( 


كتتاب الشركة / فى أن اللشرييك أميرن باس الهاي 


ويتفاصّان حيث بعملان: كذا ذكره جماعة من المتأخرين '. وفي «جامع 
المقاصد '» نسبته إلى الشيخ: ولم نجده تعرّض له في واحدٍ من كتبه. لكن فيما 
ذكره الجماعة إشكالاً, وهو أَنّه إذا عمل أحدهما وشرط للآخر الزيادة فإنٌ العامل 
يكون متبرّعاً بعمله فلا أجرة له. وكذا إذا عملا معاً وشرطت الزيادة للآخر سواء 
سناو غمله عمل ضاعيه أو تفن عند قاذ تن قرطت لد الزيادة ينعم الاعرة 
مع البطلان بسبب الشرط. وأا الآخر فالظاهر أَنّه متبرّع بعمله, لأنّه دخل على أن 
يفعله بغير عوض. فليلحظ ما تقدّم في بايكا التسساقاة ' قيما إذا ساقى شر يكه. 

ولو اصطلحا بعد ظهور الربح على ما إشت ركاه أوّلاً أو على غيره صممٌ الصلح 
كما تقدّم فى بابه *. وقد أسبغنا الكل الس يصوي يان محرا 


افي أن الشريك أمين] 
قوله: «والشريك أمين» كما في «المسقنعة* والميسوط١‏ 
والكسافي" والنقفتيةة والسنائكم ؟ والتعتكفرة' والعشرب ١‏ 


8 التذكرة؛ في أحكام الشركة ج ؟ ص 6؟؟ س ١؟؛ وجامع المقاصد؛ في أحكام الشركة ج‎ )١( 
17 مل 1 والمسالك: في شروط الشركة ج ذحس‎ 


(؟) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج 8 ص 55. () نقدم فى ص 504 -110. 
( 4) تقدم في سج للا ص 08-80١‏ (6) المقنعة: فى الشركة ص 1579. 
(7) المبسوط: في أحكام الشركة ج ١‏ ص 787 

(1 الخافيى فى النقه: فى الشركة حص ١2‏ (ث) غنية النزوع: في الشركة حى 5140 


(44 السرائر: في التصرّف في مال الشركة ج 5ص 405. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ج ١ص‏ 0؟؟ س .5١‏ 
)١1(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج *ص ؟58. 


ابل لتب مقتاح الكرامة /رج ٠.؟‏ 


لا يضمن ما تلف فى يده إلا ب بتعدٌ أو تفريط. 


والتبصرة' واللمعة ' والروضة'» وغيرهاء. وهو معنى ما في «الشرائع* والتافع١‏ 
والإرشاد'» وغيرها* من قولهم: ولايضمن الشريك ما يتلف في تنه لأ لد أمانة: 
وألوجه فيه أنه وكيل فيكون أميناً من قبل المالك, وفي «الكافي "» لا تجوز تهمته. 

قوله: 9لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعدٌ أو تفريط» كما في 
«الشرائع ١!"‏ والنافع '' والتذكرة'' والتحرير؟' واللمعة؟' والمسالك؟١‏ 
والروضة١!‏ والكفاية"'». وفئ «الرياض*» أن عليه الإجسماع في الغسنية 
والروضة: ولم أجد له ذكرا في الكثاي, 


(1) تبصرة المتعلمين: فى |السوووبي.: 

(؟) اللمعة الدمشقية: ب لشر كص .١ 5١‏ 

() الروضة البهية: في كو الْشرَيك أميلاج:) ع1 5 
(4و86١)‏ مالك الأفهام: في شروط الشركة ج ؛ ص 5١1‏ 
(8) شرائع اللإسلام: في اقسام الشركة ج ؟ ص .١١١‏ 

(5) المختصر النافع: في الشركة ص .١11‏ 

(/9) إرشاد الآذهان: في الشركة ج ١‏ ص ؟1؟4. 

(8] مجمعالفائدة والبرهان: في احكام الشركة ج ٠١‏ ص .5١5‏ 
(4) الكافي في الفقه ؛ في أله لشركة عسى 5514 

)٠١ ١‏ شرائع الاإسلام: في أقسام الشركة ج ؟عس 11؟. 

.١12 المختصر النافع ؛ في الشركة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء؛ في احكام الشركة ج ؟ ص 520 س .1١‏ 
)١5(‏ تحرير الاحكام: في أحكام الشركة م ا ص ؟ 5١‏ 
)١4(‏ اللمعة الدمشقية؛ في الشركة ص .١18١‏ 

(3١)الروضة‏ البهية: في الشركة ج ص 1١‏ 

(1) كقاية الأحكام؛ في أحكام الشركة ج اص +17 
(8١1أرياض‏ المسائل: في عدم الضمان في مال الشركة ج ١‏ ص 18. 


كناب الشركة / فى أنه يقبل قول الشريك 7 - سس الام 
ويُقبل قوله في التلف 
افي أنّه يقبل قول الشريك] 
قوله: «ويقبل قوله فى التلف؟ كما في «المبسوط ' وجامع الشرائع ' 
والشرائع " والتذكرة؟ والتحرير ' والارشاد' وشرحيه" واللمعة* وجامع المقاصد" 
والمسالك ' 'والروضة ' 'والكفاية " 'ومجمعالبرهان" '#وهومعنىما فى «الكافى ١‏ 
والغنية”' والسرائر" '» من أنّ القول قوله. ووجهه أنه أمين كالمستودع. وفي 


«الرياض 2١7‏ أنّ عليه الاجماع فى الغنية والروضة؛ وليس فى الروطة له ذكر, 
وإجماع «الغنية» قد يتناوله على بعد شطيد: 


وقد صرّح في «التذكرة" بأنّه يقبل قوله قِي) الخسرانء وهو قضية إطلاق 


11١ المبسوط؛ في أحكام الشركة ج 5ن 585 (؟) الجامع للشوائع: قى أحكام الشركة صى‎ ١ 
10# شرائع الاإسللام: في أقسام الشر كدج فالس‎ )( 

١غ‏ و8 )١‏ تدكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ج ١س‏ اتلس 5١‏ 

)6 تحرير الشُحكام: في أحكام الشركة ج ع 57 

(1) إرشاد الأؤهان: في الشركة ج ١‏ ص 475. 

ا عو ظاعر شرع الأإرقاد للدني: :في الشركة ص 11 وغاية المراد: في الشركة ج ؟ص 7053١‏ 
(8) اللمعة الدمشقية: في الشركة ص .١8١‏ 

(4) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج مص 7. 

.515 مسالك الافهام: في شروط الشركة ج غ ص‎ )٠١( 

(١١)الروطة‏ البهية؛ في الشركة ج 4 ص ١٠‏ ؟. 

0 كفاية الأحكام: في احكام الشركة ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

5١7 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام الشركة ج‎ )١1( 

.244 الكافي في إلفقه: في الشركة ص‎ )١4( 

114 غنية النزوح: في الشركة ص‎ )١0( 

(51) السرائر: في كون الشريك مأذوثاً في التصيف ج ؟ا ص 4١"‏ 

1 ؟١)‏ رياض المسائل: فى عدم الضمان في مال الشركة جح 1 ص 18 


فض 


وإن ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق 


مفتاح الكرامة /ج .؟ 


هذه الكتب الثلاثة بل وقضية كلام «المبسوط '» وما ذكرناه بعده. لأنّه إذا قبل قوله 
في التلف قبل فى الخسران. 

قوله: (وإن ادٌعى سبباً ظاهراً كالغرق» كما في «الشرائع ' والتذكرة” 
والتحريرء واللمعة' وجامع المقاصد' والمسالك؟ والروضة* ومجمع البرهان*» 
وهو قضية إطلاق الباقين, لأنّ الحكم بأمائته يقتضي قبول قوله في ذلك وأنَّه قد 
بكون صادقاً في نفس الأمر فلويلم يقبل منه لطولب بالعين وأدّى إلى تخليده في 
الحبسء فليتمل. وقد نهوا'بذلك عل كنيلاف الشافعي حيث قال: لايقبل قوله في 
السبب الظاهر إلا بالبيّنة'وآمًا أنه يقبل قوله في التلف بالأمر الخف كالسرق 
ففي «الروضة ' '» الإتساج عليه. وقد نص عليه في «الشرائع " والتذكرة"٠‏ 
والتحرير؛ '» وغيرها“'. وهو قضية كلام الباقين ولا سيّما من نص على قبول 
قوله فى السبب الظاهر. 


87 المبسوط: في أحكام الشركة ج ؟ ص‎ )١١ 

(؟95١١)‏ شرائع الإسلام: في اقسام الشركة ج ١‏ ص .17١‏ 
(1و١1١)‏ تذكرة الننهاء: في أحكام الشركة ج ؟ ص 5١06‏ س .4١‏ 
(4و4١)‏ تحرير الاحكام: في احكام الشركة ج *“ص "1"؟. 
(2) اللمعة الدمشقية:؛ فى الشركة عى .١8١‏ 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج م ص 7؟. 

() مسالك الأفهام؛ في شروط الشركة ج غ ص 5١75‏ 
لوكت رو وى لحر جاع 01 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الشركة ج ٠١‏ ص ,1١5‏ 
)٠١(‏ المجموع: في الشركة ج ١4‏ ص .8١‏ ٍ 

.159 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في كون الشريك أميئا ج‎ )١8( 


كتاب الشركة / فى أنه يقبل قول الشريك ب -ب بي ده هلاب 
مع اليمين وعدم البيّئة. وكذا لو أدّعي عليه الخيانة أو التفريط. 


قوله: «مع اليمين وعدم البيّئة4 الوجه فيهما ظاهر. وقضية أنه لا تقبل 
منه اليمين مع تمكنه من البيّنة, وهو كذلك. لاأنّه مدّع. 

قوله: «وكذا لو اذّعي عليه الخيانة» كما في «المبسوط' والسرائر" 
والتحرير؟ والارشاد؛ والروض* ومجمعالبرهان'لأنّه أمين. والأصل فيه أنه 
لم يخن وأنّه على أمانته. والمراد أنه ادّعى عليه أنّه خانه بقدر معلوم حتّى تكون 
دعواهمحرّرة لتسمعء فإذا عدءالبيّنة كان القول قول المدعى عليهالخيانة مع اليمين. 

وهل يقبل قوله في الردٌ مع اليمية؟ لم أتبيد به تصريحاً. وقضية إطلاق كلام 
«الكافى والغنية والسرائر»  '‏ وقد شمعته -قبوله/ وللميرجّح في«التذكرة*» والظاهر 
العدم لأنّه قبض لمصلحته فلم يكن كَالمَسَمَوْدْحَ من هذه الجهة. وقال في مضاربة 
«المبسوطء إن الصحيح أنّ للكت اتيب الرطلوقال: إِنّ تن قبض الشيء 
لمنفعة مالكه قبل قولهفيهقو لأواحدأ.ومّن قبضه ومعظمالمتفعةله كالمرتهن والمكتري 
لم يقبل قوله فيه قولاً واحدأ. وكل من قبضه ليشتركا في الانتفاع فعلى وجهين؟. 

قوله: «أو التفريط» يعني أنّ القول قوله في إنكاره التفريط 
)١(‏ المبسوط: في أحكام الشركة ج ؟ ص 505 
(1) السرائر: في كون الشريك مأذونا... ج ؟ ص ١5‏ 5. 
رد تحرير الأحكام: في أحكام الشركة بع اص 597 


.477 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الشركة جح‎ )4١ 

(8) ليس موجوداً لدينا. 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في أحكام الشركة ج لاص 105. 
(/) كما تفدم كلامهم في ص ١7‏ ٠+هوامش‏ ؟1و 1و1 

(8) تذكر: الفقهاء: في أحكام الشركة ج ع 1ص 710 السطر الأخير. 
(4) المبسوط: فى كرح غائل المشارة أنيناً > الم 6 


لكان 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
ويُقبل قوله فى قصد ما اشتراه أنّه لنفسه أو للشركة, 


كمافى «جافع الشرائع ' والتحرير؟ والكفاية '». 


[في أنّه يقبل قول الشريك فيما أدّعاه] 

قوله: «ويُقبل قوله فى قصد ما أشتراه أَنّه لنفسه أو للشركة» كما 
في «الميسوط ؛ والسرائر” وجامع الشرائع” والشرائع" والتذكرة؟ والتحرير؟ 
والارشاد '' واللمعة ١١‏ والروض "١‏ وجامع المقاصد؟' والمسالك ١‏ والروضة؟١‏ 
ومجمع البرهان١١‏ والكفاية"'»الأنٌ مرجع ذلك إلى قصده وهو أعلم به 
والاشتراك لا يعيّن التصرّفبنابد ون افق د كَإنّْما تنوجّه دعواه عليه حنّى يجب عليه 
الحلف إذا ادّعى إقراره بذلكءإذ لا يمكن|الاطلاع على نينه. والأوّل يقع عند 
ظهور الربح والتاني عدت ظهوّر الخسران. 


(191) الجامع للشرائع: في الشركة ص 786١‏ و١١71‏ 

(؟ وة) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج “اص 575 و/1139. 
(7و7١)‏ كفاية الاحكام: فى احكام الشركة ج ١‏ ص .1١١‏ 

(؛) المبسوط: في احكام الشركة ج ؟ ص 67" 

() السرائر: في بيع مال الشركة ج ؟ ص .4١0‏ 

(9) شرائع الاسلام: في أقسام الشركة ج ١‏ ص 7؟1١.‏ 

(خا تذكرة الفقهاء؛ في أحكام الشركة ج ؟ ص 1؟١؟‏ س ”. 

.77 إرشاد الاذهان: في الشركة ج احص‎ )٠١( 

.١5١ اللمعة الدمشقية: في الشركة ص‎ ١ 

)١5(‏ ل" يوجد لد ينا كتابه. 

.28 جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج 8ص‎ )١( 

78 مسالك الأفهام: في لواحق الشركة ج 4 ص‎ )١8( 

.؟١7 الروضة البهية؛ في الشركة ج 4 ص‎ )١5( 

.5 ١7” ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج‎ )١3( 


كناب الشركة / في أنه تقبل شهادة المقك عليه في حدّه لس لان 
فإن قال: كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في 
إنكار القينية قلق (ولودخ ل) أقوَ الآذن في قبض البائع به دونه 
برئٌ المشترى من نصيب الآذن لاعترافه بقيض وكيله . ثم القول قول 
البائع في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقرٌ. 

وكُقبل شهادة المقرّ عليه فى حقه إن ن كان عدلا, وإلا حلف البائع 
وأخذ من المشتري ولا يشاركه المقرٌ. ثم يحلف للمقرٌ ولا قبل 
شهادة المشتري له. 


قوله: فإن قال: كان مال الشج##/فخلصت بالقسمة فالقول قول 
الآخر فى إنكار القسمة4 الأطل بمعنييه عنم أصل بقاء الشركة وأصل عدم 
القسمة, فعلى مدّعيها البئنة. ولو كاي قي أيجههاسال أو فى يد أحدهما فقال كل 
واحدٍ منهما هذا نصيبي من مزتلم كقروأزت أخذت صيبك حلف كل مهما 
تاهيه ركان الدال بينهما. ولا يخطن أن يد أحديهما يذ لهما. 


[فى أنّه تقبل شهادة المقرّ عليه فى حقه] 
قوله: «ولو أقرٍ الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري 
من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله. ثم القول قول البسائع 
في الخصومة بينه وبين المشتري ويينه وبين المقرٌ. وتقبل 
شهادة المقرٌ عليه في حقّه إن كان عدلاً. وإِلا حلف البائع وأخذ 
من المشتري ولايشاركه المقرٌ. ئمّ يحلف للمقرٌ ولا تُقبل 
شهادة المشترىي ا 0 وجسامع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ح ١‏ ص 17؟ س 1 وما بعده. 


المقاصد ' والمسالك'» مع زيادة إيضاح. واقتصر في «الشسرائع '» على ذكر 
الخصومة بين المشتري والبائع. ونحوه ما فى «جامع الشرائع *» وكذا «التحرير *». 
والأصل في ذلك كلام «المبسوط '» قال: إذا كان عبد بين شريكين فأذن 


درهم صح البيع. ثم إن شريك البائع أقرٌ بن شريكه البائع قبض جميع الثمن من 
المشتري وادّعى ذلك المشتري فَإنٌ المشتري يبرأ من نصف الثمن؛ وهو حصّة 
المقر. وإِنّما كان كذلك لأمرين: أحدهما أن" البائع وكيله في قبض ثمن حصّته. 
والموكل إذا أقرّ بقبض الوكيل فهو كما لو أقدٌ بقبض نفسه. والثاني إقراره يتضئن 
إبراءه عن حصّته, وهو او أبرأه'زأ وكذلك إذا تلقّظ بما يتضئّن الابراء. فإذا ثبت 
هذا فإن بدأ بمخاصمة المشتري أَوّلاٌ فُأنكر القبض وادّعاه المشتري كان القول 
قول البائع مع يميند. لأ الأصَلَ يدها “فض شيئاً. وعلى المشتري إقامة البينة, 
فإن أقام عليه البيّنة زْماشاهد/ين: أو .شياعدأ واموأتين أو شاهدا ويمين المشسترى 
قبل ذلك ويقبت أن البائع قد قبض منه الثمن. فإن شهد له يذلك شريك البائع المقه 
فهل تقبل شهادته أم لا؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما لا تقبل لأنّه شهد بقبض ألف 
درهم نصقها له فهو منّهم. والشهادة إذا ردٌ بعضها ردٌ جميعهاء والآخر أنّها تقبل لأر” 
التهمة في أحد النصفين دون الآخرء فتسقط في موضع التهمة وتثبت فى غيرها. 
فعلى هذا يحلف معه ويثبت القبض بذلك. فأمًا إذا لم يكن بيئة كان القول قول 
البائع مع يميئه. فإذا حلف رجع على المشتري بنصف الثمنء وسَلّم له ذلك 
01 جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج / ص ل 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة جج 4 ص 3؟7 

(؟) شرائع اللإسلام: في لواحق الشركة جج ؟ ص .١87‏ 


(4) الجامع للشرائع:في الشركةوص ١7‏ (0) تحريرالأحكام:في أحكام الشركة ج “اص /538؟. 
(1) المبسوط: في أحكام الشركة سم ؟ ص 7ن" 


كناب الشركة / فى أيه تقيل شهادة المقد عليه في حقّه لب فلا 
ولم يرجع عليه شريكه بشيءٍ منهء لأنّه مقر بِأنّهِ أخذه من المشتري ظلماً. وإن نكل 
ردّت اليمين على المشتئري وحلف وثبت القبض بذلك. فإذا فرغ من خصومة 
المشترى عاد إلى خصومة شريكه؛ وشربكه يدعي عليه القبض وهو ينكر, فيكون 
القول قوله مع بمينه لما ذكرناه وعلى شريكه اليئئة. فإن أقام شاهدين أو شاهداً 
وامرئين أو شاهداً ويميئاً تيت القبض ورجع بحقه, وإن لم يكن بيّنة حلف البائع, 
فإذا حلف أسقط دعواه عن تفسه؛ فإن نكل حلف شريكه وسبت القبض بذلك 
ورجع عليه بحقّه. هذا إذا بدأ بمخاصمة المشتري ثمٌ ثنّى بمخاصمة شر يكه. فأمًا 
إذا بدأ أَوْلاً بمخاصمة شريكه ثم ثنّى بمخاصمة المشتري فالحكم فيه على 
ماذكرناه. وإذا ثبت هذا فمتى أقام الحد دك #الشر يك شاهدين على القبض ثبت 
الفيض في حقّ من أقامها وفي لحَقّ صاحبه. ؟إِن] حلف الشريك أو المشتري مع 
الشاهد الواحد أو مع النكولي ثبت الفبض'فق حقّه ولم بثبت في حقّ الآخر, وكانت 
المحاكمة بأقية بين البائم و يبن الك بكو لو السوا ريب ااتهى. 

فحرّره في «الشرائع» فقال: لو باع أحد الشريكين سلعة بينهماء وهو وكيل في 
الفبض وادّعى المشتري تسليم الثمن إلى البائع وصدّقه الشريك برئ المشتري من 
حمّه وقبلت شهادته على القابض في النصف الآخر, وهو حصّة البائع '. ونحوه 
كلام أبن عمّه '. ومثله ما في «التحرير » وهو تحرير في غير محله حيث اقتصروأ 
على ذكر الاختلاف بين البائع والمشتري كما صدر المسألة بذلك فى الكتاب 
وتركوا ذكر الاختلاف بين الشريكين: مع أنه المناسب للباب وهو غير ممناسب 
وإن لم يتفاوت الحكم. ولم يتعرّض المحمّق ولا ابن عمّه لحلف البائع وأنّ القول 
)١(‏ المبسوط؛ في أحكام الشركة ج ؟ ص 501-107 


للق 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
قوله, كما أَنّهما لم يتعراضا لحلفه مع شهادة المقثِ. كما أنّهما لم يتعرّضا لعده 
مشاركة المقرٌ البائع حيث يحلف ويأخذ من المشتري. 

وظاهر إطلاق «الشرائع والكتاب» أنّ شهادة المقرٌ مقبولة وإن شهد بالجميع 
وإن ردّت في البعض. ويزيد الكتاب أنه لافرق في قبول شهاد تهبين تقدّم خصومته 
مع البائع وتأخّرهاء مع أَنّه ينبغي أنّها لو تقدّمت خصومته أن لا تقبل شهادته عليه 
في الخصومة الثانية لمكان سبق الخصومة بينهما. نعم عدم قبول شهادة المشترى 
جار على إطلاقه, إذ لا فرق فيه بين تقدّم إحداهما وتأخّرها. وهذا لوضوحه 
لم يتعرّض له في المبسوط. ثم إِنّه في «الشرائع '» قال: إِنّ الأشبه المنع من قبول 
شهادة المقرٌء وظاهره الإطلاق,ثم إِنْه فيّج#,إلكتاب لم يتعرّض للفرق بين الصورتين 
في تقدّم إحدى الخصومتين وتأخّرهاء ملعل لأنه ليس هناك فرق كتير. وفى قوله 
دثه يحلف للمقر» إبهام إرادة الاصفيد": ولب ال راف واد قا العام كو 
الخصو متتين من دون تزتيكيها ولم يبتعرضن“لحال :كيام البيّنة فى حالء ولاللفرق 
بينها وبين الشاهد واليمين؛ ولا للفرق بينها وبين اليمين المردودة وغيرها. 

وكان الواجب أن يتعرّضوا لما إذا عدم المشتري البيّنة فطلب الحاكم يمين 
البائع فردّها على المشتري فنكل فإنّه يلزم بحصّة البائع. وبعض الشافعية ' قال؛ 
لايلزع لأنّه لا يحكم بالتكول. وهو غلط, لأنّه ليس حكما بالنكول وإِنّما هو حكم 
بأصالة بقاء الئمن في دُمُته حيث لم يأتِ بحجّة على الأداء. ولم يتعضوا جميعاً 
لما إذا عدم الآذن البيّنة فطلب الحاكم يمين البائع فردّها على الآذن فحلف فأخذ 
منه سهمه. فَإِنّ البائع لا يرجع على المشتري بما أخذه منه باليمين المردودة. 
ريص لمعا ضيه في للك عار نه باجا لحيل الأذن ج طلم ولان اعترا ف 


.١117 شرائع الإسلام: في لواحق الشركة ج ؟ ص‎ )١( 
.١1 س‎ 17١1 تقل عنه صاحب التذكرة: في أحكام الشركة ج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الشركة / في دعوى المشتري فبض شريك البائع الثمن ل- م8 


ولو ادّعى المشتري على شريك البائع بالقبضء فإن كان البائع 
أذن فيه فالحكمكما تقدّمء وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصّة 
البائع. لأنّه لم يدفعها إليه ولا إلى وكيله. ولا من حصّة الشريك 
لإنكاره. والقول قوله مع يمينه. 

ولا يُقبل قول المشتري على الشريك. وللبائع المطالبة بقدر حقه 
خاصة., لاعترافه بقبض الشريك حقه. وعلى المشترىي دفع نصيبه 
إليه من غير يمين. فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبضء 
وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه. فإن شارك في 
المقبوض فعليه اليمين أنه لم ينشوفبحِقّه من المشتريء ويأخذ من 
القابض نصف نصييه, ويطالب المشكترئ بالباقي إذا حلف أنه 
لم يقبض منه شيئأً. وليس للمَقبَوضْن“متة"الرجوع على المشتري 


بعو ض ما أهذ منه لاع اشيج ةق المشجريي. 


الآذن بقبض البائع عزل له عن الوكالة لأنّه فعل ما وكل عليه وقد برئ المشتري 
من سهم الآذن باقراره. فليلحظ ذلك. 

وما زيد في «الغنية ' والسرائر ؟» في المسألة على قولهما: ولو أقرٌ الذي لم يبع 
ولا أذن له فى التصرّّف أن البائع قبض الثمن برأ المشتري من نصيب المقرّبلا خلاف. 


[في دعوى المشتري قبض شريك البائع الثمن] 
قوله: «ولو ادُعى المشتري على شريك البائع بالقبضء فإن كان 


1 غنية النروع؛ في الشركة ص‎ )١( 
.1١ 5 (؟) السرائر؛ في بيع من له التصرّف في مال الشركة ج ؟ ص‎ 


ار 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
البائع أذن فيه فالحكم كما تقدّم. وإن لم يأذن لم يبرا المشتري من 
حصّة البائع. لأنْه لم يدفعها إليه ولا إلى وكسيله. ولا من حصّة 
الشريك لإنكاره. والقول قوله مع يمينه. ولا يُقبل قول المشسترى 
على الشريك. وللبائع المطالبة بقدر حقّه خاصّة. لاعترافه بقبض 
بيو اي لوو رخ وج و ا 0 
لاس لفو ل رض 
ويطالب المشتري بالباقي إِأْأنهلٍِ أنه لم يقبض منه شيئاً. وليس 
ببراءة ذمّة المشتري4 هَل آلصيالة شكس التى قبلها. والأصل فيها أيض اكلام 
«المبسوط '» وقد فر ضك"آلتيسألة بوني «الخللاف ' والغنية ' والسرائر * وجامع 
الشرائع * رالشرائع' والتذكرة! والتحرير* كالكتاب وجامع المقاصد'» حبيدك. 
قالوا: لا يبرأ المشتري من حصّة البائع والشريك, لأنّه هو الذي تعراضوا له لا غير 
في صورة ما إذا لم يوكل البائع شريكه الآخر في قبض حقّه. وقد توافقت الكتب 
)١(‏ المبسوط: في أحكام الشركة ج ؟ ص 784 

(؟) الخلاق: في الشركة ج “اع 177 مسألة .1١‏ 

(] غنية النزوع: في الشركة ص 510. 

(4) السرائر؛ في بيع مّن له التصرف في مال الشركة بج ١‏ ص ؟١5,‏ 

(0) الجامع للشرائع: في الشركة ص 7١١‏ 

[1) شرائع الرسلام: في لواحق ق الشركة ج مس 110 

(/ا) تدكرة الفقهاء ء؛ في أحكام الشركة ج ؟ ص 5؟؟ س 58. 


(8) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج ص 57. 
(4) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج .مص 7 


كتاب الشركة / في دعوى المشتري فبض شريك البائع الثمن سل #لرم 


المذكورة على أن النزاع بين المشتري والشريك وأنّ المشتري لا يبرأ من حضّة 
البائع ولا من حصّة الشريك. وجعل في «التذكرة» النزاع بين الشريكين: والأمر 
في هذا سهل. وقد صرّح في«المبسوط ' والتذكرة' والتحرير؟ وجامع المقاصد ؟» 
عافن الكتان ون | لزاه الطارة تدر عا تاشدورني «التسوك رمات 
المقاصد» كما في الكتاب أن على المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين. وفي 
«المبسوط» أَنّ البائع إن قبض حمّه لم يشاركه صاحبه فيه. وستسمع أَنّ المشهور 
فى مثله أنّه يشاركه. ويترئّب على ذلك قبول شهادة البائع للمشتري كما يأتى. 

1 ثم عد إلى العبارة, فقوله «قإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدّم» معناه أن 
الشريك إذاكان مأذوناً في القبض من هط يكهالبزيموالمفروض قدصدٌق المشتري 
فى دعواه إقباض الشريك ‏ فإنٌّ المشتري يبرأ من بحصّة البائع لاعترافه بقبض 
وكيله كما تقدم في المسألة ادلي فلايدٌ من زيادة قيدٍ آخر في عيارة الكتاب يأن 
يقال؛ فإن كان البائع أذن فيه وصدّق المتتري فى دعوأه فبض الشربك. ولا فرق 
في ذلك وما ذكر بعده بين أن يكون الشريك قد أذن للبائع في القبض أو لم يأذن: 
لأنّ الحكم لا ينفاوت عندناء ولذلك أطلق المصئّف. ولا وجه لقوله «ولايقبل قول 
المشتري على الشريك» لأنّه من قبيل بيان البديهيّات. 

والظاهر من قوله «فعليه اليمين أنه لم يستوف حقّه» وقوله «إذا حلف أنه 
لم يقبض منه شيئآ» أنّهِ يجب عليه الحلف مرّنين. وهو متّجه إذا طالب البائع قبل 
مطالبة المشتري وحلف للبائع, ويشكل فيما إذا ح لف للمشتري قبل ذلك أنه 
)١(‏ المبسوط: في الشركة ج ]ص 5668 
(؟) تذكرة الفقهاء: في احكام الشركة ج ؟ ص 1؟؟ س 13 


(5) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج اص 18؟. 
(4) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج 8 ص 4 


4 _ ل ب مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 

ولو خاصم المشتري شريك البائع فادّعى عليه القبض لم تُقبل 
شهادة البئح. نه يي إكدلة فينا 
امج م00 


لم يقبض شيئاً فإنّه يستحقٌ مشاركة البائع من دون حلف لمكان انّحاد الصفقة 
والاشتراك فى كلّ جزء من الثمنء مع احتمال الحلف له أيضاً احتمالاً قويّاً جرياً 
على ظاهر قوانين الشرع. 
قوله: «ولو خاصو.المشتري شريك البائع فأدعى عليه القيض 
30 أنه يدفحٌ عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له 
يقبضه من المشتري“فيخلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن, 
0 اد المشترى أمنهالنضّبّك #اهذه العبارة لا تخلو عن حزازة في 
التكرير وسماجة في التعبير, لأنٌّكلامه هذا من تتمّة المسألة السابقة, إن الخصومة 
بين المشتري وشر يك البائع قدسيق ذكرهاء وهذه من ند تتمتهاء ولكن عبارة المصئف 
نوهم أ نهامسألة مستأنفةبالاستقلال. وقدجزءالمصتئف هنا والمحثق في «الشرائع ١‏ 0 
والمحقق الثاني " والشهيد الثاني ؟ بعدم قبول شهادة البائع للمشترىي باقياضه 
الشريك. لأّنٌ الشهادة تجبٌ نفعاً إليه باعتبار أنه إذا قبض نصيبه بعد ذلك لا يشاركه 
فيه. وقال فى «المبسوط ؛ والخلاف”*)»: وإن شهد له بذلك البائع قبلت شهادته. قال 
0 حق الشركة ا 1 
1 سالك الأثها في لوا التركاج ص ثم 


8) الميسوط: في الشركة ج ؟ ص 57600 
ل قي الشركة ج لاص 754 مسألة .1١‏ 


كنا 


كتاب الشركة / فيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن 


ولو ياع الشريكان سلعة صفغقة ثمٌ استوفى أحدهما شيئاً شاركه 
الآخر فيه وإن تعدّد المشتريء أمّا لو تعدّدت الصفقة فلا مشاركة 
وإن اتحد المشتري 


فى «المبسوط»: لأنّه لم يجرّ بها لنفسه منفعة ولا يدفع بها مضرّة, أنه يقول: نه له 
يرجع إِليّ من حقّ شريكي شيء بحال. وقد سمعت أنه صرّح بأنّ البائع إذا قبض 
منه لا يشاركه الشريك فى شمىء. ولا ترجيعم فى «التذكرة'» مع أنه حكم فيها فيما 
باو بالمشاركة. وينبغي التوقّف للمحقق الثاني أو عدم الجزم: لأنه قال فيما يأتي: 
اليا التسارفه قوق سن 

ال سا مومه ا و 0 
وإن نكل حلف المشتري أنه أقط:الجفيع وطالب بالنصّي الذي هو للبائع ليدقعه 
له على أنه لا ولاية عليه. 


افيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن] 
قوله: +ولو باع الشريكان سلعةٌ صفقة لم م استوفى أحيهنا 
شسيئاً شاركه الآخر فيه وإن شعدد المشترىء: أكا لو تعدّدت 
الصفقة خلا مشاركة وإن اتحد المشتري» موضع البحث ما إذا كان 
بين شر بكين فصاعداً دين مشسترك يسبب واحد كبيع ساعة أو ميراث أو 
إتلاف كمانيّه على ذلك في «التذكرة" وجامع المقاصد” والمسالك ؛ 
١‏ و) تذكرة الفقهاء: في أحكام الشركة ج ؟ ص 11؟ و؟1 س رك 


(]) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج ١/.ص‏ لق 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 14 


م مفتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 


رمجمع البرهان' والكفاية '» وغيرها'. وهو كل ما فرضت المسألة قيه فى الدين 
وأنّه لا يقسّم «كجامع الشرائع “» وغيره*. بل في «جامع المقاصد'» أن ذلك هو 
المشهور يبن الأصحاب: قال: المشهور بين الأصحاب أن إذا كسان بين اقنين 
تساعدا ذين يسيب وائحدا |ئنا عقد أو سرات أو ابغيلاك أو غيرة . إلى لخر وقد 
فرضت المسألة في «النهاية” والخلاف” والمبسوط* والوسيلة ١"‏ والغنية ١‏ 
والسرائر ١"‏ والشرائع ١‏ والتحرير؛' والارشاد*١‏ وشرحه» لولده'' و«اللمعة؟١‏ 
والروض*! والروضة" '» فيما إذا باع الشريكان ... إلى آخر ما فى الكتاب لتناسب 
باب الشركة, لأنّه عقد يقتضي العف فيما يستثمر الربح. 1 


(5] مجعو اليائدة والبرهات: في أحكاء الشرأكة جج لاص 5١6‏ 
(؟) كفاية الأحكام: في أحكام. الكتوكة بحمو ١‏ 17. 
(5) السرائر: في بيع الشريكين>يال الشركة ج ؟ ص .+١7‏ 
(؟) الجامع للشرائع: في الشيكة حج 7801 
(0) غنية النزوع: في الشركة ص 516. 
([1) جامع المقاصد؛ في أحكام الشركة ج 8 ص /1؟ 

(0) النهاية: في أحكام الشركة ص 14597 , 
(8) الخلاف: في الشركة ج اص 71 مسألة ١5‏ 
)8 لبر ل الم ل كتاج ”ص 8ه 

.171 الوسيلة: فى الشركة ص‎ ٠١ 
8 اس الي :في العراكة سن‎ 
.4١7 في بيع الشريكين مال الشركة ج ؟ ص‎ :رئارسلا)١6(‎ 
.1715 شرائع الإسلام: في لواحق الشركة ج ؟ ص‎ )1( 
.15 تحرير الأحكاء: في أحكام الشركة ج ام‎ )١4( 
.277“ ص‎ ١ في الشركة ج‎ :داشرإلا)١6(‎ 
.17 شرم الارشاد: في بيع الشريكين مال الشركة ص 17 س‎ )13( 
.١16١ اللمعة الدمشقية: فى الشركة ص‎ )١9( 
0 لا يوجد لديا‎ )18( 

(15) الروضة البهية: في الشركة ج ع ص ١ 3١7‏ 


كتاب الشركة / فيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن 

وكيف كانء فلكلٌ من الشريكين في المال مطالبة المديون بحقه من الدينء 
فإذًا استوفاه شاركه الآخر فيه كما حكينا ذلك في باب الدّين ' عن عشرين كتاباً 
أو أكثر من جملتها «السرائر "» وحكينا عليه الإجماع عن «الغنية '» وعن ظاهر 
«الكقاية أو حت قال إنّه العروف من هذهب الأضحاب: وشكينا متاك عليه 
الشهرة عن «الروضة" , ومجمع البرهان'» وعن «التنقيح "» ندسيته إلى التسيخ 
وأتباعه. وقد تتبّعنا كتب الأصحاب في الباب فوجدنا ذلك خيرة أبي على 
والقاضي فيما حكي عنهما* و«الكافي ؟ والنهاية"' والخلاف'' والمبسوط"' 
والوسيلة"' والغنية ؟' وجامع الشرائع “' والشرائع' ' والتذكرة"٠‏ والتحريرة' 


ين 


)١(‏ تقدم فى جح ١6‏ ص لاوما بعده. 

ف السراثر: في قسمة الدين خ.؟ ص 0غ. 

(1) غنية النزوع: في الشركة ص”186؟: 

(4) كفاية الأحكام: في أحكام الدّين ج ١‏ ص 6171. 

4 الروضة البهية: في قسمة الدين ج ؛ ص 11-18 
'(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكاء الذين ج 14 ص 1 
( 1 التنقيح الرائع: في أفسمة ألدّين ج ؟ ص 115 

(8) نقل عنهما العلامة في المختلف: ؛ في قسمة الدين في مال الشركة ج دص 4 
(5) الكافي في الفقه: في الشركة ص 741 

.4 71 )النهاية: فى الشركة ص‎ ٠١ 

.١5 مسألة‎ ٠١11 الخلاف: في الشركة ج ص‎ )1١( 
09لسسوط: في أحكام الشركة يج ' ص غرة ؟,‎ 

(؟١)‏ الوسيلة: فى الشركة ص 5207. 

.1586 غنية النزوع: في الشركة ص‎ )١1( 

.5١١ الجامع للشرائع: في الشركة ص‎ )١6( 

.١1١؟1 شراة ع الإسالام: في لواحق الشركة ج ؟ ص‎ )١5( 
تذكرة الفقهاء: في الدين ج ؟ض ؤس لا‎ )0 

(18) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج ص 84؟, 


"“ببببيبيجيجيججحجججيجيب هفاسم الككرامة /ج ١٠؟‏ 


والإرشاد' وشرحه» ولده ' و«المختلف" واللمعة وجامع المسقاصد* والروض 
والمسالك' والروضة" والكفاية* والمفاتيح '» وهو المشهور كما فى «جأمع 
المقاصد١'‏ والمسالك ١١‏ والروضة؟ ومجمع البرهان'! والمفانيع؟'ه وخيرة 
أكثر الأصحاب كما في «المسالك*'» أيضاً و«الكفاية١‏ '» وقد سمعت أنّه في دين 
«الكفاية"'» قال: إِنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وعليه إجماع الفرقة, 
ورواياتهم واردة به كما فى «الخلاف4» وعليه الإجماع كما في «الغنية* '» وكا نه 


لا خلاف فيه إلا من ابن إدريس كما فى «مجمع البرهان ' '». 
ومن الغريب أنه قال في «السرائر”: إِنّهِ لم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي 


:+1017 إرشاد الأذهان: في الشركةاج اس‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد: في : مورالش. يكين ماك الشركة ص 0 
(؟] مختلف الشيعة: في الشركةج 3 ص 1151 

(؛) اللمعة الدمشقية: فى الشركة ص .18١‏ 

(4 و١٠)‏ جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج م ص 51 
(5و١1‏ و6١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 86 و7809 
(1) الروضة البهية: في الشركة ج غ ص 017؟. 

() كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج ١‏ ص 15١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في حكم المشترك إذا كان دَيتا سج لاص 86. 
(؟1) الروضة البهية: في الشركة ج 4 ص 107. 

.11 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج 4 ص‎ )١( 

(14) مفاتيح الشرائع: في حكم المشترك إذا كان دينج "اص 80. 
(11) كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

.584 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أحكام الدّين ج‎ )١0( 

(18) الخلاف: في الشركة ج ”ص 5737 مسالة .١8‏ 

(14) غئية النزوع: في الشركة ص 10" 

(0؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج ٠١‏ ص 508. 
(1؟) السرائر: في بيع الشريكين مال الشركة ج ؟ ص 07 4. 


مم 


كتاب الشركة / فيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن 
جعفر الطوسي في نهايته ومن قلّده وتابعه, بل شيخنا المفيد لم يذكر ذلك في كتاب 
له ولا تصشيق. وكذلك السئد النرتضىء ولا تعداضا للمسألة, ولا وضعها أحد من 
أصحابنا المتقدّمين, ولا ذكرها أحد من القمّينء وإِنّما ذكر ذلك شيخنا في نهايثه ... 
إلى آخر ما قال. 

وفيه: أنّ الشيخ ذكر ذلك في «الخلاف ١‏ والمبسوط '» كما ذكر ذلك في 
«نهايته » وذكرها هو في دين «سرائره » ولم يذكر قيها خلافاً. وقد عرفت أنه 
ذكر ذلك أبوعليٌّ وأبو الصلاح والقاضي في دين «الجواهر» وابن حمزة وابسن 
زهرة وكلهم متقدّمون عليه لكنّه أراد يمن قلّده القاضي وابن حمزة. وقدروى 
خبر غيات الصدوق* فيكون عامايج<. 215 #ايضاً محمد بن على بن محيوب؛ 
وهما قَمَيّان. وقد روى خبر أبي لأمزة شيخ الفإتِيرلُ ورئيسهم أحمد بن عيسى. ثم 
إن طريق الصدوق إلى عبداللرين مِسكانٌ فيه أبوه ومحمّد بن الحسن بن الوليد. 
وإلى غيات فيه أبوه وسعد وأعنة ققد كر #للفا سئة من القكيّين. 

هذاء وفى «المختلف' وإيضاح النافع والمسالك”" أنّ قول ابن إدريس 


لا بخلو عن قووة. وكى «دجامع المقاصد*» أنه قوى بصير . وكانّه ميل إليه 8 دين 


.18 الخلاف: في الشركة ج "ص 81 مسألة‎ ١١ 

(؟) المبسوط: في احكام الشركة ج ؟ ص 08 5. 

() النهابة: فى الشركة ص 7,7 4. 

(4) السرائر: في قسمة الدّين ج ؟ ع 15. 

(8) من لايحشره الفقيه: ياب الحوالة ح ١ج‏ “اص لاق ووسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب 
الضمان ح ١‏ ج ١‏ ص وب 5 من أبواب احكام الشركة م ١ج ١١‏ ص 15!. 

(1) مختلف الشيعة: في بيع الشر يكين مال الشركة سج 1 ص 0 ؟؟. 

(/) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 15/8 

(8) جامع المقاصد: في أحكاء الشركة م مص 54 


ام 


مفتاح الكرامة //اج ا 


«مجمع البرهان' والمفانيح '» كما أنّه في دين «الكفاية '» مستشكل. وفى شركة 
«مجمع البرهان » أن القولين مشكلان. 

وقد قال في «السرائر”»: الوارد في ذلك ثلاثة أخيار أحدها مرسل. وفيه: أن 
الوارد في ذلك سئّة أخبار, وإن لحظنا طرق الفقيه زادت على ذلك. وهى صحيحة 
سليمان بن خالد في «الققيه والتهذيب»؟ عن أبيعبدال 6ة, وموئقة عبدالله بن 
سئان في «التهذيب”» عن أبيعبدالّه لي ومتنهما واحد. قال: سألته عن رجلين 
بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما الدّين والعين؛ فتوى* الذي كان لأحدهما 
[من الدّين] أو بعضه وخراج الذي للآخرء أيردٌ على صاحيه؟ قال: نعم, ما يذهب 
بماله. و«ما» محتملة لأن تكون استفهامية أو نافية. ومثلهما خبر محمّد بن مسلمة 
عن أحدهماه», ومعاوية بن عظار “١غ‏ أبي عبدالله :#80 وعخير أبي حمزة'' عن 
أبي جعفرلة؛ مع زيادة في ألثلاثة. وهى إقولهما: ما اقتضى أحدهما فهو بيتهما 
ما يذهب بماله. ومثله من دون تَفَآوَكت أصلاً قول أميرالمؤمنين علي 42 في خبر 
غياث .١"‏ هذه أربعة ألخبار #عتوروااسا انها قي اننا 1 

وكأنّه في دين «مجمع البرهان» لم يظفر إلا بخبر غياث, كما أنه وصاحب 


417 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الدّين ج 4ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في حكم المشترك إذا كان دينا س ؟ ص 76. 

(*) كفاية الأحكام: في أحكاء الدين رج اص 614 

(4) مجمعالفائدة والبرهان: في احكام الشركة ج ٠١‏ ص .,٠١9/‏ 

(0) السرائر: في يبع الشريكين مال الشركة ج ؟ ص ٠7‏ 4. 

(5) تهديب الاحكام: م "باذج اص 017" ومن لايحضره النقيد: ج ا ص 6س 15٠4‏ 
ووسائل الشيعة: ب 5 من واب الدين والقر كج ١ج‏ لاص 115. 

(/او5و١٠9١١)‏ تهذيب الأحكام: في الشركة ح ١؟‏ ابر ١‏ هو و8186 ج لاص 185و180. 

(خما اى هلك. 

)١١(‏ من لايحضرهالفقيه: باب الحوالة ح ١ج‏ اص /19: ووسائل الشيعة: ب١1١‏ من أبواب الضمان 
حََ ١ج‏ اص 185., 


م١‎ 


كناب الشركة / فيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن 
«المسالك»فى كتاب الشركة لويظفرا بصحيحة سليمانبن خالد حيث رميا الأخبار 
بأل ساكو اسمن وس تاوف المت نوا مدر العو الكتكيو الا عناعا تت 
والصحيح منها بل الموئّق, على أن في الصحيح وحده بل الموتّق بلاغاً مع موافقتها 
للفواعد وأصول المذهب. لأنّ المال في ذمم الغرماء مشترك -كما هو التقدير - 
غير مقسوم, لأنّ ما فى الذمم غير مقبوض ولا متعيّن حنّى تصمٌ قسمته, ولا دليل 
علىازوم قسمته كذلك. مع أن الأصل عدمه. مضافا إلى الأصل بمعلى الاستصحاب. 

وقد حملها فى «السرائر '» على أنّ المال الذي هو الدّين كان على رجلين. 
فاخذ أحد الى كو يت وا طلي الحد الب مدن ذا لواتكي هله أنه ماشه 
شريكه. لأنه أخذ ما يستحقّه هو وشريكه,بوحاصله: أن قولهية «ميا اقستضى 
أحدهما فهو بينهما» لا صراحة فيد لأ المقنشيكلم يصرّح فيه بكونه مجموع 
الدّين أو حصّة المقتضى فقط. ودلاأتها على المطللونك متوقفة على إرادة الأمير 
الثانى, واللنظ يحتمل الأمرين. 

5 أن «ما» الواقعة فى الوب للعقوم) وفضلتة عدم الفرق بين ما إذا قبض 
البعض أو الجميع وبين ما إذا تعدّد الغريم أو اتحد. ثم إن المقروض أنّهما اقتسما 
ذلك. وهو يشالف ما أراد. وترك الاستفصال في حكاية الهال المحتملة تقتضيه 
أيضاً. نه إِنّ ذلك كله مناف لكلامه واستدلاله 5 الذين: وما إذا يقول فيما إذا 
كان لهما على شخص واحد قفيز حنطة كرون درهماً واقتسما ذلك الحئطة 
لواحد والدراهم للآخر. 

وقد استدل في شركة «السرائر'» على مختاره بدليلين, الأول: أن لكل منهما 
أن يبرئ الغريم من حقّه ويهبه ويصالح على شسىءٍ منه دون الآخر. فكما لايشاركه 
اللخركنا وعب وعالم عليه كذلك له يسارك إن السغرقن. وقد رقب بده 


.غ١17و‎ 1١5 و" السرائر: في بيع الشريكين مأل الشركة ج ؟ ص‎ ١( 


كالم لل ل _ ل مفتاح الكرامة /ج ”9 
الملازمة جماعة بالضعف. وقال في «المختلف '»: إِنّه غلط. وبيّنه بأنّا نفرّق سين 
إسقاط الحقّ وقبضه. لأنّ المدفوع والمقبوض إِنّما هو المال المشترك. ولا كذلك 
الاسقاط. وقد ردوا عليه باللازم, وإلا فكلامه مسوق لأنّ الشريك الواهب 
لايشارك من لم يهب ولم يبراً. الثاني: أَنّ متعلّق الشركة بينهما هو العين وقد 
ذهبت؛ ولم يبق عوضها إلا دين في ذمّته. فإذا أخذ أحدها منه لم يكن قد أخذه 
عيناً من أعيان الشركة بل من أمر كلّى في الذمّة لا يتعيّن إلا بقيض المالك أو 
وكيله. ولا وكالة هناء لأنّه نما قبض لنفسه ولم يقبض لشريكه بالوكالة, 

وقد أيّد هذا المحمق الثاني " والشهيد الثاني " بوجوه سبعة كلّها غير وجيهة 
وإن قال في «جامع المقاصديه تمتها في غاية المتاتة والقرّة ون الروايات 
لاتقاومها. وذلك دنه لم عق المقاع, مم غرابة وقوع ذلك منه. إذ الروايات 
متعاضدة معتضدة بالا ج طاح العتقرلجل-المحصّل قبل ابن إدريس وبعده منجبرة 
بالشهرات؛ فكيف ملقم يتاك لوووط كانت وجيهة؟ إذ خمسة منها قد 
اعثرف فى «المسالك» بضعفها وأنّها مبنية على عدم تحقيق المقام كما أوضحناه 
فى باب اليه والاثنان الياقيان هما اللذان بعثا صاحب المسالك على أن يقول: 
رلك اكرمنى لاجد عو تود وبي الة إذا متم ساون ع عد 
الشريكين صم فيختصٌ بأخذ المال المضمون من الضامن: وأنّه لو أجل أحد 
الشريكين حصّته باشتراط ذلك بعقدٍ لازم ونحوه جاز. فإن قبض الشر بك بعد ذلك 
لم يرجع عليه شريكه بشيء. وهذا يقضى بجواز قبض حصّته منفرداً لاستلزامه 
تمييز حصّته عن حصّة الآخر. وهما ليسا بشيء. لأنٌّ ضمان الغير وتأجيل أحدهما 
)١(‏ مختلف الشيعة: في بيع الشريكين في مال الشركة ج 7 ص 184. 


(؟) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج / ص 75 .+١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة بع 4 ص 578 


كتاب الشركة / فيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن 


حضّته والابراء والهبة والبيع على المديون ومصالحته عنه وتصالحهما على مأ في 
الذمم ونحو ذلك خارجة عمًا نحن فيه إذ التمييز الذهني كاف في صكتهاء إذ 
لايمكن غيره. وعموم أدلّة الصلح والضمان والتأجيل والهبة والإبراء تتناوله 
فوجب العمل بها كذلكء إذ لا يمكن غير ذلك. وليست كالقبض, لأنّ الغريم في 
صورة القيض إِنّما دفع عمًا في ذمْته مالا مشتركاً لا يقبل القسمة قبل الدفع. لأنْه 
حينئذٍ غير مقبوض ولا متعيّن ولم يقسّم بعده فلا يختصٌ به القابض» لأنّه يمكن 
حينئز تميبزه وقسمته فلا يكفي فيه التميبز الذهنيء إذ لا دليل عليه حينئلٍ من أدلة 
القسية ا أدلتها قاضية بخلافه, والأصل عدء لزوم قسمته كما أشرتا إليه آثفاً. 
وقال مولانا المقدّس الأردبيلي ': لا:تشفى ما في حكم المشهور من الإشكالء 
لذن ما قبضه الشريك إن تعيّن كونلامن الدينالميترك فليس لشريكه الرجوع إلى 
الغريم في حصّته منهء ويلزم أنه :تل في يدم _يكون التالف منهماء ولا يجوز 
للشريك التصداف فيه بوجة الاياذنٌ شريكه. ولا يجب الأداء على المديون بل 
لايجوز, وقد ادّعى على ذلك في شرح الشرائع الإجماع, وأنّ هذا التعيين بغير 
إذنه مشكلء وإن لم يتعيّن كونه من ألدّين أصلاً كان ملك الغريم. وإن تعيّن كون 
ماقبضه حقٌ القابض _كما يذل عليه حكمهم بأنّه لو تلف في يده تعيّن حفّه فيه - 
فلا معنى لرجوع الشريك إليه. ولا معنى حينئزٍ لقولهم: إِنْ الدين غير قابل للقسمة 
وإن تعثينت حصّته فيه, فلا معنى لكون التالف كلّه من ماله. ثم أخذ يناقش التذكرة 
في بعض الكلمات التي لا فائدة في ذكرها. ثمّ قال: كران نوين انها 
مشكل, لأنّه كيف يختص القابض بما قبض ولم يأخذ إلا الثمن المشترك وليس له 


محيندك تلميء مخصوص ؟ 


ينض 


.201 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج‎ )١( 


وكلامه هذا مع الوجوه الخمسة مبتيّ على عدم تحرير المقام. لأنّ أوّل كلامه 
والوجوه الخمسة مبنيّة على أنّ حقّ الشريك الآخر يتعيّن فى المقبوض على جهة 
الشركة؛ والأمر عند المشهور ليس كذلك. ش 

وتحرير المقام أَنّهِم أجمعوأ على أن اصاحب الدين أن يطالب به منفرداً من 
غير خلافء لأنٌ الأصل في مستحق الدين أن يتسلّط على تحصيله, وأجمعوا على 
أن الشريك إذا لم يختر مشاركته يختصٌ بما قبض. وهذا واضح. لأ أبن إدريس 
يوافق على ذلك قطعاً وأنّه يجب على الغريم الدفع إليه إذا طالبه بقدر حقه, لأن 
امو يول ان اقكصا كيه أو كاد ة شريكه له وكلاهما يجب الدفع إليه. 

وعساك تقول: شريكه لم يطالييفلا يجب الدفع. لأنا تقول: هذا الدفع لم يجب 
لأجنه بل لأجل شريكه المطللف. والترق أن المقبوض ليس جميع ما في الذمّة 
حتّى يحكم ببطلانه لمكان تلق حق الشرأيك به. وإنّما هو بقدر حمّه. فإذا لم يختر 
الشريك مشاركته انحصرحِمّهفيه لقدومه على ذلك, وإِنّما توقّف على أمر وقد 
حصلء فبقي القدر الآخر في ذمّة العد يون الشريك. وحيائذ فإذا أقبضه المديون 
شيئاً معيناً من ماله فقد تراضى هو والقابض على حصر بعض الكلى الثابت فى 
الذّة في هذا الفرد المقبوض. والحال أن ما في الذمّة مشترك. فلا ربب حينئظٍ أن 
للشريك الآخر إجازة هذا التخصيص في الفرد المميّن فيشاركه فيه وأن لا يجيزه 
قطانتي اله يرن بحت أن حق التسبين لا ينه إلا يرضاء. وحيلقذ فيتعين الممكن 
ولا لقابض لأنّ الستع إِنّما هو قسمة مالم يتميّر ولم يقبضء أبا إذا قبض 
الشريك ولم يختر شربكه مشاركته فإنّه يصير من قبيل ما إذا خلف دَيناً وعيناً 
واقضبيخ الواركان فأشل أحذعنا لسن والآخر الدذّين؛ فإنُّ القسمة حينئذ صحيحة, 
إذ لم بوجد فيها المانع المذكور. وهذا هو الوجه في تخيبرهم له بسين المشاركة 
ومطالبة المديون. فلو اشترى بما قبضه شيئاً وقف على إجازة شريكه بمقدار حمّه. 


علدا 


كتاب الشركة / فيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن 


وعساك تقول: إذا كان تعيين الكلّي متوقفاً على رضا الشريك عست ا ل 
حي" الشريلك القابض من المقبوضي. لأنّ الكنّي لا يصمح حصره في المعيّن بدون 
رضا الشريك. لأا تقول: إن لم يحصر جميع الكل في المعيّن وإِنّما حصر بعضه فيد, 
وقد رضى القابض بتعيين حقّه أجمع في المعيّن والغريم مسلط على ماله غير أنه 
كان موقوفاً على عدم اختيار الشريك مشاركته وقد حصل كما عرفته آنقاً فهذا 
المقبوض قبل اختيار الشريك نصفه ملك للقابض والنصف الآخر مقبوض بسيده 
لنفسه قبضاً متزلزلاً مراعى باختيار الشريك الرجوع على الغريم فيستقرٌ لقابضه 
بالمعنى الذي ذكرناه أو على شريكهء فينتقل ملكه إليه من حين قبض شر يكه. لأنْه 
بمئزلة عقد فضولى. وتلفه قبل اختيار الشريك من مال القابض على التقديرين؛ 
لقدومه على ضمانه وعموم قولدية يطلى الما /لنذت'. فقد اتضح الحال 
واندفع عن المسألة كل إشكال. 

وقد حاول فى «التنقيح '» هذا التبحر ير ؤلم ينفّحه. ونحوه ما فى «التذكرة '» 
وتمام الكلام قد تقدّم في باب الدَبَيَآَبتِوَئعَإِناكُمْ نجد في المسالك هذا 
الإجماع الذي حكاه في مجمع البرهان عنها. ش 

نه عد إلى العيارة فالتقييد بالصفقة في الكتاب وغيره للاحتراز عمّا لو باع كل 
واحدٍ نصيبه بعقدٍ على جدة وإن كان العقدان لواحد. فَإنّهما لا يشتركان فيما يقبضه 
أحدهما عن حقّه. وإليه أشار المصيّف بقوله «أنّا لو تعدّدت الصفقة ... إلى آآخره». 
وقد قّده في «جامع المقاصد”» بما إذاكان كل واحدٍ من المبيعين غير مشتركء أمّا 
مع اشتراكهما فلا يستقيم ذلك. وفيه: أنّه وهم على الظاهر, لأنّه إذا باع أحد 


(١)السنن‏ الكبرى: جاص ١35و18.‏ لي التنقيح الرائع: في قسمة الدين ج ١ص‏ 108. 
() تذكرة الفقهاء: في فروع الشركة ع ؟ ص 558؟. 

(4) مفتام الكرامة: في صحة قسمة الدين ج 6 عن /لا وما بعدة. 

(0) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج 4 ص .+١‏ 


وس مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ولو تساوى المالان وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن 


التمريكين حضّته لم يشتركا فيما يقبضه عنها إجماعاً. وليعلم أن بيع غير الشريكين 
صفقة موجب للشركة, فذكر الشريكين فيما نحن فيه كأنّه مستغنى عنه. وأشار 
بقوله «وإن تعدّد المشتري» إلى أنه لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحداً 
ومتمدّداً, لأنَ الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك اثبوت مقابلة 
جميع الثمن يجميع المبيع» ولأ الملاك متساوون بالنسية إلى الأبعاض. 


. آفيما لو تساوى المال بعل أحدهما على تساوي الربح] 

قوله: «ولو تساوق المالان وأذّن أحدهما في العمل للآخر على 
أن يتساويا في ارب نهو تتضاعتة » كما في «السيمرم ١‏ والسرائن ١‏ 
والشرائع ' والتذكرة وَجْامِع#التقاصد* والميّيالك'» لأنّ من دفع مالا إلى غيره 
ليتّجر بهء فإن شرطا كون الربح بينهما فهو قراضء وإن شرطاه للعامل فهو قرض؛, 
وإن شرطاه للمالك فهو يضاعة. فمال الآذن هنا فى يد الآخر بضاعة: لأنّ الفرض 
تساوي المالين والشرط تساوي الربحين» فلم يكن قد شرط للآخر فيه شيء؛ 
فانتفى الأوّل والثانى كما هو واضحء وليس بشركة:, لأنّه لم يعمل معه, لأنّ بناءها 
على عمل المشتركينء فيكون عمل الآخر معونة وتبرّعاً. لأنّه لم يشترط أنفسه في 
(؛) تذكرة الفقهاء: في فروع الشركة ج ؟' ص 78 س ”5 


(5) جامع المقاصد: في الشركة ج 8/ ص .١‏ 
(1) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 7378 


كتاب الشركة / في بطلان ما لو دفع دابَةٌ للحمل والحاصل بينهما سس 84 
فروم 
الأوّل: لو دفع إلى آخر دايّه ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة 
باطلة, فإن كان العامل قد آجر الدابّة فالأجرة لمالكها. وعليه أجرة 
مثل العامل. 


مقابلته عوضاً. وقد تقدّم لنا ولهم ما يخالف ذلك. فالمدار هنا على القريئة أو يكون 
المراد أن بناءها غالباً على عمل المشتركين. 


[في بطلان ما لو دفع.دابة للْحمْلُوالحاصل بينهما] 

قوله: «فروع, الأول :لو دفع :إلى أخرادابّة ليحمل عليها والحاصل 
لهما فالشركة باطلة» كما في «جامع المقاصد '» وهى معنى قوله في «التذكرة" 
والتحرير'»: لم يصحٌ؛ بل في الأول أنه لايصم عنّدعلمائنا أجمع. وهوظاهر «جامع 
المقاصد» أيضاً؛ لأنّه ليس من أقسام الشركة. والمضاربة بالأعراض غير صحيحة. 

والمراد أنّهددفعها إليهليحمل عليهامالغيرهبالأجرة.فما رزقال#سبحانهوتعالى 
بينهما على ما اتّفَقَا عليه بالسوية أو التفاوت. وليس المراد أنه دفعها للآخر ليحمل 
ماله عليهاءلأّنٌ ذلك إجارة لا بمكن فيهامعنى الشركةءفلايستحقٌالعامل حينئدٍ أجرة. 

قوله: فإن كان العامل قد أجر الدايّة فالأجرة لمالكهاء وعليه 
ار مثل العامل» هذا تفريع على بطلان الشركة. وهو خيرة «التذكرة” وجامع 
المقاصد *» وفي الأخير أنّه قضية كلام الأصحاب. ولعلّه أراد في غير الباب, لأنه 
(اوة) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج مص ١أوكة.‏ 


(؟ و) تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ج ؟ ص ١١77‏ س 71 و59. 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج “اص 157, 


لل 


مفتاح الكرامة اج 7 
فإن قصر الحاصل عنهما تحاصّا إن كان بسؤال العامل, وإِلّا فالجميع. 


قضية قواعدهم, وإلا فلم يتعرّض له أحد غير المصنّف في التذكرة والتحرير 
والكتاب, والوجه فيهما. أما الأول فلأنّه عوض متفعة ماله, وأا الثانى فلأنّه بذلى 
عمله في مقابلة الحصّة من الحاصل الذي كان يعتقد حصولهاء وقد فانت بفساد 
الشركة: فوجيت له أجرة مثله: لكله لم يتداع بسمله: وهذا هر الموافق للشتوابط. 
ولااثر لسؤال المالك ولا العامل. فلا وجه لما ستسمعه في كلام المصنّف ولا لقوله 
في «التحرير '»: وللعامل أجرة مثله إن رضي المالك بالأّجرة. وإل اقتسما الحاصل 
على قدر أجرة المثل لهمهل على كازاتكترطاء. 

بق شيء وهو: أن المصتّف فى كيه الثلاثة وأكثر العامّة أطلقوا أنّ أجر الدابّة 
لمالكها اعتماداً على أي إجكارتها بإذن المالك ضبمناًكما تقدّم لنا بيان ذلك فى باب 
الاجارة ' من أن فساد عقدها إنما هو بالنسية إلى غير الآذن من وجوب السمل 
واستحقاق المسئّى. ونظر فيه فى «جامع المقاصد © بأنّ العقد الفاسد كيف يعتير 
ما تضكنه من الاإذن؟ فحمّه أن يكون فضولياً يتوقّف على الاجازة. هذا والمفروض 
فيما نحن فيه أنه آجر عين الدايّة, إذ لو لم تكن الإجارة على عينها كان الأجرة 
للعامل كما يأتى. 

قوله: إفإن قصر الحاصل عنهما تحاصًا إن كان بسؤال العامل, 
وإلا فالجميع» يريد أنه إذا كانت الشركة باطلة وقد آجر عين الدايئة فأجرتها 
لمالكها وعليه للعامل أجرة مثله إن وفى الحاصل من أجرة الدابّة بأجرة مثله 
5 تحرير الأحكام: في أحكام الشركة م ص 1؟. 


(؟) تقدم في ج ١5‏ ص 115-5+8. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج 8 ص 17. 


كتاب الشركة / فى بطلان ما لو دفع دابة للحمل والحاصل بينهما ب 84م 


وأجرة ليا آر زادء فإنّه يدفع حيئدٍ الها حي امتداي رمعم شير ببالباق: 
والصورتان ندخلان فى صورة عدم القصور, لكنّهما نادرتا الوقوع. 

وإن قصر الحاصل عن الأجرتين تحاصضًاء بمعنى أن الحاصل إذا قسّط على 
أحرة مثل الدائة وأجرة مثل العامل قصر عن ذلك قانّ العامل بأل حصّة من 
الحاصل بنسبة أجرة مثله إن كان دفع المالك الدابّة على هذا الوجه بسرال العامل. 
لأنُهقد رضي بأن يكون له حصّة من الحاصل وإن نقصت عن أجرة المثل. ويندرج 
في ذلك ما إذا كان الدقع بسؤالهماء لأنّهبسوّال العامل أيضاً. وإن لم يكن ذلك بسؤال 
العامل بل بسوّالالمالك فالواجب للعا م المع اجرة مثلهوإن زادت على الحاصل. 

وهذا التفصيل من متفئادات هذا الكناكم ليه لم يذكره فى التذكرة ولا فى 
التحرير؛ ولا حكاه عن أحد من اللعققة علي ائللا نجد فرقا فامًا أن نلقول: 
إن المسألتين تستويان في لاص لأن المفروض حصول رضاهما بذلك سواء 
كانم اليه ادال انها أ تل ال كيت للغافل العيزة البذدل كنات 
ماكانت لمكان قوات ما عين لد. ولا أثر فى ذلك لسؤال أحدهما كما تقدم. 
وهو الأشبه يأصول المذهب. 

وعن الشهيد ' أنهاحتمل وجوب أقل الأمرين من الحصّةالمشروطة والحاصلة 
بالتحاصٌ. أمّا الأول فلأنّهرضى بهاء وأمّاالتانى فلمعارضة حقّ المالك ولاترجيح. 
واحتمل وجوب الأقلَ إن كان الدفع بسؤال العاملء لأنّه ألزم نفسه يذلك يسواله. 

# كما إذا كان الحاصل اثني عشر وأجرة مثله ثمانية وأجرة مثل الدابّة 
اثني عشر فنا نقسّم الحاصل -اعني الاثني عشر ‏ عشر ين حزءاء فيا خد هو ثمانية 


أجزاء والداية اثنى عشر (ملهكك). 


)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الشركة بع / ص ؟4. 


ع مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


وإن تقبّل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئاً مباحاً فباعه 
فالأجرة والثمن له. وعليه أجرة مثل الدايّة لمالكها. 


ووجوب الأكثر إن كان بسؤال المالك, لأنّ المشروط إن كان أكثر فقد رضى به 
العاللفى وا وكان العام[ بالساك أكد ليناد التعروط وان اوتاه عر 

عن التحقيق كما في «جامع المقاصد '». 

كول (وإن تقل حمل شيء فحمله عليها أو حمل عليها شيئاً 
مياساً قباعه قالأحرة والتمئيله, وعليه أ ة مثل الدابّة لمالكها» كما 
صراح. بذلك كله فى موضعءثن «التذكرة' وفي موضع آخر ' منها و«التحرير؟» 
الاقتصار على صورة التقبيل. 

والمراد أن العامل لم يواجر عن الدايّة كما في الأولى فكانت عكسها. وإِنّما 
تقبّل حمل شيء في دنه وَلَم بَعيْنْ لخمله دَأَبّةٌ مخصوصة. فحمله عليهاء فإِنّ 
الأجرة المسمّاة 58 له. لأنّها في مقابلة عمل في ذمّته وعليه لمالك الدايّة أجرة 
مثلها كائنة ماكانت. وكذا لو حمل عليها شيئاً مباح الأصل كالحطب إِذا حازه بنية 
أنه له أو قلنا بن المباحات تملك بالحيازة ولا يحتاج إلى النية, فإنٌ ثمن هذا له إن 
باعد لأرة العين ملكه. وعليه لمالك الدابّة أجرة المثل؛ لاستيفاء منفعتها التى 
لم يبذلها المالك مجّاناً ولم يتعيّن لها عوضء فوجب أجرة المثل. 

واغلم أن الاحتياج في تملك المباحات إلى النية هو المختار والّذي دلت 
عليه الأخبار كما تقدّم ويأتي. فلو نوى في حيازة المباح نفسه وشريكه كان لهما. 


47 جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج / ص‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ج 7 ص 7١١7‏ س 58. 
() لم نعثر عليه فيها. 

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج اص 89؟. 


كتاب الشركة / فيما لو دفع دابَةٌ للسفاء وأخرى للشركة والحاصل بينهما ل 40١‏ 


الثاني: لودفع دي إلى سقّاء وآخر راويةعلى الشركة في الحاصل 
لم تتعقدء وكان ن الحاصل السقاء, وعليه أحرة الدائة والراوية. 


وعلى العامل نصف أجرة مثل الدابّة تذلك العمل وللعامل على المالك نصف أجرة 
مثله لذلك العمل. فإطلاق المصيّف هنا مع تردّده في أن المباح يفتقر تملّكه إلى 
النية غير ححيّد. والمحقق الثاني يذهب إلى أن التوكيل في تملّك المباح لا يتوقّف 
صكته على اث شتراط النية في تملّكه مع الحيازة كما تقدّم ؛ بيان ذلك في عدّة مواضع 
منها باب اللقطة ' ويأتى في أخر الباب '. 

هذا ولو حمل عليها ما لا أجر لهأؤا مل عليها لغيره مجّاناً أو بعوض فاسد 
فعلية اسرة المعل كما تقدم. 


[فيما لو دفع دابَدَ للبتقاء 5 أخرى للشركة:والحاصل بينهما] 
قوله: «الثاني: لو دفع دابّة إلى سقاء وآخر راوية على 
العبح كفي الحاصل لم تنعقد. وكان الحاصل للسقاء. 
وعليد عر الداقنة و لز اوية #اكئا مع مالك كله تن «السيسوط” 
والسرائرء والشرائع* والتسحرير' والإرشاد" والسختلف” والروض؟ 


41-13٠١ ا في أحكام اللقطة ج "ص 115. (؟) يأتى فى عس‎ ١) 
.52 الفيسق ط: في أحكام م الشركة جح ؟ س1‎ 2 

[ ]الس رائر: في أحكام الشركة ج ؟ ص : مش 

(6) شرائع الإسلام: في لوا حق الشركة ج "مس 157. 

(1) تحرير الأحكام: فى أسكام الشركة ج ص 7877. 

/! ركاب ! تهاد :في اعدضاه 

1 


م 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ومجمع البرهان '» وكذا «جامع الشرائع ' والتذكرة' وجامع المقاصد ؛ والمسالك* 
والكفاية'» وظاهر «التذكرة”» الاجماع على عدم انعقادها شركة, لفقد أركانها. 
لأ هذه مركبة من شركة الأبدان وشركة الأموال مع عدم المزج. وصرّح فى 
والمسوطات عر ؟ بيده كونها مشاروية ول اسار فالعا سل الماك روماه 
الآخرين أجرة مغل ما لهما لذلك العمل. وقد حكى فى «الميسوط ١ ١ةركزتلاو ١١‏ 
والتحرير"" والإرشاد؟' وشروحه؟' والمختلف”' والروض١‏ والممسالك17, 
القول بأنّ الحاصل يقسّم بينهمأثلاثا ويرجع كلّ منهمعلى صاحبيهمابئلث أجرته. 
قال في «الميسوط*»: وقيل إِنَّهِم,يقسّمونه بينهم أثلاثا وفي الئاس من حسمل 
الوجه الأول على أنه إذا كان السقاءيأفرالماء من ملكه. والثائى على أنه إذا أخذ 
من ماءمباح. وهذا ليس بشلىء, لأنّه إذا أخذاه من موضع مباح فقدملكه. واللاجما د 
جميعاً قريبان. ويكمن. الأول على جه الصلح والثائى مرٌ الحكم فيه. انتهى. 
وصريح كلامه وقضيّة كلام تاذ كرسبناه -عد جامع الشرائع والتذكرة وماذكر 


.؟١07 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الشركة ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الشركة ص 5١١‏ 

(*ولاوةو١١)‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ج ' ص 117 و4؟؟ س ١4و١4‏ و؟. 

(؛) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج / ص 0:. 

(6و7١)‏ مسالك الافهام: في لواحق الشركة ج 4 ص ١؟.‏ 

(1) كفاية الأحكام: في أحكام الشركة ج ١‏ ص 311 

(8و ٠١‏ و18) المبسوط: في احكام الشركة ج ؟ ص 14و05 

)١7(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج "عن 55؟؟. 

(؟١1ارشاد‏ الاذهان: في الشركة ج ١ص‏ 277 

4١5‏ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام الشركة ج ٠‏ ص لاء 1 وغاية المراد: في الشركة ج ؟ 
ص 617" 

)١5(‏ مختلف الشيعة: في أحكام الشركة ج 1 ص 8/؟؟. 

)١11(‏ لم نعثر على الكتاب. 


كتاب الشركة / فيما لو دفع دابَةَ للسقاء وأخرى للشركة والحاصل بينهما ل 8.7 
بعدهما أن محل القولين موضع واحد وأنّه لا فرق بين أخذه من ملكه أو من 
مباح. وهوالذي فهمه منهمالشهيد في «غاية المراد '» وصريح «التذكرة والمسالك» 
وكذا «جامع الشرائع وجامع المقاصد والكفاية» أنّ كلا من القولين مبنيٌ على غير 
مابنى عليه الآخر كما أشار إليه فى «الميسوط '» بقوله «وفي الناس ... إلى آخره» 
فتد جعلا القول الأَوّل مبنيّاً على كون الماء ملكا للسمّاء أو مباحاً ونوى الملك 
لنفسه أو نوى الشركة وقلنا إن النيابة لا تجري في تملك المباحات؛ وجعلا القول 
الثاني مبنياً على ما إذا أخذه من مباح ونوى الشركة وقلنا بجواز النيابة فإِنّهم 
بشتركون فيه. فيقسم على نسبة أجور أمعهيرأو بالسوية اتباعا لقصده. فتكون 
أجرنه وأجرة الراوية والدابّة عليهم هثلاثاً؛ لد عق لل منهم على أن يكون له ثلث 
الحاصل. والمسلمون عند شرو طه | سغنية. ال انها لم يتول عمل ذلك القلث 
بانفراده؛ فيسقط عن كل واحد تليك. الالبجدة المنسوبة ليه ويرجع على كل وأحد 
بغلث. ويكون في سقيه بمنزلة الوكيل؛ لإذنهم له في التصرّف إن قلنا ببقاء الإذن 
الضمني مع فساد المطابقي. وإلا توقّفت المعاوضة على الماء على إجازتهما. 
فكلام المبسوط وما وافقه مبني على أنه لا يحتاج في تملّك المباحات إلى النية 
-كما صرّح به فيه كما سمعت ‏ وعلى عدم جواز التوكيل في تملك المباحات. 
قال الشهيد في «غاية المراد”»: كلام المحمّق في المسألة يفيد أنّ الحائز إن 
نوى لنفسه ملك قطعاء وإن وى أَنّه له ولغيره لم يملك الغير قطعاً. وإن أهمل غفيه 
وجها نمع حكمه بجواز الاستثجار على الاحتطاب والاحتشاش وملك السحا جر 
ما يحصل. وكأنّه أراد بالأوّل المتبراع. انتهى. وهو اعتذار جيّد. ومعناه أنه إذا توى 


707 و) غاية المراد: في أحكام الشركة ج ص‎ ١( 
147 (؟) المبسوط: في أحكام الشركة ج ؟ ص‎ 


6غ سس ل مسب مفتاح الكرامة /ج ٠؟‏ 


الغير متبرّعاً من دون توكيل ولا استئجار لم يملك الغير وإلا ملك. وعلى التبرّع 
بحمل قوله في «الشرائع»: لو حاش صيداً أو احتطب أو احنش بنيّة أنه له ولغيره 
لم تؤثّر تلك النية في ملك الغير وكان يأجمعه له خاصّة '. وبمثل ذلك صرّح في 
«المبسوط '». ولهذا قال في «المسالك»: هذا يتمٌ لو لم يكن وكيلاً للغير في ذلك". 
ولمًا لميفهم صاحب«الحدائق» كلام صاحب المسالك في مسألتنا ومسألة احتياش 
الصيد والاحتطاب قال: إِنّه متدافع '. فليلحظه من أراد أن يقضي النتقت مه 

وقد يعتذر عن الشرائع وغيرها ممًّا وقع فيه مثل ذلك بأنّ مسألة 
جواز الاستئجار مبنية على القبولٍ بأنه يعتبر أن لا ينوي سا سنافي المسلك. 
وهو لا ينافي ألقول بعد اغتبار آلنِي”/فإذا نوى بذلك المستأجر صم ويملك 
المستأجر وإن قلنا إن لذي المباحايك ١‏ بتوئّقف على النية؛ لكنه لا يتم فى 
كلامه الأخير: أوسيكوين ذلك متهم عدولا أن كلامهم في المسألة مختلف 
جداً. هذا الشيخ في المبشوط ”قد ستتعت كلامه في المسألة ومسألة احستياش 
الصيد. وقد حكم فيه أيضاً بجواز الاستتجار للاحتشاش والاحتطاب كالشرائع 
وفى باب إحياء الموات اعتير ألنية. 

ظ وكيف كأن, فلم يظهر لنأ وج وجيه لقوله في «المبسوط *» في مسألتنا 
إِنَّ الأول على وجه الصاح والثاني من الحكم أو مين الحاكم على 
اختلاف النسخ. وكأنّه أراد من جهة الأدلة والقواعد. ثم إِنّ القول الثاني 
ليس لناء إذ لم تجده لأحد هنا إلا أن مقول إنه يرجع إلى محقيق أجدرة 
)١(‏ شرائع الإسلام: في الشركة ج اس ث1 
7 و0) المبسوط: في أحكام الشركة ج ١‏ ص 141 


لو ) مالك الأفهام: في احا الفرتدع ارصن 16 
(]) الحدائق الناضرة: في أحكام الشركة ج ١؟‏ ص ٠‏ 


كتاب الشركة / فيما لو دفع دابَةٌ السقاء وأخرى للشركة والحاصل بينهما 
المثل. وسيعتمدون عليه في المسألة الآئية. والقول الأوّل هو الموافق للقواعد 
إذا كان الماء من ملكه. وألّذي يقتضيه النظر والاعتبار أن يكون لصاحب 
الداثة وصاحب الراوية أقل الأمرين من الأجرة والحصّة: أي ثلث الحاصل 
كنااية معلة مراراء فتأعل. ظ 

وإيضاح هذا القول وبيانه أنه يقسم الحاصل يبنهم أثلائأء فإن كانت أجرة 
مثلهم متساوية فلا بحث, وإن كانت متفاضلة رجع كل واحدٍ منهم بثلث أجرة مثله 
على الآخرين: مضافاً إلى الثلث الذي حصل له. فلو فرض أنّ الحاصل اثنا عشر 
درهماً فإنّها تشم على ثلاثة لكلّ منهم أُؤثفة. فلو فرضنا أنّ أجرة المثل للسقّاء 
سثة دراهم وللدابة ثلاثة وللراوية 22314 رجع الْسِكَاه بثلث أجرنه وهواثنان - 
على كل واحدٍ من صاحب الدابّة واصاحتي الراورية» قيأخد من كل منهما درهمين. 
فيحصل عنده ثمائية» ويبقى عي كل متوسادرهمان. ورجع صاحب الدابّة على كل 
من السقاء وصاحب الراوية بتلث أجرته. وهو درهم. فيحصل له أربعة. و نيقي علد 
صاحب الراوية درهم واحد وعئد السقّاء سبعة. ويرجع صاحب الراوية على كل 
من السقّاء وصاحب الدابّة بئلث أجرته. وهو درهمء فيحصل له ثلاثئة ولصاحب 
الدايّة ثلاثة وللسمّاء سنّة. وإن فرضت التفاوت في الجميع فافرض أنّ الحاصل 
سئّة وأجرة المثل للسقّاء ثلاثة ولصاحب الدابّة درهمان ولصاحب الراوية درهم 
فإنهم بقتسمون السبّة أثلاثا ويرجع صاحب الراوية الذي فصل ان بده 
درهمان وأجرة مثله درهم على السثّاء يثلث درهم وعلى صاحب الدابة بقلث 
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درق التسير تيه ورهنان وطلتاق. فإذ| أخل فته المكاء ورهن كله دلك اجرية 
وأكذ وقد ساسي الوائة كات درق لأهيا تله ا حرم شر كاده فرق والعاد: 
ومنه يعرف حال السقاء وصاحب الدابة. 


ولو كان من واحدٍ دكّان ومن أخر رحى ومن الثِ بغل ومن 
رابع عمل قاد شركة. ثمّ إن كان عقد أجرة الطحن من واحدٍ منهم 
ولم يذكر ايعاد ولا نواهم فله الأجر أجمع. وعليه لأصحابه 


أجرة المثل. 


[في الشركة بين الطحّان وصاحب الدكان والرحى والبغل] 

قوله: «ولو كان من واحدٍ دكّان ومن آخر رحى ومن ثالث بغل 
ومن رابع عمل فلا شركة).يريد انهم اشتركوا على أن الحاصل ببنهم على 
نهج مخصوصء فالشركة فاشدة كُمازفيئ/«جامع الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير" 
وجامع المقاصد ؟» لما تقدّم فى المسألةٌ المابقة* 

قوله: «ثمٌ إن:كان عقدٍ أجرة الطحين من واحدٍ منهم ولم يذكر 
أصحابه ولا نواهم فله الاجر أجمعء وعليه لأصحابه أجرة المثل» 
قد ذكر المصيّف في المسألة أربع صور, لأنّ عقد الإجارة الصادر من صاحب 
الطعام على طحنه إِنا أن يكون مع واحد من الأربعة, وقد ذكر أصحابه في عفد 
الإجارة أو قصدهم يقلبه, أو لم يذكرهم ولم ينوهم, فهاتان صورتان. وإِمّا أن 
بكون مع الجميع بأن يكون قد استأجرهم صاحب الطعام جميعاً اطلحنه بحيث 
0 أو يكزن قد أجرى عقد الاجارة على الأعيان 

لمذكورة لطحن الطعام م المعيّن وجمع بين إجارة عدّة أشياء في عقدٍ واحدٍ بعوض 
)١(‏ الجامع للشرائع؛ في الشركة ص ١7‏ 
(1) نذكرة الفقهاء: في الركن الثالث من الشركة ج ؟ ص 1؟؟ س .١١‏ 


ا تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج ص ون 
(5) جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج م ص 40. (0) تقدّم في ص 5940- 3نم 


كتاب الشركة / فى الشركة بين الطحّان وصاحب الدكان والرحى واليفل ل لاه4 


وإن نوى اعفان أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل وأحد متهم 


منفردا. 


واحدٍ لعملٍ معيّنء ولم يقبل كل واحد منهم طحن ربع الطعام في ذمّته بربع المستى» 
ويكون قد استعان على طحته بالمنافع المملوكة لأصحابه كما في الصورة الثالئة, 
فهاتان أيضاً صورتان. ولنجر في بيانها على ترتيب الكتاب: 

قالأولى وهي مأ إذا كان العقد مع واحدء ولم يذكر أصحابه في اللسان 
ولاالجئان: بل ألزم ذمّته طحن الطعام بكذا ففي «جامع الشرائع ' والتذكرة؟ 
والتحرير” وجامع المقاصد ؟» كما في الكتناثفرمن أن له الأجر المسمّى أجمع, لأنّه 
عوض العمل الذي ألزم ذمّته بهء اعليه أجر#لكل الذي استوفى منفعته مسن 
الأعيان المذكورة في طحن الطعام-المتذكور:ة:سخ واحد» في العبارة صلة عقد. 

قوله: «وإن نوى أَحَنسَابه“أو.ذكرهم كا كما لو عقد مع كل 
وأحدٍ منفردا» لأنّه إِمَا أن يكون ألزم ذممهم طحن الطعام بحيث يلزمهم طحنه 
أرباعاً. فيكون حكمها حكم الصورة الثالئة. وعلى ذلك اقتصر فى «التحرير» فى 
تفسير ذلك. واكتفى فى «التذكرة» بهذه الصورة عن الفااقة ره ]ذا انشا رمن 
الجميع. كما اكتفى فى «جامع الشرائع» بالرابعة عن هذه وإِنا أن يكون قد آجره 
الأمياك النتكزرتكين سكدياسك العورةالزامهو هدح السررة اكانية. 

وظاهر المصيّف في كتبه الثلاثة الاكتفاء بالإذن الصادر 8 غنقة لعب ك2 
ون كناك اتير كبا مع ع مو ةد وله لا ماح إن اذ تيم بند اتلك ولا أن 


"١7 الجامع للشرائع: في الشركة ص‎ )١( 

.١؟ تذكرة الفقهاء: في أركان الشركة ج ؟ ص 4؟؟ س‎ )١( 
(؟] تحرير الاحكام: في أحكام الشركة جم ؟ ص و‎ 
.47 (؟) جامع المقاصد: في احكام الشركة ج لم ص‎ 
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ولو استأجر من الجميع فقال:استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا 
فالأجر بينهم أرباعا. لأنّ كلّ واحدٍ لزمه طحن زيعه يربع الأسرة 
ويرجع كلّ واحد منهم على كلّ واحدٍ من أصحابه بربع أجرة مثله. 


يكونوا قد وكُلوه ثانياً غير التوكيل الذي فى عقد الإجارة. فينبغي أن يكون مراده 
في هذه الصورة أَنّهم وكلوه بأن يتصرف ولو كان بشغل ذممهم بشرط تعلقها 
بالأعيان المذكورة. 

قوله: «ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا 
الطعامبكذا فالأجر بينهي :رباع /لأنّ كلّ واحد منهم لزمه طحن ربعه 
بربع الأجرة. ويرجع كلل واحدٍ منهم على كلّ واحدٍ من أصحايه بربع 
أججمرة مثله» كما في,«جامع الشرّائع ' والتذكرة' والتحرير" وجامع المقاصد ؟» 
لأنه قد لزم كل واحدٍ طن ربع الطعاء ريم الأجّرة, فإذا طحن الطعام بالآلات 
المذكورة وتولى العمل من غير تبرّع كان لكل واحدٍ أن يرجع على كل واحدٍ بربع 
أجرة مثل العمل الصادر إِمّا عنه أو عن دايّته والانتفاع يملكه من الرحى والدكان. 
فيرجع العامل بثلاثة أرباع أجرة مثل عمله في طحن ذلك الطعام, لأنّ ربع عمله 
صرف فى طحن الربع الذي لزمه طحنه وثلاثة أرباعه في طحن الثلاثة الأرباع 
الياقه أت وو السساءه ظسهاة وم عن ولق لامي بك تزديت اه 
المثل. ويرجع صاحب البغل بثلاثة أرباع مثل طحن الطعام المذكور بالنسبة إلى 
)١(‏ الجامع للشرائع: في الشركة ص 7١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء؛ في أركان الشركة ج ١‏ ص 7714 س 1. 


(5) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ع 8ص 174. 
() جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج مص /اغ. 


كتاب الشركة / في الشركة بين الطكان وصاحب الدكان والرحى والبغل ل 4:] 

ولو قال: قد استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل يكذا 
لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجرة مثلهم لكل واحدٍ مسن 
المسمّى بقدر حصّته. 


عمل البغل. وكذلك الحال في الدكان والرحى. 

وقضية إطلاق كلامهم أنّه لا فرق بين أن تكون أجرة المثل لكلّ من هذه 
الأشياء بقدر ريع المسّى أو أزيد أو أنقص. فلو كان الستى عشرين مثلا كان 
لكل واحد خمسة. ثم إن أجرة مثل العامل لو كانت أربعة رجع بثلاثة دراهم على 
كلّ واحدٍ بدرهم. وكذا القول في أجرة,مثل لِك لو كانت سنّة رجع على كل واحدٍ 
بدرهم ونصفء وعلى هذا القياس. وهذه هي الور الثالثة. 

وليس المراد من قوله في العبارة #ققَا"اتنتأجرتكم» أنّ هذه صيغة عقد 
الاجارة ليكون ممن يجوز تقديم القبوكاضالتحاب نما هو تصو ير للمسألة. 

قوله: «ولو قال: قد استأجرت هذا الدكّان والبغل والرحى 
والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجرة مثلهم 
لكل واحدٍ من المسمّى بقدر حصّته» كما في «التذكرة' والتحرير' 
وجامع المقاصد "» غير أَنّه قال في «التذكرة» في حكاية ذلك عن الشافعيّ 
فى أحد قوليه: إِنّه يورّع المسمّى عليهم ويكون التراجع بينهم على مأ سبق. 
وظاهره لمكان سكوته عليه اختياره. 

وفيه: أن الاجارة إذا وقعت على أعيان تلك الأشياء لا وجه للتراجع أصلاًء 


.١1؟ تذكرة الفقهاء؛ فى أركان الشركة ج ؟ ص 4؟؟ س‎ )١( 
.18 جامع المقاصد: في أحكام الشركة ج / ص‎ )1( 
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مفتاح الكرامة / جح ١؟‏ 
الثالث: لو صاد أو احتطب أو احتشٌ أو حاز ينيّة أَنّه له ولغيره 
لمتؤثّر تلك النية وكان يأجمعه له. 


لأنّه هنا يقسّط المستى على أجرة المئل لتلك الأشياء باعتبار ذلك العمل كما لو 
جمع في عقد البيع بين بيع ملكه وملك غيره بثمن واحدٍ ورضي الغير فَإنا نتقسّط 
النمن على قيمة المالين؛ وقيمة العمل هنا أجرة مثله فلا يعقل التراجع. وحينئقٍ فلو 
كانت أجرة مثل عمل ذلك العامل الربع من أجرة مثل الجميع باعتيار ذلك العمل 
كان له ربع المسمّى. وهو أربعة ونصف من ثمانية عشر. وأو كانت أجرة مثل البغل 
ثلت أجرة مثل الجميع كأن لهاك هي المستى. وهو سبّة من ثمائية عشر. وكذلك 
أجرة مثل الرحى لو كانملا ثلاثة أربأح سكيس مثل الجميع كان لمالكها ثلاثة أرباع 
سدس المسمّى؛ وهي اثنات وربغ:من” تتانية عشر. ولمالك الدكان الباقي» وهو 
سدس وثازاثة أرباح» ود تلفسةبوزيع,من_تسائية عشر, والمخرج للجميع أربعة 
وعشرون. فلو كان هو أجرة مثل الجميع والمسمّى ثمانية عشر مثلاً كان للعامل 
ريع ونصفء ولمالك البغل سنّةء ولمالك الرحى اثتان وربع؛ ولمالك الدمّان 
خمسة وربع. ومجموع ذلك ثمانية عشر. وهذه هي الصورة الرابعة. وقد عرفت 
الفرق بيئها وبين الثالثة آتفاً. 


[فيما لو جمع بين أمور بنيّة أنها له ولغيره] 
قوله: إلو صاد أو احتطب أو احتشٌ أو حاز بنيّة أنه له ولغيره 
لم تؤثّر تلك النية وكان بأجمعه له» كما في «الشرائع ' والتحرير"» وكذا 


11١7 شرائع الإسلام: في لواحق الشركة ج عن‎ )١( 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الشركة ج ص 8؟؟.‎ 


كثاب الشركة / فيما لو جمع بين أمور بنيّة أنها له ولغيره “1 
«المبسوط '». وفي «جامع المقاصد" والمسالك '» ينبغي أن ينال على مسا إِذا 
لم يكن وكيلاً للغير وإِلَا أتى الاشكال الذي ذكراه في الشرائع والكتاب في توقف 
تملّك المباح على النية. قال في «جامع المقاصد »: فلا يستقيم الجزم بعدم تملّك 
الغير إلا إذا لم يكن وكيلاً ثم جزمه بكون المجموع له مع النية المذكورة لايستقيم 
إلا على القول بِأنّ المباح يملك بمجرّد الحيازة ولا عبرة بالنية» أنتهى. 

ومعناه أن لو قلنا بتوقّفه على النية وكان وكيلاً ثيت الملك لهماء ولو قلنا بعدم 
توقّقه فلا يلزم من القول بعدم توقّف تملّك المباح على النية عدم توقفه على عدم 
اللية الصارفة عن الملك, وال لكان الملك قهرياً وإن لم يرده كالارث؛ وهو بعيد 
عند صاحب جامع المقاصد. فكانءظكم ألشَيم»في الميسوط والمصيّف والمحقق 
بملك الحائز بنثة أَنّه له وافيره الأحاز أجمع, ملحل نظر على القولين أعني توقف 
تملّك المباح على النية وعدمه.ونتجن تقول: ظاهر كلام الأصحاب حيث 
تعر صو ن للمسألة أن ليس هناك إلا قوالان وظاهرهم أنه يملك قهراً وإن نوى 
عدم الملك. ولم نجد التالث إلا للمحقّق الثاني. وهو أَنّه لا يتوقف على النية, لكن 
يتوقّف على عدم النية الصارفة عن الملك. فكان حكم الشيخ في المبسوط 
والمحقق فى الشرائع والمصنّف في كتابيه بكون المجموع له وإن نوى غيره مسعه 
مستقيماً على القول بأَنّه لا يتوقّف على النية. وصاحب هذا القول لا يتحاشى عن 
القول بأنّه كالارث كما أفصمم به جزمهم بكون المجموع له في المسألة. بل فسي 
«المبسوط * والتحرير” أنه لو أخذه بنثة أنه اغيره فقط كان بأجمعه له. وليس لهم 
١‏ و0) المبسوط: في أحكام الشركة جع ” ص ”1 
(؟ و؟) جامع المقاصد: في احكام الشركة ج مص 15. 


(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الشركة ج 4 ص 4" 
(1) تحر ير الأحكام: فى أحكام الشركة ج اص 110. 


ات مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وهل يفتقر المحيز في تملّك المباح إلى نية التملّك؟ إشكالٌ. 


في رده إلا أَنّه بعيدء وهو كما ترى. ويأتى ' للشيخ والقاضى وابن سعيد والمصدّف 
في مضاربة الكتاب أنه لو دفع شبكة للصائد فالصيد للصائد وعليه أجرة الشيكة. 
وستسمع نمام الكلام في المسالةالاتية. وقدسمعت الجمع بين جز مهم هنا وجزمهم 
بصحة الاستتجار للصيد والاحتشاش والاحتطاب. 


[هل يفتقر تملّك المباح إلى نيّة التملّك؟) 

قوله: «وهليفتقر المجيزٌفي تملّك المبا إلى نية التملّك؟إشكالٌ» 
أقربه أنه يفتقر إليها كما بئنّاة فى باب القطة ' واستدللنا عليه بالأخبار المستفيضة 
رارف قينا بردو ع ناي تنهال و فى عر لعي مان الس 
والاجماعين الظاهريم تن دالكزكرة والمختلف بم ,عضدناهما بالشهرات والأصل. 

وللمحقق الثانى ' على ذلك إيرادآت وشبهات واهيات كما ستعرف. قال فى 
بيان وجه الاشكال: بنش من أنّ اليد سبب فى الملك. ولهذا تحوز الشهادة بمجدكد 
اليد. وأنّ الحيازة سبب لحصول الملك في المباح في الجملة قطعاً بالاثفاق, إلا أن 
أقصى ما يقول المشترطون إِنّها سبب ناقص, فحصول الملك لها في الجملة أمدٌ 
محقّق, واشتراط النية لا دليل عليه فينفى بالأصل. فإن قيل: الأصل عدم الملك إلا 
بالنية لأنّ الأصل في المباح عدم الملك فيستصحب إلى أن يحصل الناقل. قلنا: 
أصلان تعارضا فتساقطاء وتبقى سبييّة اليد يغير معارض. ومن أنه قد تكيّر فى 
فتوى الأصحاب أنّما يوجد في جوف السمكةمتًا يكون فى البح يملكالمشتري, 
ولا يجب دقعه إلى الصائد ولا تعريفه إِيّاه. ولو كانت الحيازة كافية في الشملّك 


.8537-814 ص‎ ١٠/ ياتى فى القراض ص 7لإ2. (؟) تقدّم في ج‎ )١( 
.0١- 5١ (؟) جامع المقاصد؛ في أحكام الشركة ج / ص‎ 


كناب الشركة /هل يفتقر تملك المباح إلى ني التصلّك؟ سس ١9‏ 
لوجب دفعه إليه. قال: وفيه نظر, لأنّا لا نسلم أنّ ما في بطن السمكة مما لايعدٌ 
جزءاً لها ولا كالجزء مثل غذائها بعد محوزاً بحيازتها. ولو سلّم فأقصى مايازم 
اشتراطه إمَا القصد إلى المحوز بالحيازة أو الشعور به ولو تبعاء أمّا نية التملّك فلا. 
ويويّد الأوّل أنّهِ أو شرطت النية في حصول الملك لم يصحٌ البيع قبلهاء لانتفاء 
الملك, والتالي معلوم البطلان, لاطباق الناس على فعله في كلّ عصر من غير توقّف 
على العلم بحصول النية حتّى لو تنازعا في كون العقد الواقع بينهما أهو بيع أو 
استنقاذ لعدم نيةالتملّك. لا يلتفت إلى قول من يدّعي الاستنقاذ. قال: وقال الشاررح 
الفاضل: إِنّه أورد ذلك على والده. فأجاب عنه بأنٌّ إرادة البيع تلزم نية الملك. وهذا 
الجواب إِنّما بتدٌ فيمن حاز وتولى الب فَلومتو لاه وارثه الذي لايعلم بالحال أو 
وكيله المفووض إليه في جميع أموزه بحيث تطبر في بيع ما حاز من المباحات 
بالوكالة العامّة لم يدفع السؤال. ويد حبَن تهنا أن حيازة الصبئٌ والمجنون على 
ما ذكروه يجب ان لأ تثمر املك جما"لعة + العلعبالنيه وعدم الاعتداد باخبارهما 
خصوصاً المجنون. ولو خلّف ميّت تركة فيها ما علم كونه مياح الأصل ولم يعلم نية 
تملّكه لا يجب على الوارث تسليمه في الدّين والوصيّة, انتهى كلامه برمّته. 
ونحن نقول: قوله «لا دليل عليه» قلنا: قد عرفت أن دليله بعد الأصل الأخبار 
والاجماعات المعتضدةبالشهرات. والأصل بمعنى الاستصحاب مع اعتضاده بأصل 
الاباحة. واصلالبراءةمن وجو ب الاجتئاب مانع من التمسّك باصل عدم الاشتراط, 
لأنّا إذا استصحينا عدم الملك إلى أن يعلم الناقل بيقين ولم يعلم بمجرّد اليد 
والحيازة لا يصح التمسشك بأصل عدم الاشتراط حينئذ. وهذا على تقدير تسليم 
كونه أصلاً أصيلاً, وإلا فهو مبنيٌ على تقد ير وجود عموم أو إجماع يدل على 93 
الحيازة وحدها سبب مملكء والاجماع ممنوعء ولم يوجد هذا اللفظ في خبر من 
الأخبار. فالقول بأئّهما متعارضان غفلة قطعاء وعلى تقدير التسليم فالأصل الأوّل 


١غ‏ مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


أصيل معتضد بعد أصلي الإباحة والبراءة بما عرفت من الأخبار والاجماعات. 

قوله «إِنّ ما في بطن السمكة مما لا يعد جزء ا لها ولا كالجزء مثل غذائها لايعد 
محوزاً بحياز تها«فيه نظر واضح, إذ لاريب في حصول معنى الحيازةلجميع ماصار 
تحت يده فكيف يقول: إِنّ ما في بطنها لا يعدٌ محوزا؟ إذ معنى الحيازة لغةٌ وعرفاً 
هو الاستيلاء ووضع اليد وهما حاصلان, وَإِنّما تخلفت النية. ففوات الملك لفوات 
النية. ثم إنّ ذلك فرع وجود لفظ الحيازة في خبر أو إجماح. وكلاهما مفقودان. 

قوله «أقصى ما يلزم اشتراطه إِمّا القصد إلى المحوز بالحيازة أو الشعور به ولو 
تبعاً أمّا نية التملّك فلا» إن كان معناه أنه يعتبر فى تحقّق الحيازة إِمّا القصد إلى 
المحوز أو الشعور به وما فيجلنها لبور إلبه ولا شعور بد قفساده واضع. لأدّك 
تغرف ان معنى الحيازة هو الاستيلااء وضع اليد وأنّهما حاصلان فلا دليل 
على اعتبار الشعور في تحقّفها مصَنَاقاً إلى مفاسد آخر كثيرة, وإن كان معناه أنّه 
بعتبر في تحفق الملدا ألقشقا ق ل روكت ف أجزاء السمكة فإنّ القصد إلى 
000 عالت ولا امل قو الهو فدونا لى ها اعون يه اقيية 
فضلاً عن قصده. ففيه: أن الئية ليست إل قصد الحيازة لنفسه فكيف يقول لا النية؟ 
إلا أن تقول: إِنَّ نية التملّك بالحيازة غير قصد الشيء بها وتوجّه النظر إليه لا غافلاً 
ولا ساعياً؛ قفيه مع أنه خلاف مذهبه أن القصد الإجمالي بهذا المعنى إن سلّم إلى 
مافى جوفها حاصل في الجملة, ولاحاجة إلى العلم والشعور. فلم يكن تخَلّف 
الملك إل لتخلّف النية, سلّمنا لكن أصل عدم الملك يقضى بتوقفه على النية, أنه 
محل اليقين وما عداه مشكوك فيه, 

قوله «ويؤّيّد الأوّل ... إلى آخره» فيه: أنّ الذي أطيق الناس على فعله البناء 
في اليد على ظاهر الملك لا على الحكم بالملك في نفس الأمرء والكلام في تحقّق 
الللك لقعي تن ع الآرى وكين ورين اك عد وجل لابنسبت لاف 


ا ا 0 
0 
أو قال لم أنو الملك. 

ومنه يعلم حال ما أورده على جواب النفكك لولف أن عثال 1 هودف 
الوارت والوكيل مبني على الظاهر وإن كان لم يتحمّق الملك شي نفس الأمر. ولعل 
الأولى أن يقول فى المتال: لو تنازعا في المعاملة بدل العقد. 

آنا الأرادييا "لصي االمعنين لجرا 1 و 
يقتضى عدم الملك وذلك بالسبة إلى الهثذر لكر د 
تحت يده شيئاً من ذلك نحكم له به أظاهراً. ولا يجو تناوله بغير إذتهء لأن الشارع 
جعل اليد دليلاً ظاهراً على الملك. فَالصَبالمميّز معتبر القصد والحيازة, وكذا 
المجنون فى بعض حالاته, فليكاه 99 


فى القراض 


«التقصد التقامس: فى القراض » 
[فق تغريفه] 


هو والمضاربة "نظا متر] ان علقمعليواحد كما في «المبسوط' وفقه 
القرآن ' والغنية ' والسرائر؟ وشرح الفخر* والمهدّب البارع'» وهو معنى ما في 
«الوسيلة"» وغيرها” من أنّ القراض هو المضاربة. وقد صرّح في أكثر ذو ان 
القراض لع أها لحان والنتشازية لنة اهل العزاق: 

وقد تعراض جماعة ؟ للوجه في الاشتقاق. وقد صرّح في «الميسوط ١'‏ وققه 


11 المبسوط؛ في القراض والمضارية ج ”اصن‎ )٠١و‎ ١( 
.17 فقه القرآن: في القراض ج ؟ ص‎ )( 


(1) المهدب البارع: في المضاربة بج ؟ ص 601. () الوسيلة: في القراض ص 775. 


() المهذب: في المضاربة ج ١ص .]1١‏ 
(5) منهم العلامة فى تذكرة الفقهاء: فى ماهية القراض ج ١‏ صن 4؟7 س 18, والشهيد الثاني فى مسائك 
الأفهام: فى تعريف المضارية ج 4 ص 17 ؟؛ وصاحب رياطن المسائل: فى تعريف المشاربة جح 4ص .,١‏ 


2 


كتاب القراض / في تعريفه 
القرآن ١‏ والتذكرة ' والتحرير" وإيضاح النافع والممسالك”» أن ئيس أرب المال 
اشتقاق من المضاربة؛ فلا يقال له مضارب اسم فاعل ولا مفعول. وإِنّما يقال 
للعامل مضارب اسم فاعل. وصبّح جماعة' بأنّه يقال لربٌ المال مقارض يكسر 
الراء ولتعامل يفتمح الراء: قال موف كان ساحن اتثال انا والنانا مشا را عاد 
الشرب كأنّه صادر عنهما. 

وهذه المعاملة جائزة بإجماع الأمّة والكتاب كما في«الميسوط١‏ 
والسرائر"» وبإجماع الأمّة ولا خلاف فيه بين الأسّة كما في «المهدّب 
البارع”*» ونحوه ما في «الغنية'» من نفى الخلاف, وظاهره بين المسلمين. 
وفى «مسجمع البرهان» أنّ اذاهب فلاف فبها بين المسلمين .٠"‏ 
وغي «الروضة» في رد كلام المتنيد والشيح فبى النهاية وا بي الصلاح 4 
إجماع المسلمين يدضعه ١١‏ قاعصسرين الإعجلماعات أنضاً تدفعه. وفىي 
5-7 القرآ ن؟ رالتتك ؟؟١‏ اليو البارّع !م أيضارووالتتقيم ٠١‏ والكفاية أي 


(1و؟١)‏ فقه القرآن: في المضارية ج ؟ صى 17. 

( و١١)‏ تذكرة الفقهاء: في ماهية القراض جح ص 9؟؟ س ١5ر١1‏ 

() تحرير الاحكام: في القراض واركانه ج 7ص 111. 

(4) مسالك الأفهام: في تعريف المضاربة ج 4 ص 645 

(5) كما في المسالك: في تعريف المضاربة ج ؟ ص 545, والتذكرة: في ماهية القراض ج ؟ 
ص 4؟؟ س 13 والرياض: في تعريف المضاربة ج 1 ص 14, والحدائق الناضرة: في عقد 
المضاربة ج ١؟‏ ص535١5-١١5.‏ 

(1) المبسوط: في القراض والمضارية ج "اص .١17‏ 

(/إ) السرائر: ف العطاريةخ "عن 00 

(مو؛١)‏ المهذّب البارع: في المضاربة جم ؟ ص 206 و50. 

(4) غنية النروع: في المضاربة ص 211. 

)٠6١(‏ مجمع الفائدة والبرهان حل امكاء السطارة ع 1 عن لفن 

.؟١5 انتتقيم الرائع: في المضاربة ج ؟ ص‎ )١6( "١5 الروضة البهية: في المضاربة ج 4 ص‎ )١١( 

0 كفاية الأحكام: في تعريف المضاربة ج ١‏ ص 121. 
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مفتاح الكرامة /ج ٠؟‏ 
وفصوله ثلاثة: ظ 
الأؤل: فى أركانه 

وهي خمسة: ْ 
(الأوّل) العقد: 
فالإيجاب: قارضتك. أو: ضاربتك. أو: عاملتك على أن الربح 


- 


يننا تصفين أو متفاوانا. 


وغيرها ' أنّها جائزة بالنصّ والاجماع. وفى «المسالك ؟ والكفاية © أنه لا خلاف 
فى أنّها عقد جائز من الطرفين: وَبَذلِكِ قد طفحت عباراتهم؛ لكن فى «جامع 
الشرائع أ» أنّها عقد لازم مخ الطرفين فلع فى النسخة خلطاً وإل لما أغفلوه. 


[قى صيغة عقد القراض] 
قوله: ؤوفصوله ثلاثة, الأوّل: فى أركانه. وهى خمسة., 
الأوّل: العقد. فالايعاب: قارشتك. أو ضاريتك: أو:.عابلتك 
على أَنّ الربح بيننا نصفين أو مستفاوتاً» ظاهر السبارة حصر ألفاظ 
اللإيجاب في الثلاثة. وليس بمراد, لأنه عبر بمثل ذلك فى «التسذكرة» نم 
قال بعد ذلك: ولا يغتضٌ الايجاب لفظا*. ويذئك 6565 في «المهذّب 


.1١ كما في مفاتيح الشرائع: في شرعية المضاربة ج " ص‎ ١( 

(5]) مسالك الافهام: في عقد المضاربة ج ص 5144 

© ثفاية الااحكام: في تعريف المضاربة ج أحى 1١1‏ 

(؛؟) المذكور في النسخةالموجودة لدينا من الجامع للشرائع هو مطابقة المشهور للأصحاب وهو 
قوله «المضاربة عقد جائز من الطرفين» ومن المحتمل أن لفظ «جائز» صمّف أو حاف إلى 
أ لاا زع فرأاجع الجامع للمشرانع: ص 11 , 

(غ8) تذكرة الفقهاء: في ماهية القراض ج “ص 15س ث8ثا. 


كتاب القراض / فى صيغة عقد القراض سس 8 1 5 


اليارع '» وهو معتى ما فى «التحرير' والتنقيح "» حيث قيل فيهما: وما أَذّى معنى 
ذلك. وقضية كل ما قيل فيه إِنّها عفد «كالسرائر ‏ وجامع الشرائع * وشرع الفخر' » 
ولم ببيّن فيها ألفاظه, إذ العقد ظاهر أو صريح في اللفظ كما تقدّم بيانه في باب 
العارية والوديعة ". ومعنى ما فمي «الميسوط* وفقه الراوتدي؟ رالرسيلة" 
والغنية ' ' والنافع ”' والتبصرة '' واللمعة؟' والروض؟' والروضة' ' والمفاتيحع”'» 
وكذا «النهاية"1» من قولهم: إِنّ القراض والمضاربة أن يدفع مالاً إلى غيره ... إلى 
آخره. فإِنّ فيه تنبيهاً على أنه لا يختصٌ لفظأ بل قد يقضي ذلك بأنّه لا يحتاج إلى 
اللفظ ويكفي فيها المعاطاة, ولا ريب عندنا في جريانها فيها كما بِينّاه ١‏ في باب 


!)١(‏ ذّب البارع: قي المضاربة ج ١‏ ص60 

(؟) تحرير الاحكام: في القراض وأركانة ج ص د 
() التنقيح الرائع: في المضاربة ح ؟ ص "185 

(4) السرائر: في المضارية وهي التراضي»ج ابعر ١‏ ؛. 
(5) الجامع للشرائع: في المضاربة وهي القراض ص 5004 
)١(‏ شرح الارشاد للنيلي: في المضارية ص ١4‏ س ؟؟؟. 
(/) تقدم في ج لاا ص 5٠١-1531‏ 

(8) المبسوط: في القراض والمضاربة ج اص ١717‏ 
(4) فقه القرآن: فى القراض ج ؟ ص 7. 

.117 الوسيلة: في بيان حكم القراض ص‎ )٠١( 

.511 غنية النزوع: فى المضاربة ص‎ )١١( 

.111 المختصر النافع: في المضارية ص‎ )١( 

[*) نبصرة المتعلمين: فى المشاربة ص 5 .١٠١‏ 

.١5؟ اللمعة الدمشقية: فى المضاربة ص‎ )١4( 

(1) لا يوجد لديئا كتابه. 

.1١١ الروضة البهية: في المضاربة جع 4 ص‎ )١1( 

.41 مفانيح الشرائع: في تعريف المضارية ج "اص‎ )١1/( 
.438 النهاية: في المضاربة ص‎ )18( 

(15) تقدم فى ج اص 07-6198 


51 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والقبول: قبلت. وشبهه من الألفاظ الدانّة على الرضا. 


العارية والوديعة. وفي «هجمع البرهان' والكفاية © أنّ الدزيل لا يقتضي سوى 
اعتبار ما دل على التراضي, أَما كون الدال لفظاً فوجهه غير ظاهر. وفيه ما ستسمع. 
قوله: «والقبول: قيلت. وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا» 
قضيّته أنه لابدّ فيه من اللفظ. وهو قضية كل من قال إِنّه عقد. كما أنّه قضية 
الضوابط؛ لأنه يجب الاقتصار فيما خالف الأصل الدالَ على أن الربيم تابع لأصل 
المال على المتيئّن. وقال في «التذكرة»: الأقرب أنه لا يعتبر فيه اللفظ '. وفى 
«الروضة» أنه لا يخلو من 053 لتطومتيهد له ما في «المبسوط» وما ذكر بعده ' 
من أن القراض أن يدفع .!. إلى آخره /فتأمّل وأنَّه وكيل في المعنى» ويكفى فى 
الوكالةالقبول الفعلى, لكنّه قد اعتبركفي «التذكرة' » في العقد التواصل بين الاايجاب 
والقبول؛ إذ اعتبار التواص امنا ل آمتجاز/الثول في القبول. إلا أن يقال: انه 
لابدٌ من التواصل في القبول الفعلي بأن يأخذ المال بعد صيغة الإإيجاب بلا قصل, 
وقق يعيق خنا: لأنهم له يشترطوا ذلك فى القبول الفعلي في الوكالة. ولابدٌ من 
ملاحظةما تقدّم في باب العارية والودبعة لساب مجمع البرهان والكفاية. 
هذاء وقال في «التذكرة»: إذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر به فلا يخلو إِمّا 
أن يشترطا قدر الربح بينهما أو لاء فإن لم يشترطا شيئاً فالربع بأجمعه لصاحب 
المال وعليه أجرة المثل للعامل. وإن شرطاء فإن جعلا جميع الربح للعامل كان 
)١١‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ في أحكام المضاربة ج اس 114 
(؟) كفاية الأحكام: في الإيجاب والقبول في المضاربة ج ١‏ ص 110 
(و1) تذكرة النقهاء: في أركان ألقر ض مج اص 14س 535 


(4)الروضة اليهية: في المضاربة ج 4 ص ؟١21.‏ 
(0) تقدّم فى ص 177 
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كتاب القراض / في صيغة عقد القراض 
المال قرضاً ودّيئاً عليه والربح والخسارة عليه. وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك 
كان بضاعة؛ وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض الذي عقد الباب لأجله؛ انتهى '. 
وقد حكاه عنه فيها جماعة ' ساكتين عليه. وقد نبّه على ذلك على نحو ذلك فى 
«المبسوط ' والغنية ؟ والسرائر * وجامعالشرائع '» وغيرها". وزيد في «الوسيلة”» 
التشففة: الردفة 

وقال في «الكفاية»: إن قوله «وعليه اده المثل» لا يخلو عن 0 
وكذا قوله «كان المال قرضاً ودّيناً عليه»*. وقد أخذ ذلك من «مجمع اليسرهان» 
حيث تأئل فى هذين الأمرين حيث قال: إن قوله «وعليه أجرة المثل 
للعامل» له سحل 7 لأ 0 عدم و لسر 0 احتمال اتج 
عرفا ار المثل. 05 ةا - 


)١(‏ تذكرة الفتهاء: قي ماهية القراضص ٠”‏ صن سن ابا قم رع 

(؟) منهم الأردييلي في مجمعالفائدة والبرهان: في المضاربة ج ٠١‏ ص ١57‏ والبحراني في 
الحدائق التاضرة: في تعريف المضاربة ج ١؟‏ ص ٠‏ ٠؟.‏ والسبزواري في كفاية الأحكام: في 
تعريف المضارية ج ١‏ ص 114. 

() المبسوط: في القراض والمشارية ج ”اص .١17‏ 

(؛) غنية النزوع: في المضاربة ص 11؟. 

(8) السرائر: في المضاربة وهي التراض ج ؟ ص 1١٠‏ 

(1) الجامع للشرائع: في المضاربة وهي القراض ص 1 

(/) كفقه القرآن: في المضاربة ج ١‏ ص 17. 

كما قال في الوسيلة؛ فا ن دفع أحد إلى غيره ليحدفظ به كان وديعة, وإن دفع إليه ليرد عليه مثله 
يكون قرضاء وإن دفع إليه ليتّجر به له من غير أجرة كا, ن بضاعة؛ وإن دفع ليرد عليه مثله ببلدٍ 
آخر يكون سفتجة. وإن دفع إليه ليتجر به وكان للعامل في التجارة به منقعة يكون قراضا 
ومضاربة. راجع الوسيلة: في بيان ن حكم القراض ص 517؟. 

( ذا كفاية الك : فى اتعريف المضاربة ج اص 11711 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج لاس ١؟!؟‏ -/9؟2, 


دغلل لل متاح الكرامة /رج 8٠‏ 


وأجاب عنه في «الرياض» بِأنّه مخصوص بصورة جريان عقد القراض. 
وحيائزٌ فصدور العقد منهما حينئذٍ إقدام متهما على عدم خلوٌ عمل العامل عن 
أجرة وعلى عدم التبّع؛ وحيث اثنفى احتماله وجبت أجرة المثل مع أنّ العدم 
يستلزم الضرر على العامل '. 

وفيه على بُعده جداً: أنه حمل للقسم على معنى قسيمه ومقابله, على أن 
العلاوة لا وجه لها, لأنّه يقال فى جوابها: إِنّه هو أدخله على نفسه بإقدامه أو إغفاله 
ورك لذالفة قل الأقدضر_ عراب جردا انلق علي لضان ان اد نين انز 
غيره بعمل له أجرة عادة والعامليهى عادته ذلك فعمل استحق عليه أجرة المثل. 
وقد قال في إجارة «مجمع. الثرهان 07 !نَم مشهور بل احتمل أنه مجمع عليه. وقد 
قلنا هناك : إِنّه ليس من قليل؛ أذ عنى ذإبنئ وأعطني ما فى يدك, ولم يقل: وعليٌ 
عوضهء وأنّ وجه الفرت إستمرار الطرِيقة على ذلك في ذلك ون الأصل فيه أنه 5 
باب معاطاة الإاجارة. ,كل كار يبقَمَانتلفان *» هنا إلى ذلك ولكتّه تأمّل فى 
كونه من ذلك. ولعله لأنّ كلامهم هناك مفروض فيمن دفع لغيره شيئاً أو سلعةٌ ليعمل 
فبها عملاً كالغسّال والقصّار. وقد بِينّا هناك أَنّه لا فرق فى ذلك كما أفصحت يه 
هنالك عبارة «الارشاد'» وغيرها". 1 


1/١ رياض المسائل: في أَنّ المضاربة من العقود الجائزة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) متهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام الجعالة ج 1١‏ ص 177, والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في الإجارة بع ١؟‏ ص *17 والسيزواري فى كفاية الأحكام: فى الاجارة ج ١‏ ص 139 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الإجارة ج ١٠ص‏ 89. (4) تقدّم في ص858-8748: 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 5؟؟. 

لم نتقدم عن الإرشاد عبارة في مسألة دفع شي إلى الغسّال والقضار الي ورد في ج ١4‏ 
ص ١‏ ؟8. والما الذي حكي هناك كلام من التحرير وجامع المقاصد يدل على عدم ضمان 
القصّار في المسالة, فراجع كلاهه هناك تجد ما يناه. نعم عيارة الاإرشاد على ضمان القضار 
رنحوه من الضّاح فراجع الإرشاد ج ١‏ ص 458 


كناب القراض اق ص عق ال لآ ا ف 41 


وقال فى «مجمع البرهان» في التأئل فى قوله في التذكرة «كان المال قرضاً 
وذينأ»: إن القرض يحتاج إلى صيغة والفرض عدم وجودهاء وما وجد مه إلا مثل 
قوله: اتّجر فيه ويكون الربح لك وخروج ألمال عن ملك مالكه ودخوله فى ملك 
آخر بمثل ذلك مشكلء فيحتمل أَنّه أراد في التذكرة بكونه قرضاً وديئاً أنّه إذا 
تصباف فيه كان ديا فى ذمّته '. ظ 

وات فى طاقز ريه اتدل التراد أ افرط الرهم لفها نما زتها رن 
فى القراض» وا نل للعامل خاصّة إِنْما يكون في القرض وللمالك خاضة إِنْما 
بكرن الإعاعة وهذا لايد عن عطي ل القرا:والقرضن بمجراد ذلك كما 
يوهمه ظاهر كلاء التذكرة '. 

قلت: كلام التذكرة مسوق لبيان ذلك, وذلك ايكون إِما على سبيل بيان المقاولة 
التي تكون قبل إيقاعالصيغة في العقدين وَلعَلّهَأرادهبقولهلعلَ أو على سبيل المعاطاة 
فيهماء لأنها تكون بدون لفظ., كُكيف |5 كانت بِمثل قوّلة! انْجر به وعليك ضمانه أو 
ولك ربحهه أو: انّجر به وأعطني عوضه. ونحو ذلك. وهذا هو المراد من الأخبار 
الني ذكرها في «الرياض '» حيث قال: ويحتمل الاكنفاء بمجرّد هذا الاشتراط في 
القرض للمعتبرة * المستفيضة وفيها الصحيح والموّق وغيرهما: من ضمن تاجراأً 
فليس له إلا رأس ماله, وليس له من الربح شيء لظهورها في أنه بمجرّد تضمين 
الاجر يصير المال قرضاً. وهو في معنى اشتراط الربح؛ فإِنٌ الأمرين من لوازم 
الفرض: انتهى. ولم يتعرّض للوجه في كونه بالتضمين يصير قرضاً حتّى يحمل 
اشتراط الربح عليه. والوجه في ذلك ما قلناه من أَنّه من باب المعاطاة في القرض. 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان؛ في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 7؟؟. 
(؟ و رياض المسائل: في تعريف المضاربة ج 4 ص .,١‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المضارية ح ١‏ و؟ج ١١‏ ص 185. 


؛ة> يبلل ففتاح الكرامة /ج ”٠‏ 
وهو عقدٌ قابلٌ للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال. أو 
لابه مشتري إلا من رجل بعينه أو قسماشاً معيناً وإن عر وجدوده 


وظاهر التذكرة وغيرها ميا تآخَّر عنها ل 
العامل في البضاعة. 

وقال ة في «التنقيع»: إن شترط الربح لنفسه خاصّة دون العامل فذاك بضاعة, 
فإن قال مع ذلك ولا أجرة لاك فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه؛ وإن 
قال ولك أجرة كذاء فإن عن ود عضبوطاً بالمدّة أو المل فذاك إجارة, وإن 
لم يعيّن فجعالة. وإن سكا فإن تبرعٌأفلالأجرة: وإن لم يتبرّع وكان ذلك الفعل له 
أجرة فله أجرة مثله '. و«إس سيد وتيقزاب منه ما فى «المهدّب "4 وعليه ينل 
كلام التذكرة وما و الوه كلامب الابعارة كيبا تهنا عليه آنفاً 


[فى جواز الشروط الصحيحة في عقد المضاربة] 
قوله: «وهو عقدٌ قابلٌ للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر 
بالمال. أو لا يثه يشتري إلا من رجلٍ بعينه أو قسماشاً معيّناً وإن عر 


وجوده كالياقوت الأحمر. 3 ي* ,ببيع إلا على رجل معيّن # قد صرح 
في «الميسوط "؟ والشرائع ؟ والتذكرة * والكتاب» قيما يأتى 5 المقاصدا 


.477 ص١ التنقيحالرائع:في المضاربة ج ص 711 - 114. (؟) المهذّب:في المضارية ج‎ )١١ 
المبسوط: فيما يجوز أن يكون رأس المال في القراض مم اص ول‎ )1( 

(4) شرائع الإسلام: في عقد المضاربة ج ١‏ ص 177 

(0) تذكرة الفقهاء: القراض فيما لو اطلق المالك ... ج ؟ ص 74" س 5. 

)3 جامع المقاصد: في اركان القرياض ج فى 05 


كتاب القراض / فى جواز الشروط الصحيحة في عقد المضاربة لل 8؟] 
رالكفاية '» بصحّة هذه الشروط غدا الأول فإنّه لم يصرّح به فيها هنا لكنّه قضية 
كلا مهم. ويأتى التصريح به في محله '. وفى «التذكرة '» أن هذه الشروط الثادئة 
مخصّصة للإطلاق. وذلك جائز بالإجماع. وتنين قنها أ نضا حواة هذه الفتزويلك 
الثلائة وازومها ولو قل وجود ما عيّله وعرٌ تحصيله وكان نادراً إلى علمائنا. 
ونسب الخلاف فى ذاإك إلى الشافعى ومالكء قالا: إِنّ ذلك تضييق يخل بمقصود 
التضارية ولق «جامع المقاصد ؛ والمسالك” والمفاتي' أَنّهِ لا خلاف عندنا في 
جواز هذه الشروط الثلاثة ولزومها وإن ضاقت بسببها التجارة. وإطلاق النصوص 
دال عليه. وفي «الغتية" والسرائر"» 23 تصدف المضارب موقوف على إذن 
عاد انال | ن أذن له في السفر به أو ة في:البيع نسيةً جاز له ذلك ولا ضمان عليه 
نا جلف أن ينا اند سراف 4 له 48 في البيع نسية أو في السفر أ وأذن 
فبه إلى بلد معيّن أو شرط أن لا بجر إلا في تلىء معيّن. أو لا يعامل إلا إنساتأ 
معئناً فخالف ازمه الضمان..وهذا صريح فق صحّة هذه التسروط. وقال في 
«السرائر» بعد ذلك بلا فصل: 34ل إحتاح اصحابتا علق جميع ذلك. وهو أي 
الإجماع على جميع ذلك ظاهر «الغنية» أيضا. وقد فشّرت عبارتا «التافع ' 
واللمعة ' '» حيث قيل فيهما: بقتصر على ما أذن له المالك؛ بنوعها ومكانها وزمانها 


.١185 كفاية الأحكام: في عقد المضاربة ج هس‎ )١( 

(؟) يأتى في ص 61/1 وما بعدها. 

(؟) تدكرة الغقهاء : الفراض فيما لو أطلق المالك . اج ص 14س 11-197. 
(8) جامع المقاصد: : في أركا ن القراض ح ص 05. 

(0) مساتك الأفهام: في عقد المضاربة ج غ ص 710 

[1) مفاجيح الشرائع: في احكام المضاربة ج ص .1١‏ 

(/9) غنية النزوع: فى المضارية ص .51١‏ 

(كنا السرائر: في المضاربة وهي القراض ح ؟ ص ٠١٠7‏ 1. 

() المختصر النافع: في المشاربة ص .١11‏ 

.١18؟ اللمعة الدمشقية؛ في المضارية ص‎ )٠١( 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 

ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان 

3 أو ضنهها هن الخسران. أو لزوم المضاربة أو أن ا يميم إل 
سن المال أو أقل. 


لد 


قاف ل 


[فيما لوااش: شترط فئ البضاربة ما ينافيه] 
قوله: وولو شرط صا “يتتاقيه فالوجه بطلان العقد مثل 
أن يشترط ضسمان: المستال» وسهِمًاً من الخسران, أو لزوم 
المسسارة او | ن لا بسبيع إلا برأس المال أو أقلّ» قسد صرّح 
ببطلان العسقد فيما إذا اه شترط لزوم المضارية إلى أجل أ و مطلقاً في 
«المبسوط” وجامع الشرائع ؛ والشرائع ' والتذكرة١‏ والإيضاح" رجامع 


ا 11ل 

(؟) راجع المجموع: في القراض ج ١6‏ ص 9/5 والمدّونة الكبرئ: في المقارضة ج 0 
ص 115 - -15, ومقئي المحتاج: ج ؟ صن 717١‏ 

(") الميسوط؛ فيما يجوز أن يكون رأس المال في القراض جم ”اص .11١‏ 

(غ) الجامع للشرائع: في المضاربة وهي القراض ص 9؟. 

(0) شرائع الإسللام: : في عقد القراض ج ؟ ص ,١17‏ 

() تذكرة الثقهاء »: في بعض فروع القراض ج ؟ ص س حب 

() إيضاح الفوائد: في أركان القراض ج ١‏ ص 1١4‏ 


كتاب القراض / فيما لو اشترط فى المشاربة مايائيه )ا !27 


المتاصد ' والمسالك "». وفى «الروضة "*» أنه المشهور. وتصويره أن يقول: 
قارضتك سنة على أن لا أملك منعك فيها أو لا أملك القسخ فيها. وفى «التحرير ؟ 
واللمعة*» أَنّه لا يصممٌ اشتراط اللزوم. وتعلّهما أرادا نه لا يجب الوفاء بالشرط. 
وحاصله: أنه يفسد الشرط ويصمٌ العقد. وعبارة اللمعة كادت تكون صريحة في 
ذلك. وقد يكونان موافقين للجماعة كما احتمله في الروضة من عبارة اللمعة. ْ 

وقد أشار المصئّف إلى وجه بطلان العقد بأنّ هذا الشرط منافٍ لمقتضاه. وإلبه 
استند الشيخ والمحمّق ومن وافقهما. ومعناه أن التراضي في العقد لم يقع إلا على 
وج فاسد فيكون باطلاً. ووجه فساده أن ميقنضى العقد أنّ لكل منهما فسخه, أنه 
جائز. فإذا شرط ما ينافيه فسد العق د اتاد الشرط. 

ووجه صحّة العقد أن بطلان الشرط لا يقتضكي يطلان العقد كما ذهب جماعة” 
إلى مثله في البيع. وأجاب في «جامع المَقَاصَده» بان التراضي في العقد شسرط 
ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد» فيكو غير ملعتب فتنفوت شرط الصسكة '. 
ومعناه أنه لا يمكن الاستناد في الصحّة إلى عمو «أوفوا بالعقود»* لأنّ العموم 
مقتد قطعاً بما وقعت عليه وما حصل به التراضي. والعقد هنا قد وقع على الشرط 
المقارن وبذلك حصل التراضيء فإذا انتفى انتفى التراضي, وهو شرط في الصحة 
١‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص 58. 
(؟) مسائك الأفهام: في عقد المضارية ج 4 ص 40 
() الروضة البهية: في المضاربة ج 4 ص ؟١5.‏ 


(غ] تحرير الأحكاء: في القراض وأركائه ج اص 144. 

[3) اللمعة الدمشقية: في المضاربة ص 7 16. 

(1) متهم الشيخ في الميسوط: في أحكام تفريق الصفقة ج ' ص والحلّي في الجامع 
للشرائع: في البيع ص ؟7؟, والآبي في كشف الرموز: في القبض وأحكامه ج ١‏ ص 476. 

(/!) جامع المقاصد: في أركان القراض ع ص 60, 

(خرا المائدة: .١‏ 
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ولو شرط على العامل توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد 
لايع ل 


إجماعاً. ولولا اتّفاق الكلمة هنا على بطلان الشرط لأمكن القول بصحّته, ولانسلّم 
منافاته لمعتضى العقدء فليتامل. 

مما ذكر يُعلم الحال في الشروط الباقية. والبطلان فيها صربح «التذكرة'» 
في ا الباب و«الإيضاح '» وقضية كلاء الباقين ؟, لأنّ الرابع والخامس مخالفان 
لمقتضى العقد, وهو الاسترباحء والأوّلان ليسا من مقتضاه ولا هما مصلحة له 
نبأل فيهما. 


انيما لو .اشترط.في-المضاربة توقيتها] 
قوله: «ولو شرظ بلق 7العامل.توقيتِ المضاربة لم يلزم الشرط 
والعقد صحيح # نوقيت المضاربة يقع مع الاطلاق والتقييد, فالاطلاق أن يقول؛ 
قارضتك على هذا المال سنة, والتقييد إن يقول قارضتك سنة؛ فإذا انقضت فلا تبع 
ولا نشترء أو: قبع ولا تشترء أو بالعكس. 
ومعنى عدم لزوم الشرط عدم صحّته يمعنى عدم ترتّبٍ أثره عليه وهو لزومها 
إلى الأجل: فيكون لكل منهما الفسخ متى شاء. وقد أطلق المصّف كما سمعت هناء 
وفي «الإرشاد» وما يأتى أيضاً في الكتاب * حيث قال: ولا يلزم الأجل. ومثله 
)١(‏ تدكرة الفقهاء: فى بعض فروع القراض جح ؟ ص + 8؟ س ”11 قما بعد, 
العا الراك ف التراتع ا سن 
ا في 0 ثء والشهيد في اللمعة 


كنات القراض /رفيما لو اشترط فى المضارية توقيتهابلبب55ك 


ما في «جامع المقاصد' والروض' رمجمع اليرهان '» ومثله قوله في «الناقع '»: 
لايلزم فيها اشتراط الأجل, وكذا «إيضاحه» وهو معنى قوله في «اللمعة ”2 لا يصع 
فيها اشتراط الأجل. ومثله ما في «الروضة"». وقد قيل فيها كلها عدا النافم: إِنّه 
يثمر المنع من التصرّف. وفيه دلالة على صحّة العقد. 

وقدد فى «التذكرة »عدم لزوم الشرط وصحّة العقد بصورة الإطلاق؛ وستسمع 
كلامه في صورة التقيبد. وعكس في «التحرير '» قال: لا يلزم التأجيل بأن يقول: 
قارضتك إلى سنة فإذا مضت فلا تبع ولا تشترء قاله الشبيخ. ولو قيل بالجواز كان 
حستاًء انتهى. وفى «جامع الشرائع *»أنّه لو:قاضه سنة بشرط أن لايبيع ولايشتري 
صبح القراض وفسد الشرطء وإن نثلاط أن لا/#بشتوي بعد السنة صم القراض 
والشرط؛ انتهى. وقال في «الشرائع:0 :لو اشيوط.الأجل لم يلزم: لكن إن قال إن 
مات بك سنة فلا تشتر بعدها وبع صم .فقد صرّي بالصنيمّة في بعض صور التقيبد. 
وقد وافقه على الأخير في «التحرير ' »وقد سمعت ما في جامع الشرائع. ومرادهما 
قصر الصحّة على خصوص المثال لا كما فهمه من الشرائع في «المسالك» من 


.08 جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص‎ )١( 

(؟) لايوجد لدينا كتابه. نعم يستفاد من حاشيته على الارشادء فراجع غاية المراد: في المضارية 
ح أاص 501. 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في احكام المضارية ج ٠١‏ ص .11١‏ 

١؟)‏ المختصر النافع: في المضاربة ص .١11‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: فى المضاربة من ؟١15١.‏ 

(1) الروضة اليهية: فى المضاربة ج 4 ص ؟١؟.‏ 

1 'نذكرة الفقهاء: في فروع عمل القراض ج 1س 795 سس لأ. 

هو ؟١١)‏ تحرير الأحكام: في القراض واركائه ج ص 111. 

(1) الجامع للشرائع: في القراض ص "١1‏ 

.117 شرائع الاسلام: في عقد القراض ج ؟ ص‎ )٠١١ 


2 مفتاح الكرامة /ج ”9 


العموم كما ستسمع '. فيكون قائلاً في الشرائع بصحّة الشرط فى جميع صور التقييد 
كما هو خيرة «التذكرة '» وما يأتى في «الكتاب ' وجامع المقاصد ؛ والمسالك؟ 
والروضة' والكفاية" والرياض”». وصرّح في «المبسوط ' والمهذدّب" '» فيما إذا 
قال:قارضتك على ألف سنة فإذا انتهت فلاتبع ولا تشتر ببطلان القراض, وبالصحّة 
فيما إذا قال؛ قارضتك سنة على أنّك تمتنع من الشراء دون الببع إذا انقضت السئة. 

فقد تحصّل من ظاهر كلامهم أن بعضاً يقول ببطلان الشرط في صورة التقييد 
والإطلاق, وبعضاً يقول به في بعض صوّر التقيبد. وبعضاً يقول به في صورة 
الاطلاق فقطء وبعضاً يقول ببطلان العقد والشرط في بعض النقييدات وصحّتهما 
معأ فى بعض التقييدات. 

وكيف كان. فحجّة القائلين ببطلان| الشرط وعدم لزومه وصحّة العقد حيث 
يقول قارضتك سئش إن الشريط غير منافٍ لمقتضى العقد ولا موجب لفساده, لاه 
مرجعه إلى تقييد التصراق بوقتخاض: ؤهو غير منافي لمقتضاه. إذ ليس مقتضى 
عقد المضاربة الاطلاق بخلاف اشتراط لزومها إلى أجل. 

قلت؛ قد فسّروا قولهم «لا يلزم التأجيل فيهاء لايصحٌ اشتراط التأجيل فيها. لو 


.137” سيائى فى ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفتهاء: القراض في العمل بن ؟ ص 774 س ١‏ 4. 

(؟) سياتي في ص 13/8. 

(؛) جامع المقاصد: في اركان القراض ج / ص 8 

5141 مسالك الافهام: في عقد المضاربة ج اص‎ ١ 

,117-15١١ الروضة البهية: في المضاربة جح 4 ص‎ )١( 

() كفاية الأحكام: في عقد المضاربة بم ١‏ ص 158. 

(4) رياض المسائل: في اشتراط الأجل في المضاربة بج 4 ص 7/7 
(9) المبسوط: في رأس مال القراض ج ص 114. 
(١٠)المهذب:‏ في المضاربة ج ١‏ ص 0 


كناب القراض / فيما لو اشترط فى المضاربة توقيتهالب 18١‏ 


ط توقيتها لم يلزم الشرط» بأنّه لا يترتّب أثره عليه. وهو لزومها إلى الأجل. 
وهدا يقضي بأنٌّ ذلك يفيد اشتراط لزومهاء فيكون كاشتراط لزومها إلى أجل. ولو 
كان مرجعه إلى تقيبد التصرّف بوقتٍ خاصٌ ما صمٌ لهم أن يقولوا فسد الشرط 
ل 00 شتراط الأجلء بل الواجب أن يقولوا كما في «المسالك '» 

قد والشرط. أمّا الشرط ففائدته المنع من التصرّف بعده لأ التصراف تابع 

9 ولا إذن بعده؛ وأا العقد فلأنٌ الشرط المذكور لم يناف مقتضاه إذ ليس 
مقتضاء الاطلاق. ثم إنّ الشافعي قال: إِنّ مقتضى عقد المضاربة الإطلاق '. وقد 
سل له ذلك المصئّف فى «التذكرة'» وهو كذيلك كما هو واضح لمن تأمّل. ويعد ذلك 
كلّه فلا ربب أن معلى قوله «قار ضتاهانة» قرحونى قوله: قارضتك سسئة على أن 
لا أملك الفسم فيها. لكن عباراتهم أغير جيّدة جد 

وفسر في «الرياض ؟» قولف.قي النافم ولا يلزم استراط الأجل فبها» بِأنّ 
الأجل المشترط فيها حيث كان غثر 5م “بل كان جار لكل منهما الرجوح فيه. 
لجواز أصله وهو القراض -_بلا خلاف, فيكون الشرط المعبت فيه جائزاً بطريق 
أولى, اتتهى. وهو كما ثرى مصادرة محضة بل ياليتها كانت مصادرة. ثم إِنْه قد 
تقدّم له آنفاً* أنه لو شرط على العامل في المضارية نوعاً أو زماناً أو كان ات 
ذلك لزم الشرط إلى غير ذلك ممّا يأتي ما بلزع إذا اشترط فيها. وأطرف منه أنه 
احتمل فى العبارة المذكورة أن يكون معناها أنه لا يجب أن يشترط فيها الأجل 
)١(‏ مسالك الأفهام: في عقد المضاربة ج ؛ ص 484 
(؟) راجع المجموع؛ في القراض ج ١5‏ ص 539 
0 77 النقها” اك ا 00 ١‏ 


)قفي م 8 رهد لم ره ذلك عن الرياض صري يل تل ند يتوه وقد فرت 


4 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
بل تجوز مطلقاً للأصل والعمومات ', مع أنه أردف في مثلها بقولهم: لكنّه يثمر 
المنع من التصرّف بعد الأجل كما سمعت. ثم إِنّا فى اضطراب من ذكر التوقيت 
حنّى قيل إِنْه منافٍ مقتضاهاء وعلى تقدير عدم منافاته فلا معنى له بالنسبة إلى 
المقصود متهاء وهو تنمية المال وليس لها مدّة مضبوطة, فكيف يتومّم متوهُّم أنه 
يجب اشتراطه حثى يقال لا يجب اشتراطه. 

وقد احتيجٌ في «المبسوط ؟ والمهدّب'”» على بطلان القراض فيما ذكرا بأنّ 
مقتضى العقد أن يتصرف في المال إلى أن يوْخذ منه المال ناضّاً. ومن الغريب 
إغفالهم جميعاً خلافه عدا «التغ ير يفإئه حكاه فيه عنه بقوله فيه: ولا يلزه 
التأجيل ... إلى آخر ما حؤكيناه ' عن التحراير. وهو خلاف ما في المبسوط. إلا أن 
تقول: إِنّ معنى قوله في «الْتَحَرَيَوَه ل يرم التأجيل أنه لا يجوز وأنّه يفسد العقد 
والشرط, لأنّه حىكا ب لاه شي واو تتسفشاجد.: ولو قيل بالجواز كان حسنا 
مضافاً إلى ما ستسمعء وينقدح من ذلك أَنّ مَن قال «لا يلزم التأجيل» وام يردفه 
بقوله «إِنّه يثمر المنع من التصرف» كالمحقّق في «الشرائع * والنافع '» يكون مراده 
أنه لا.يص العقد والشرط. وعبارة الشرائع ظاهرة في ذلك جدًاً حيث قال فبها 
بعده: ولكن إن قال إن مرّت بك سنة فلا تشتر بعدها ص إذ قضيّته أن ما قبله غير 
صحيح. وهذا شاهدٌ ثالث على ما فهمئاه من عبارة التحريرء لأنّه أتى بعين هذه 
)١(‏ رياض المسائل: في أشتراط الأجل في المضاربة ج 9 ص 7/7 
(1) المبسوط: في رأس مال القراض ج ؟ا ص 5 
(*] المهذب: في المضاربة ج كص 21١‏ 
(؛) تقدم في ص 1717. 


6 شرائع الإسلام: في عقد القراض ج كس 11197 
(1) المختصر النافع؛ فى المضارية ص 1 


كناب القراض / فيما لو اشترط فى المضاربة توقيتهاس د ب ب ”اا 


العبارة. وحينئذٍ يقل الاضطراب ويهون الخطب في الباب, لكن يكون شارحو ١‏ 
ميخ مسأعيهم. ومن ارك ذلك بقوله بعد ذلك: انه يثمر المئع «كالارشاد" 
واللمعة "'» فمراده أن ذلك فيما إذا قال قارضتك سنة. ولا يشمل ما إذا قال فإذا 
انتهيت السنة فلا تبع ولا تشتر لوجوه ظاهرة. ومنه يُعلم حال ما في «الروضة » 
حيث اقتضى كلامها إرادة ذلك من كادام اللمعة. و ستسمح مافى «المسالك». 
وقد يحت * لما فى المبسوط بما احتيجٌ به الشافعي ' من أنّ هذا الشرط يخالف 
مقنضى العقد, لأنٌّ مقتضاء الاطلاق وب زأَبرُكإئمال تامّاً ومع المنع لا يحصل ذلك: 
ولأ فيه إيطال عرض العامل والإضرار به أن الرإبح قد يكون في ييعه بعد السنة. 
واحتسٌ فى «التذكرة '» على الجوار يانه شرط عات فيحنت الملانت:واحات 
أن مقتضاء الاطلاق, إذا لم بَتطلم الس طكتنيائ"السؤوطظ في العقود وأنّ مقتضاء 
رد المال لو لم يمنعه المالك. وإضرار العامل يندفع بالأجرة. وقد يكون المالك 
محتاجاً إلى رأس ماله فيقدّم دفع ضرره ومصلحته على مصلحة العامل. 
واحتبمٌ فى «المبسوط *؛ على الصحّة فيما إذا قال؛ قارضتك سنة, فإذا ائنيت 
)١(‏ منهم الشهيد اثثاني في مسالك الأفهام: في عقد المضاربة م ؛ ص 56 وصاحب رياض 
المسائل: في اشتراط الأجل في المضاربة ح وص 7 
(؟) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 410. 
2 اللمعة الدمشقية: فى المضاربة ص ؟8١.‏ 
(4) الروضة البهية: فى المضارية ج ص ؟١1.‏ 
(8) كما في تذكرة الفقهاء: القراض في العمل ج ؟ ص 1114 س 17. 
(1) تقدام في ص 74]. 


(/9) تذكرة الفقهاء: القراض في العمل ج ١‏ ص 0١؟‏ السطر الأوّل. 
(8) المبسوط: في رأس مال القراض جح ؟ ص .١7١‏ 


تح تك فنا عر الكرامة رح .+ ؟ 


فامتنع من الشراء دون البيع بِأنّه شرط ما هو من موجب العقد ومقتضاء لأنّ 
لربٌ المال أن يمنع العامل أيّ وقت شاءء. فإذا عقد على هذا كان شرطأً من مقتضى 
العقد وموجبه فلم يقدح فيه, انتهى. وقضية كلامه أنّه إذا قال فإذا انتهت السنة 
فلا تبع بعدها أَنّه يبطل القراض وهذا هو السب في الاقتصار في «الشسرائع 
والتعرير» على قولهما ': لكن لو قال إن مرت بك سنة فلا تثستر بعدها وبع 
صيمٌ, أن ذلك من مقتضى العقد. 

وتوهّم صاحب «المسالك '» في ذلك وهماً فاحشاً فقال في شرح كلام 
الشرائع: لأنٌ أمر البيع والشراعمتواظ ريأمر المالك قله المنع منهما بعد السنة فسمن 
أحدهما أولى. ومثله ما لواعكس بأرَأقال لا تبع واشتر. وإِنّما لم يذكره لأنّ البيع 
هو المقصود في هذا الما جحلب الزيح>وتحصيل الإنضاضء انتهى. ونحوه ما في 
«الروضة ' والرياض ته م لكان فى_نفسيق بد يدأ موافقاً لما فى التذكرة لكن 
حمل عيارة الشرائع عليه وهمٌ شديد. 

والحقّ أن التأجيل في صورتي الإطلاق والتقييد لا يلم ولا يصمٌ بمعنى أن 
لكل منهما عدم الجري على مقتضاه والعقد يكون صحيحاً أنه تحديد للمضاربة 
وتوقيت لها لا اشتراط للزومها حتّى يبطل عقدها للفرق الظاهر بين الصيغتين كما 
عرفت آنفاً*, لكن فى صورة التقييد إذا قال فإذا انقضت السنة فلا تشتر ولاتبع 
يكون قد فسم عفدهاء وكذلك: لا تبعء وكذلك: بع ولا تشتر, ومع ذلك هي قيود 
وشروط صحيحة ويمكن تنزيل كلماتهم على ذلك. 
(1و0) تقدم في ص 2507 و+5غ. 
(؟) مسالك الأقهام: في عقد المضاربة ج 4 ص 148". 


() الروضة البهية: في المضارية ج 4 ص .5١5‏ 
(4) رياض المسائل: في اشتراط الأجل في المضاربة ج وص ؟/. 


كتاب القراض / فيما لو اشترط بعض الشروط على العامل ةلاع 


ولو شرط على العامل المضاربة فى مال آخر أو يأخذ منه 
بضاعة أو قرضاً أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحّة الشرط. 


قوله: «لكن ليس للعامل التصراف بعده» قد عرفت ' أنه فد صبّح 
بذلك في «التذكرة والإرشاد واللمعة وإيضاح النافع وجامع المقاصد والروض 
والمسالك والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح». 


[فيما لو اشترط بعضحالشروط على العامل] 
قوله: «ولو شرط على الفامل المضاربة فى مال آخر أو يأخذ 
3 عه ١‏ بحم ٠‏ 5 بغ .9 5 5 5 7 0-6 
قد قسّم العامّة ' الشروط الفاسدة إل ما"تنافئ مفتطى التقد وإلى ما تعود إلى 
جهالةالربح وإلى ما ليس مصلحة فيهولا هى من مقتضياته, وقد عدوا هذه الشروط 
المذكورة في الكتاب من الشروط الفاسدة, لأنّها ليست مصلحة في العقد ولا من 
مقنضياته. ومثلها اشتراط أن يرتفق بالسلعة كآن يلبس التوب ويستخدء العبد. 
واعلّهم يستندون إلى أنّ هذا العقد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن. 
ونصّ فى «التحرير"» على بطلانها وإفسادها العقد إن اقتضت جهالة. وفسى 
موضع من «التذكرة » أنه لا بأس بها. ونصٌّ في موضع آخر منها في تذئيب ذكره 
)١(‏ تقدّم في ص 77-14753]. 
(؟) المغني لابن قدامة: في الشروط الفاسدة في المضاربة ج 6 ص 181, والشسرح الحبير؛ 
هس 1151 و18 1. 
(*) تحربر الأحكام: في القراض وأركانه ج اص 5717. 
(1) تذكرة الفقهاء: فى بعض فروخ القراض بج ؟ ص +١6؟‏ س "5 وفي الربح ص 7159١‏ س .5١‏ 


موت ب ففتاح الكرامة “اج 0 
أن يصدمٌ العقد والشرط معاً فيما إذا اشترط أن يأخذ منه بضاعة. وهو خيرته فى 
«المختلف '» وولده في «الإيضاح "2 وقد مال إليه أو قال به في «الشرائع» 58 
قال: واو قيل بصكّتهما كان حسناً'. وقد فهم منه فى «المسالك» الحكم بذلك 
وقال: إِنّهِ الأقوى ؟ ْ 

وقد حكى فى «الشرائع * والتذكرة'» القرل ببطلانهما والقول ببطلان الشرط 
نظ ويه الت هما معملة نم قوق الناعة اذ سد الشروط قاهدة ا 
يحتمل فسادها وحدها وفساد العقد أيضاً. وبالأوّل جزم القاضى في «المهدّب "» 
وقد صرح به في «المبسوط» في أُوّل كلامه. وقال فى آخر كلامه: ولو قلنا 
القراض صحيح والشرط جنائز لتكلا يلزم الوفاء به, لأنّ البضاعة لا يلزم القيام 
بها لكان قوبّاًة. ولعلٌّ المحّق والمطيّف] فهما من قوله «والشرط جائز ... إلى 
آخره» أنه باطل؛ وإلا فلا تَصَروع"لأحد منا عدا القاضى ولا من العامة ببطلان 
الشرط فقط. ومع #للكَ”قدت نشتيك لكي «المشالك "» إلى الشيخ في المبسوط 
ووجّهه بأنّه لا يلزم القيام بالبضاعة فلا يفسد اشتراطها بل تكون لاغية لمنافاتها 
العقد بعاد ار ؛ فتأمّل في النسبة والتوجيه ؛ وستسمع ما فيه. وقال في 
«جامع الشرائع ابولر أغظا اننا فراقا على الا عام الننا بشاعة هماد 
ولم يلزء الوفاء به. فقد عبر بجواز الشرط «كالمبسوط» وأوضح منه قوله فى 


.50١ مختلف الشيعة: فى القراض ج 1 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في أركان القراض جح ؟ ص ١1‏ !. 

(اوة) شرائع اللاسلام: فى (اللواحق) المضاربة ج ١‏ ص .١118‏ 
(4:4) مالك الافياء : في احكام المشاربة ج 4 ص حا 
1 تذة 0 : القراض ض في الريح ج ؟ ص 156 س 5" شه 
() المهذّب: في المضاربة ج ١‏ ص 4151. 

(8) الميسوط : فيما إذا دفع إليه قراضا و. .اج “اا ص /191. 

16 الجامع للشرائع: في المضاربة ص‎ )٠١( 


كتاب القراض / فيما لو اشترط بعض الشروط على العامل لل ب بالاع 
«التحرير» صم القراض والشرط لكنّه لا يلزم الوفاء به' وهو تحرير «المبسوط». 
ولكن قد قال فى «جامع المقاصد»: إِنّ المصنّف وجماعة صرّحوا بصحّة القراض 
والشرط. وصرّح في «التحرير» بأنّه لا يلزم الوفاء به. وهو حقّ لأ العقد جائز من 
الطرفين '. كلحةقك سحت اه فى «التحرير» صرّح اشاضة الشرط وتحوه 
مافي المسالك في آخر كلامه. وقالا فيهما': إن اْذي يقتضيه النظر أن للمالك 
الفنسخ لفوات ما جرى عليه الترأضي, فيكون للعامل أجرة المثل وللمالك الربيح 
كلّه. لكنّ الشهيد الثاني تأمّل في كون الربح كلّه للمالك إِذا كان الفسيخ بعد ظهور 
الربح وملك العامل له انتهى. 

وتحن نقول: إن الأأقوى والاًشبيية صر نوب صحّة العقد والشرط وفاقاً 
للكتاب وما وافقه إلا فيما يقتضى جهالة كاستخدام العبد ولبس التوب ونحو ذلك. 
وفي كلام الكل نظر واضح كل من وجه. 

أنا الشبيخ ١‏ فإئه اتدل حرو وسفن العامل في القسراض 
لابعمل عملاً لا يستحقّ فى مقابلته عوضا فبطل الشرطء وإذا بطل الشرط بطل 
الفراض: تقل اناا كب سورلا درن نفد ا رت لجالا ناوسن 
بالنصف حتّى اشترط على العامل عملاً بغير جعل. وقد بطل الشرطء وإذا بطل 
تفن من نضيت العام وهر التصف:-كدزها زيند هيه لأجل البضاعة.وذتك 
القدر مجهول. وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الياقي مجهولاً. ولهسذا بسطل 
القراض. وإن قلنا القراض صحيح والشرط جات كل لذ ادن الوفاء به لأنث 


.55١ تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في اركان القراض ج فرصي 81 

(*) تحرير الأحكام: في أحكام الفرض ب اص ,15١‏ ومسالك الافهام: في أحكام المضاربة 
4 +ع 5ثة” 351ل 

(1) المبسوط: فيما إذا دفع إليه قراضاج ص !15. 


الع ليلل قتا الكرامة /ج ١م‏ 


البضاعة لا يلزمه القيام بها كان قويّاً أنتهى. 

ع ا أتى بهذا الشرط أفسد وإن تركه أفسد. وذلك لأنّه إن 
وفى به نافى مقنضى العقد, لأنّ مقتضاه أن العامل لا يعمل عملا بلا أجرةء وأنّه إن 
أخلٌ به اقتضى الجهالة في قسط العامل. فيكون قد دقّق النظر. واستند في بطلانهما 
إلى غير ما أستند إليه العامة كما سمعت كلامهم '. م إن استدرك على نفسه فى 
الأول بأن مقط حقلةالنضتازية أن ركرن عمل فى مال القرا يحض وار 
وهي حاصلة؛ فلا يكون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد. وأيّ منافاة بين أن يعمل 
في مال بعوض وفي آخر بغير عوض. واستدرك على نفسه في الثاني وهو لزوم 
لجهاة أن 0 0 ان ارين الحطة اللازمة ا في امال قر اضر 


ا 1 كوه الور ا 
شرطأً صحيحا لا لولدم ذكر. يمومه سواء. فإن فعله لم يخالف 
مقتضاها وصح وصفه بالصحة. وإن تركه لم يقتض جهالة في الحصة. فبحون 
مانسب إليه فى «المسالك '» من أنه قائل ببطلان الشرط وحده وفساده انه 
وكذلك ما في «الشرائع ' والتذكرة » من نسبة ذلك إليه إن كانا أراداه. لان 
ذلك يقضى بِأنّهما كصاحب المسالك لم يحرّرا كلامه, وإن أرادا غيره فقد عرفت 
أن لا مصرّح به أصلا إِلَا القاضيء وهذا وجه النظر في كلام الشرائئع والتذكرة. 
ويشهد على أن مراده : فى المبسوط ما فهمنا منه تصريح «التحرير* وجامع 
)١(‏ تقدم فى ص 218 هامش .٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 14 ص 946 


("و؛) تقدّما في ص 358 هامش ١!/‏ و18. 
(0) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج ص ١5؟.‏ 


كتاب القراض / فيما لو اشترط بعض الشروط على العامل لب سل #4 
الشرائع '» بصحّة الشرط والعقد وجوازهما وأنّه لا يجب الوفاء به. 

ووجه النظر فى كلام «المبسورط» أنه شرط جائز فى عقد جائز فيجب الوفاء 
به ما داما على العقد ولم يفسخاه كسائر الشروط الّْتى قد صرّحوا بلزومها فى هذا 
أله لو شرط له نفقة الحضر لزم الشرط ووجب له ما يحتاج فيه إليه من الماكول 
والمشروب والمركوب والملبوس. حكاه في «التذكرة '». وإلى هذا نظر المحقق ” 
والمصئّف فى الكتاب وموضعين من «التذكرة '» وولده فى «الإيضاح *». وهذ! هو 
5-5 النظر فى كلام «جامع الشرائع! والتجرير" وجامع المقاصد* والمسالك'» 
حيث قالوا: لا يلزم الوفاء به. ويزين الأأخي ران يق وّلهما: إِنّهِ إن فسخ بعد ظهور الربح 
كان كله للمالك لأنّه لا يوافق مخبار.المبسوط والجامع والتحرير ولا مسختار 
الشرائع والكتاب والتذكرة والاإيضاح»فيكون خرقاً لما اتّفق عليه المتعدضون لهذا 
الفرع وإن تأمّل الشهيد الثانى '' فَية. يزيد جَامَع المقاصد بأَنّ ظاهره أَنّه فهم من 
التحرير القول ببطلان الشرط وفساده مع أنه صرح بصحّته, ونه فهم منه مخالفة 
المبسوط مع أنه نقل كلامه الأخير الذي هو عين ما في التحرير وإن اختلفا في 
بعض التعبير. وما ذكر يُعرف حال كلام القاضي. 
١(‏ و1) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 5١8‏ 
(1) تذكرة الفقهاء؛ القراض في نفقة العامل ... ج 7 ص 1187 س 4 
(؟) شرائع الاإسلام؛ في لواحق المضارية م ؟ ص .١10‏ 
[؟) تذكرة الفقهاء: القراض في العمل ج " ص6١؟‏ س 5١‏ وفي فروع القراض ص "0١‏ س 7. 
(5) إيضاح الفوائد: في القراض ج ؟ ص 01 
0 تحرير الاحكام: في احكام القراض ج لاص 1١1ا5.‏ 


(8) جامع المقاصد: في أركان القراض جج مص 61 
(9و١٠)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ب 4 ص 845-146 


3333302160 سس سي يي هفاسم الكرامة /ج 7 
(الثانى) المتعاقدان: 


ويشترط فيهما البلوغ والعقل وجواز التصوّف. 
ويحوز تعدّدهما واتّحادهما وتعدّد اهنا خاصة. 


هذا وكلامهم - جميعاً وكلام العامئة ظاهر أو صريح بل صريح في أنّ هذه 
الشروط من المالك على العامل. ولو كانت من طرف العامل على المالك فالحكم 
كذتك. وإذا لم يأت المالك بما شرطه عليه العامل كان له الفسخ كما هو واضح. لأنه 
ما رضي بالحصّة القليلة إل بهذا الشرطء على أنه قد كان له ذلك من قبل. 


[فيما يشتر ط في المتعاقدين] 

قوله: «الثاني؛ التتعاقدان..ويشترطا فيهما البلوغ والعقل وجواز 
التصف» لا ريب في اشتراط ذلك فيهماء ولذلك تركوه عدا المصنّف هنا وفي 
«التذكرة' والتحرير '» والمحقق الثاني '. واحترز بجواز التصرّف عن السفيه 
والمفلس والمملوك. والأصل فيه أنّ القراض توكيل وتوكل في شيء خاص. وهو 
التصرف في التجارة. قال في «التذكرة»: يعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في 
الوكيل والموكل لا نعرف فيه خلافا. 

قوله: «ويجوة تعددهما والسادهنا وعدّد أحدعما خشاصة» كنا 
في «التذكرة* والتحريرا وجامع المقاصد"» وببعض ذلك صرّح في مطاوي الباب 
١(‏ و5وه) تذكرة الففهاء: القراض في المتعاقدين م ؟ ص ل سن لاو ة. 


(؟و1) تحرير الأحكام: في القراض وأركائه ج ؟ ص 551. 
(*و/! جامع المقاصد: في أركان القراض ج م ص 07. 


كتاب القراض / فيما يشترط فى المتعاقدين 5 


والوجه فى ذلك ظأهر. أنه يجوز للمالكين أن يضاربا عاملين فى عقدين 
وللمالكين أن يضاربا عاملاً واحداً في عقدين وبالعكس. فيجوز ذلك كله في عق 
واحد, لأنّ عقد الواحد مع اثنين كعقدين. فإذا تعدّد العامل اشترط تعيين الحصّة 
لكل منهما. ولا يجب تفضيلهما بل يجوز أن يجعل لهما فيحكم بالنصف لهم معاً 
بالسوية للأصل” وقضاء الاطلاق. وبه صبح في «التذكرة' والإرشاد' وجامع 
المقاصد" والروض ؟ ومجمعالبرهان"». ولو شرط التفاوت بينهما فجعل لأحدهما 
الريع وللآخر الثلث وأبهم ولم يعيّن بطل. وإن عبّن الربع لزيد والثلث لعمرو مثلاً 
صم عندنا كما في «جامع المقاصد'» وعند الشافعي '» لأنٌ ذلك بمنزلة عقدين. 
ولو ضارب اثلين في عقدين جاز أن" بفاضتل بتنهماء فكذا إذا جمعهما في عقدٍ 
واحد. والمخالف في ذلك مالك8. 

ويبقى الكلام في أمر آخن وهودها إدآضارب المالك عاملين على مالٍ معلوم 
يات ربتكما على هدّ» الأ فأحد أَََمَابْطّها وعمل به منفرداً فريح 
ربحاً كثيراً. والعامل الآخر عمل بالبعض الآخر ولم يربح أو خسر أو ربح قليلاء 
فهل يتشاركان في جميع الربح أو يختصّ كل مهما بربحه ولا يشاركه الآخر؟ 


أصل عدم التفضيل (منه). 


.18 نذكرة الفقهاء: القراض في المتعاقدين ج هص + س‎ )١( 
.41 ص‎ ١ (؟) إرشاه الأذهان: في المضارية ج‎ 

1 جامع المقاصد: في أركان القراض ج لص لان. 

(1) لايو جد كتايه. 

5 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ١٠ص‏ 507 
() فتمح العزيز: في القراض ج ١١‏ ص 1؟, 

(4) المدوّنة الكبرى: في القراض ج 86 ص .1١‏ 


د 


منتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 


وأن يكون الدافع ربٌ المال أو.مّن أذن له. فلو ضارب العامل غيره 


احتمالان أظهرهما بحسب الاطلاقات المشاركة والأًشبه بأصول المذهب والقواعد 
أجنبيٌ لا يجوز له التصرّف في مال الغير بغير إِذْنّه. وهذا العقد قابل للاستنابة فجاز 
أن يوقعه المالك بوكيله. وبشترط فى هذا الوكيل ما يشترط فى سائر الوكلاء. 
ويجوز لؤلئ الطفل أبآ أو جدا از وحييياً أو حاكماً أو أمينه أن يقارض على سال 
الطفل والمجئون مع المصلاحة. 
قوله: لإفلو ضار ب العَامَلْ غير بإذن المالك صمٌ» كما في 
«الإرشاد ' وجامع المقاصّكد! والر وكش )”وفيا التذكرة » أَنّه لا يعلم فيه خلافاً 
ومرادهم أنه إن كان قد شرط الربح بين العامل الثاني والمالك كما صبّح بذلك فى 
«المبسوط * والمهدّب' وجامع الشرائع " والشرائع” والتذكرة*» في موضع منها 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في المضارية ج ١‏ ص 47. 
(؟) جامع المقاصد: في أركان القراض ج 8 ص 08. 
( ل" يوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد: في 
المضارية ج 7 ص 31 
(4) تذكرة الفقهاء: في قراض العامل ج ؟ ص ١1؟‏ س .4١‏ 
)0 المبسوط: في أنّ القراض من العقود الجائزة ج لاص ١ثرا,‏ 
)0 المهذّب: في المضارية ج وص 457 
(/0) الجامع للشرائع: في المضارية ص 797 
(9) نذكرة الفقهاء: في قراض العامل بج ؟ ص 75؟ س 717. 


كتاب القراض / فيما يشترط في المتعاقدين م 
5 و - قر فت 
وكان الأول وكيلاً. فإن شرط لنفسه شيئا من الريح لم يسجزء لأنه 


لامال له ولا عمل. 


و«التحرير ' والمسالك ' ومجمع البرهان '» والوجه ظاهر, لأنّه يكون حينئدٍ وكيلاً 
محضاً بل يكون بذلك فاسخاً لعقد نفسه وعاقدا بوكالته عن المالك لغيره. فإن كان 
قد ضارب عليه بعد ظهور الربح وقلنا يملك بالظهور استحقّ نصيبه من الربح: وإن 
قلنا يملك بالقسمة أو لم بظهر ربح فله أجرة المثل. كذا قال في موضعين من 
التذكرة ث. وينبغي التأمّل في تصوير ذلكء إذ المضاربة لا 596 الا بالقدين. 
فيمكن تصويره بأن يكون عمل فى بعضن وضيارب بالباقي. وحينئد يجوز أن يأذن 
له في أن يعامل غيره ليكون ذلك«الغير شريكا قيفي العمل والربح المشروط له 
على ما براه. فيكون كما لو قارطى اتتداء شخصين وعليه نص فى «التذكرة”» 
وحكى فيه عن أحد وجهىالتتافعية المنع. ْ 

وهل يحصلا الاذن فى مضارية الغير وله لهَأغمل فى البالبرايك؟ وجيان: لأئد 
يحتمل العمل برأيه في أنواعالتجارة؛ ولعلّ الأقوى الجواز كماهوخيرة «التذكرة'». 

قوله: «وكان الأول وكيلاً» كمأ صرّح به في «المهدّب "» ومو ضعين من 
«التذكرة"» وهو قضية كلام «المبسوط*» وما ذكر بعده آثفاً 

قوله: «فإن شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يجزء لأنّه لا مال له 


)١(‏ تحر بر الأحكاء: في القراض وأركاته ج لاع 88 ؟. 

(1) مسالك الأقهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 887 

() مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 554 ,707١‏ 

(1-4) نذكرة الفقهاء: في قراض العامل ج ؟ ص واس و١‏ ةواةر؟1. 
() المهذب: في القراض ج ١‏ ص ؟41. 

(8) تذكرة الفقهاء: في قراض العامل ج " ص 4؟؟ س 55 وص ١1؟‏ س 1١‏ 

(3) المبسوط: في أن القراض من العقود الجائزة ج #ص .18١‏ 
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مفتاح الكرامة اج 7 
وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني. 


ولا عمل4 كما في «المبسوط ١‏ والمهدّب' والشرائع' والتذكرة؛ وجامع 
المقاصد *»وغيرها'. ومضاربته للآخر ليست عملاً من أعمال التجارة الْتى يستحن” 
هه 1 عر 

بها الحصّةء فكان القراض فاسداً باطلاً والربح كلّه للمالك وللعامل الثانى أجرة 
مثله كما في «المبسوط؟ والمهدّب* وجامع الشرائع؟ والتذكرة''» فى موضع 
منها و«التحرير '' والارشاد ' '». 

ومحل الفرض ما إذا كان الشراء بعين المال لأنّ وضع المضاربة على ذلك. 
وبه يفرّق بينه ويبن ما احتملهه خيدا تجار بأتي ٠١‏ من أنّ الربح يقسّم بين ألمالك 
وبين العامل الأول والثانى إِنْ كان الأوّل ترط على الثانى أن للمالك النصف والأأخشر 
بينهماء لأنه ذكر ذلك فيما إذا كان الشراء فى الذمّة فلا تنافى. 

قوله: «وإن ضارب"ابغير” إائة باج التكانى» كما فى «المهدّب؛١‏ 
والشرائع *' والتذكرة' ١‏ والارشاد"٠‏ والروض* ومجمع اليرهان؟'» وقيّده أي 
١(‏ و/) المبسوط؛ في أن القراض من العقود الجائزة بج “اص ١8١‏ و181. 
(؟ ومو )١4]‏ المهذب: في المضاربة ج ١‏ ص 177. 
(1ي16١)‏ شرائع الإسلام: فى لواحق المضاربة ج ؟ ص .١47‏ 
)١١69٠١:4(‏ تذكرة الفقهاء: في قراض العامل ج ؟ ص 71١‏ س ”و3 
)8 جبامع المقاصد: في أركان الفراض ج مص فرق 
(1) كمسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ؛ ص 83 
() الجامع للشرائع: في المضاربة صى /591. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج 7ص 158 
(؟١‏ و/30) إرشاد الاذهان: في المضاربة ج اص 45. 
(ك)سيات فى من ١ن‏ -5.ءثم, 
(18)لا يوجد كتابه لديناء لكن يستقاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): فى المضارية ج ؟ ص 775 
)١5(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ب ٠١‏ ص 1359. 


عع 


كتاب القراض / فيما يشترط فى المتعاقدين 
البطلان في «التسحرير» بما إذا شرط الربح بينه وبين الثاني ' . واحتمله قويّاً في 
«المختلف» فيما إذا كان الثاني عالما". 

وقال فى «جامع المقاصد»: لم أجد التصريح بكون العقد هنا فضوليّاً يتوقّف 
على الاجازة فيصم معها إلا أنّه ينّجه. لأنّ العقد اللازم إذا لم يقع باطلاً لكونه 
فضوليَاً فالجائز أولى ". قلت: قد صرّح به في «التذكرة » في مطاوي حكاية أقوال 
العاءئة ساكتاً عليه. وظاهره أَنّه راض به. وقال فخر الإسلام في «شرح الإرشاد»: 
ِنّ الفقهاء يستعملون لفظ البطلان تارة في رفع الأروه "فلك فالتراناهها انه 
لم يترئّبٍ عليه أثره بالفعل وكان موقوفا علي قول من يقول بصحّة بيع الفضولي. ثمّ 
إن الإجازة إِنّما تتح في بعض الصبغ كما ستتينمم/. 

م نهم لم يصرّحوا أيضاً بكون.شيراء العأمل الشاني فضولياً يتوقف على 
الاجازة لكنٌ قضية كلامهة-ذلكء لأنُ هولاء المصرّحين بالبطلان منّا عدا القاضي 
بين قائل" بِأَنّ الربح للمالك وقائل؟ بأنَه بين وبين العامل الأوّل. والمفروض في 
كلام هكلاء المصرّحين أنّ الشراء كان بعين مال المالك جرياً على وضع المضاربة 


.108 تحرير الأحكاء: في أحكام القراض ج اص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص 115. 

(!) جامع المقاصد: في اركان القراض جح 8 ص 8/8 

(5) تذكرة الفقهاء: في فراض العامل ج ؟ ص ١1٠‏ س ١‏ فماأ بعد. 

(4) شرح الإرشاد للنيلي: في القراض ص 11 س إل 

سيائى فى عن 161. 

() متهم الشهيد الثاني في حاشية الاإرشاد (غاية المراد): فى المضاربة ج ؟ ص 511١‏ والعلامة 
في التذكرة :فى قراض العامل ج ١‏ صن -غ؟ س 58: والأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: 
في أحكام المضاربة ج لاص 514. 

(8) منهم العلامة في ! رشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 111١‏ . والتحرير: في أحكام القراض 
ج “اص 88 1, والمحمّق في : شرائع الارسللام: في لواحق المضارية س ؟ ص .١115‏ 


ة 


مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 
فإن لميربح ولاتلف منه شيء رده على المالك ولااشىء أه ولاعليه. 


وقاعدتها. وأمّا القول بأنّ الربح للثاني خاصّة فإنّه مفروض فيما إذا اشترى فى 
الاظقاكدا ام سريف ؟.:ولالقائل متاو من الداقة يل .ولا معدل بأ الزيع الضاتفب 
القماش مثلاً لأنّ البيع فاسد فيكون باقياً على ملكه فيكون الربح له. والسرّ في 
ذلك أَنّ الغالب أن المالك إذا رأى الربح أجاز. فيكونون كالمصبّحين بأنّه فضولى 
لخاد صاحب المال. نعم اقتصر القاضي " على قوله «بطل» لم كات بشم 
ولعله لأنّه لا يصمٌ بيع الفضولي كما نبّه عليه في باب البيع" ثم إنّ السيخ فى 
«المبسوط » ويحيى بن سِيذ في «الجامّع *» لم يذكرا البطلان أصلاً كما ستسمع١‏ 
ذلك كلّه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فإن لم.يربح ولا .تلف منه شىء ردّه على المالك ولاشيء 
له وله عليه» كما نبه على ذلك فى 7السيسوط '». وفي «التسذكرة* وجسامع 
المقاصد' والمسالك ' '» ومرادهم إن لم يجز المالك تصرّف العامل الثاني. وكما 
يجب عليه رده إلى المالك يجب على العامل الأوّل لقوله##: على اليد ما أخذت 


(1 ميات فى من 261-131 

(؟) المهدب: في المضاربة ج ١‏ ص 457. 

(؟) المهذّب: في البيوع وعقودها وأحكامها ج ١‏ ص 0٠١‏ 

(؛) المبسوط: في أن الفراض من العقود الجائزة ج #اص .18١‏ 

(0) الجامع للشرائع: في المضاربة ص .5١/‏ 

(5) سباي ف عن 244 0 

(/9) الميسوط: قيما اذا قارضى العامل عامل . 0 خط ثم ا. 
(كما تذكرة الفقهاء ,: في قراض العامل ج اس ,١5‏ 

(5) جامع المقاصد: في أركان 0 ره 

)٠(‏ سالك الافهام: : في أحكام المضاربة ج مس تبر ل ابطر 


كتاب القراض / فيما يشترط في المتعاقدين سس 61 
وأث تلف في يده طالب المالك من شاء منهما. فآإن طالب الأول 


رجع على الثاني مع علمه. لاستقرار التلف في يده وكذا مع عدم 
علمه على إشكال, ينشا من الغرور. 


حبّى تودي '. ولأنّه عاد بالتسليم. ويتخيّر المالك فى مطالبة كل منهما بالردٌ. 

قوله: وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهماء فإن طالب 
الأول رجع على الثاني مع علمه. لاستقرار التلف في يده» بلا خلاف 
فى ذلك كلّه مئن تعض له كما ستعرف. والوجه فى مطالبته العامل ظاهر. وأمّا 
الثانى قلأنّه إن كان عالمأكان بمنزلة إلعاضيفي الاثم والضمانء وإن كان جاهلاً 
كان نكن فى الضمان بمعنى أَنّ للمالك أن بطاليه) وقد تقدّم لنا فى باب الغصب؟ 
أن الجهل 5 مسقطأً الضمان إجماعاً وَإنْمَاتفترقآن فى استقرار الضمان وعد مه. 
فالجاهل إذا كانت يده يد أماتر حي كي الجدد اذا تلفبك في يده كالمستودع 
والمرتهن والوكيل والمضارب والمستعير غير المشروط عليه الضمان, واما إذا 
كانت يده يد ضمان كالقابض بالسوم والبيع الفاسد والمستعير المشروط عليه 
الضمان فإنّه يضمن. ولم نجد هناك في ذلك خلافاً وإِنّما تأمّل في ذلك هناك 
مولانا المقدّس الأردبيلي ؟. وليس لك أن تقول: إِنّ العامل الأول إِنّما تعدّى 
بالتسليم فليس بغاصب وليست يده يد عدوان, لأنّ الأصحاب لا يختلفون في 
عدم الفرق بينهماء لأن كان دليلهما واحداً. وما رجوع الأوّل على الثاني مع علمه 
واستقرار التلف في يده فلأنّه كما عرفت غاصب أو كالغاصب. 

قوله: «وكذا| مع عدم علمه على إشكال. ينشأ من الغرور» وأنٌ 


3 سئن البيهقى: ج ص‎ )١( 
(؟) تقدم في ج 18ص 5-517؟11.‎ 
.07١ 017 ص‎ ٠١ مسجمع الفائدة والبرهان: الغصب فى أسباب الضمان ج‎ )( 


م سس هفقتاح الكرامة /ج .8 


3 طالب الثاني رجع على الْأوّل مع جهله على إشكال, لا مع 


بده يد أمانة كالمستودع والمرتهن والوكيل, فلا يضمن كما تقدّم '. وهو خيرة 
«المبسوط * والتذكرة" والتحرير ؛ والايضاح * وجامعالمقاصد' والمسالك '»ومن 
أنه قد استق, التلف في يده وهذا الوجه ضعيف جِدّا لما عرفت فكان الاشكال 
كذلك. واستوضح ذلك فيما إذا ظهر استحقاق مال المضاربة وقد تلف في يد 
العامل من دون تعد فإنّه لا ضماريتعليه. ومن الغريب ما في «الايضاح*» حيث قال 
في وجه الرجوح: ومن أنٌْالقراض'لا ك#يتعقب الضمان للمالك من غير تفريط 
ولاتعدٌ بالنسبة إلى الدافم ,و انتهى فتأمّل. 

قوله: إوإن"طاليب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال» 
أصمّه الرجوع كما في «الاإيضاح' وجامع المقاصد ''» لما عرفت. ومن الغريب 
عدم الترجيح هنا في «الميسوط ١‏ والتذكرة؟! والتحرير' '» مع اختيار الرجوع 
فيها في الاشكال الأوّل وهما من واد واحد. 

قوله: «لا مع علمه» لأنه حينئذ غاصب وقد استقرٌ التلف في يده فيستقرٌ 
عافتنا ن: 


: ,١١؟-57 تقدم في ج 18 ص‎ )١( 

(؟9١١)المبسوط:‏ فيما إذا قارض العامل عاملا... ج *اص ١865‏ و 1م 1. 
(و؟١)‏ تذكرة الفثهاء؛ في قراض العامل ج اعى 74١‏ س 77و73 
(4و؟1١)‏ تحرير الاحكام: في احكام القراض ج © ص 5/4 ؟. 

(6 وى و4) إيضاح الفوائد: في أركان القراض ج ؟ ص ٠05‏ 

.01 جامع المفاصد: في اركان القراض ج / ص‎ )٠١15( 

() مسالك الأفهام: في أحكام المضارية ج 4 ص 787 


كتاب القراض / فيما يشترط في المتعاقدين ‏ لتب 888 


وإن ربح فللمالك خاصة 


قوله: «وإن ربح فللمالك خا صة4 كما فى «التذكرة » وإليه مال في 
«مجمع البرهان " لا وثى «الشرائع " والتحري ؛ والإرشاد* والررض أ» أن الربم 
ون النالك: والعامل الاول: 
وجه ما فى الكتاب أنّ العامل الأوّل لم يعمل شيئاً والعاني عقده فاسد. وعلى 
تقدير جواز الفضولي وإجازة الاالدرطااري الجا إن شري يعن 1 وقضية 
إطلاق السارة م منافا إلى تفصيله في الاجتمال الأخير المقابل لهذا أن الربح 
للمالك سواء وقع الشراء بالعين أو فيح الزث#تنضمراء نوى بالشراء نفسه أو المالك 
أو العامل الأُوّلء عالما كان الثانى أو 0 
وق لهأي العام لحار روس 7لتديم لشاف وهوان 
ما بربحه الغاصب إن اشترى فى الذمّة يكون للمالك. قال: لآنا لو جعلناه للغاصب 
لاتخذ الناس ذلك ذريعة إلى غصب الأموال والخيانة فى الودائع والبضاعات ". 
وقد يجاب* عن ذلك بأنّ المفروض فى عيارة الكتاب أنه اشسترى بالعين 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في قراض العامل ج ؟ ص ١1؟‏ س ]. 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 514. 
() شرائع الاسلام: في القراض ج ١‏ ص .١17‏ 
6 تحر ير الأحكام: في أحكام القراض ج اص 08؟. 
(0) إرشاد الأذهان: فى المضاربة ج ١‏ ص 451. 
(1] لا يوجد كتابه لدينا لكن يستفاد ذلك من 'حاشية الاارشاد (غاية المراد): قي المضاربة ج 1 
حص ١‏ أ 


ا راد جع المجموع: في القراض ج اصن + 107, ومغني المحتاج: في القراض ج " ص .5١1‏ 
(8) لم تعثر على قائله حسبما تصفحثاه. فراجع. 


مع 


مفتاح الكرامة /رج ٠١‏ 
جرياً على وضع المضاربة جاهلاً بالحال فلا إطلاق في العبارة كما تومّمه في 
«جامع المقاصد '» من قوله أخيراً: ويحتمل عدم لزوم الشراء بالعين ... إلى آخره ". 
إن لا مقابل له إلا قوله هنا «وإن ربح فللمالك خاصّة» فإنّ ذلك لا يقضى على 
هذا بالاطلاق كما ستسمع "' 1 

ووجه ما في «الشرائع» أن العقد قد وقع معه صحيحا فيستحقّ ما شر ط؛ 
وعقده مع الثاني فاسد فلا ,بتبع شر طلده. 

وفيه مضافاً إلى ما سبق من قضاء الأصول بأنّه إن اشترى بعين مال المالك 
وأجازه كان له أي المالك وإنيكان في الذمّة وتوى نفسه كان للعامل الثانىء أنه 
يقضي بأنّه يصمْ أن يكو الخصّة لتويك الأول بشرط كون عقد المضاربة مشتملاً 
على تجويز المعاملة بالوأكالق أيضاً, لِك الثاني وكيل الأوّل. وهو مبنئ على أن 
ذلك يعد عملاً من لصملا التجاري أن يد الوكيل كيد الموكّل, وهو فى محل المثه 
أو التأئلء مضافا إلى مُ] ستسمعه ' فيعنا رئبواً خَليه من رجوع الثاني على الأول 
بأجرة المثل مطلقين غير فارقين بين الجاهل والعالم, فإنّهِ لا يتم إلا مع جهل 
الناني كما ستعرف. ولك أن تقول: إِنّ الشراء في الذمّة غير وارد كما عرفته في 
توجيه عبارة الكتاب, بل قد يتأمّل في ورود الأوّلء فتأمل. 

وهناك قول ثالث حكاه في «الشرائع *: إظافية] نه سانا وسو ١‏ 
النصف بين العاملين ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة. وقد ذكره احتمال 
في «التذكرة' والتحرير"» وقد ذكر في التحرير أن الربح كلّه بين العاملين. ثمٌ إن 


)١(‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج ص .1١‏ () سيأتي في ص 07 ؛ 
(1 سياتي فى ص 015-121١‏ 1. [غ) سياتي في حجن .18١‏ 
(6) شرائع الاسلام: في لواحق المضارية بم ص 117, 

() تذكرة الفقهاء: في قراض العامل ج ؟ ص ١‏ 4؟ س !5 


(9) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج لاص 108. 


كعاب الشماض “رفيما يشترط فى المتعاقدين ت--ب-بيس ببس 5ق 


العامة ' اختلافاً في الصيغ وقد ربوا عليه ما رتّبوا. وفي «المسالك» أن هذه 
الأقوال ليست لأصحابنا ولا نقلها أحد عنهم ممّن نقل الخلاف سوى ما أشعرت به 
عبارة الشرائع, وإِنّما هي وجوه الشافعية ؟. قلت: كأنّه لم يلحظ جامع الشرائع 
و سلسم عبارتة. 

ولهم وجه رابع وهو أن جميع النصف للعامل الثاني عملاً بالشرط؛ ولا شيء 
للأوّل, إذ لا مال له ولا عمل. وقال فى «جامع الشرائع '»: إن قارض بغير إذنه من 
علم بالحال أثم وهما ضامنان. وإن ربح فعلى الشرط. وإن قارضه على أنّ النصف 
ارب المال والتصف الآخر يبنهما نصفيح قي على ذلك, انتهى فتأمّل فيه, لأنه 
لايكاد ينطيق على أصوثنا ولا عل أصول ألكتْةُ/وستسمع تحرير المقام. 

وفضّل في «المبسوط» تفصياا أُوَضجدكمالا الايضاح فطال. وحاصله: أنه 
إذا قارض العامل آخر على تهنا يردق الله سبحاندتوتعالى كان بينهمأ نصفين, 
فالحكم في ذلك مبنيٌ على مسألة الغاصب. فمن قال ربح القاصب لرث المال كما 
تشهد به رواياتنا كان لربٌ المال هنا النصفبء لأنّه لا يستحقّ أكثر ممّا شرط له 
والنصف الآخر بين العاملين نصفين؛ ويقارق ربح الغاصب, لأنّ رب المالما شرط 
لنفسه هناك ششيتاً من الريح, وهل يرجع الثاني على الْأُوّل بنصف الأجرة؟ فيه 
وجهان. ومن قال إِنّ ربح الغاصب كله لنفسه كما هو الأقوى فقد اختلفوا في الربح 
فقال بعضهم: الربح كلّه للأوّل وللثاني على الْأوّل أجرة المثل؛ وقال بعضهم: الربح 
كلّه للعامل الثاني لأنّه هو المتعدّي في التصرّف فهو كالغاصب. والأوّل أقوى, لأنّ 
)١(‏ كالمغني لابن قدامة: في المضارية ح 6 ص .11١- ١51‏ والمجموع: في الفراض ج ١1‏ 

ص ٠‏ /9. والوجيز: في القراض ص ؟18١.‏ 


١؟)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 6 ص 783 
(©) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 1107 


؟و_كد ل ل معلل سح مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
العامل التاني وإن كان متعدّياً لكنّه لما اشترى في ذمّته بنيّة أنه للأوّل وقع الششراء 
للدوّل وحده وكأن الربح له وحده, ويفارق الغاصب, لأنّ الغاصب اشترى لنفسه. 
وللعاتى الأجرة على الأوّل: لأنه لم يسلم لد ما غرط: فلن هذا لا فت ءارث 
المال في الربيم قولة واحداً'. ْ 

وهو تفصيل على أصول العامّة ولا يترئّبٍ على أصولناء لأنّ الحكم بأنّ ربح ما 
اشتراه الغاصب في ذمّته للمالك لم يقل به أحد منّا. والحكم بأنّ العامل الأول 
يستحقّ كل الربح أو بعضه لا يتأتّى على قواعد الباب, إذ لا مال له ولا عمل. 
وسيبني المصّف عليه في الاجتت اال خير. والاعتذار عن الأُوّل بأنّ المراد أنّ 
الغاصب اشترى بعين الماللالا يتمُ, أنه يناي قوله «ومّن قال إِنّ ربح الغاصب كله 
لنفسه ... إلى آخره» بل في>آخرّء التشرجح بأنْه اشترى في ذمته. ولا معنى أصلاً 
لتفرقة الموضوع. تح ديقو إابقال.العامل الاوّل: ربح هذا بيننا نصفين ؛قانة 
هذه الصيغة عند العامل غير الصيغة المفروضة في كلامه. والذي تقتضيه أصول 
النذهب في الباب وفي ياب البيع والغصب وغيرها أنّ المالك إن أجاز عقد 
مضاربة العامل الأول فالربح بينه وبين الثاني على الشرطء وإن لم يجزه فلا ريب 
في بطلانه. لكنّه إن كان قد اشترى بالعين فأجاز فالربح كله له وللعامل الثاني على 
الأول الأجرة مع جهله. وإن كان قد اشترى في الذمّة. فإن لم ينو أحداً وقع الشراء 
له وضمان المال عليه لتعدّيه لمخالفته مقتضى المضاربة؛ وإن صرّح بالمالك وقف 
على إجاوظ كالشراء بالسرج وكنا وتوا قن الاعري: لذث البقر ةا تابه التسو, 
وإن صرّح بالعامل الأول وقع له بالإذن سابقاً أو بالاجازة مع عدمه. وكذا لو نواه 
على ما تقدم فيقع الربح له وعليه الأجرة للثاني مع جهله إن لم يتعدٌ مقتضى 


.187-١18١ المبسوط: فيما إذا مات أحد المتقارضين ج اص‎ )١( 


كتاب القراض / فيما يشترط فين المتعاقدين ااا 5 

وفي رجوع الثاني على الأول بأخرة المثل احتمال. ولو قيل: إن 
كان ن الثاني عالماً بالحال لم : يستحقٌ شيئاً وإن جهل فله أجرة المثل 
على الأول كان وجهاً. 


المضارية؛ وإن تعدّى كان المال مضموناً وقرار الضمان مع التلف عليه. ولم .يفصّل 
هذا التفصيل فيما اعتمذه فى «المختلف أ» على أنه غير محرّر. وهذا كله إذا كانت 
صيفة القراض الصادرة من العامل الأوّل؛ ضاربتك على هذا المال على أن لك 
نصفه وسكت,. ويبقى الكلام فيما إذا قال بعد ذلك: ولي نصفه, أو: الربح بينناء فإنّه 
لايتصوّر في هذ ين إجازة المالك. 
قوله: «(وفي 1 الثانئ على الكل بأجرة المثل احتمال. ولو 
قيل:| ن كان الثاني عالماً بالحال لم يحطمًا شيئاً: وان جهل ذله أجرة 
امل على الأولكان ا قال 1 وقدعر فت "أ 2 شير م 
ل و يه 
وإن لم يكن عالماً رجع على الأَوّل بأجرة المثل '. وفي «الإيضاح » أنه الأصح. 
وقضية الاطلاق في الاحتمال الْأُوّل والتفصيل فى التانى أن الأوّل جار على 
تقد ير علمه وجهله. ولا شك كما 2 «رجامع المقاصد" أنه إذا كان الا 
لايستحق أجرة» فلابدٌ أن يكون إِنّما احتمله في صورة الجهل؛ لكن ذلك يقضي بأن 
)١(‏ مختلف الشيعة: في القراض حم ١‏ ص 14؟1- 
5 تذكرة الفقهاء: فى قراض العامل ج أ صن ا 
ود تقدم في ص 4147. 


(4) إيضاح الفوائد: في أركا ن القرض ج ؟ ص ٠1‏ ل 
م راجع جامع المقاصد: في أركان ن القراض ج / ص أ 


30 مفتاح الكرامة /رج ١٠م‏ 


لا بذكر العالم في الاحتمال الثاني كما قاله المحمّق الثاني إلا أن تقول إِنّه إن 
لم يذكره لأوهم أنه يستحقٌ مطلقاً فلمًا قيّده لدفع الوهم حصل وهم آخر, فتديّر إذ 
الآولن على هذا أن لا يذكر الاحتمال الثاني بالكلية. 

وكيف كأن, فوجه استحقاقه الأجرة في صورة الجهل واضم. وأما وجه العدء 
في هذه الصورة فقد قال في «الإيضاح '»: يحتمل عدمه لقول الأصحاب ولأ 
القراض موضوع على أنه إن لم يحصل الربح فلا تأثير له. وهذا الربح في حكم 
المعدوم, انتهى. ولم ندر ماذا أراد بقول الأصحاب. فإِنّ أحداً منهم لم يقل إن الربح 
للمالك ولا أجرة للعامل الثاني على الأول إذا كان جاهلاً. وقد سمعت كلام الشيخ 


؟ 


وفىي «الشرائع ' والتحزير ‏ والإرشاد”) أن نصف الربح للمالك ونصفه الآخر 
للعامل الأول وعليه اسهرة الثاني وقد قلنا؟ إن ذلك إِنّما يتم مع جهل الثاني. 
والموضوع مختلف. وهم اق تحكما 5 هابا لجز وقد يقال' على «الإيضاح» في 
الوجه الثاني: إِنّ ذلك إِنّما هو مع عدم حصول الربح بالكلّية لا مع وجوده وأخذ 
غيره له. فاحتمال عدم الأجرة مع الجهل ضعيف جِدًاً بل ما احتمله أحد من العامة 
كما أنه لا أجرة له مع العلم قطعاً. 

ويخطر بالبال أن المراد بالاحتمال الأوّل غير ما في الإيضاح وجامع 
المقاصد. وهو أن المراد أنّه يحتمل أنّ العامل الثاني يرجع ملي المالك يسأجرة 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أركان القراض بج ص ١0‏ 
(؟) تقدام كلامهما فى ص 415. 
(؟) شرائع الإسلام في لواحمق المضاربة جم " ص 117. 
(؛) تخرير الأحكام: في أحكام القراض ج ”ص 068!. 
(18ارشاد الاذهان: في المضاربة ج اص 15. 
(1) كما في جامع المقاصد: في أركان القراض جح 8ص .1١‏ 


كنات القراض / فيما بتشرط فى المشعاقد ين سطكطل ‏ ست 8 


النصفء واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول ا على 6 
أت للمالك النصف والآخر بيئهما. 


مئله. لأ نفع عمله عاد إليه. فالمستوفى لعمله هو المالك؛ وليس عالماً حنّى يكون 
غاصياً لا أجر لد. ويحتمل أن يرجع به على الأوّل, لأنّه استعمله وغه كما ذكر 
العامة هذين الوجهين فيما نحن قيه. ثدٌ إِنْه استدرك فقال: ولو قبل ... إلى أخره: 
فسلمت العبارة من احتمال الإيضاح الغهتتويهممًا في جامع المقاصد. 

قوله: (ويحتمل عدم لزوغ الشراء أن كان بالعين: وإن كان في 
الذمّةاحتمل اختصاص الثائى لاقيو يله ويبن العامل الأول في 
النصف. واختصاص الماك باكر إن .كان الأوّل شرط على الثاني 
أن للمالك النصف والآخر بينهما» قد عرفت ' أن هذا الاحتمال في مقابلة 
إطلاق قوله «وإن ربح فللمالك خاصّة» وقد عرفت قضية اطلاقه والاعتذار عنه. 

ووجه عدماللزوم إن كا نالشراء بالعين ظاهر, لأنّه كشراء الفضولي,لْأنٌ المالك 
لم يأذن له فيه. وهذا غير الاستنابة في البيع والشراءء إذ تلك مجرّدة عن عقد 
مضاربة أخرى. وقد استدلٌ عليه في «الايضاح» بالنصٌّ على أنّ من اشترى بعين 
مال غيره بغير إذنه لم يلزم الشراء ؟. وهنا كذلك. ولعلّه أراد بان معقد الاجماع 
أو إطلاق الأصحاب كما يأتى له مثله ييا أو استنبطه من موارد النصوص. 
)١(‏ تقدّم في ص 418-14147. 


(؟) إيضاح الغوائد: في أركان القراض ج ١‏ ص ١1‏ 
(؟) سيأتي في ص 4517 -1715. 


م 


وكيف كانء فهذا الاحتمال لا ريب فيه على أصولنا عند معظم الأصحاب 
فكيف يجعله احتمالاً؟ ولعلّه أورده كذلك على مذهب الشيخ ' والشافعى ' فى 
الجد يد حيث قالا؛ إِنّ الشراء بعين مال الغير بقع فاسداً لا موقوفاً فكأئّه قال: إن 
ربح كان للمالك مخاصّة لأنّه اشترى بالعين جرياً على قاعدة المضاربة ويحتمل 
عدم أزوم الشراء إن كأن بالعين كما هو مذهب الشيخ وغيره ممّن منع من عقد 
الفضولي. فتسلم عبارات الكتاب عن جميع ما أورده عليها فى «جامع المقاصد» 
ولو حبّرها ما أورد تلك الايرادات ولا ذكرها. 

ووجه اختصاص الثاني به إن كان الشراء في الذمّة أنّه إذا اشترى كذلك 
ولم يذكر أحداً لفظأ ولا نيع له قتيتكحيّ الربح كلّه. وهذا لا ينضح إل إذا كان 
الثاني عالماً بالحال ونوا بالشراء نفس أ أطلق ولم ينو أحداً. والعبارة مطلقة 
ولابد من تنزيلها علئ .ذلك»ليتجه هذا الاحتمال ويفارق الثانى من الاحتمالين 
فيما إذا كان الشراء في الذمة, لكنّه حَيَمَرٌ يجب الجزم به. ولا يكون متعلّق 
الاحتمالين واحداًكما هو ظاهر العبارة, إذ متعأّق هذا الاحتمال ما إذا علم بالحال 
ومتعلّق الثانى ما إذا جهل. ولعلّه أراد يبان ذلك بذكره الاحتمالين فكأئه قال: إر> 

هذاء ووجه الاحثمال الثانى أنه اشترى للمضاربة ونوى المالك فيجب أن بقع 
الشراء لها على حكمها فيكون للمالك النصف والنصف الآخر بينه وبين العامل 
الأول إذا شرط الْأُرّل على الثاني ذلك ولكنّه لا يتم على أصولناء لأنّهِ إذا اشتري 
في الذمّة ونوى المالك أو صرّح به افظأً فلايدٌ من إجازته كالشراء بالعين. وإِنّما يت 


.18١ المبسوط: فيما إذا ماث أحد المتقارضين ج “اص‎ )١( 
307١ ص‎ ١5 (؟) راجع المجموع: في القراض مم‎ 


كتاب القراض / فيما لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن الثلث سل ب لاةع 

ولو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم .يحتتسب 
الزائد من الثلث. إذ المقيّد بالثلث التفويت وليس حاصلاً هناء لانتفاء 
الريح حينئذ. 


على مذهب الشافعى ' فى القديم من أنّ ربح الغاصب كله لربٌ المال. وقضيّته أن 
بكون الربح كلّه للمالك لكنّ المالك لمّا شرط أنّ له النصف فلم يكن ليستحقٌ أكثر 
مما شرط لنفسه. بخلاف الغاصب فإنٌ رب المال لم يشترط لنفسه أخذ النصف فقط 
فكان الكل له. وكذلك استحقاق العام ل الأَوّل شيئأمن الربح, مع أنه لاماللهولا عمل 
نما يتدٌ على مذهب الشافعى. وما ما لقي للمصيّف من الجزء بأنّ العامل الأول 
إذا شرط لنفسه شيئاً من الربح لا طحق شبْلؤكلاً أنه لا مال له ولا عمل فقد بين 
هناك أنه لا يخالف ما هناء إذ المفروض هنا أن الشراء فى الذمّة من دون إذن فى 
القراض, وهناك أ الشراء بالعيممع.|ذن الك بذلك. على أن الجزميالحكم الفقيه 
في ظدّه لاينافي الاحتمالءإلا أنْقوّل ]إن الحكم في داك قطعيّ فيتعينٌالأوّل» فتأمل. 


[فيما لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن الثلث] 
قوله: ؤولو غضرط المريض للعامل ما يريد عن أجرة 
المثل لميحتسب الزائد من الشلث. إذ المقيّد بالثلث التفويت 
وليس حاصلاً هاهناء لانتفاء الربح حينئظٍ» قد صرّح بعدم احصابه 
مسن الثلث واد يخرج من صلب المال في «المبسوط" والتذكرة* وجامع 


)١(‏ المجموع: في القراضص ج برننا 

(؟) تقدم فى ص 111 -117. 

(؟) المبسوط: في فروع قراض الفاسد وأحكامه ج اص 181. 

(5) تذكرة الققهاء: القراض في المتعاقدين ج "امن 770 س 5 كما بعد. 


أرق 


مننتاح الكرامة “اج كن 
وهل المساقاة كذلك؟ إشكال. ينشأ من كون النخلة تثمر بنفسها 
فهى كالحاصل. 


المقاصد ' والمسالك ' ومجمع البرهان'» وظاهر الأخير أو صر يحه أنه لا خلاف. 
وهو قضية إطلاق «الشرائع * والإرشاد”* والروض'»حيث قيل فبها: ولو تسرط 
المريض للعامل ربحاً صم وملك الحصّة. ووجهدما أشار إليهالمصّف أَنّه لاتفويت 
في ذلك على الوارث. لأ الربح أمرٌ معدوم متوقّم الحصول وليس مالا للمريض. 
وعلى تقدير حصوله فهو أمرٌ جديد حصل بسعي العامل وحدث على ملكه. فلم 
يكن للوارث فيه اعتراض. وهذه المسألة من مهئّات المسائل ومشكلاتها. وقد 
أسبغنا فيها الكلام في باب الوضايا "مو فيناه استيفاء بلغنا فيه أبعد الغايات. 

قوله: «وهل المساقاة كذلك؟ إشكالٌ. ينشأ من كون الدخلة تثمر 
بنفسها فهي كالحاصل» أي ول" كذ لك الدراهم فإنّها لا تربع بنفسها فيحتسب 
الزائد من التلك. وه و خييكا ##التذكرة” والايضاح ”» وأظهر وجهى الشافعة "'. 
ومن أنه لم يتلف من تركته شبيء, لأ النمرة ليست مالا حال المعاملة وإذا حدئت 
حدثت على ملك العامل والمريض فلم يكن المشروط مالا المريض. 


.14 جامع المقاصد: في أركان القراض ب / ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في ربح المضاربة ج يريا 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ١٠ص 198١57١‏ 

() شرائع الاإسلام: في لواحق المضاربة ج "١‏ ص 5 

(6) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 417. 

(3) لا يوجد كتابه لدينا. 

6 يأتي في ج ص 0/84 الذي يصير حسب تجزئتنا الجزء الخامس والعشرين. 
)م تذكرة الققهاء: القراض في المتعاقدين ج نض ١؟؟‏ س .1١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في أركان القراض ج ؟ ص 09 

)٠١(‏ راجع فتح العزيز (ضمن المجموع): في القراض ج ١١‏ ص 51 . /9؟. 


كناب القراض / فيما لو فسد القراض بنوات شرطه سس ْنع 


وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرّفات وكان الريح 
بأجمعةه للمالك, وعليه للعامل اجرة المثل, 


وهو الذي قرّاه فى «جامع المقاصد '» قال؛ والفرق بأنّ النخلة تثمر بنفسها. 
ضعيف. أما أَرّلاً فلن لسقي العامل أثرا بيناء وثانياً فلأنٌ المتوقع حصوله لا يعد 
مالاً. فإنٌّ المريض لو وهب نخلة أو أتلنها لم يحسب عليه التمرة قطعاً وإن كان قد 
قرب زمان ظهورها جدّاً. وكذا الفاصب. وليس المتنازع فيه بزائد على ذلك فإنّه 
أحدث ما منع من حدوث الثمرة بتمامها على ملكه. انتهى. 

وفيه: أن الأُوّل لا يجدي نفعاً والثاننى :يمسم عند الخصم. ولعلّ الأولى أن 
يستدل بن الأصل عدم الحجر على المالك وأرتعكوفه ماض إلا ما ثيت منعه بعنه 


منحّزات المريض من الثلث والمخثار تغارقه. 

وقد أَيّد مولانا المقدس الأردببلي ' خيرة آلتذكرة بأنّه تصرف في الموجود 
فى الجملة وبأنّ فتمح الباب قد ينجرٌ إلى حرمان الورثة, إِذ قد يجعلها مساقاة لازمة 
يسكش مها ديه كر بت الرو نه قلالة منذا ومكون النالءذاتها حت بد 
الغير. وقال: إن هذا يجري في المضاربة مع نه لاخلاف فيها كماعر فت. ثم استظهر 
أنُهما تبطلان بالموت وإن شرطتا في عقدٍ لازم كما هو قضية كلامه أو صريحه. 


[فيما لو فسد القراض بفوات شرطه] 
قؤله: «واذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرّفات وكسان 


(1) جامع المقاصد: في أركان القراض ع مص 12, 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: فى المضاربة ج اس +57 191, 


2 


مفتاح الكرامة / ج 7 
الربح بأجمعه للمالك. وعليه للعامل أجرة المثل» كما صرّح بذلك كله 
في «الميسوط' والتذكرة '» فى موضعين منهما و«الوسيلة ' والتحرير؟ والكتاب» 
فيما يأتي * و«جامع المقاصد' ومجمع اليرهان"» ولعل نفوذ التصرّف قضية مأ فى 
«الإرشاد* والروض" والمسالك"'» أنه إذا فسد العقد كان الربح للمالك وللعامل 
أجرة المثل. وهذا الأخير يستفاد من «الخلاف ١‏ والمهدّب ١‏ والسرائ ؟١‏ 
والجامع ؟'» وغيرها*',. إذ قد طفحت به عباراتهم فى مطاوي البابء بل قال فيما 
بأتي في «جامع المقاصد»: إِنّه لا خلاف في نفوذ التصرّف"'. بل قال فى «مجمع 
وقوع العقد على العين والعمل,بالةآذن المقهوم ضمناً في المعاملة الفاسدة, الظاهر 
أنه لا خلاف فيه بين الميظامين انتهئ, ول يصرّح في الشرائع بشيءٍ من ذلك. 
وكلامهم هذا يقضي بِأنّهيصح و التضصكاف بالارذن الواقعة فى هذا العقد القفاسد 


)١(‏ المبسوط: في أحكام قراس ألفابتدي من دعناد 

(؟) تذكرةالفقهاء: في قراض العامل ج "اص اس "ء وفي التفاسخ ولواحقه ضص كى.ة ؟ س 7١‏ 
(©) الوسيلة: في ببان حكم القراض ص 14؟. 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج “اص 716. 

(0) سيأتي في ص 198. 

7" و١١)‏ جامع المقاصد: في أركان القراض جح ,ص 30و1517. 
(لاولا١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في المضاربة ج ٠١‏ ص 7٠7١‏ و١لا؟.‏ 
(8) إرشاد الاذهان: في المضاربة ج دص 107 

(3) ل" بود كتابه. 

557 مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ؛ ص‎ )٠١( 
مسالة غ.‎ 135١ في القراض ج ؟'اص‎ : :فئزاخلا)١1(‎ 

(؟١)‏ المهذب: في المضاربة ج كص ١ش‏ 

(7١)السرائر:‏ في حكم !| لشرط في المضاربة ج "١‏ ص ١١-56‏ 
)١5(‏ الجامع للشرائع: في المضاربة ص 7١1‏ 

77 كإيضاح الفوائد: في أركان القراض بج ؟ ص‎ )١5( 


نا القاض 7 نيما لو فس القراض بفوات شرطه للبب595غ 
كماصرّح بذلك في الكتب السنّة المتقدمة, فلامجال لتجشم حمل كلامهم على الرضا 
بعد العقد. ومثل المضاربة الفاسدة في اعتبار الإذن الضمني المزارعة والمساقاة 
الفاسدتين والاجارة الفاسدة والوكالة الفاسدة, بل وجدناهم في اناف جا هنون 
اعنباره في الوكالة القاسدة مسلْما و يستندون في الياب إليه ويشيهونه به. كما أنْهم في 
باب الوكالة يستندون إلى اعتبار الاذن في المضارية ويأخذونه عملا عدا البعكة 
الثاني فإنّه قال:إن كان الحكم في المضاربةاثفاقياً فلابحث, وإل توجّه إليه الكلام '. 
وكيفكان: فلاوجه لقوله في وكالة«الروضة" والرياض '»:وفي صحّة التصرّف 
بالاذن الضمني قو لان. فنا لا نعلم قائلاً تاليدم في الوكالة. نعم كأنّه مال إليه في 
«جامع المقاصد ؟» بل إِنّما استقرٌ رأللة على لتقف نعم هما وجهان للشافعية* 
لاقولان. وهذا وإن كان خارجاً عأخديسيم نبأل له تعلقاً تامأ به مع الحعرص 
على بيان الحقّ وعدء إيقاع ايابس في النسد. وسيتسمع اكلام فى الوكالة' مسبغاً. 
وقدنقدّم "أنّه حيث تبط لالاجارةوالمزارعةوالمساقاةيثيت للأجير والمزارع 
والمساقي أجرة المثل من غير خلاف, وقد بِيّنّا هناك أن الوجه فيه اعتبار الإذن 
الضمنى” ولا يرد على دُلك شيء يعتدٌ به إلا عدم اعتباره في البيع قولاً واحداً. 
والفرق بين البيع وبين العقود الجائزة كالمضاربة والوكالة والوديعة والعارية ظاهرء 
لأنّ فساد الاذن وعدم اعتبار الإذن الضمني إِنّما يكون فيما يكون معاوضة أو 
١(‏ و4) جامع المقاصد: في أركان الوكالة ج امس 1617. 
(؟) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 5141-758. 
ا رياض المسائل: في أن من شروط الوكالة أن تكون منجّزة ج 4 ص 17/8. 
(0] راجع مغني المحتاج: في الوكالة ج "ص 11 ؟. وفتحالعز لعزيز:فيالقراض ج ١١ص 5١‏ -؟1. 
)١(‏ سيائي فى ص 0537 07٠١‏ 


(/8 أما الإجارة فقد تقدّم في ج 14 ص 8 :1 -7١؛‏ وأمّا المزارعة ققد تقدّم في هذا الجزء ص 
1795-0 وأمًا المساقاة فد تقدّم في هذا الجزء أيضاً في ص 512 انا 1. 


4 ااا ل لل يي سبيبيييبب - متأم الكرامة اج عن 


كالمعاوضة. فالإذن في تصرّف المشتري في المبيع لنفسه فإنّما هو في مقابلة ملك 
البائع الشمن» فإذا فسد البيع لفساد الشرط لم يكن المشتري مأذوناً في التصرّف. 
ومن ثم حكمنا هنا وفي المزارعة والمساقاة بفساد اشتراط الحصّة, لأنها 85 
مقابلة العمل المخصوصء ولم نحكم بفساد الإذن في تصرف العامل للمالك. لأنه 
لم يقابل بشيء؛ لأنّ الشرط الفاسد لم يكن مقابلاً للإذن ولا في معنى المعاوضة 
عنه. والحاصل: أن الفساد إِنّما يكون فيما فبه معنى المعاوضة. 

واستوضح ذلك فيما إذا قال له إذا حضر الطعام أو إذا جاء زيد فكل؛ فإنُهم 
أطبقوا على أنّ هذا التعليق ليس تيلا بجواز الأأكل عند حضور الطعام. وما ذاك إل 
أعدم المعاوضة. وهذا هيهالذي أرأدم يم «التذكرة'» في رد نقض الشافعي علينا 
بالبيع الفاسد حيث قال:إنّالإذن.في تطرّف المشتري باعتبار اثتقال الثمن إليه 
والمبيع إلى المشترئ”وشئ منهما ليس بحاصل» وهنا إِنّما أذن له في التصرّف 
عن الآذن لا لنفسه. انتهى. 

وتتقيحه أن العقد في العقود الجائزة حيث يكون لفظيّاً في الإيجاب والقبول 
فالإجماع قائم على أنّ التعليق مثلاً يفسده, والإجماع قائم أيضا أنه يكفي في 
صحّة التصرّف وجوازه في العقود الجائزة العلم بالرضا من المالك. فلو علّق عقد 
القراض مثلاً أو قارض بالدين فإنٌ العقد يبطل لمكان الإجماع على اشتراط العين 
وعدم التعليق وتبطل متعلقات العقد بيطلانه من حصّة. وشرطه في عقدٍ لازم وكونه 
5200007 ذلك لا يمنع من الإذن في التصرّف لمكان العلم بالرضاء لأنّه يكفي 
ذلك إجماعاً في العقود الجائزة ولو كان حاصلاً من الكتابة أو الاشارة ويكون 
ذلك -أي جواز التصيّف من معاطاة القراض» لأنْهما لو تركا الصيغة وقارضه 


55 س‎ ١١4 تذكرة الفقهاء: في اشتراط القبول في الوكالة جم ؟ ص‎ )١( 


كتاب القناض / قيما لو قسد القراض يقوات شرطة #2 


بالدين معاطاة أو عذق القراض على شرط من دون صيغة كذلك كان قراض 
معاطاة وتثبت له الحطّة المسمّاة. فحيث يقع ما عدا البيع من عقد لازم كالااجارة 
واتتسافاء والتؤارّعة أوعنانة قاو كاله والقراحن وتعويا بهد انظية عرض 
له لبط عن بنلة عدو قائه را القدنوما اتعيل علو فق احرزة سنا: 
ونحفشاد وشرط وتو لك, ولا بيطل جميع ما يهم منه حتى الرضا الضحنى الذى 
نّ المدار فى هذه العقود عليه, كما بيّنا ' ذلك في باب الإجارة حيث قلنا إنّها 
غير البيع 0 المدار فيها على تحصيل الأجرة ولا كذلك الببع. نعم لو علمنا منه 
- أي الببع أن الغرض تحصيل الثمن أو القيمة وأنُّ مدار هذين المتبابعين على 
لك وبطل هذا البيع بأحد المبطلاتفلنا خانلكل منهما التصرّف في الثمن 
والمثمن وكان من معاطاة البيع. وإقد أوضحنا ذلك أُوبِيئَا في باب الوكالة ” مسبغاً 
محرا يما لا مزيد عليه. 
وقال المقدّس الأردبيلي ' في الفرّقة إن الْمَدَار على العلم بالإذن وإِنا نفهم من 
و1م فته ]نا هما وهر عرالان اللي قان القع لذ وريه فيه 
ولهذا عثر عنه فى التذكرة وغيرها بالضمنى, انتهى. قلت: كلام «المبسوط » 
صريح في أنه الاذن الْذي جاء مع العقد. وكذا «الوسيلة © ولا منافاة. 
وأمّا ثبوت الأجرة للعامل قلأله لم بتبرّع ولم يقع في مقابلة عوض معيّن, 
ولأ الفساد يوجب رد كل من العوضين إلى صاحيه؛ والعمل يستعذر ردّه لتلفه 


3 


)١(‏ تقدم في ص -1١1١‏ 1؟1. 

(؟) سياتي فى عن 028-057 الذي يصير حسب تجز ثتنا الجزء الخامس والعشر ين. 
(4) المبسوط: في احكام قراض الفاسد ج لاص .397/١‏ 

[6) الوسيلة: فى بيان حكم القراض ص 1114. 


20 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
الا إذا فسد بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة 


إشكال» ينشأ من رضاه بان مجّاناً. 


فإن قلت: قد وقعت الحصّة في مقابلة العمل على تقدير ظهور الريح؛ ففى 
صورة عدم الربح يجب أن لا يستحقّ اجرة مع الفساد. قلت: انحصار عوض العمل 
في الربح إِنْما هو على تقدير صحّة العقد, أمّا على تقدير الفساد فتجب أجرة المثل 
لأ نكل عمل غير متبرّع به تجب له أجرة المثل. فلا فرق في ذلك بين أن يكون في 
الما! ل ربح أو لا. 

وريما قيل : إنه ينبغىا شتراط عام علمه بالفساد وعدم علمه بعدم الأجرة 
والحصّة وال قاذ ا حاة لدالا نه حينئل متبزع! و يترد البدما 55 لحن عباراتهم 
مطلقة في استحقاق. الاجر ةرمن دون تفصيل كما سمعت ؟. نعم قال في «جامع 
المقاصد» فيما يأتى؛ نه هو ضّعْ "تال وكذًا فى الإجارة الفاسدة, قال: ولم أذكر 
الآن تصريحاً في كلامهم بالنصّ على ذلك نفياً ولا إثباتاً". قلت: وقد اسعوقينا 
ا ا يي أواخر الباب* إعادة هذه المسألة. 
الأجرة إشكال ينشأ من ا المع مناناه كلا عد أ : 
على الأصمٌ كما فى «جامع المقاصد » وكذا «مجمع البرهات ؟ » على تأمّل. وقواه 
]١(‏ لم نعثر علي قائله. (؟) تقدم في ص 405-508. 
6 ا 0 4 قد لى ننم 2 0 

اق كم عن قر فى ندا لتاب 


)0 جامع المقاصد؛ فى أركان القراض ج قاض 11 
4١‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص ١7؟.‏ 


كناب الفراض /فيما لو فسد القراض بفوات شرطه للب 56 


في «المختلف '» ولا ترجييم في «التحرير'» ومن إطلاقهم أنه إذا فسد القراض 
كان ن الريح كلمالك وللعامل أجرة للخلء وقد عر عن نا الإطلان في '#الإيضاع» 
بعموم النصّ". وهو صريح «الكتاب » في الفصل الخامس في التنازع 
و«الإيضاح” وإيضاح النافع» وظاهر «الضلاف ١‏ والميسوط" والمهدّب* 
والوسيلة* والتذكرة' '» لمكان الاطلاق المذكور. وأجاب في «جامع المقاصد' '» 
أن الاطلاق محمول على تقدير أن لا يدخل بشرط أن لا عوض لعمله, فإذا 
دخل على ذلك كان متبدّعاً. وذلك لأنّه إذا دخل على أنّ العقد صحيح ولا حصّة 
ادل على اد لا عوض لعمله اتتيي. والملازمة ممنوعة. وفي «مجمع 
البرهان 4١"‏ أن هذا عوجه على تفياقل علمة بالكتكم بأنّه لا حصّة له ولا أجرة 
نيكون متبدعا بخلاق ما إذا اعلقد أيه له أجيأة ولإن لم يكن له حصّة فقيمكن 
ارجوع إلى قبول قوله فيما قال. وقد تقدَم الكلام في مثل هذه الصورة في الإجارة 
والروا هوه الفياقاء !عن 


)١(‏ مختلف الشيعة: في القراض ج تع 158١‏ 1ن أ, 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج اص 10؟. 

() إيضاح الفوائد؛ في أركان القراض ج ؟ ص ١٠‏ ", 

)5 6 0 50000 لام 
)0 الخلاف: ؛ في القراض ج 0 6 مسألة ؟1. 

(/) الميسوط: في أحكام الفاسد ج ١‏ مه 1171. 

(8) المهذب: في المضارية ج ١‏ ص ؟417. 

(4) الوسيلة: في بيان حكم القراض ص 174. 

.؟١ تدكرة الفقهاء: القراض في التفاسخ ح 5ص 8 1؟ س‎ )٠١( 
51-50 جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ مجمع القائدة والبرهان: في المضاربة ج ٠ص‏ الرة 
)١(‏ تقدّمت فى ص 105 الاشارة إلى ذ كر هذه المواضع: فراجع. 


11 ليييح أ سي الكرامة اج + 
وشروطه ةا الأوّل: أن يكون نقدا, 


[في اشتراط كون رأس المال نقداً] 

قوله: «الثالث: رأس المال. وشروطه أربعة. الأوّل: أن يكون 
نقدأ» أي دراهم أو دنانير, كما صرّحت به عباراتهم من غير نقل خلاف ولاإشكال 
إلا من مولانا الأردبيلي كما ستسمع. وقد يظهر ذلك من الكاشاني '. نعم خلت عنه 
المقئعة والمراسم والنهاية والكافي. ولعلهم ليسوا مخالفين كما خلى المقئع 
والانتصار عن الباب بالكليةوفى الجاع المقاصد» أنّ ما عدا الدراهم والدتائير 
المسكوكة لا تصمّ المضارلة له ااا واثّفاق أكثر العامّة '. وفى «الروضة؟ 
فاتك لقنا مجطيد لامعدر ‏ الدراهم واللالااني لشفا عع وناك ومننهها 
بالمسكوكين فى الأخير وه و ظاهر #التذكرة» حيث قال: الشرط أن يكون من 
النقدين دراهم أو دنائير مضروبة منقوشة عند علمائنا*. وقد فهم منها في 
«المسالك '» الاجماع وحكاه عنها أَوّلاً وثانياً وقال: إِنّهِ العمدة, ثم أَخِد بعد ذلك 
يدّعيه. وقال في «مجمع البرهان» بعد حكاية ما في التذكرة: إن كان هذا صحيحاً 
فلا إشكال في النقرة, وإلآ فإشكالء بل ينيغي عدم الإشكال في الجواز لعموم أدلة 
القراض ". ومثل ذلك قال في المضاربة بالفلوس والمغشوش. 
١(‏ و4) مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المضاربة ج اص .1١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في أركان القراض ب ص 17. 
(؟! الروضة البهية: في المضارية ج 4 ص 115. 
(5) تذكرة الفقهاء: في مال القراض ج ؟ ص ١1؟‏ س /ا2. 


(7) مالك الأقهام: في مال القراض ج 6 ص 858". 
(/9) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضارية ج ٠١‏ ص 1147 114,. 


كناب القداض / في اشتواط كون نأس الال تقداً ب لا 
فلا يصحٌ القراض بالعروض. 


ونحن نقول: لا ريب في صحّة ما في التذكرة, لأنّه محصل معلوم. ولا يقدح 
فيه عدم ادُعائه في «الخلاف ' والغنية '» حيث قالا فيهما: إن المضارية بالأثمان 
مجمع على جوازها ولم يدّعياه على اشتراطه. كما أنه لاريب في مخائفة 
المضاربة الأصل من وجوه؛ فيقتصر فيما خالفه على المتيقّن المجمع عليه. وليس 
فى أخبار الباب على كثرتها ‏ لأن كادت تبلغ ثلاثين خبرا-عموم يتناول ما نحن 
ف وفعي انها تساك هل الللاقات جين فاك انان اموي اول لزاه موا 
المضاربة على الاطلاق. فكان شرط الاستد لال بالاطلاقات 006 لأنه يشترط 
فيه عدم سوقها لأمور آخر غير محل الاطلاق كفا لقدّم غير عرّة. وأا عمومات 
الايفاء بالعقود والشروط فقد»تقدم غير مرّة أن المراد بها ما تداول منها في 
عصره يي وهو الذي ضبطه الفقهاء في كتبهم, كلو كانت شهرة هناك تخالف ذلك 
العموم قلنا إِنّها قرينة على عدم تداول ذلك في عصرهققة. فلا يتناوله العموم 
وبكون ذلك من العقود المخترعة. فما ظنّك باطباق الأصحاب وأكثر العامّة على 
اشتراط كون مال المضارية من النقدين. 

وقد أجاب عن ذلك في «الرياض»بأ نّهامن العقود الجائزة فلايصمٌ الاستد لال 
بهذه العمومات فيها". وقد تقدّم لنا بيان فساده أنفا؛. 

قوله: «فلا يصمح القراض بالعروض» هذا يعرف ممنا تقدّم من الفتاوى 
!١(‏ الخلاف: في القراض ع ”اص 04؛ مسألة .١‏ 
(؟! غنية اللزوع: في المضاربة ص 515. 


(؟) رياض المسائل: فيما يشترط في مال المضاربة ج قص ألم 40. 
(4) تقدم فى ص 1468 -1117. 


همدؤ لل هفتا الكرامة /ج ٠؟‏ 
ومن الاجماعات خصوصاً إجماع «جامع المقاصد '». ومع ذلك قد نص على 
عدم جواز القراض بها في «السرائر" والشرائع” والنافع؟ والتذكرة* 
والتحرير'» وغيرها'. وهو معنى ما في «المبسوط* والمهدّب'» من أنه 
لا يصع بالثياب والحيوان. وهو قضية كل ما" اشترط فيه كون رأس المال 
دراهم أو دثاثير. 

وفى «مجمع البرهان »١ ١‏ كان دليله الإجماع المفهوم من عبارة التذكرة. قلت: 
هو الأصل في ذلك وقد استدل عليه في «التذكرة» يأنّها لو جعلت رأس مال أزم 
انا أخذ المالك - جميع الربح أ تقذ العامل بعض رأس لحان 200 ان و عل 
رد ثوب بتلك الصفات الا قيمته 'الاونله نظر ظلاهر, لأنّ للأوزاعى وابن أب 
ان ن يختنارا الأول وتقولا إنإزاتفعت قيمته فهو كالخسران في مال القراض 


وإن اتخفضت فهو كن ه23 فمةفيها, 


41 جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص‎ )١( 

(؟) السرائر: في المضاربة ج ؟ ص .1١7‏ 

هن ترائع الإسلام: فى مال القرانضاج اح 189. 

() المختصر النافع: فى المضاربة ص .١10‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: في مال القراض ح ؟ ص 17٠١‏ س .4١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في مال القراض ج اص 16؟. 

(/9) كمسالك الافهام: في مال القراض ج 4 ص 505. 

(ق) !! سوط : في التراضن ج "اص ١3‏ 

(9) المهدب لال العاود الس ماع 

١س‏ لشي الأول فى للع الفسقة ؛ في المضاربة ص ؟5١,‏ والسبزواري في الكفاية: 
في المضاربة ج احص 17559, ؛ والكاشاني في المفاتيح: في المضارية ج اص .1١‏ 

() مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 47؟. 

(؟١١)‏ تذكرة الفقهاء: في مال القراض ج ؟ ص 51١‏ س .5١‏ 

575-71١ ص‎ ١5 المجموع: في القراض جح‎ )١( 


كتاب القراض / فى اشتراط كون دأس المال تقداً سن ةي 
وليه بالتقرة, 


قوله: «ولا بالنقرة» كما نص عليه فى «المبسوط ' والمهدّب؟ والتذكرة؟ 
والتحرير ؟» وهو قضية كلام «الخلاف؟ وفقه الرارندي١‏ والوسيلة” والغسنية* 
والسرائر": وغيرهما ١*‏ مما عبر قيه بالدراهم والدنائير بالاستقلال أو في تفسير 
الأتمانء مضافاً إلى الاجماعات المتقدّمة. وفي «غاية المراد» نصّ الشيخ وأتباعه 
الات ووس اسعانكا عل :عدء وار القر عن بالنقر 3 

ونرذد في «الشرائع ' '» واستشكل في «الإرشاد"'» وهو ظاهر ولده في 
شرحه ١‏ حيث لم يرجّح. وقد يظهرمثن «مسْمُع البرهان*'» الميل أو القول 
بالجوان وكذا الكاشاني"'. وفى «المسالك» لا تئلم قائلاً بجوازها بها وإِنّما ذكرها 


]١(‏ المبسوط: في القراض ج ؟' ص87 
١؟)‏ المهدب: في المضارية ج ١‏ ص .1٠١‏ 
١؟)‏ تذكرة الفقهاء: في مال القراض ج ؟* ص لالس .١١‏ 
(4) تحرير الأحكام: فى مال القراض ج “اص 516؟. 
(8] الخلاف: فى القراض جح "ص 27-7 1. 
اراد الب او 
(/ الوسيلة: فى بيان حكم القراض ص 511. 
() غنية النزوع: في المضاربة ص 1311. 
)4١‏ السرائر: في المضاربة ج ؟ ص ١‏ 1. 
(١٠)كرياض‏ المسائل: قيما بش يشترط فى مال المضاربة ج 1 ص تش 
)١١(‏ غاية المراد: في المضاربة ج ؟ ص ؟175. 
(7 1 شرائغ الأسلاما في بال القراض جع "١‏ من 15 
(3) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١آص‏ 255 
)١5(‏ شرح الارشاد للنيلي: في المضاربة ص 54 س "١‏ 
)١5(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج ٠٠ص‏ 5297 دار 1 
() مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في المضاربة ج "اص .41١‏ 


با 


ولا بالفلوس» 


مفتاح الكرامة /ج ؟ 


المصنّف متردّداً فى حكمها ولم ينقل غيره فبها خلافاً'. قلت: قد عرفت أن غيره 
متردّد أيضاً. ئدّ إن الخلاف ظاهر كل من اشترط كون رأس المال من الأثتمان 
ووصفها بكونها خالصة من الغْشنٌ «كجامع الشرائع '» أو اقتصر على الأثمان 
خاصّة «كالتبصرة”» لأنّ الأتمان تشمل المسكوكة وغيرها كما تقدّم في باب 
الصرف. ثم إِنْه لو استند في المسالك في رد تردّد الشرائع إلى إجماع التذكرة 
الذي هو العمدة عنده لكان فيه يلاغ. لكنّه لم ينقله على وجهه كما نقلناهء على أن 
يما تقله منه أيضاً بلاضاً 

قوله: «ول* بالفلوسى» عند علمائنا كما في «التذكرة”» وبعدم الصحّة بها 
صرّح في «الخلاك” والمبسوط” والغتية* والسرائر' والشرائع '' والتحرير ١١‏ 
والارشاد ' ' والروض '' والمسائك “نو غير ها "'.مضافاًإلى ماسبق,لا هاعرو ض. 


(١1و4١)‏ مسالك الأفهام: في مال القراض ج 4 ص 17086و50. 
(؟) الجامع للشرائع: فى المضارية ص 8١14‏ (؟) تبصرةالمتعلمين: ف ىالمضاربة ص 5 .٠١‏ 
(4) تقدم في ج ١7‏ ص /61. 

(0) تذكرة الفقهاء: المقراض فى المتعاقد ين ج ١‏ ص 71١‏ س 17. 
(1) الخلاف:؛ في القراض ج اص 105 مسألة ؟. 

(/) المبسوط: في القراض ج اص .١58‏ 

(6) غنية النزوع: في المضاربة ص 111. 

() السرائر: في المضاربة ع ؟ ص 7١غ.‏ 

,١ ١9 شرائع الاسلام: في مال القراض مم ؟ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ تحرير الأحكام: في القراض وأركائه جج ص 41؟. 
(7١)إرشاد‏ الأذهان: في المضاربة ج اس 4505 

(؟١)‏ لأ يوجد لدينا كتابه. 

.15 كجامع المقاصد: في أركان القراض ج 8 ص‎ )١8( 


كنات القراش رق اسغاط قوق رآ المال شا سسب 7 ا ان 


والمغالف معائد بن الحسن الشيباتي ١‏ حيث وها بها استحساناء لأثها يتعامل 
بها في بعض البلاد وإن كان القياس يقضي بالعدم. 

قوله: ولا بالدراهسم المسغشوشة4 كما في «الخبلاف! 
رالمسيسوط' والوسيلة؛ والغنية* والسرائر' وجامع الشرائع" 
رالشرائع* والتذكرة* والتحرير'' والارشاد'! والروض"١‏ الا 
ولا فرق بين كون الغ أقلْ أو أكثر كما صرّح به في بعض ؟! هذه. 
وهو قضية إطلاق الياقية. وأطايطة ف«فقه الراوندي"' والناقعا١‏ 


.؟١ راجع المبسوط للسرخسي: في المشارية ج 16 صل‎ )١( 

(1) الخلاف: في القراض ج 7 ص لس 0 

() المبسوط؛ في القراض م ١‏ صن 5زةا. 

(5)الوسيلة: فى بيان حكم القراض صن" 514. 

(8) غنية التزوع: في المضاربة ص 5176. 

(1) السرائر: في المضارية جع ؟ ص 107. 

() الجامع للشرائع: في المضاربة ص ١4‏ 

(8) شرائع الإسلام: في مال القراض ج ؟ ص .١9‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : في مال القراض سم ؟ ص 717١‏ س ,.١15‏ 

:811 تحرير الأحكام: : في القراض رأركانه ج “اص‎ )٠١( 

.458 ص‎ ١ إرضاد الأذهان: في المضارية ج‎ )١١( 

4١7(‏ للا يوجد لد ينا كثابه. 

(1) مسالك الأفهام: في مال المضاربة ج 4 ص 789 

,128 كالخلاف: في المضاربة ج اص +41 مسالة ؟, والمبسوط: في القراض جح اص‎ )١4( 
,١ ١ س1١ وشوالع الإسلام: في المضاربةج اح 115 وتذكرة للتقهاء: في القراض ج اعن‎ 
وتحرير الأحكام: في القراض ج لاص 7173, ومسالك الأفهام: فيمال المضاربة ج ص07".‎ 

.37 ص‎ ١ فقه القرائ: في المضاربة ج‎ )١0( 

(7) المختصر النافع: في المضاربة ص ١57‏ 


الوخد لطت _ ا ل هيبلح هفاسح الكرامة /جج ”١‏ 
ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصمٌ. 


واللمعة ' والتبصرة' والروضة" والكفاية» اشتراط كون رأس المال دراهم أو 
دنانير أو أثماناً من دون وصفها بكونها سالمة عن الغت وقضيّته أنه يجوز بها وإن 
كانت مغشوشة مع تسميتها دراهم. لكن في «التذكرة* وجامع المقاصد' وتعليق 
الارشاد؟ والمسالك” ومجمع البرهان*» أنّ عدم الصحّة بالمغشوش إذا لم يكن 
متعاملاً يه, فلو كان معلومالصرف بين الناس جازت به المعاملة وصممٌ جعله مالا 
للقراض. قلت: واعلّه حينئذٍ لم يبق للممنوع موضوع فضلاً عن عدم الجدوى 
والفائدة, فتأمل *. وكلام القدماء تخا عن هذا القيد. 


[حكم مالو مات مالك المضاربة] 


قوله: «ولو مَانِ]َالمّالِكوبالمال متاع فأقرّه الوارث لم يصحّ» 
هذاقوّاء في «الميسوط" '» وجزم به في «الشرائع ' ١‏ والتحرير'' وجسا مع 


© -_إذ قد يستط الستطان المعاملة الأولى (مته). 


.٠١5 اللمعةالدمشقية:فى المضاربة ص ؟167. (؟) تبصرةالمتعلمين:في المضاربة ص‎ )١١ 
119 ص١ الروضة البهية: في المضاربة ج خص ؟١؟ (4) كفاية الأحكام: في مال المضارية بج‎ )٠"( 
.١1 س‎ 1١ تذكرة الفقهاء: القراض في المتعاقدين ج " ص‎ )0( 

)3 جامع المقاصد: في اركان القراض ج ص 11 

(/) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي: ج 4) في المضاربة ص 478. 

(8) مسالك الافهام: في مال المضاربة ج 4 ص 61. 

(4) مجمعالفائدة والبرهان: في المضارية م ٠١‏ ص 554. 

.18١ المبسوط: في أن القراض من العقود الجائزة ج اص‎ )٠١( 

.١1١ شرائع الاسلام: في مال القراض ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في مال القراض ج اص 117. 


ا 


كتاب القراض / حكم ما لو مات مالك المضاربة 
المقاصد ' والمسالك ' والتذكرة'» وظاهر الأخير الإجماع عليه. وهو يستفاد من 
قولهم «إِنّها تبطل بالموت» ومن قولهم «إذا مات المالك انفسخ القراض» كما في 
«الميشرظ ؟ والتعرير © ايشا 

وخالف صاحب«جامع الشرائع» قال: فإن طلب العامل إقراره على المضاربة 
جاز لأنٌ رأس المال ثمن وحكمه باتى'. وهو أحد الوجهين للشافعية" وإحدى 
الروابتين عن أحيد*. وهو غلط؛ لد العقد الأول بطل بالموت حيث نه من العقود 
الجائزة. والمالك الآن غير العاقد فلابدٌ من عقدٍ مستأتف, ولا يصمٌ تجد يده لكون 
المال عر وضاً. نعم يصع إقراره وتجد يده على سبيل المعاطاة. 

والتقييد بكون المال متاعاً لبخ رطام إِذاكان نقداً فإنّه يصمّ تجديده قطعاأ 
وكان ابتداء قراض إجماعاً حمّى مل العامّة, ذكر في «التذكرة"» وهو ممّا يدفع به 
أحد الوجهين وإحدى الروايتين.وقول يحيّى بن سعيد. وما ذاك إلا لمكان البطلان 
بالموت. ويرد عليهم أيضاً التفاقهم كما فق م ولس على أنه لو مات العامل 
وبالمال متاع لايجوز تقرير الوارث على القراضء لأنّه لا يصمح على العروض 
والأُوّل قد بطلء إلا أن يفرّقوا بأنّ ركن القراض من العامل العمل وقد فات بوفاته 
والركن الآخر المال من المالك وهو بات بعينه بعد موته وإِنما انتقل إلى الوارث, 
وأنّ وارث العامل قد لا يقدر على يبع العروض لأوجوه. 
)١(‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج 8 ص 17. 
(؟) مسائك الأقهام: في مال القراض جع ؟ ص 1١‏ 
5و 4) تذكرة الفقهاء: القراض في التفاسخ ولواحقه ج 1س 407 س ١1و17‏ 
(4و١٠)‏ المبسوط: في أن القراض من العفود الجائزة ج ؟! ص ١‏ ورا 
(3) تحرير الاحكام: في القراض واركانه ج اص 2406. 


)03 الجامع للشرائع: في المضاربة ص 5١1‏ 
(لاو) راجع المجموع: في الفساخ المضاربة ج ]اص 580 وقتس العزيز؛ سج ١7‏ ص ؟81. 


ع اس وه واو 


2/4 


متاح الكرامة /ج 
ولو دفع شبكة للصائد بحصّة فالصيد للصائد. وليه أجرة 


الشبكة. 
الثاني: أن يكون معيّناً. فلا يصمٌ (يجوز خ ل) على دين في 
الذمة. 


قوله: «ولو دفع شبكة للصائد بحصّة فالصيد للصائد. وعليه 
أجرة الشبكة» كما في «المبسوط ' والمهدّب" والجامع ' والشرائع “» لبطلان 
المضاربة بمخالفة مقتضاها. وليس بإجارة قطعاً ولا بشركة, لأنّه مركب من شركة 
الأبدان وغيرها. وفي «جامع«المَقاصد أنّ هذا مبنيّ على أنّ التوكيل فى تملّك 
المباح لايتصوّر أو أن التأمل لم ينو بإلتملّك إل 5 قلت: هذا يعبد جد قال: 
فلو نوى بالحيازة الملك [3وَلعَكَاعِتٍ التتبّكة وقلنا بحصول الملك بذلك كان لكل 
منهما الحصة المنو بتو توي اق ونيم التخوان أجرة مثل الصائد والشبكة 
بحسب ما أصابه من الملك ”. وقد استوفينا الكلام في ذلك فى آخر باب الشركة 
سيدا لهذا في ذكر هذا الفرع ذكر «المبسوط» له في ا 


افي اشتراط كون رأس المال معيّناً] 
قوله: «الثاني : أن يكون معيّناً فلا يجوز على دين في الذمّة » كما 


١ المبسوط: في الفراض ج اص‎ )١( 

(؟) المهذب: في المضاربة ج ١‏ ص .45١‏ 

(5) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 517 

0غ شرائع الإسلام: في مال القراض ج هص 4 !ا 
() جامع المقاصد: في اركان القراض ج غمص ,١/‏ 
(1) تقدام فى ص .47١- 14١8‏ 


تاب الترافن ل لقداط عبو رين امال نكا بش يبب سيت 1 


فى «النهاية' والميسوط؟ والشرائع" والنافع* والتذكرة” والتحرير' والإرشاد" 
والنسالاه؟ واتروسةة والمففلف' موسي كاايد "١‏ فيا يدها رس 
«التذكرة ١"‏ والتنقيح "'» لا نعلم فيه خلافاً. بل في «الرياض ؟ '» نفي الخلاف افيه 
على البث. وقال فى موضع من «مجمع البرهان*'» دليله كأنّه الاجماع. وقد حكى 
فى «المسالك؟١‏ ومجمع البرهان" والكفاية*! والرياض؟'» عن التذكرة أنه 
حكى عليه الاجماع؛ وقد سمعت ما فنها. وقال في «الكفاية *' قالواء وظاهره 
التأمّل فيه والإجماع عليه. كما تأمّل فيه في «مجمع البرهان ' '». 

وترك التعرّض له في المقنعة والمراسيم والكافي والمهذّب والوسيلة والغنية 
والسرائر واللمعة والمفاتيح, وقد ولاد به اخير”/ريواه المشايخ الثلاثة. رواه في 
«الكافي ”'» عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. وفي 


11١ النهاية: فى المضاربة ص‎ )١( 

(؟) الميسوط: في القراض ج 7 ص 7؟1. 

() شرائع الاسلام: في مال القراض ج ؟ ص .١1١4‏ 

(5) المختصر النافع: في المضارية ص .١11‏ 

(8 و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: فى اشتراط معلومية مال القراض ج ؟ ص 11١‏ س 50 و51. 
[1) تحرير الاحكام: في القراض واركانه ج ص 15 1. 

(/) إرشاد الاذهان: فى المضاربة ج ١‏ ص 458. 

لموة١)‏ مالك الافهام: في مال القراض ج دص 15086 و1 5 

(ة) الروضة البهية: في المضاربة ج 6 ص 515. 

.؟0١ مختلف الشيعة: في القراض ح 5 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سياتى فى الصفحة الأتية وما بعدها. 

10 التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ص 579. 

.45 رياض المسائل: في المضاربة بالدين ج وص‎ )١14914( 

١714(‏ و١5)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج ٠١‏ ص 15؟ و118-7144. 
(18و١5)‏ كفاية الأحكام: في مال المضارية ج ١‏ ص 119 

(؟7)الكافي: في ضمان المضاربة ح 1ج 8 ص ١51؟.‏ 


ولو قال له: اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل 


واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له. وكذا إن اشترى فى الذمّة. 


«التهذيب '» عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن النوفلى عن السكونيء. وفى 
«الفقيه '» عن السكوني عن أبيعبداشطكة قال: قال أميرالمؤمنينة في رجل لد 
على رجل مال فتقاضاء ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول عو عندك مضاربة, قال 
لايصلح حبّى يقبضهمنه. فالخبر موق أو قوى معتبر. وقد اعتضد وأنجيربما سمعت. 
فلا ينبغي ترك التعررض لهذا الفرح من غير أبي الصلاح وابن زهرة وابن إدريس. 
وكيف كان قلا فرق فييذلك نب كون الدّين في ذمّة العامل أو غيره. ومنه 
يُعلم عدم الجواز بثمن المبلع بل هو أل كما يأتي في كلام المصنّف وغيره. 
قوله: «ولو قِالٍ له: آعَزَلَالمال الذي لى عليك وقد قسارضتك 
عليه ففعل واشتر يْبَعَينَ لهال لليئتزتادنة'كفالشراء له. وكذا إن اشترى 
فى الذمّة4 كما في «التذكرة '». وحاصله: أن القراض باطل. وهو معنى ما فى 
اك وجامع الشرائع *» مع اختلاف في التعبير الذي يختلف يه الحكم فى 
موضوع آخر. قال في «المبسوط»: لو قال له؛ اقبض لي الدّين من نفسك 500 
من مالك فإذا فعلت فقد قارضتك عليه. فإن قبض العامل من نفسه وغيره لم يصممٌ 
القبض ولم يقع (ينفع -خ ل) التمييز وتكون ذمّته مشغولة كما كانت, والألف 
القردة ملف لمن عليه الديو: وهراةه أن البال الف باتي على ملك المديون. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 2١‏ في الديون ح 87 ج 3 ص 1185. 
(؟) من لايحضره الفقيه؛: ب 85 في المضاربة سم ؤس "اص 38؟. 
() نذكرة الفقهاء: في اشتراط معلومية مال القراض ج ١‏ ص ”717 س 1. 


(0) الجامع للشرائع: في المضاربة ص .5١4‏ 


كتاب القراض // فيما لو أفرضه مالا مد ثة جغله قراضاً ل ب ب لاياغ 


ولو أقرضه ألفاً شهراً ثم هو بعده مضاربة لم تصمٌ. 


وصرّح بعد ذلك أنه إن اشترى بالمال كان الشراء له. ونحوه ما في «جامع الشرائع». 
وقال فى «المختلف» بعد نقل كلام المبسوط: الوجه عندي صحة التوكيل وصحة. 
الافراد (الافراز -خ ل) وأا القراض فلا شك في يطلاته'. وفي «التنقيح» أنّما 
ببطل القراض إذا لم يكن وكيلاً. وأننا إذا وكّله في عقد القراض مع نفسه وعيّن له 
المقدار صمٌ؟. قلت؛ ليس في كلام المبسوط ما يدل على التوكيل فيه كالأوّلين. 
وقد صرّح في مثل ما في الكتاب بالبطلان في «الشرائع ' والتحرير ؟ والإرشاد '». 

وكيف كانء فالوجه فيما قالوه من يطلان القراض هو وقوعه على الدين قبل 
العرل. ووجه كون الشراء له أَنّه إن“اشترى للمشاربة بعين المال كان المال ملكه. 
لأنّ العزل لا يعيّنه للمديون بدون] قيض الغريم أو إكيله لهء ونية المضاربة لا أثر لهأ 
في الشراءبملكهوإناشترى في الذمةإلقرآضٌ ودفع الماليوقعالشراء له لأنْ المأذون 
فيه هو الشراء للقراض لينقد فيّه مال القراض:: و المفروض ان المال الذي في يده 
له. كذا قدره فى «التذكرة”». واعترضه فى دجامعالمقاصد” بأَنّه لم ايكون الشراء 
فضولياً بتوتّف على الاجازة؟ لأنّه قد نواه والعقود بالقصود, انتهى. وهو في محله. 


[فيما لو أقرضه مالا مده : نم جعله قراضاً] 
قوله: «ولو أقرضه ألفاً شهراً ثم هو بعده مضاربة لم تصمٌّ» كما 


)١(‏ مختلف الشيعة:فىالقراض حاص .58١‏ (؟) التنقيحالرائع :في القراض ج "ص 127؟. 
() شرائع الإسلام: في مال القراض حم ؟ ص ,١5‏ 

(4) تحر ير الأحكام: في القراض واركائه ج اص 111. 

(6)! رشاد الأذهان : في المضاربة ج ١ص‏ 150. 

(5) تذكرة الفقهاء: في اشتراط معلومية مال القراض ج ١‏ ص 1١5‏ س 1. 

(/ا) جأمع المقاصد: في أر كان القراض س لم ص 18. 


لي 


مفتاح الكرامة /ج ٠٠١‏ 


ولو قال: ضارب به شهراً ثم هو قرض صحٌ. 


في «التحرير ' والتذكرة' وجامع المقاصد "» وفي الأخيرين أنه لايدٌ فى صحّة 
القراض من تجديد عقد بعد الشهر وقبضه من يد المقترض, لأنّ الغراض على 
عوض هذا القرض وقت حصوله فلا يصح بهذه الصيغة إذ ليس بحقٌ الآ وإِنّما هو 
آيل إلى الذي يصير حقاً وديئاً. هذا حال القراض. وأبًا الترض فالظاه صائته, 
وضميمة المضاربة الفاسدة إليه لم تقع على وجه الشرط حتّى تبطله. ولم يتعدض 
المصف في كتبه الثلاثة لحكم الثرضْن في هذه ولا التي بعدها. 

قوله: (ولو قال: ضارب به هرا ثم هو قرض صح» كما في 
«التذكرة ؛ وجامع المقاصد '». وقَيَ#التحرير'» أنّ القراض يبطل إن قلنا ببطلان 
القراض الموجّل. قلت قد “يقد له اميل إلتسطدكة القراض المراجّل أو القول به. 
وحيائزٍ فوجه صمّة القراض أنّه عقد جامع لجميع الشرائط؛ والظاهر صحّة 
القرضء فيكون كما لو أجره مدّة غير متّصلة بالعقد. وتردٌّد فيه في «جامع 
المقاصد*» وليس في محله. إذ هو حينئذٍ من المعاطاة في القرض. 

قوله: «ولو قال: خذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربة 
لم يصحٌ 4 كما فى «المبسوط * والشرائع '' والتذكرة'' والتحرير"' والارشادو؟٠‏ 
١(‏ و7و7١)‏ تحرير الأحكام: في القراض وأركانه ج 7ص 511. 
)١١45[‏ تذكرة الفنهاء: في اشتراط معلومية مال القراض ج علس 1 اا 
وخ ونا جامع المقأصد: في أركان القراض ج / ص م 
(/1) تقدم في ص 2717 و٠‏ 13. 


3 المبسوط:في القراض م اص 157. )٠١(‏ شرائعالإسلام:فيمالالقراض ج اص 159, 
٠1‏ إرشاد الاذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 470. 


كتاب القراض / فيما لو جعل ثمن السلعة بعد النض قراضاً لي #لاغ 
مالم يجدّد العقد.وكذلكإنقال:بع هذ هالسلعةفإذا نض ثمنهافهو قراض 


وجامع المقاصد١‏ والمسالك '» وهو فضية كلام «النهاية '» لأنّه لم يخرج بالإذن 
عن كوئه دَبِبا فشرط الصحّة عند العقد مفقود. 

قوله: «ما لم يجدّد العقد» أي بعد الفبض, لأنّه يقع صحيحاً وإن كان قد 
رنب عليه عقداً فاسداً. وقد صرّح بصحّة القراض حينئذٍ جماعة ؛ وهو ظاهر. 


[فيما لو جعل ثمن السلعة بعد النضٌ قراضاً 
قوله: «وكذلك إن قال: بع هلاه الستلعة فاذا نض ثمنها فهو 
قراض» يعني يكون القراض فاسذًاً ولا يصحٌإما/في «المبسوط* والمهدّب١‏ 
والسرائر" والجامع* والشرائع ' والتحرين والآرشاد ١‏ والروض"'والمسالك؟١‏ 
لمجم ماود تو ب بابي ا 


.14 جامع المقاصد: : في أركان القراض ج 8ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في مال |! تقراض ج ص ا (5) النهاية: في المضاربة صص .15٠‏ 

(5) منهمالشهبدالثاني في مسالك الأقهام: : في مأل اراهن بجع ص ,11١‏ والشيخ في العبسوط: 
في القراض ج ”ص 57 والعلامة في تحرير الاحكام: في التراض واركائه ج ص 121 

(5) المبسوط: قي القراض ج لاص 7 15. (1) المهذب: في المضاربة جاص 5٠١‏ ؛و.ا؛. 

() السرائر: فيما لو قال خذه قراضا ... ج ؟ ص .1١7‏ 

الى الجاع الشراكم في المضارية ص 11 (8) شرائع الإسلام: فى فروع القراض ب ١س .١1١‏ 

)٠١(‏ تخرير الأحكام: في القراض وأركانه ج اص 5غ؟. 

()إرماد الأذهان؛ في المضاربة ج ١‏ ص 110. (؟١)‏ لا يوجد لدينا كتابه. 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في فروع المضاربة ج وص كلق 

.115 ص٠ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المضارية ج‎ )١4( 

70 تذكرة الفقهاء: فقي اشتراط معلومية مال القراض ج ؟ ص ١١؟ س‎ )١0( 


ب بي سبلل مفتاح الككرامة / ج ٠؟‏ 
ولو كان وديعة أو غصباً عند فلان صمٌ. 
ولو كان قد تلف لم يصح. 


كالبيع, وإن لم نجد الخلاف إل من أبي حنيفة حيث قال: يصع القراض وإن كان 
معلّقآكالإمارة '. ولعلّهأشار إلى ماروي أن النبي يِه قال:الأميرز يدفإن قتل فجعفر 
فإنقتل فعبد الله بن رواحة '. وفيه :أن الامارة ولاية كالوصاية تحمل التعليق والجهالة 
وتكون شورىببن جماعة, ولايجوزشيء من ذلك فى العقود جائزة كانت أو لازمة. 


[فيما لو جعل:المالى الذي عند الغير قراضاً] 

قوله: ولو كان ؤديعة أو حُصاً عند فلان صمٌ» كما في «التذكرة" 
وجامع المقاصد *» وزادافئ#التذكزة»العارية. وصرّح في «مجمع البرهان'» 
بالغصب. ومعناه أَنهَكودكانالمال الذي قارطن عليه عند زيد مثلاً وديعة أو غصبا 
صم إذا كان المال نقداء لَأَنْ كونه في يد الغير لا يمنع الصحّة, وثبوت الضمان في 
الغصب لاينافي صِحّةالقراض: لأنّ الضمان قد يجامع القراض كما إذا تعدّى العامل 
كمال التساره عزن في الأصل أمانة لابمنع تيوت الضمان بسبب آخر. وحكى 
في «جامع المقاصد”» عن بعض العامة الخلاف في ذلك لكنّه لم يحك في التذكرة. 

قوله: «ولو كان قد تلف لم يصح» وجهه ظاهر إن كان وقت العقد 
ناتناء وإنيا اكاك فيماإذا خلق هد الشد: وق العبالان بأعاو عند قوله 


)١(‏ راجع المبسوط للسرخسي: في المضاربة ج ١١‏ ص 57-/390؟. 

(؟) بحارالأنوار: في غزوة موتة ح ٠١‏ ج ١7ص‏ 688؛ والستن الكبرئ للببهقي: ج 8ص .١054‏ 
(7و0) تذكرة الفقهاء: في اشتراط معلومية مال القراض بع ؟ ص ١؟؟‏ س .45-1١‏ 

(4 و!) جامع المقاصد: في أركان القراض ج مص 19. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فى أحكام المضاربة حم ٠١‏ ص 19؟. 

(8) سيأتى الكلام فيه في المطلب الرابع من الفصل الثاني من الأحكام في ص 777 -18/8. 


كتاب القراض / فيما لو جعل المال الذي عند الغير قراضاً ل سس مع 


وكذا يصحٌ لو كان فى بده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه 
المالك به 


«ولو نلف المال قبل دورانه في التجارة» ويأتي هناك نصوبره. 

وقضية إطلاق العبارات بقاء المضاربة فيأخذ البدل, كما أنّ قضية الإطلاق 
المذكور صمّة القراض وعدء الاحتياج إلى تجديد عقد فيما إذا كان المال 
المغصوب غير مقدور على تسليمه وقث العقد, 

قوله: «وكذا يصحٌ لو كان فى بده وديعة أو غصب لم يتلف عينه 
فضاربه المالك به» كما في «المنشوط ' وَجِامَعٍ الشرائع ' والتحرير”» وكذا 
«الإيضاح* وجامع المقاصد ”» وصرّيح-به فى الغصب في «المهدّب' والشرائع" 
والتذكرة* والإرشاد؟ وشرخئهة لولدم :٠.و«الروض 7١‏ والمسالك؟' ومجمع 
البرهان' '» وظاهر «التسذكرة* '» في موضعين الاإجماع عليه في صورة الغصب» 


وبالأولى أن يجوز فى صورة الوديعة. 


)0 المبسوط: فى القراض ج “اص 1917-1931, (؟) الجامع للشرائع: في المضاربة صى 1١14‏ 
() تحرير الاحكام: في القراض واركانه ج ''ص 715؟. 

(5) إيضاح الفوائد: في أركان القراض ج ؟ ص ١8‏ 

سام المناعتكي اركان القراض جهن . 50 

(1) المهذب: في المضاربة ج ١١ص‏ 131 وفيه التصريح بالوديعة ايضا فراجع. 

() شرائع الأسلام: في مال القراض ج ؟ ص .١155‏ 

(4و4١)‏ نذكرة النقهاء: في اشتراط معلوميّة مال القراض جع ؟ ص 17١‏ السطر الأخير. 
(1)9ارشاد الاذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 156 

)٠١(‏ شرح الاإرشاد للنيلي: في المضارية ص 11 س باو 21١(‏ بو جد لدينا كتابه, 
(؟١)‏ مسائلك الافهاء: في مال المضارية ج 4 ص 555 

)١17(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج ٠ص‏ 515؟. 


+ _ ل ملعل _م مح مقتاح الكرامة اج 0 
والأقرن زوال القنمان بالد: 


[فيما لو عقد المالك بالقراض على المغصوب] 

قوله: «والأقرب زوال الضمان بالعقد» كما في «جامع الشرائع ' 
والتذكرة '» وكأنّه مال إلبه في «الاإيضاح '» لزوال العدوان بالإذن فى إثبات اليد 
عليه دقو رشقي زوالا السنا ون فالسك المتمي نه ثال سيوس النست ‏ 
بالاذن: ولا نسل الأكد ناسين لفسا ذاها وإ أذن له ووشن. كو 
دمو ينا درم كز تراط لا تمان قزل ما الم ةليه وارة غان ايسان 
الضمان وقاطع له, 

فإن قلتم: بتحمّق القراض ازمكم القول بعدم الضمان: إذ تحدّق الملزوم يدون 
لازمه غير معقولء كما أن الشك في جريان العموم هنا غير مسموع, لأنّ* كسل 
استصحاب لابد وان بكار قل حعَوّما فهذا التتواء ونحوه لا يعارض الاستصحاب 
إلا أن تقول: إِنّ هذا ليس من ذاك كما هو ظاهر, ولأنّ العامل وكيل عن المالك في 
التص"ف فيده يده. 

وقد يجاب عن الأُوّل بأنّا لا نسلّم أنّ انتفاء علّة الحكم علّة لزوال الحكم, 
لأنّ علل الشرع معرّفات. وفيه نظر, أنه يقضي بكون منصوص العلّة ليس بحجّة, . 
فتأمئل. وعن التالث بأنّ العامل ليس وكيلاً وإِنّما فيه معنى الوكيل. وفيه: أنه مخالف 


ل 


#* في نسخة الأصل: إلا أن 


.6١4 الجامع للشرائع: في المضاربة ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في اشتراط معلومية مال القراض جح ” ص 555 س 1. 
(! إبضاح القوائد: في اركان القراض ج ؟عس ارء 1 

(5) كما في جامع المقاصد: في أركان الفراض ج 8ص ١‏ 


كتاب القراض / فيما لو عقد المالك بالقراض على المغصورب لل ةمع 
ويحتمل يقاوّه إلى الأداء ثمتا عمًا يشتريه. 


لكلماتهم. وقد قيل قيما إذا رهن المغصوب عند الغاصب بزوال الضمان عنه في 
رهن «الكتاب' وجامع الشرائع ' ومجمع البرهان '» ولا ترجيح هنا في الأخير. 
قوله: (ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمناً عمًا يشتريه» كمافي 
«المبسوط ؟ والمهدّب؛ والشرائع' والارشاد" وشرحه»لولده* و«جامعالمقاصد ؟ 
والروض "١‏ والمسالك ' '» فبعضهم صرّم بذلك؛, وبعضهم قال: ويزول الضمان 
بتسليمه إلى البائع. وهو يقضي بأنّه لا يزوايةبالعقد للاستصحاب إلى أن يعلم الناقل 
ولقولهئ4: على اليد ما أخذت حت نودي ' ا#أفبككيتمر الضمان إلى أداء المال إلى 
البائع تمناً, لأنه إذا أدَا له ثمناً زال بإجماع اللسلمين كما في «الإييضاح؟'» 
وبالإجماع كما في «المسالكٌ24 وبلا يلاف كما فى «جامع المقاصد* '0». 


.١١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: في الرهن ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الرهن ص 284. 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في الرهن ج 4 ص .١15/8‏ 

(؟) المبسوط: في القراض جح اص ؟15, 

(5) المهذب: في المضاربة ج ١‏ ص 174. 

(1) شرائع الاسلام: في مال القراض ج ؟ ص 159. 

.478 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المضاربة ج‎ ١ 

(كما شرح الإرشاد للتيلي: في المضاربة ص 54 السطر الآخير. 

(5و8١)‏ جامع المقاصد: في اركان القراض بج مص ٠لاوالا‏ 

1٠١(‏ ل" يوجد لذدينا كتابه. 

(11و14١)‏ مسالك الأفهام: في مال المضاربة ج 4 ص 1704و730 

(؟١)عوائي‏ اللالي: ح كج اص 11؟وح لاص 50١‏ وسئن أبى داود بح 03ج اص 1135 
ج 051 

(1) إيضاح الفوائد: في اركان القراض ج » ص 7١8‏ 


عمو سس ل ل ل ل همققتاح الكرامة /رج ”١‏ 
وممّا قيل فيه ببقاء الضمان فيما إذا رهن المغصوب عند الغاصب «الخلاف١‏ 
والمبسوط ؟ والشرائع" والإرشاد؛ والدروس* والحو اشي١‏ وغاية المراء" 
وجامع المقاصد* والمسالك* والروضة" '» وهو المحكي '' عن ابن المتوّج. وفي 
«المختلف »١'‏ أنّ فيه قرّة. وكأنّه مال إليه أو قال به فى «التذكرة' '» وتردّد فى 
«التحرير'» ولا ترجيح في «الإيضاح ؟١».‏ وقد استندوا في بقائه في باب الرهن 
نااك الاتعها بجر الف و تدهر دف العواكف؟ "هن الاتسسات رامين 
عن الخبر بأنّه ليس بنصٌّء على أنه عام اعتوره التخصيص فيخصّص هنا بما إذا 
. لم توجد الإذن ولم يحصل الرضا. 
وقد استوفينا الكلام في ذللكة فَئيباب الرهن ١8‏ مسبغاً بما لم يوجد في كتاب 


.99/ الخلاف: في الرهن ج 7ص 58؟ مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الرهن ج له 

(! شرائع الإسلام: غي اي نسب ظة مربي الس( 
(إرشاه الاذهان: في الرهن جَ ذل ص 11 .١‏ 

(0) الدروس الشرعية: في الرهن جم ؟ ص را 

(1) لم نعثر عليه فى الحواشى الموجودة لدينا. 

() غاية المرام: في الرهن س ؟ ص .11١‏ 

)م جامع المقاصد: في ألرهن ج شع لأة ارق 

() مسالك الافهام: في الرهن ج 4 ص لات -لمة. 
(١٠)الروضة‏ البهية؛ في الرهن ج 4 ص 14. 

!١١(‏ لم نعثر علبيه. 

.+ 17 مخدلف الشيعة: في ألرهن ج 8 ص‎ )١( 

)١8(‏ تدكرة الفقهاء: في احكام قيض الرعن ج "صن ون 
)١4(‏ تحرير الاحكام: في احكام الرهن ج ؟ ص 4389. 
(١1إيضاح‏ الفوائد؛ في الرهن ج ؟ ص 516. 

(11) تقدم في ص 117. 

.١11١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الرهن ج فص‎ )١/( 
.407 ص‎ ١6 تقدّم في ج‎ )18( 


ولو دفع إليه كيسين وقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة 
ولم يعيّن. أو قال: قارضتك على أَيُّهما شئت لم يصمٌ. 


وقلنا: إِنّ القول بزوال الضمان لا يخلو عن قوّة. كما هو الشأن فيما أو أودعه عند 
الغاصب, لأنّه كأنّه ئيس محل خلاف عندهم, والفرق بينهما بأنّ الائتمان فيها 
مقصود بالذات بخلاف الرهن فيه أن لازم الذات كالمقصود بالذات. وكذ لك الحال 
فيما إذا آجره له أو أعاره له. وقد استشكل جماعة ' فيما إذا أبرأه من ضمائه أو 
وكّله بالبيع أو الاعتاق. وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك كله في باب الرهن؛ وقد 
ذكرنا هناك أقوالهم هنا. 


افيما لو دفع مالين بَالقرَاض خلي أحدهما ولم يعيّن] 
قوله: «ولو دفع إليه يسن وقثال“قسارشتك على أحدهما 
والآخر وديعة ولم يعيّن. أو قال: قارضتك على أَيّهما شئت لم 
يصمٌ» قد صرّح بعدم الصحة في الأول في «التحرير" وجامع المقاصد"» وكذا 
«التذكرة؟ والارشاد* والررض' ومجمع البرهان”» وفي الثاني في الأوّلين* 


)١(‏ منهم العلامة في قواعد الأحكام: في الرهن ج ؟ ص ,١١7‏ وفخر الاسلام: في قبض الرهن 
جَ ا ص 27 --8؟, والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في الرهن ج 0 ص 455 .٠٠١‏ 

(؟) تخرير الاحكام: في مال القراض جح "اص 111. 

(5) جامع المقاصد: في أركان القراض ج مص ١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: في اشتراط معلوميّة مال القراض ج ص 71١‏ س 19 

(5) إرشاد الاذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 216. 

(5) لا" يوجد لد ينا كتابه. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 518. 

(8) تحرير الأحكام: في مال الفراض ج؟ ص11 وجامع المقاصد: في القراض ج / ص ./١‏ 


ا مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


و«المبسوط ' والمهدّب ' والشرائع ' والمسالك *» لعدم التعيين فكان كما لو قال؛ 
بعك أحد هذ ين العبدين. 

وقال في موضع من «مجمع البرهان *»: كأنّ دليل اشتراط التعيين بالمعنى 
المذكور إجماعنا. وقال في موضع آخر منه: إن كون عدم التعيين بالمعنى المذكور 
مضرًا غير ظاهر. قلت: وقد ترك اشتراط ذلك في جميع ما عدا الكتب العشرة 
المذكورة. وقالتالشافعية في أحد الوجهين:إذا تساوىما فى الكيسين قدراً وجنساً 
صحُت المضاربة'. وفيه قوّة, لأنّها تحمل من الجهالة نالل يك العقود اللازمة, 
مضافا إلى الأصل المستفاد من الإطلاقات, وترك الأكثر له يقضي بأنّه لاإجماح, 
على أنه لم يدّعه في «التذكرة»7, وقد يووا" القر اض بالمال المشاح, لأنّه معيّن 
ويجوز بيعهء وقد يقال" إن ما نحن فيه قريب 5 فتأمل. وفي «التذكرة' ' وجامع 
المقاصد' '» أنه بصح القراض عَلىَالقانّب عنهما وقت العقد, وقال في الثاني: وأو 
أفرط في البمد. و أن طَادر يقي بعد ئافاة ذلك للصحّة, وقد سبق في 
المضاربة على المغصوبء ويأتي في اشتراط كونه معلوماً ما له نفمٌ هنا. 


.145 المبسوط: : فيما إذا كان رأس المال جزافاً م *ص‎ )١( 

(؟) المهدب :في المضاربة ج اص 13. () شرائعالإسلام:في ما لالقراض بع ٠ص‏ 159. 

(4) مسالك الأفهام: في مال المضاربة ج ص 8ق" 

(8) مجمعالفائدة 5 والبرهان: في أحكام المضاربة ج ١٠ص‏ 1؟؟ وار ؟. 

(3) راجع المجموع: في القراض جح ١4‏ ص 108 

(؟] تذكرة الفقهاء؛ في اش: شتراط معلوميّة مال القراض ج ؟ ص لاس 18. 

كي منهم المحقّق في شرا؛ نع الإسلام: في مال القراض ج "اص 1155, والعلامة في تذكرة 
النقهاء »: في القراض ج 7ص ١7س‏ 27 /ا؟ وص 735؟ س ,٠١‏ والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في اركان القراض ج .ص و 

() لم نعثر على قائله, 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في اشتراط معلومية مال القراض ج ؟صي 1١‏ اس /؟. 

7١ جامع المقاصد: في اركان القراض ج /ا ص‎ )١١( 


كناب القراض /رفي اشتراط كون رأس المال مقدّياً سس 1# 
الثالث: أن يكون معلوماً. فلا تصمٌ على المجهول قدره. 


افي اشتراط كون رأس المال مقدّراً) 

قوله: «الثالث: أن يكون معلوماً. فلا تصمٌّ على المجهول قدره» 
بلا خلاف إلا من المبسوط وجامع الشرائع والمختلف واللمعة وكذا مجمع 
البرهان. أمنا «المبسوط '» فإنّه صرّح فيه في آخر كلامه بصحّة القراض بالمال 
المجهول. واستجوده في «المختلف '». وصرّح في «الجامع '» بجوازه بالجزاف. 
وقال فى «اللمعة»: ينبغي أن كوو رن اننال منلوها غعد نقد اود ل 
لد في موضع من «مجمع البرهان”2»: :وقد يظهر ذلك مما ترك فيه ذكر 
اشتراط ذلك «كالمهدب١‏ والغغنية" والسراترٍ وغيرها*. وقد صرّح في 
«الخلاف ' '»بعدم الاكتفاء بالجزافك+ واقتطراتجالنقل عن المبسوط فحكى عنه فى 


84002172 الميسوط: فيما إذا كان رأس المَال حون‎ )١( 

() مختلف الشيعة: في القراض ج 3 ص '501. 

() الجامع للشرائع: في القراض ص .8١4‏ 

(4؛) اللمعة الدمثقية؛ فى المشاربة ص .١87‏ 

114-148 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج‎ 0١ 

(5 ولاوه) الموجود في هذه الكتب الثلاثة هو عكس ما نسبه إليهم الشارح من عدم الاشتراط 
الظاهر من تركهم ذكر الاشتراط. قال في المهذب بعد ذكر عنوان المسألة: لأنّ القراض 
لايصمٌ بمال مجهولء انتهئ موضع الحاجة. راجع المهذب: ج ١ص .43١‏ وقال في غنية 
النزوع: ومن شرط صدمّة ذلك أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة, انتهى. راجع 
الغبية ص ١1؟.‏ وفي السرائر: عين هذه العيارة بألفاظها. راجع السرائر ثر:ج ؟ ص /. 4. اللهم 
لآ أن يكون مرادهم الجهل المطلق بحيث لا يعلم من رأس المال شيئاً, وأمّا إن كان شاهده أو 
رآه فهذا يكفي في العلم به كما حكاه الشارح عن جماعة منهم القطيفي والكركي والشهيد 
الثاني والطباطبائي كما تراه. 

(5) لم نعثر عاليه. 

.١1/ الخلاف: في القراض ج اص 516 مسألة‎ )٠١( 


م 


وفى المشاهدة إشكال. 


مفتاح الكرامة اج عن 


«المختلف ١‏ والمهذّبالبارع ' والمقتصر"» ما حكيناء, وحكى عنه في «اللإيضاح ؟ 
وإيضاح النافع وجامع المقاصد* والمسالك' والروضة" والرياض" أنه اكتفى 
بالمشاهدة. وقضية حكايتهم عنه أَنّه لا يجوّزه بالمجهول الغير المشاهد. بل فى 
«الرياض» أن القول بالاكتفاء بالجزاف قول لغير الشبيخ في المبسوط. ونحوه ما في 
«المسالك'» لكنه عثر بعبارة أحسن من عبارة الرياض؛ كما بظهر ذلك لمن تأثل. 

وكيف كان. فقد قال في مو ضع من (امجمع البرهان * '» كأنه لا خلاف في 
عدم صحّة القراض بالجزاف. وفية.موضع آخر منه أنّه لا إجماع في ذلك 
لما حكى عن الشيخ ولمايقق المختلف”وسسمع أدلة كل من القولين عند 
الكلام على الاكتفاء بالمشاهدة. 


[حكم المَشاهدة كيج فال القراض] 
قوله: «وفى المشاهدة إشكالٌ» وقد عرفت ما حكى فيه عن 
«المبسوط» الاكتفاء بالمشاهدة. وفى «مجمع البرهان ١١‏ والكفاية ''» أن المشهور 
أنه لا تكفى المشاهدة. وفى «الرياض» أنه الأشهر وعليه عاثة مّن تأخّر؟". وقد 


1 00 الشيعة: فى القراض جح ”ص 187. (1؟) المهذّب البارع: فى المضاربة ج ؟ ص 505 
(؟) المقتصر: فى المضارية مص 7٠١‏ (5) إيضاح الفوائد: في أركان القراض ج ؟ ص "١94-5٠4‏ 


(8) جامع المقاصد: في أركان القراض ج 8م ص 7 

(4.7) مسالك الأفهام: في مال المضاربة ج ؛ ص 81 

(/) الروضة البهية: في المضاربة ج 4 ص ١؟؟.‏ 

(4) رياض المسائل: فيما يشترط في مال المضارية ب أص 81 

٠١(‏ و١١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 7١1‏ ر5ة1؟. 
(؟١)‏ كفاية الأحكام: في مال المضاربة ج ١‏ ص 5؟1, 

)١(‏ رياض المسائل: فيما يشترط في مال المضاربة ج ص قلل. 


سمعت مأ ف (اللمعة». وفى ((كُشف الرموز '» عليه العمل. وفي «التنقيح» أنه 
قول الشيخ وأتباعه '. ولعلّه أراد في الخلاف. وفي نسبته إلى الأتباع نظر, لأنّ 
ظاهر القاضي ' موافقة المبسوط كما هو صريح «الجمامع ». نعم يظهر من 
«الوسيلة *» مواققة الخلاف. وهو _أى عدم الاكتفاء بالمشاهدة خيرة «الشرائع1 
والنافع ” وكشف الرموز" والتذكرةة والتحرير ١٠١‏ والارشاد١١‏ والإسضاح ؟١‏ 
والمقتصر ١"‏ والتتقيح ١4‏ وإيضاحالنافع وجامعالمقاصد "'والروضي'' والمسالك؟١‏ 
والروضة؟١‏ والمفاتيح ' '»وكذا«الكفاية لي وموضع من (امجمع البرهان' '» وهو 


18 كشف الرموز: في المضاربة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و5١)‏ التتقيح الرائع: في المضاربة جب ص و 

(؟) المهذب: في المضارية م ١‏ ص .41١‏ 

(1) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 1: 

(8) الوسيلة: في بيان حكم القرامن قح 5”؟. 

(46 شرائع الااسلام: في مال القراض خ "ص 1794 

(7) المختصر النافع: في المضاربة ص .١511‏ 

(8) كشف الرموز: في المضاربة ج ؟ ص .١8‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في اشتراط معلومية مال القراض ج ؟ ص 11١‏ س لا١.‏ 
)٠١(‏ تحر بر الاحكام: في مال القراض جح اص 17؟. 
(١١)ارشاد‏ الأذهان: في المضاربة ج أحس 516, 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في اركان القراض ج ”ص ١8‏ ؟. 

.٠٠١ المقتصر: فى المضاربة ص‎ )١( 

1/١ جامع المقاصد: في أركان القراض ج 8 ص‎ )١6( 

(15) لا" يوجد لديا كتايه. 

07 مسالك الأفهام: في مال المضاربة ج 4 ص‎ )١0/( 

(ذا) الروضة البهية: في المشارية ج 4 ص ١؟1.‏ 

(0) مفانيح لشرائع: فيما يشترط في المضاربة ج لاص .1١‏ 
(0؟)كفاية الاحكام: في مال المضاربة ج ١‏ ص 175. 

(١1؟)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 588. 
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مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره. 


ظاهر «التبصرة '» ا المراد '». وفي قشف الرموز» نقلاً عن 

المحقّق في الدرس أن الاكتفاء بالمشاهدة للسيّد المرتضى ' وهو يدفع الوصمة 

عن «الشرائع 6 *» وغير همأ ' ممّا حكي فيه هذا القول ولم يعيّن قائله لان 

عله قولة السسوظ كما صنعه جماعة كما عرفت يخالف الموجود فيه, ممع 

مافيه من الاختلاف فى الحكم, إلا أن يكونوا قد أرادوا أنه يلزمه القول يذلك. 
وكيفكان: فمنشاً الاشكال من الأصل المستفاد من العموم وزوال معظم الغرر. 

واستدل عليه في «المختلف '»بخنوم: اليومنون عند شروطهو. وقد أن الكلام في 

أصل العقد لا الشرط فيه. تمل وينحكرأدليل المبسوط في الْأوّل والثالث؛ ومن 

بفاء الجهالة والاقنصارفيما َآلَكَهإلأْحتل على محل الوفاق, مضافاً إلى ما ستسمع 
قوله: «فان جوّناء”فالقوّل: خوك الغامل مع . عند ارو هذا 

قاله الشيخ. نه لقا ذكر في حجة المائه أ ب المال يرجع حمين المفاصلة إلى 

رأس المال ويكون الربح بينهما فإذا كان رأس المال مجهولاً تعذَّر إفراده لريّه ؟, 

أشار إلى الجواب عنه بِأنّه يمكن إفراده بأن تقول إِنّ القول قول العامل مع يمينه 

.٠١4 تبصرة المتعلمين؛ في المضاربة ص‎ )١( 

(؟)غاية المراد: في المضاربة ج ! ص 81١‏ 

(غ) شرائع الإسلام: في مال القراض جح ؟ ص 155. 

(0) المختصر التافع: في المضارية ص .١18‏ 

(1) كما في كفاية الأحكام؛ في مال المضاربة ج ١‏ ص 115. 

( لاا مختلف الشيعة: : في القراض ج 7 ص ١01؟.‏ 


لخي تهذيب الأحكام: ب ١‏ “في المهورح 11 ج لاص الام 
(4) الميسوط: فيما إذا كان رأ س المال جزافا ج لاص 191-1958. 


كتاب القراض / في وجوب كون رأس المال فى يد العام سس ب 4١‏ 


وقد وافقه على ذلك المصنّف والجماعة ' على تقدير الجواز, لأنّه يوافق الاعتبار 
و يحصل به معرفة المقدار. فلا معنى لثوله فى «جامع المقاصد "»: لا يخفى أن القول 
قول العامل مع يمينه لو اختلف هو ورب المال في قدرء, لأنّه منكر سواء قانا 
بالجواز مع المشاهدة أم لا. فقول المصنّف «فإن جوّزناه ... إلى آخره» لا يخلو من 
شيءء انتهي. 


[في وجوب كون رأبخ الْمَالٍ في يد العامل] 
قوله: «الرابع: أن يكون مسَلّْماً في يد العامل4» هذا شرطه المصّف 
في «التحرير"» أيضاً والشافعية ؛. وقد يلوح من «الإيمضاح ”» اخستياره. وني 
«جامع المقاصد» أنه أولى وأبعك عي الريج” وكَرّبَفي”'«التذكرة”» عدم اشتراطه 
وقد خلت عنه كتب الأصحاب قاطبة من المقنع والمقنعة إلى الرياضء بل ظاهر 
أكثرها عدمه حيث يذكرون سائر الشرائط ويتركونه. وما تضمّنته عباراتهم * وأكثر 
أخبار الباب من أن المالك يدفع المال إلى العامل فلم يكن مسوقاً لبيان ذلك وإِنّما 


)١(‏ منهمالحلي في الجامع للشرائع: في المضاربة ص ١5‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 
في مال المضاربة ج ص أ والطباطباني فى رياض المسائل: فى المضارية ج 4 ص816. 

(؟رة) جامع المقاصد: في أركان القراض ج ص ١/او77‏ 

(؟) تحرير الأحكام: في القراض واركانه ج اص 117. 

() راجع المجموع: في القراض ج ١١‏ ص ؟. 

(0) إيضام الفوائد؛ في اركان القراض ج ؟ ص ١‏ ؟. 

() نذكرة الفقهاء: في اشتراط معلومية مال القراض جم ؟ ص 7 7؟ س ؟7. 

(4) منهم المحقق في المختصر النافع: في المضاربة ص5 .١5‏ والطباطبائي في رياض المسائل؛ 
في المضاربة جم 4 ص 15: والسيوري في التنقيح الرائع: في المضارية ج ؟ ص ١7١؟.‏ 


»للد د للب فقتاح الكرامة /ج .؟ 


جروا به على الغالب مع السؤال عن الواقع في الأخبار. وإلا ففى الصحيح ': مَن 
انُجر مالا واشترظ نصف الربح ... الحديث, وفي الموئّق ' في تاجر انُجر بمال, إلى 
غير ذلك كقول أميرالمؤمنين .9# ': مَن ضمن تاجراً ... فهي بإطلاقها وعمومهاأ 
تقضي يعدم هذا الشرط. 

وكيف كان, فحجّة المصنّف في الكتاب والشافعية أنّ ذلك أي كونه في يد 
المالك ‏ خلاف وضع المضاربة وإن توثق الإنسان على ماله بحفظه في يده وإن 
كان أمراً مطلوباً؛ وقد تدعو الضرورة إلى الاستعانة بالخائن لحذقه لكنّه ريما 
لم يجده عند الحاجة أو لا بسإك لام على رأيه فيفوّت عليه التصرّف الرابم, 
والقراض موضوع تمهيدا وتوسيعا لظريّكٍ التجارة. ولهذا الرض احتمل فيه 
ضروب من الجهالة فيصاق عا ديل 

وأجيب عن الأوّل :باب ةكإنة ويد بوضع_المضاربة مقتضى العقد فلا نسلّم أن 
العقد يقتضي ذلك, لأنه معاملة على المال بحصّة من ربحهء وهذا يتحقّق مع كون 
المال فى يد المالك والعامل يتردد فى المال في الشراء والبيع وتوابعهما؛ وإن أريد 
بالوضع أن الغالب في العادات ذلك لم يقدح ذلك في جواز المخالفة . وقد يقال" 
إن المراد غير هذين. وهو أنّها إذا شرّعت على هذا الوجه. إذ لم يعهد ولم ينقل أن 
المضاربة في عصرء يله أن يكون المال في يد المالك وأثْما المعروف من لدن 
عصره# إلى اليوم أن المال .يسلّم إلى العامل. ويرشد إليه معنى القراض في لغة 
أهل الحجاز. مضافاً إلى ما قالوه فى تعريف القراض والمضارية. 
(1-) وسائل الشبعة: ب من أحكام المضاربة ح ١و4‏ ج ١٠‏ ص 186 وب 4ح ١‏ ص1815. 


(5) جامع المقاصد: في أركان القراض ج 8 ص ٠‏ 
() لم نعثر على قائله حسبما تفحّصناه فيما بأيدينا. 


كناب القراض / فى وجوب كون دأس المال في يد العامل لل 18# 
فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصمٌ, أَمّا لو شرط أن يكون 
الجواز. 


وعن الثاني ' بأنّه يتتقض بما إذا عيّن له المالك نوعا من التصرّف فإنّه يجوز 
مع وجود المحدور. 

قوله: «فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصمٌ» كما هو 
فضية كلام «التحرير"» خلافاً لما فى «التذكرة"» فإِنّه قال فيها: فلو شرط المالك 
أن يكون الكيس في يده يوي الثمن منلا دا وى العامل شيئاً جاز. وهو أوفق 
بأصول المذهب. لأنه شرط سائغ لا يخالف كتااً وألا سنّتء وأنّه لو لم يشر لزم 
تضرار صاحب المال إِنا بترك النساك 2# إلى الخائن, وكلاهما ضرر. 
والتحقيق أن يقال: إن وضع المطياويةولتشو ونه علن؟أن يكون المال في يد 
العامل كما أن وضع الشركة على أن الربح تابع لرأس المال, وليس ذلك شرطاً 
فيهماء لكن إذا اشترط فى المضاربة أن يكون فى يد المالك جاز كما إذا اشترط 
التفاوت في الشركة فَإِنّه يجوز كما تقدّم بيائه ؛. 1 

قوله: (أمّا لو شرط أن يكون مشاركاً في اليد أو يراجعه في 
التصدف أو يزاجع مشرفه فالأقرب الجواز» وهو الأصمٌ كما في 
«الايضاح *». وقال في «التحرير»: في الفساد نظر '. وقضيّته أنّه لا تأمّل له في 
الصحّة. وقد تقدّمت الاشارة إلى وجه احتمال الفساد من أنه ريّما لم يجده عند 


3/8 جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص‎ )١( 

(؟ و8) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص 181 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى اشتراط معلومية مأل القراض ج ؟ ص ؟؟؟ س ؟5. 

(5) تقدم فى ص 178657- 1711 (5) إيضاح الفوائد: في أركان القراض ج ؟ ص ."١14‏ 


غك 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز. 


الحاحة أو لم يساعده على رأيه, وهو ضعيف جد 


افيما لو شرط أن يعمل مع العامل غيره] 

قوله: «ولو شرط أن يعمل معه غملام لسالك جسازه كماني 
«المبسوط ' والتذكرة” والتحرير؟ وجامع المقاصد » وهو خيرة أكثر الشافعية 
أنه إذا دقعه إلى ااا يا ب 
لتصرّفه كما إذا ضمٌ إليه حماره أو ثفله ليستعين به على تقل المتاع أو الركوب. إذ 
المراد بالغلام المملوك, ولأنّه عقد علق أل يتشاركان فى فائدته فجاز أن 
يشترط فيه على رب المال عمل غلامهكالمًساقاة. والقول الثاني لبعض الشافعية 7 
أنه لا يجوز كما إذاتتترق عليه أن يعمل بتفسهم وفيه: أنّ غلامه وعمله مال فصب 
ضمّه إليه كالبهيمة؛ ولا كذلك ضح نفسةء على أن قد نقول بصمّته على تأثل, 
وظاهر «المبسوط" والتذكرة” أنه لا يصح. ولافرق فى ذلك عندنا بين أن يقول 
بشرط أن لا تتص_ّف بالمال دونه أو يكون بعض المال في يده أو لم يتسترط ذلك, 
كما لا فرق بين أن ا 
لو دفع إليه يغلا أو حماراً. وأمًا إذا شرط أن يعمل معد غلامه الحرٌ فإنّه يكون عاملا. 


4 و المبسوط: في القراض ج ' ص‎ ١ 

(” رخا تذكرة الفتهاء »: في أركان القراض ج اس 17س 15و 

3 تحرير الأحكام: في أركا ن القراض ج ص 1135. 

(4) جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص 5/ 

(4) كما في الحاوي الكبير: في مختصر القراض ج لاص ١١‏ والوجيز في فقه الشافعي: في 
القراضص ص .,١8٠‏ والسراج الوهاج: في القراض ص ١١؟.‏ 

(1) كما في الحاوي الكبير: في مختصر القراض ج لاص ١١‏ 


كتاب القراض / في اشتراط كون العمل على نحو تجارة سسب 448 


وهو عوض الريح» وشرطه ان يكون تجارة. فلا يصمٌ على 


[في اشتراط كون العمل على نحو تجارة] 

قوله: «الرابع: العمل. وهوعوض الربسح. وشرطه أن يكون 
تجارة, فلا يصحّ على الطبخ والخبز والحرّف» كما صرّح بذاك كله في 
«التذكرة! والتحرير' وجامعالمقاصد '» وه صريح «الميسوط » في الأخشيير 
وقضية كلامه في الأوّلينء لأنّه نما شوغ القراضئ/يفيما لا يجوز الاسنتجار عليه. 
وهو التجارة الّتى لا يمكن ضبطها ولا.معرفة قدار العمل فيها ولا قدر العوض, 
والحاجة داعية إليهاء فشرّعت“للضرورة مع جهالة العوضين. والضبخ والخبز 
وغيرهما من الصنائع أعمال مضبوطة يمكن الآستئجار عليها فلا ضرورة فيها إلى 
ارتكاب مخالفة الأصول وتجويز القراض فيها. 

ومعنى القراض على هذه الأشياء أن يقارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها 
ويخبزها والطعام ليطبخه والغزل لينسجه والثوب ليصبغه أو يقصره ونحو ذلك من 
الحرف والصنائع التي ليست تجارة ولا من توابعها. نعم لو فعل هذه الأشياء من 
دون شرط صم ولايخرج الدقيق ولا الخبز والمطبوخ والثوبالمنسوج أو المصبوغ 
أو المقصور عن كونه رأس مال القراض والقراض يحاله كما لو سمن عبد القراض 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 717 س 14. 
(؟) تحرير الأحكام: في أركان الفراض بج “اص 17؟. 


(4) الميسوط؛ في القراض س اص .١"8‏ 


4 مفتاح الكرامة / ج 9 


َم النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فِإِّها تبع للتجارة. 
والتجارة هي الاسترياح بالبيع والشراء لا بالحودّف والستائخ: 
وإذا أذن في التصءف وأطلق اقتضى الإطلاق ما يتولاه ألمالك 


من عر ص القماش ونشره وطيّد وإحرازه وبيعه وكبض ثمنه وإيد أعه 
الصندوق واستئجار ما يعتاد الاستئجار لهكالدلال والوزان والحمّال. 


أو كبر أو تعلّم صنعة كما صرّح به في «التذكرة' وجامع المقاصد'» وهو أحد قولي 
الشافعية ', والقول الثاني للشافعية ؛ إِنّ هذه الأعيان تخرج عن كونها مال قراض 
فلو لم يكن في يده غيرها انفطلخ القرّاض. لأنّ الربح حينئذٍ لا يحال على البيع 
والشراء فقط بل على التغيير الحاصل فى مال القراض بفعله. وغير التجارة لايقابل 
بالربح المجهول. 

قوله: «أما النقلوَآلكيْلَ كالؤوّ-ولواحق التجارة فِإِنَّها تبع 
للتجارة. والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء لابالجرّف والصنائع» 
بريد أن هذه الأشياء ونحوها كالنقد ونشر القماش وطيّه وغير ذلك ليست مقصودة 
بالذأات في التجارة كالقراض على الطبخ والخبز بل هي تأبعة لاحقة للتحارة. 

قوله: +واذا أذْن فى التصدكف وأطلق اقتضى الاطلاق ما يتو لاه 
المالك من عرض القماش ونشره وطيّه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه 
وإبداعه الصندوق واستئجار ما يعتاد الاستثجار له كالدلال والورٌان 
والحمّال4 قل صرح أن عليه فعل ما يتولاه المالك وأنّ له الاستئجار على 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 77؟ س .1١‏ 


(1) جامع المقاصد: في أركان القراض ج عن 8/: 
(اوغ) راجع فتح العزيز سن المجموع): في القراض ج ؟أاص .١١‏ 


كتاب التراض / فى اشتراط كون العمل على نحو تجارة لب!!9ة 


ما بعتاد الاستثجار له في «الميسوط ' والسرائر" وجامع الشرائع " والتذكرة؛ 
والتحرير* والارشاد' وجامع المقاصد" والروض* نادت ك* والروضة ٠١‏ 
ومجمع البرهان ١‏ والكفاية ١"‏ والمفاتيح " والرياض؟١‏ 

والوجه فيهما أنّ المضارية بمنزلة الوكالة المطلقة فيعمل بما يقضي به العرف 
والعادة. و يكون إطلاق العقد متصرفا إلى ذلك. يل الوكالة هنا لما ذكرنا فخااك 
الوكالة في البيع» لأنّ الوكيل فيه ليس وكيلاً في القبض من دون قرينة, ولا كذلك 
هنا فإنّ العقد صريح في ذلكء لأنّ المضاربة من دون قبض وتسليم غير ممكلة 
عادة كما هو ظاهر. وما في «الميسوط“#والسرائر' '» من تقييد ذلك بالحضر 
فليس خلاقاً كما هو ظاهر لمن تدا 

وقد رتب اقتضاء الإطلاق ذلك في العبارة و«الشرائع ١"‏ والتذكرةة! 


(1و18) الميسوط: في القراض اللاالفيدس عا 

(؟5 ١178‏ السرائر: فيما لو اشترى العبد للفراض ...ج اص 515-435 

(") الجامع للشرائع: في المضاربة ص 117 

(4وث )١‏ نذكرة النقهاء:؛ في أركان القراض بم ؟ ص 4؟؟ س ؟ 

8 تحرير الاحكام: في اركان القراض ج ص ا 

(1) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج اص نغ 

(/ا) جامع المقاصد: في أر كا ن الفراض م لم ص 0 نا, 

كرا لايوجد لدينا كتأبه. ولكن يستفاد ذلك من حاشيةالإرشاد(ضمن غاية المراد): في القراض 
3 كم 1-555 

(9) مسالك الافهام: في عقد المضاربة ج ص 107 ؟, 

١‏ روي اليه الى المتاري ع ا 

(11) مجمعالقائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ١٠ص‏ 115. 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: :في المضاربة ج ١‏ ص 151-7786. 

(؟1١)‏ مفاتيم الشرائع: في لزوم نولي العامل ما يتولاه المالك في التجارة ... ج ؟ ص 4١‏ 

(غ١)رياض‏ المسائل: في أحكام المضاربة ج قعص 1/1 ولا 

.1717 شرائع الاسلام: في عقد المضاربة ج ؟ ص‎ )١١/( 


دلبلل متاح الكرامة /سم ,١‏ 
ولو الشاحر لما عفن عليه انه #الكدرة عليه خاكة 


والتحرير'» على الإذن في اللتصرّف. ومن المعلوم أنّ العامل لا يفتقر بعد العقد في 
جواز التصرّف إلى إذنٍ آخر. فالمراد بالإذن في الكتب الأربعة الاذن الذي تضمّند 
إطلاق عقد المضاربة. وكأ نالأولى أن يقولا فيهاكما قيل في غيرها: ولو أطلق العقد 
تولى العامل بالإطلاق ما يتولاه المالك. ولا يخفى ما في قوله «واستئجار ما يعتاد 
الاستئجار له» من المسامحة الظاهرة, وقد وقع مثل ذلك في «الشرائع " والتذكرة؟ 
والتحرير » وكان الأولى أن بقؤلا ثتها: والاستتجار لما يعتاد الاستئجار له. 

وبقي هنا شيء وهو أنه إذا قضى/الإطلاق فعل ما يتولاه المالك من عرض 
القماش ونشره فلم لم ينتض التتوّلفافنالدمّة لأنُّ المالك يتولاه كما هو الغالب في 
التجارة فيحكم به امزتلم لم يأذن للعامل مع أنه حكموا 
بوجوب الشراء بالعين معذّلين بأَنّه من مقتضيات العقد فهم مطالبون بالفرق مع أنه 

مشارك للأوّل فى قضاء العرف؟ إل أن تقول: إِنّ العرف في الشراء في الذمّة 
مختلف فلا سبيل إلى جعله من مقتضيات العقد وقاهنة كلد للد لكان هذه 
اطمئئان المالك بقضاء الدّين عته. ولا كذلك عرض القماش ونشره, فالمدار على 
العرف. ويأتي تمام الكلام * إن شاء الله تعالى, وقد تقدّم' ما له نفع ه: 

قوله: ؤولو استأجر لماتجب عليه مباشرته فالأجرة عليه 
و تحرير الأحكام: في القراض وأركائه جج #ص 11؟. 
شرائع الاإسللام: في عقد المضاربة ج ؟ ص 78 . 
() تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 774 س 5 


اناي فى عن 01ج ا 
(1) تقدم ما يتعلّق بد في عي 8/4 -41/86. 


كتاب القراض / فى اشتراط كون العمل على نحو تجارة 848 


ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادةٌ لم يستحقٌ أجرة. 

ولو شرط عليه ما تنضيّق التجارة بسبيه لزم. فإن تعدّى ضمن. 
كما لو شرط أن لا يشتري إلا نويا معيّناً أو ثمرة يستأن ممعمّن أو 
لايشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا عليه. وسواء كان وجود ما عيّنه 
عامًاً أو ئادراً. 


سخاضّة4 كما في جميع الكتب المتقدّمة ' عدا الروضة والمفاتيح: للأصل والعمل 
على المتعارف المعتاد, لأنّه قضى بِأنّه يليه تحصيله بأَيٍّ وجدٍ كان. 
قوله: إولو عمل ينفسه 9 يستاجك ‏ عادة لم يستحقٌ أجرةً» 
كما صرّح بذلك أيضاً فى جميع ما انقدم ".عدا الكتتابين المذكورين؛ لكن فى «جامع 
المقاصد والمسالك والكفاية» الْتأملَفو:ذلك على إظبلاقه. قال في «ججسامع 
المقاصد » ولو عمل على قصد الأجرة ففي الاستحقاق نظر. و ينبغي إن قلنا إن 
الوكيل في البيع يجوز أن ببيح لنفسه والوكيل شي الشراء أن يشئرى من ننسه 1 
نقول بجواز استئجاره نقسه لذلك العمل هناء أنتهى. ونحوه ما في «المسالك؟ 
والكفاية » وهو غير جيّد لمكان إطلاقهم من غير توقف, والإطلاق حجّة, بل 
لم يحك عن العامّة في ذلك خلاف,ولأنّه خلاف العادةوالعرف فهوالمخصّص المانع. 
نعم لو أذن له المالك في ذلك كان له ذلك. وفي «جامع المقاصد» أنه لابحث فيه؟. 
قوله: «ولو شرط عليه ما تتضيّق التجارة بسببه لزم. فإن تعذى 
١(‏ و؟) تقدّم في ص 48 هامش ١5-١‏ عدا هامش ١٠و15.‏ 
إلوتن جامع المقاصد: في اركان القراض مم ص ./١‏ 


(4) مسالك الأفهام: في عقد المضاربة ج 4 ص 87 
(18 كفاية الأحكام: في المضاربة ج مض 111 


“تسح ع ع بستحت لقاع الكزاية رح ا 
ولو شرط الأجل لم يلزم. ولو قال: إن مضت سنة فلا تشستر 
يعدهأ وبع صمح, وكذا العكس. 
ولو قال: على أن لا أملك فيها منعك لم يصحٌ. 


ضمنء كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوباً معيّناً أو ثمرة بستأن معيّن 
أو لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا عليه. وسواء كان وجود 
ماعيّنه عامّاً أو نادراً» قد تقدّم الكلام' في ذلك عند قوله دوهو عقد قابل 
للشروط الصحيحة» و أنه مقتضى الخبار الصحيحة وحكاية الفتاوى والاجماعات 
عليه. وأمًا أنّه إن تعدّى ظلمن فقد تقَدّم! حكاية الإجماع عليه عن «الغنية 
والسرائره وقد قالوا ': إنَاللويج يكيو ينها على ما شرطاه. وهو أيضاً لا خلاف 
فيه لمكان الأخبار يات ”اكلام “فيه إن شإء الله تعالى. 

قوله: «ولو شرط الأجل لم يلزم» هذا قد تقدّم الكلام' فيه بما لامزيد 
ايه فقا ميعةر | وقد اماف التفاف تر كك عليهنا ند لكنا تحن أسيها الكلةء 
هناك فيما رتب عليه هنا. 


و 


قوله: ولو قال: إن مضت سئة فلا تشتر بعدها وبع صح. 
وكذا العكس. ولو قال: على أن لا أملك فيها منعك لم يصمٌّ» 


١(‏ و ؟) تقدم في ص ؟152-17. 

() منهم المحقّق في المختصر النافع: في القراض ص :,١15‏ والمحقق الثاني في جامعالمقاصد: 
في احكام القراض ج مص ١1١‏ والطباطيائي في رياض المسائل؛ في احكام المضاربة 
جا كص أ ١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المضاربة ج ١١‏ ص .181-١18٠١‏ 

(4)سياتى فى ص 148-؟107. 

(1) تقدّم في ص 1 


كتاب القراض / فى اشتراط كون العمل على نحو تجارة سس د-0.1 
ل واي سني 5 0 


ل الا 

قوله: «ولو شرطا به يشغرئىئ أصلا وه كاد في نمائه 
مسستخسي . القراض التص_اف في 0 المال» كماهو شخيرة 
«الميسوط "' والسرائر " وجامع التسرائسع ' والتذكرة* والتحرير١ا‏ والايضاح ” 
وجامع المقاصد* والمسالك ولم يتيقل قند/فى المبسوط والتذكرة عسن العافة 
عوسي احدو ه يت وار دي 
الفراض التصرّف فس راس الكك؟" لبحالبيع والشراء وتحصيل الربح 
اع الال 
]5 المقارية غبارة عن معا وسن معاوطة القر ادوبها خضل للبنالك 
ظهور الربح. ومعاوضة البيع وبها يحصل الإنضاض. والمضاربة تدل على 
ملك العامل لهما معا مطابقة وغلى كل واحد بالتشئن. 
)١(‏ تقدم في ص 8-1457؟]. 
(1) المبسوط: فى القراض الفاسد ج لاص 11١‏ 
(؟)السرائر: فيما لو اشترى العيد للقراض ... ج "؟ ص .17١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في أركان القراض بج ؟ ص 17؟ س 751. 
0 تحرير الأحكام: في القراض وأركانه ج ”هص 1117 
() إيضام الفوائد: في أحكام الفراض ج ؟ ص .5٠١‏ 
(4) جامع المقاصد: في أركان القراض ج لص //. 


| ل ل لس _لب همفتاح الكرامة /ج 7 
قلث: اطلاة ق الأشبار ا تر اي : 

0 و بعضص المتأحر يب لاحل برك القت 4 فى 

الفساد. لأنّ النماء حصل بسعى العامل. إِذ لولا شراده لم يحصل وذلك من جملة 

الاسترباح بالتجارة. وفي «جامع المقاصد» أنّ ضعفه ظاهر, لأنّ الحاصل بالتجارة 

هو زيادة قيمة العين لا نماؤها. وعلى القول بالفساد ,يصمح الشراء لمكان الاذن 

ويكرق النااسلق: بأعيعه للداللت تدتما هيد رعلي العرة الها انان 
ومحل البحث إِنّما هو إذا حصيرا الربح في النماء المذكور, ولا فلا ماتع من 

كون النماء بينهماء ويحتسييا من جملة الربح على بعض الوجوه كما إذا اشترى 

شيئاً له غلّة فظهرت عله أقبل أن بببعها فعيارة الكتاب و«الشرائع" والشحرير؟ 

فوله: ولو قارضه على أن بُشتري أصاة له فائدة ليستبقى الأصل ويطلب فائدته ؟ 

ونحوه ما في «السرائر" ١‏ والجامع '' والتذكرة' '». 

(١و؟)‏ وسائل الشيعة؛ ب في أحكام المضاربة ح ؟ وج ١٠‏ ص 188. 

يي و و 000 آأثف سد : في 

5500008 03 

ها تحرير الأحكام: في القراض وأركانه ج 5ص 147. 

.١1١ المبسوط: قي القراض الفاسد ج “اص‎ ١ 

السرائر: فيما لو اشترى العيد للقراض ... ج 7" ص 71 4. 

(١١)الجامع‏ للشرائم؛ في المضاربة ص 519 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ا 


اليك 


كتاب القراض / فيما لو شرط جزءاً من الربح لغير المتضاربين 
(الخامس) الربح: 

وشروطه أربعة. الأوّل: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين. فلو 
شرط جزءاً منه لأجنبي. فإن كان عاملاً صمّ, إلا بطل. 


[فيما لو شرط جزءا من الربح لغير المتضاربين] 
قوله: «الخامس: الربح. وشروطه أربعة. الأوّل: أن يكون 
مخصوصا بالمتعاقدين 4 هذا الشرط مستفاد من الأخبار ' وكلام الأصحاب" 
وإن لم يذكر بعنو أن الشرطيّة إلافى «التذكرة" والتحري ؛ والكتاب». 
قوله: «#فلو شرط عد عند يي فإن كان عاملاً صحٌ, وال 
بطل4 قولاً واحداً فى الحكمين بِعاً كما في #ُالملّيسوط *» وبهما صرّح في 
«المهدّب١‏ والشرائع " والتذكرة* والتَخَرَين والإرشاد ١‏ والتنقيح '' وجامع 
المقاصد ١"‏ والروض'' والمشالك ١‏ رَمْجسغَ البرعان 0 


.181- 586 ص‎ 3١ وسائل الشيعة: ب ”من أبواب المضاربة ج‎ )١( 

(؟) كما في المبسوط؛ في رأس مال القراض س 1 ص 114, والمراسم؛ في الشركة والمضاربة 
ص ؟18. والسراثر: في حكم الشرط في القراض ج ؟ ض ١05‏ 4. 

(و8) تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 176؟ س 318 و11. 

(5914) تحرير الاحكام: في القراض واركانله ج اص + وأة!. 

(8) المبسوط: في رأس مال القراض ج “اص 119. (1) المهذب: فيالمضارية بع اص .11١‏ 

(/] شرائع الإسلام: في ربح المضاربة ج ١‏ ص .١5١‏ 

.؟١6 النقيحالرائع:فيالمضاربةج "ص‎ )١١( .؛5صا٠ إرشاد الاذهان:في المضاريةج‎ )٠١( 

./8 جامع المقاصد: في اركان الفراض ج اص‎ )١7( 

(؟١)‏ لا يوجد كتابهلديتاء بل يستفاد ذلك من حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): فى المضارية 
عن ا ا 

11) مسالك الافهام: في ربح المضاربة ج 4 ص 51/. 

,105 ص٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج‎ )١6( 


#.٠#دهطيبلبلبببلسبيبيِيببلللل‏ ل هفتا الكرامة /ج 8٠‏ 
والمراد بالأجنبيٌ من كان غير المتعاقدين. وإِنّما لم يصمٌ إذا لم يكن عاملاً, 
لأنّه خلاف وضع القراض. ا رمطدهانا نّ الربح للمالك بماله وللعامل يعمله. 
ووصفه بالأجنبية مع كونه عاملاً لأنّ العامل هنا من يكون إلبه التصرّف في جميع 
ما يقتضيه العقد. وهذا المشروط له ليس كذلك بل إِنّما شرط عليه عمل مخصوص 
كأن يحمل لهم المتاع إلى السوق مثلاً أو يدلل عليه ونحو ذلك من الأعمال الجزئية 
المضبوطة. فلو جعل عاملاً في جميع الأعمال لكان العامل الذي هو أحد أركان 
انقو قدا جهو عير عض الفرشر» ولك ورك تعن ااه قري قدريا ال لد 
والوالد أو بعيداً. فلابدٌ حينئذ من جتتهط العمل الخاصٌ الذي يشترط عليه وكونه من 
اضَعَال التجارة. هذا هو اليشتفاد من/كلاتم «جامع المقاصد' » وبه صرّح فى 
«المسالك "» في نفسير عبانة الشرائع:.وهي كعبارة الكتاب. وهو خلاف ظاهر 
المبسوط والمهذب. وكيك التذويقي منص قاك في «الميسوط» بعد أن ذكر ما إذا 
شرط لغلامه: هذا إذا شرط الربح لغلامه. فإن شرط ثلث الربح لأجنبيٌ مسثل أن 
بقول؛ تلثه لك وثلثه لي وثلثه لزوجتي أو أبي أو ولدي أو صديفيء فإن لم يشترطا 
على الأجنبي العمل بطل القراضء وإن شرطا أن يكون من الأجنبيٌ العمل مع 
العامل صم ويكون كأنّه قارض عاملين فخرج من هذه الجملة '. وتحوه ما في 
«المهدّب ؟ والتذكرة” والتحرير'» وظاهرها المراد بالأجنبيٌ غيرالمملوك. 
)١(‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج مص 78 
ا ") مسالك الأفهام: في ربح المضاربة ج ص /10. 
(*) المبسوط: في رأس مال القراض ج ص 5 
(5) المهذب: في المضاربة ع ١‏ ص 145١‏ 117. 


(0) تذكرة الفقهاء: في المريح وشروطه ج ؟ ص 86؟ س .١8‏ 
)5 تحرير الااحكام: في اركان القراض ج اص 01١‏ ؟, 


كتاب القراض / فيما لو شرط جزءا من الدبح تغيد المتضاديين ل بوءة 


ولو شرط لغلامه حصّةٌ معهما صمٌ, سواء عمل الغلام أم لا 


هذاء وقد قال في «الحو له وإن لم يكن عاملاً فسدء وفيه وجه أأخر '. وفي 
«المسالك '» وغيره' أن الوجه الأآخر أنه إذا شرط للأجنبيٌ بصم الشرط وإن 
لم يعمل » لعمومات اليفاء بالشروط. والعقود. وقيل: إن المشروط يكون للمالك 
حيت لم يعمل رجوعاً إلى أصله لتلا يخالف مقتضى العقد وتقدوم العامل على أنّ 
لدما عبن له خاصّة. وقال في المسالك: وهذا الوجه لم يذكره غيره وليس بمعروف, 
ولهذ! اختلف فيه انتهى. قلت: قد قال في «التحرير»: ولو قال للعامل لك الثلثان 

أن تعطي امرأتك نصفه ففي اللزوحظر #بيوقال في «التذكرة»: لم يلزم الشرط 
فإن أوجبه فالأقوى البطلان *. وحلكى فيه عن/بعضٌ الشافعية ما حكى؛ فقد ذكره 
غيره وكان معروفا وقال في «التتقيع توي رج آخر بالصحّة لا عمل عليه'. 
وقد احتمل هذين الاحتماليث في رمم “البزرهان '». 

قوله: «ولوشرط لغلامه حصّدّمعهما صحٌ. سواءعمل الغلام أم لا4 
كما في «المبسوط* والمهذّب؟ والتحرير'! والشرائع '' والتذكرة'' والإرشاد'' 


(555ا)فئ شرائع اللإسلام: في ربح المضاربة ج ؟ ص .١5١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في ربح المضاربة ج ؟ ص 538. 

)١‏ كالحدائق الناضرة: في المضاربة ج ١؟‏ ص 0؟1. 

(؟و١٠)‏ تحرير الاحكام: في اركان القراض ج ”ص .18١‏ 

0 تذكرة الفقهاء: في اركان القراض ج ١‏ ص 8؟؟ س 15و15 و؟1. 
(1) التنقيح الرائع: في المضاربة ج اص .5١6‏ 

(/) مجم الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠ص‏ 185-505 
م المبسوط في راس مال القراض ج لاحن ,.1١14‏ 

(5) المهذب: في المضارية ج ١‏ ص .15١‏ 

171١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: في المضاربة ج‎ )١7( 


"عم 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
5 ص 
الثاني: أن يكون مشتركاء 


وجامع المقاصد' والروض؟ والمسالك؟ ومجمع البسرهان ؛» وقى المبسوط 
الإجماع على الصحّة فيما إذا لم يعمل الغلام. وصريح الدلاثة الأول أن الغلاء 
المشروط له مملوك المالك. وهو الذي فهمه مولانا الأردبيلي “ من عبارة الارشاد. 
وعبارة الكتاب والشرائع وغيرها' قابلة لكونه غلام المالك وغلام العامل. وبهما 
صرّح في التحرير أيضاً وجامع المقاصد والمسالك ولا فرق بينهما فى الحكم. 

والأصل في ذلك الأصل المستفاد من عموم أدلة هذا العقد وغيرها مثل؛ 
المؤمنون عند شروطهم ". مع عدم المانع إذ ليس هو إل أخذ حصّة من غير مال ولا 
عمل في صورة عدمه. وهوللا يصلح مدا للمانعية, لأنّه يرجع بالأخرة إلى أن" 
للمالك حصّتين والباقي للعامل. وهو على المعروف بين الأصحاب من أنه 
لايملك أصلاً ظاهرء وكذا علي المَوْلَ أنه لا يسملك إلا مع النمليك أو فاضل 
الضريبة؛ وأمّا مع العمل فلار أظهر” 


[في اشتراط أن يكون الربح مشتركاً] 
قسوله: «الثاني: أن يكون مشتركاً» كما في «النافع” والتذكرة؟ 


05-178 جامع المقاصد: في أركان القراض ج مص‎ )١( 

(؟) لا يوجد كتابهلدينا, لكن يستفاد ذلك من حاشيةالارشاد (ضمن غاية المراد): فى المضارية 
ج 1ص 731 ٌ 

وة) مسالك الافهام؛ في ربح المضاربة ج ص ااا 

(؟ وة) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ عن ؟8؟. 

(/!) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المهورح 4ج 0١1ص ١‏ 

م المختصر النافع: في المضارية ص 006 

() ندكرة الفقهاء: في اركان القراض ج ؟ ص 8؟؟ س .5١‏ 


كناب القداض / فى اشتواط أن يكون الربح مشتركاً 8# 


فلو قال: خذه قراضاً على أنّ الربح لك أو لي بطل. 


والتحرير ' والتنقيح ' وجامع المقاصد "» وعبّر عنه في «الشرائع» بأنّه لابدٌ من أن 
بكون الربح 0 *. وقد نبّه عليه في «المبسوط * و غيره ا نْ عقد المضارية 


يقنضي كون الربح بينهما فإنّه يقتضي الاشتراك في الربح. واستغنى عنه جماعة" 
بقولهم فى تعريف القراض: بحصّة من ربحه. ومّن صرّح به بعد ذلك فقد أراد التنبيه 
على أن المراد بالحصّة القدر المشاع وأنّه لا يصمٌ القدر المعيّن من الربح. 

وكيف كان, فالجماع معلوم على اشتراط الاشتراك فى الربح. وفى «مجمع 
البرهان» كأنّه لا خلاف في هذا الشرط *ؤفيّ,كونه داخلاً في منهوم السضاربة. 
قلث: والنصوص ؛ مسغيضة بن اأرسح بسينهليا والوضيعة على المال. وفسي 
«المسالك * '» وكذا «الكفاية ' '» الاجماع علق" التطلان فيما إذا جعل لأحدهما 
شيئاً معيناً والباقي للآخر. 

قوله: «ذلو قال: خذه قراضاً على أنّ الربح لك أو لي بطل» كما 


.50١ تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: في المضاربة ج ١‏ ص .1١4‏ 

() جامع المقاصد: في أركان القراض م 8ص 7/4 

(؛] شرائع الأسلام: في ربح المضاربة ج ؟ ص .١1١‏ 

(8) المبسوط: فيما إذا قارض العامل ... بع *اص 184. 

5١‏ كغاية المسراء: في ريح المضارية ج "ص 81؟. 

() منهم المحقّق في المختصر النافع: في المضاربة ص ١51‏ والعلامة في تذكرة النقهاء؛ في 
القراض ج ؟ ص 774 س 1١‏ والسبزواري في كفاية الأحكام: في المضاربة ج ١‏ ص 17 

ما مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج اه ١10أ.‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب من أبواب المضارية م هج ١‏ ص 183. 

5514 مسالك الأقهام: في ريم المضارية سي 4 ص‎ )٠١( 

77١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في ربح المضاربة ج‎ )١١( 


لبء 8 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
صرّح به في الصورتين في«المبسوط ' والتذكرة" والتحرير” وجامع المقاصد؛ 
والمسالك *» وظاهر «التذكرة» الإجماع على أنه قراض فاسد في الصورة الأولى, 
قال فس امن أ عا علدنا ولا تصغ إلى قوله في «المهدّب البارع» فيه 
قولان". فإِنّه وهحٌ جزماًكما ستعرف. ونص على البطلان في الصورة الأخيرة في 
«السرائرة والخلاف» على ما حكى عند في «المختلف * والتتقيع ٠‏ وك احور قد 
وهو ظاهر المختلف بل صريحه كما ستعرف. 

وفي«المسالك ١'‏ والكفاية ''» أنه أي بطلان القراض في الصورة الأخيرة .- 
المشهور. وفيه: أنّا لم نجد خلافاً ولا ناقلاً له إلا قوله في المهدّب البارع: فيه قولان 
وقوله في «الشرائع ' '» ويجاكن أن جع ل ضاعة نظراً إلى المعنى, وفيه تردّد. وكذا 
التردد لو قال: الربح لك, اننهئ>فهو ليبن بمخالف وإِنّما هو متردّد فى جعله بضاعة, 
وبأتي تحر يره. بل قد ]تلوس من “«التذكرة؛ » اللإجماع عليه لمن لحظ كلامه فى 


م 


اضورة الاوك وانا ا النانى عدي نكا ل ما قوس نن الياك: فال 


.184 المبسوط: فيما إذا قارض العامل ... بج اص‎ )١( 

(5و3و14١)‏ تذكرة الففهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 170 س ٠١‏ و11,. 

(] تحجرير الأحكام: في أركان القراض ج ٠ص‏ 08 ؟. 

(4) جامع المقاصد: في أركان اللقراض ج مص 7/4 

(6 و١١)‏ مسالك الأفهام: في ربح العضاربة ج ع ص 514 

() المهذّب البارع: في المضاربة جح ؟ ص 608. 

(8) السرائر: في القراض ج ؟ ص ؟7١4.‏ 

(5) مختلف الشيعة: في القراض جج 1 ص 150. 

: و و ل ل لوت للق 158 
سيالة ؟١,‏ قر أجع, 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في ربح المضاربة بع ١‏ ص "7١‏ 

(؟١)‏ شرانع الإسلام: في ربح المضاربة ج ص +11. 


كتاب القراض / فى اذ شاط أن كوت الريح مشتركاً ‏ ب ب 68 
وقال العلامة بصحّة العقد ولا أجرة للعامل '. وهو وهدٌ فاسد. لأنّه في «المختلف 0 
حكى عن المبسوط والخلاف بطلان القراضء ولمًا كان قضية ذلك ثبوت الأجرة 
للعامل بناءٌ على القاعدة المشهورة قال بعد حكاية ذلك: والوجه عندي أنه لا 
ا لقان أنه دخل على ذلك فكان متببعا بالعمل فلا اجرة له حينئدء أ انتهى. 
وم يتكلم يق آخر قبله ولا بعده؛ فهو موافق للشيخ بأنّه قراض فاسد لكنّه قال: 
هذا القراض الفاسد لا أجرة له لأنّه دخل على ذلك. وقد تقدّم ' مثل ذلك فيما إذا 
بطلت الااجارة والمزارعة والمساقاة بل المضاربة بمثل ذلك. 

وبذلك ظهر لك ما فى «المسالك» من احتمال حمل كلام المختلف على 
البضاعة. ووجه تردد المحقق النظيا التقيمفانه دال على اليضاعة وإن كان 
بافظ القراض, للها لا تختصٌ لنظاء وما ذكر ال أعليها. ولأنه لا يحكم بإلغاء 
اللفظ ما أمكن حمله على الصحيح.. وكيه* ان قوله خذه قراضاً يأتى على ذلك 
ويبطله. وكذلك نصّ فى «الخلاف ) نت كاشتكبحدةه و«الميسوط ١‏ والتحرير”» 
على أنه ليس بضاعة. وإِنّما هو قول أبي حنيفة* لا غير وأحد وجهى الشافعية؟ 
لا الشافعى, إذ محل الاشكال ما إذا لم يقصد القراض ولا البضاعة إِمّا بن لم يقصد 
شيكاً وأطلق اللفظ أو لم يعلم ما قصدء أمّا إذا قصد الأوّل فلا إشكال في أنّه قراض 
فاسد كما أنّه لا إشكال فى أنه بضاعة إذا قصدها. ولابدٌ من تنزيل كلامهم على 


.084 المهدّب البارع: في المضارية ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص .58١-58+‏ 

(؟) تقدم في ص 4 ما يتعلّق بذلك. فراجع. 

إ[غ)اسالك ان لأفهاء : في ربح المضارية ح ؟ ص 16 1 

(3] الشاف: في القراض ج 7 ص 110 مسالة 1 

الي لي ا 535 ااه 4كرا, 

ا وكا ع م اشير دي 0< لوطه كالجووع ا ا 
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مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
00 خذه واتجر به على أن الربح لك كان قرضاً. ولو قال: 


ذلك. ووجه تردده فى الصورة الأولى احتمال كونه قرضاً لدلالته عليه معنى على 
عوها عد ومغل التروّه والإشكالما إذا لم يقصد القراض ولا القراض على نحو 
ما تقدم.وإلاكانقر ضأفي الأول وقر لاقام في الثاني بلاخلاف. وعدم التعيدض 
في «السرائر»لهذهالصورة والخلاف إن صيمٌ ما حكي عنه ليس خلافاً ولا لم يتنيع 
صاحب«الرياض '»قال:ولو اختصٌ الربح بأحدهما كانبضاعة أو قرضاً إذا لم يكن 
الدفع بصيغة المضاربة وإلا فيكتملهما وعد مهماء فجعل الاحتمالين على حدٌ سواء. 


[فيما لو شترّط الربح له أو للآخر] 
قوله: «أمّا لو كال “له وأتجربّة على أنّ الربح لك كان قرضاً. 
ولو قال: على أنّ الربح لي كان يضاعة4 كما صرّح بذاك كله في 
«المبسوط ؟ والسرائر" وجامع الشرائع ؛ والشرائع* والتذكرة' والتحرير" 
وإيضاح النافع وجامع المقاصد* والمسالك' والمفاتيع ' '2 لأنّ اللفظ في هاتين 


70 رياض المسائل: في أحكام المضاربة ج أص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في ما إذا قارض العامل ج لاص 184. 

(؟) السرائر: ؛ في القراض ج "ص ؟١5.‏ (4) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 5١6‏ 
(8) شرائع الاإسلام: ؛ في ربح الحضاربة ج ؟ مض 11١‏ 

(1) تدكرة الفقهاء »: في أركان الفراض ج مص 4؟؟س 1١‏ اول 

(/) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج ”ص 185 

(8) جامع المقاصد: في أركان القراض ج /ص .86١‏ 

(3) مسالك الأقهاء: ا 

.84 مفاتيح الشرائع: ؛ في نعريف المضاربة ج اص‎ )٠١( 


كتاب القراض // فيما لو شرط الريج له أو الآكر سس سسسل--ا«-سس889 


لم يشتمل على ضميمة منافية للقرض والبضاعة, وهي التصريح بالقراض كما في 
الصورة الأولى. وهذا إذا أطلق اللفظ ولم يقصد شيئاً غير مقتضي اللفظ أو قصد 
الركن والضاعة 

واعترض في «مجمع البرهان» على قولهم «كان المال قرضاً ودينا» أن 
القرض يحتاج إلى صيغة خاصّة وله أحكام خاصّة, والفرض عدء وجودها. 
وقصدها من المالك والعامل فكيف يحكميوجوده وتر تب أحكامه عليه؟ و لايخرج 
المال عن ملكه بمجرّد قوله اتجر ويكون الربح لك ولم يوجد غير ذلك ولم يعلم 
كون ذلك مملّكاً. على أَنّه قد يكون الهاهل ثم القابل جاهلاً لا يعلم أنه لايمكن 
كون المال باقياً على ملكه وكون الأبح للعامل//إذ/قد يكون مقصوده إعطاء الربح 
للعامل بعد كوته له '. 

ونحن نقول: قد تقدم ' أن [تجابتَ»القرّضى ,لا ينحصئيفي لفظ بل يكفي فيه 
كل لفظ دالَّ عليه بل حكينا عن السلف الاكتفاء بمجرّد الطلب والقريئة. وفي 
أخبار الباب: من ضمّن تاجراً فليس له إلا رأس ماله وئيس له من الربح شيء". 
فهى ظاهرة في أنه بمجرّد تضمين المالك المضارب يصير قرضاً وإن لم يتقدم 
عقد القرضء وهو في معنى اشتراط الربح للعامل لأن كانا معأ من لوازم القرض؛ 
فتأمّل. ثم إِنّهِ إذا تصرّف به يكون المال دَيئأً في ذمّته لكنّه يبعد إرادة ذلك 
من قولهم «قرضأ». وربّما يجاب بأنّ المراد أن اشتراط الربعم للعامل خاصّة 
إنْما يكون فى القرض وللمالك خاصّة إِنْما بكون في البضاعة؛ وهذا لا يدل على 
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خضوق القرش بمسةد هذا الأشاط. 


.717 ص‎ ٠١ مجمعالنائدة والبرهان: فى أحكام المضاربة ج‎ )١( 
.1١9 ص‎ ١0 تقدم في ج‎ )1( 


؟لؤو ممع .سمس تنام الكرامة /ج ١٠١‏ 
الثالث: أن يكون معلوما. 


وقال في «الرياض '» فى البضاعة: إن ظاهر التذكرة والمسالك وغيرهما عدم 
لزوم الأجرة فيها للعامل إلا أنه لابدٌ من تنزيل كلامهم على ما في التنقيم حيث 
فال فيها أي البضاعة _: فإن قال مع ذلك أي مع قوله: والربح لي -«ولا أجرة 
لك» فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأجرة. وإن قال «لك أجرة 
كذا» فإن كان عيّن عملاً مضبوطأً بالمدّة أوالعمل فذاك إجارة. وإن لم يعيّن 
فجعالة, وإن سكت وكان ذلك الفهل له أجرة عرفا فله أجرة مثله ؟. 

قلت؛ لعل غر ضهم هنلتثيبز الْأَهْسام لا بيان ما يتعلق بها من الأحكام, بل قد 
تقول: إِنّهم يقولون إِنْه لا يلزمه للعامل شِي+ في البضاعة إن لم يكن هناك عرف أو 
عادة بائلزوء, لان لليضاعةيعندهم لا أجرة لها كما فشّرها بذلك فى «الكفاية '» 
وكما هو صر بح كلامهم قينا !5ه اما النضف وقرط أن كذ نه 
ألفاً بضاعة. وقال في «الوسيلة» حيث قسّم المال المدقوع إلى الغير إلى الوديعة 
والفراض والقرض مانصّه: وإن دفع إليه لِيتنّجر به له من دون أجرة كان بضاعة, وإن 
دفع إليه ليرد عليه مثله في بلد آخر فسفتجة”. 


[في اشتراط كون ربح العامل معلوماً] 
قوله: «الثالث: أن يكون معلوماً» قال في «التذكرة»: لا خلاف في 


(1) رياض المسائل: في المضاربة من العقود الجائرة ج 4 ص 7/١‏ 

(1) التتقيعائرا ع :في المضاربة ج اص 14 1, ل كناية الا حكاء:فيربحالمضاربة جاص 3 

| غ) منهم الشيخ في الميسوط: فيما اذا دفع إليه قراضا اج لاص ,١51/‏ وابن الِرّاج فى 
1 دب:؛ في المضارية ج ١‏ ص 411 وآبن سعيد فى الجامع للشرائع: فى المشضارية ص ١‏ 


(8) الوسيلة: في حكم القراض ص 1717. 


كتاب القراض / في اشتتراط كون دح العامل معلوماً ب اا 
فلوقال:على أن لك مثلما شرطه فلا نلعامله ولميعلمه أحدهما يطل. 
ولو قال: إن الربح بيئنا فهو تنصيف. 


بطلان القراض مع الجهل بالربح '. وستسمع كلامهم فيما رثبوا على ذلك. 

قوله: «فلو قال على أنّ لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه 
أحدهما بطل4 كما في «المبسوط ' والمهدّب ؟ والتحريرء وجامع المقاصد *» 
وهو قضية كلام غيرها', أن شرط فلان لا يوثق باستعلامه لامكان تعذّر الوصول 
إليه بموت أو غَيبة أو نسيانهما. وبه يفرّق ببنه وبين جهلهما بالحساب فيما يأنى 
للقطع فيه بإمكان الاستعلام. 1 

قوله: «ولو قال: على أ الربح بيّبنا فهو تنصيف» كما في 
«المبسوط ” والمهدّب* والسرائر' وجامّة"الشرائع '' والشرائع ١١‏ والتذكرة؟١‏ 
والتحرير ١"‏ والارشاد؟ ' والتنقيخ "ا وَجَامَْعَ المقاضّة““ والروض ١١‏ والمسالك؟١‏ 


(1و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 110 س 7417/8 
(؟ و/) المبسوط: في فروع القراض القاسد ج اس خاو كم ا. 

(7 وما المهذب: في المضاربة ج ١‏ ص 155. 

(4) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص 01 ؟. 

(و١)‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج 8 ص .8١‏ 

(5] كما في تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 5؟؟ س 58 و54. 
(4) السرائر: في القراض ج ؟ ص )٠١( .]١6‏ الجامع للشرائع: في المضاربة عى 5١15‏ 
(7كاأشراك الإبلدع الى ربع المضازية ج ١‏ مر 121 

(؟١)‏ تحرير الاحكام: في أركان القراض ج اص ؟507. 

.4535 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المضاربة ج‎ )١4( 

(16) التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ص .5١4‏ 

)١1/(‏ لأ يوجد كناب لد ينا. 

(18) مسالك الأفهام: في ربح المضاربة ج ؛ ص 555 


وكذا: خذه على النصف. أو: على أنّ لك النصف وإن سكت عن 


عككضيييك . 


ومججمع البرهان» وفي الأخير كأنّه لا خلاف فيه. لأنّ الظاهر أن معناء أ جميع مأ 
ربح يكون بينناء فإذا كان كل جزءٍ بيلهما نلزم المناصفة كما قالوه فيما إذا قال 
الموصي هذا لهما' أو أقرٌ بأنّ هذا المال بين هذين: لأصل عدم التفاضل لاستواء 
نسبتهما إلى السبب المقتضي للاستحقاق كما مب ' معله مراراً. وبه يبطلاحتمال 
البطلان كما هو أحد وجهي الشافعية". لأنّ البيّنة تصدق مع النفاوت. 

قوله: «وكذا:خذهعلىئ النصفَ» كمافي«الشرائع * والتحرير* والتنقيع'”» 
وكذا«المسالك ")لأ المتبأدرمن هذه الشِيغة أن الربح بينهما نصفين كما م مراراً؛ 
أن المراد أن التصفب للعامل لأ التحناج إلى الاشتراط. وفي «جامعالمقاصد» أنّ 
الأص حٌالبطلان *, لأ ألفط كذ تمل دبكتت "أن يكون النصف للمالك والآخر 
لايحتاج إلى ذكر هلتبعيّنه للمال فيفسد. وافتقار العقد إلى تعيين حصّةالعامل لايقنتضى 
كو ناللفظ المشترك محم ولأعليه. قلت:التبادر المذكورغير متكو ر.فالصم الصحة. 

قوله: «أو: على أنّ لك النصف وإن سكت عن حضّته 4 كما في 


5657 ص‎ ٠١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة بج‎ !١( 
.0 (؟] تقدم في ص لا‎ 

() راجع المجموع: في المضاربة ج ١14‏ ص 318 

(4) شرائع الإسلام: في ربح المضاربة ج ؟ ص 4١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في أركان القراض ب *ص 87؟. 

5 التنقيح الرائع: في المضاربة ج ام 514 

(/9) مالك الافهام: في ربح المضاربة ج 1 ص 77. 

لكا تقدم فى ص ؟1765 و1537 -418. 

() جامع المقاصد: في أركان القراض ج مص .8١‏ 


كتاب القراض / فى اشتراط كون ربج العامل معلوماً هه 


أمّا لو قال: على أنّ لى النصف وسكت عن حصّة العامل بطل 
على إشكال. 


«المبسوط ١‏ والشرائع ' والتتقيح ' وجامع المقاصد؟ والمسالك*» وكذا 
«التذكرة"» لأنّ الربح كلّه حقّ للمالك فإذا شرط بعضه للعامل بقي الباقي له بحكم 
الأصل؛ فلا حاجة إلى تعيين حضّته وإِنّما هو تأكيد. ونحوه قوله جل شأنه: 
«وورثه أبواه فلاّمه التلث» ". 

قوله: 9أمّا لو قال: على أن لى النصف وسكت عن حصّة 
العامل بطل على إشكال» الطلاث خيوة «المبسوط* وجامع الشرائع؟ 
والشرائع ' ' والتحرير ١'‏ والتتقيع ؟! وجامع المقاصد'' والمسالك؟» وهو 
لازم «للإيضاح*'» ولمن قال ١١‏ بة"فيميلة"فتي المساقاة. ويحتمل الصكّة 
وهو قويٌ جدأء أن المتبادر سراي # الفتيهدرج عند امل لمكان تخصيص 
استحقاقه النصف بالذكر. 


(891) المبسوط؛ في فروخ القراض الفاسد س لاص 189. 
"و ١٠)شرائع‏ اللإسلام: في ربح المضاربة ج ؟ ص .١11١‏ 
("') التنقيح الرائع: في المضاربة جم "١‏ ص 4١؟.‏ 

(1و؟١)‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج مص .43١‏ 
(0 و1١)‏ مسالك الافهام: في ربح المضارية ج 4 ص 7517 
() ندكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص ١؟؟‏ س ١و؟.‏ 
() النساء: .١١‏ 

(9) الجامع للشرائع: في المضارية ص ١4‏ 

)١١(‏ تحرير الأحكام؛ في أركان القراض ج *اص 87؟587-9. 
(؟١)‏ التنقيح الرائع: في المضاربة ج ١‏ ص 4١؟.‏ 
(6١)إيضاح‏ الفرائد: في المساقاة م "١‏ ص 56؟. 

5975 كما في جامع المقاصد: في المساقاة ج لاص‎ )١5( 


كملس للم ملس هقتاح الكرامة /رج ٠١‏ 
ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس 


صحٌ. وكان للمالك. 
ولو قال: خذه مضاربةً على الربع أو الثلث صمٌ. وكان تسقدير 
التضيت العام : 


ومقهوم اللقب هنا معتبر, لأنّه كالقيد, لكثًا لم نجد بها قائلاً؛ فليتأئل عد" 
ووجه العدم أن دلالة المفهوم ضعيفة وأنُ العرف غير مستقة. 

قوله: «ولو قال: على أن لك الشلث ولى النصف وسكت 
عن السدس صحٌ, وكان“للعالك» كماقي «السيسوط' والتحرير" 
رجامع الشرائع" وجتأمع المقاطيد# لتعارض المفهومين فيبقى أصل 
الاستحقاق بغير معارض. 

قوله: «ولو قال “تخبده عضاربة عيئلى الربع أو الشلث صحّ, 
وكان تقدير النصيب للعامل» هذه هي معنى قوله «خذه على النصف» 
مع زيادة البيان بقوله «وكان تقدير النصيب للعامل» إذ معناه أنّ اللنصيب 
المقدّر منرّل على أنه للعامل, لأنّه المحتاج إلى تتدير شصيبه دون 
المالك لاستحقاقه بالأصل. 


# لعدم تحمّق الإجماع: وعلى تقديره وما كان ليكون فلعله لا يضد الخلاف 
إلا على القول بوجوب الظهور (منه). 


184 المبسوط: في فروع القراض الفاسد ج ؟ ص‎ )١( 
.1 87 تحرير الاحكام: في اركان القراض ح اص‎ )1( 
8١4 (؟) الجامع للشرائع: في المضاربة ص‎ 

(4؟) جامع المقاصد: في أركان القراض ج ,ص ؟8. 


كناب القداض / فى اشتراط كون ربح العامل معلوماً ل 608 
ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقى صسمء وكان له خمسة 
أتساع نه معتأة. 


قوله: «ولو قال: لك ثلث الريح وثلث ما سقى صحٌ. وكان له 
خمسة أتساع لأنّه معناه4 كما في «التذكرة' والتحرير' وجامع السقاصد" 
والمبسوط » لكنّه مثل فيه يما إذا قال له: لك ثلث الربح وثلثا ما بقي. وقال إِنْه 
بصح ويكون له سبعة أتساع. 

ووجه قوله في الكتاب «إِنّهِ بمعناه» إِنّا نطلب أقلّ عدد له ثلث ولما يبقى منه 
بعد الثلث ثلث وذلك تسعة مضر ويب ثلاتة'فيثلاثة, فثلثه ثلاثة وثلث الباقي 
اثنان. ونسبة ذلك إلى الجموع خامسة أتساع. 

وقال في «التذكر 8 هذا إذا علما عند العقد أن المشروط كم هو فإن جهلاه 
أو أحدهما فللشافعية وجهان: أحََدَهنا الصتحة. وهو حسن لسهولة معرفة 
ما تضمّنه*. وهو معنى ما في «التحرير'» وما يأتي في الكتاب من قوله 
«سواء عرفا الحساب أو جهلاء, لأنّه أجزاء معلومة» يعني محققة الوجود. 
وليست مثل قوله: مثل ما شرط فلان. 

وقد اختلف كلامهم في باب البيع. فثارة اكتفوا بالعلم بالقوّة القريبة وإن كان 
تعيولا بالقغل حال القد واضيهرا بالمّدة الترية نا إذلكانا جاعلين الحبيات 
حال انه أ اسوهنا عة هن تدلداة نا ١‏ بسقب ال نس كنا عدن تضية: 
(١وة)‏ تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 111 س "و4 
(؟11) نحرير الألحكام: في أركان القراض جع “اص 107؟. 


(] جامع المقاصد: في أركان القراض ج .ص 81. 
١(؛)‏ الميسوط: فى فروخ القراضض الفاسد ج اص 188. 


ذخ 


مفتاح الكرامة اج نا 


«الكتاب '» في الببع. وذكر في «التذكرة" ونهاية الاحكام'» أمثلة كثيرة صحّم 
فيهاالبيع مع كون البيع مجهولا في الحال, لأن كان معلوماً بالقوّة القريبة. واستشكل 
فيه جماعة ؟ للاشتراك في الغرر وانتفاء العلم واختلاف الأغراض باختلاف حاصل 
الحساب, ولأنّه بمنزلة مَن لقن لغة لا يعلمها. وقد سبق المصنّف فى «الكتاب " 
والتذكرة" ونهاية الاحكام" أنه لو قال: بعتك بأربعة إل ما يخس واحداً منها إذا 
وزع الباقي تعيل الأسحتام بطل لثبوت الدور المفضي للجهالة. وقال في الكتاب: 
فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صم فى أربعة أخماسها بجميع الثمن. وقد 
أوضحنا ذلك وبينّاه في باب البيع *, فقد أبطله مع أنّ العلم به الفرّة القريية محقّق. 
وعن الشهيد ' أنه استشيكل در مجر العقد فيما نحن فيه لما ذكرناه من الغرر 
بانتفاء العلم في الحال لكثّدا صحّح في «الدراوس "'» ما إذا قال؛ الما يخصّ واحداً 
في المثال المدكور من غير فرق بيك التوزيع بعد الاستثناء وقيله. 
ويمكن أن يقال إن هذ اله داكي ةأتجائزا تاحمل من الجهالة ما لا يحمله 
اللازم. وبظهر من «جامع المقاصد''» التأئّل فى الصحّة هنا. وقد يقال" إِنّهِم 
جوّزوا من غير إشكال أن يبيع مال شخصين صفقة وإن لم يعلم في الحال حصّة كل 
منهما من الثمن إلا بعد الرجوع إلى الحساب واستفراغ الوسع فيه من أولي الألباب 
١(‏ وة) قواعد الأحكام: في البيع ج ؟ ص 7؟. 
(" ر1) تدكرة الفقهاء: البيع في العوضين ج ٠١‏ ص 47. 
(' و نهاية اللإحكام: البيع في المعقود عليه بج أ عس قار 
(1) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في البيع ج 4 ص ١؟1.‏ 
(4) نقدم فى ج ١1‏ ص 1414؟1041-1. 
)١‏ نقله عنه المحمّق الثاني في جامع المقاصد: في أركان القراض ج 8 ص 87. 
)٠١(‏ الدروس الشرعية؛ البيع في شروط العوضين ج .ص 03 
)١١(‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج /ص 87. 
(؟١)‏ لم نعثر على قاثله. 


كتاب القراض / في اشتراط كون ربح العامل معلوماً ب 0 


وأن بسع من أثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف بأن ورث من أبيه حصّة ومن 


المجمع على نفيه هو ما بِيّنّاه فى ياب البيع. وحاصله ماكان على غير عهدة ولا ثفة 
من معرفته وقدرته على تسليمه ومئه تلقين اللغة, فتأئل. 

قوله: «ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف» كما في 
«التذكرة! والتحرير " وجامع المقاصدة لاقل عدد له ثلث ولما يبقى منه ربع 
هو ستة. فثلثها اثنان وربع الباقى زهو أربعة وايحد؛ فإذا انضمٌ إلى الاثنين صارا 
ثلاثة وهي نصف السئة. 

قوله: «ولو قال: لك “ار ربسا بعئٌ فله ئلاثة أشمان 
ونصف ثمن» كما في الكتب الدلاث. لأنّا نفرض الربح ثمانية. فربعها 
اثنان, والباقي سنّة وربعها واحد ونصف. فالمجموح ثلاثة أثمان ونصف تُمن, 
وإن شئت قلت؛ الربح أربعة وربعها واحدء والباقي ثلاثة ولا ربع لها فتنكسر 
في مخرج الربع وهو أربعة فنضربها في أصل الفريضة وهي أربعة أيضاً. فالمرتفع 
سنّة عشر ربعها أربعة والساقي اثنا عشر وربعها ثلاثة, وهى مع الأربعة 


ثمن والواحد عبارة عن تصف ثمن. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ج ؟ ص 771 س 7 


(؟) تحرير الأحكام: في أركان الفراض جح “اص 07؟. 
2 جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص أ 


ودلب هدلبل ل ففتاح الكرامة /ب .” 


سوام عرفا العساب أوجيلةه: لذثه أجناء سعلومة. 
الرابع: أن يكون الربح مقدّراً بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو 


الثلث. فلو قال: على أَنّ لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس. 


تولك لاسيواء عرق التحننات: ا عيلاة لانه ازا معلومة اود 


افي اشتراط كون الربح مقدّراً بالجزئية] 
قوله: «الرابع: أن يكون ليح مقدّراً بالجزئية لا بالتقدير 
كالتصف أو الثلث 4 كما صرّح به جماغة ' واقتضاه كلام آخرين كما ستسمع. 
والمراد بالجزئية الجزئية المولومة :التصف لا المجهولة كالجزء والحظ والنصيب. 
والتقدير مثل؛ لك من الربم مائدة وتكوسدلك . 


)١(‏ منهم العلامة في تحرير الأحكاء: في أركان القراض ج 7 ص ١‏ 2"؛ والمحمّق الثاني في جامع المقاصد: 
فى أركاد القراهن عم حجن 85 والمقداد في التتقيم الرائع: قي المضاربة يج ]ص 1١14‏ 

(1) تقدّم منّا ما يتعلّق بذلك في هامش ص 117 في المساقاةء فراجع . ' 

(7) لم نجد في المبسوط ما يشابه هذا الفرع إلا قوله: إذا دفع إليه ألفا نا قراضاً فقال على أَنْ لك 
النصف ولم يزد عليه كان صحيحاً أن الربح لربٌ اقمال وإنْما يستحق العامل قسطأ بالشرط 
فاذا اذكر قدر قسطه كان المسكوت عنه لربٌ المال إلى أن قال: -فإن قال خذه قراضاً على 
أو لك التصنة و لى اسمن ف رقا النصف ارب المال: لأنّ قوله «على أن لك النصف» 
يفيد أن الباقي لربٌ المال, وإذا ذكر رب المال من الباقي بعضه لنفسه لم يضرًه؛ انتهى. راجع 
المبسوط: م ص 184. فمفاذ هذين الفرعين هو مفاد الفرع المبحوث عنه في الشرح 
والنتن؛ ومع ذلك أنه حكم بالصحّة على خلاف ما فيهما. نعم قالبعد ذلك في الفرع الآوّل؛ > 


كناب القداض / فى اشتراط كون الربع مدا بالجزئية د 088 
أو: على أنّ لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى. 


والمهدّب' والتحرير" وجامع المقاصد ' والمفاتيح '» في صورة الأصل. وهو 
فضيّة كلام * الباقين فيه وفى العكس, لأنّه خلاف وضع القراض. لأنّه ربّما لا يربح 
إلا ذلك القدرء فيختصٌ به أحدهماء وهو خلاف مقتضى العقد. 

قوله: «أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى4 أي 
بطل كمافى « المبسوظ" والمهدّب”؟ والسرائر” والتحرير' والتنقيح '' والتذكرة' '» 
لكنّه فرض المسألة في الأخير فيما إذا قال على أن يكون لك ربح ألف ولي ربح 
الأخرى. فال: فان كانا متميزين أو شن طق تمييزهما لم يصح القراضء وإِن كانا 
ممتزجين فالأقرب الصحّة وفرضيتافي «المبشْوط» وما ذكر بعده كما في الكتاب 
بأداة الاشارة, وقالوا: وإذا خلط الألفين وقال ل ربح ألف ولك ربح ألف صمٌ؛ لأنّ 
الألف الذي شرط ربحها ليتست.متمرة, وإِنّْما كانت تبطل لو كانت متميّرة. 


ه من الناس من قال إن يكون فاسداً وفي الناس من قال يصمٌ, والأوّل أصمٌء انتهى. وكيف كان 
فمفاد ما في المبسوط في المقام هو الحكم بالصحّة لا البطلان؛ فراجع. 

0 لم نعثر في المهذّب على ما يدل على ذلك. فراجع. 

؟ و4) تحرير الأحكام: في أركا ن القراض ج ا ص 786١‏ و501. 

(") جامع الممقاصد: في أركان القراض ج 8/ ص 84. 

() مفاتيح الشرائع : فيما يشئرط في المضاربة ج ص ا 

(6) منهم الشهيد الثانى في مسائك الأقهاء: في ربح المضارية بع 4ص 14. ' والعلامة في تذكرة 
النقهاء:في أركان القراض بع *ص 77/, والبحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام المضاربة 
ج اص 55١‏ 

(5) المبسوط: فيما يجب على العامل ... بع 8ص 19/1. 

(7) المهدب: في المضارية ج ١‏ ص 1١١‏ 

(4) السرائر: في القراض نم 7 ص .4١4‏ 

.؟١5 النقيس الرائع: في المضارية بج ؟ ص‎ )٠١( 

.١ س‎ 517١ تذكرة الفقهاء: في أركان القراض ع ؟ ص‎ )١١( 


؟؟65 


مفتاح الكرامة /اج ٠١‏ 


أ لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة. أو على أن لي ربح 
أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين, أو: ربح تجارة شهر كذا بطل. 


والظاه أن لا فرق بين ألصورتين في البطلان إذا كانتا متميّزتين والصحّة إذا 
كانتا ممتزجتين؛ وأنّ الحكمين واضحان. لابه عند الامتزاج يرتفع التشخيص كما 
سمعته فيما صوّروه. فلم نجه عليهم ما قاله فى «جامع المقاصد '» من أنّ هذا 
الحكم على ما فرضه المصئّف واضح لا إشكال فيه, لأنّه خلاف وضع القراض, 
أن كلا منهما مال قراض ولا اشتراك في ربحه. ولأنّه ربّما اختصّ أحد الألفين 
بالربح فيختصٌّ أحدهما. أمّاإذاقال :لك ربح ألف ولي ربح ألف فإنكاناممتزجين أو 
قصدا|المرج فإنه يصم لأ نّْلعناه تنصيف/الرييح. وإناشتر طاتمييزهما فالبطلان. وكذا 
لو أراداه بعقد الشرط. انتهى إل كعاب التقديرين واضح, فتأمّل. وقد جزم في 
«الخلاف '» بالجواز فى كوضن التذكزةه وتسكرن مله على ما إذا كانتا ممتزجتين, 
ولعلّهم لذلك أهملوا ذكر خلافه. وفيما عندئا من نسخه سقط في المسألة قطعاً 

قوله: 9أو: لك نصف الربح إِلّا عشرة درأهم أو وعشرة» كما صرح 
بالبطلان في الأَوّل في «التذكرة" والتحرير » وفيه وفي الثاني في «جامع 
المقاصد» لعدم الوئوق بحصول ذلك القدر المعيّن سواء كان مستئنيٌ أو مضموناً* 

قوله: «أو: على أن لي ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى 
السقر ود ل رسم تجارة شهر كذا بطل كما صرّح به فى «التذكرةا 5 


(١و8)‏ جامع المقاصد: في أركان القراض ج 48ص 85,. 
(؟) الخلاف: 0 7 مسألة ل 
3 ل عدر رع ف 22 ؟. 


كناب القداض / في اشتراط كون الربح مقدّرا بالجزئية لل لل 0# 
وكذا لو قال: على أنّ لك مائة والباقي بيننا. 


وبالأخيرين فى «التحرير أ» والوجه في الجميع عدم التعيين وعدم الوثوق في 
حصول الربح فيما عيّن. 

قوله: (وكذا لو قال: على أَنّ لك مائة والباقي بيننا» أي يبطل كما 
في «التذكرة ' والتحرير ' وجامع المقاصد » اعدم الوثوق بحصول المعيّن. 

قوله: «#ويصح لوقال:على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه» أن 
الصحّة في الصورة الثانية فلا خلاف نيهاائما في «الخلاف “ع المنسوط' :: 

وأا في الأولى فهو المشهور ككذًا في «المسَإلله"» وبها صرّح في «الميسوط؟ 
وجامع الشرائع ؟ والشرائع ١١‏ والتذكزة + والتعرين"' والحواشي '' والتتقيع ؟١‏ 
والمسالك* '» وكذا «المختلف' :وساف “المقاصد ' لي وابختار فى «الخلاف» 
ولا عدم الصحة. ثم قال: ولو قلنا بقول أبي ثور كأن قويّا لاه لا فرق حي 
اللنظينء انتهى؛ فكان مترددا. 


.1091-70١ تحرير الأحكام: في أركان القراض ج 7ص‎ )١؟وو‎ ١( 
(؟ و١١)تدكرة انمه ء: في اركان القراض ع ؟ ص 7 س غروةا.‎ 
جامع المقاصد: في أركان القراض ج / ص 814 و88.‎ )١9و‎ غ١‎ 

(6 وى ا) الخلاف: في القراض ج ص 8 مسأئة م1. 

(1و8) المبسوط: فيما إذا دفع إلى عاملين قراضاً . .اج لاعن 5039. 
١(لاو6١)‏ مسالك الأفهام: ؛ في ريح المضاربة ج 4 ص 55/8 

(9) الجامع للشرائع: في المضاربة ص ١6‏ 

.١1١ شرائع اللإسلام: في ربح المضاربة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.80 لم نعثر عليه؛ ونقله المحقق الثانى في جامع المقاصد: في القراض ج / ص‎ )١1( 
.2١1 التنقيح الرائع: في المضاربة ع ؟ ص‎ )16( 

(13) مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص 17؟. 


؛#ه ل ل لي عسل هققح الكرامة /رج ٠١‏ 

والبطلان خيرة الشافعي ' وأصحابه. لإمكان أن لا يربح إل نصف المال 
فيختصٌ به العامل, وريّما ربح أكثر من النصف فلا تكون الحصّة معلومة وردًه 
الشهيد في «حواشيه» بن الإشارة ليست إلى نصف معيّن بل إلى مبهم. فإذا ربح 
أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال والّذي لم يربح لا اعتداد به '. وفي «جامع 
المقاصد» أنّ هذا حقّ إن لم يرد بربح نصفه ربح مجموع التصف أيّ نصف كان, أبنا 
ذأ اديه هذا عد انتيطل النشتور انناف ”7 

قلت: إذا كان التصف الرابح المفروض أنه المال مشاعاً وأنّ الذي لم يربح 
لااعتداد به كان كل جزء منه له ربج نصفه فلا محذور, فتأمّل. ثم نه لا يجدي فيما 
إذا ربح أكثر من النصف, لأنا إذا فوْصاررأس المال مائة ديئار وربح منه خمسة 
وعشرون عشرة وربحت حشيسة وعشرون خسة وربحت خمسة وعشرون 
عشرين ولم يربح الخسببة والعشرون الباقية, فليلحظ وليتأمّل فيه فإنّه ربّما دئ. 
والحقّ أن المراد بهذه الكلمة حَادفَ ا قالاء. لأنّه من المعلوم أَنّه لو ربح عشر 
المال فضلاً عن نصفه فإنٌ الربح عرفاًإِنّما ينسب إلى المال فيقال: ربحت المائة إذا 
كانت رأس مال عشرة مثلاً فيكون نصفها ربح خمسة وعشرها ربح واحداً وإن 
كان الربح إِنْما حصل منه فمعنى ربح نصفها نصف ربحهاء ولهذا استند الجماعة إلى 
أنه لافرق بين اللفظين, وهو واضح”* لمن تأمّل. 

وفي «التنقيح» أنه إن لم يعيّن النصف فصحيحة, وإن عيّنه فذاك المعيّن له 


# الذي في نسخة الأصل واقع أو نافع. 


(1) لم نعثر عليه. ونقله عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد: في القراض ع /ص 86. 
(؟) جامع المقاصد؛ في أركان القراض ج مص 406 


كتاب القراض / في حكم العامل والوكيل في التصرّف 7 اس #8 
الفصل الثانى: فى الأحكام 
ومطالبه انضة: 
الأول: 
العامل كالوكيل فى تنفيذ 'تصدفه بالغبطة. 


شتوو يها ,الخ بضاعة ١‏ وليه أ انتروض | فال لد تاكعك 
على هذه الألف على أن يكون لك ربح نصفهاء وقد تقدّم ' عن الجماعة بطلان مثله. 
وفى «إيضاح النافع» أَنّه إذا قال: ضاربتك على أنّ لك نصف ربحها وعليك ضمانها 
3 عتداً فاسداً ولعلّه لاشتراطه الضياق. 


افي حكم العامل مَلوكتِلَ فى التصرّف] 

قوله: «الفصل الثاني؛ في الأحكتاء ومسطالبه أربعة: الأوّل: 
العامل كالوكيل في تنفيذ تصرّفه بالغبطة4 كما في «التمذكرة" 
وجامع المقاصد؟ والمسالك*» وبه أفصحت ١‏ كلماتهم في مخلارف عدار سه 
0 المضاربة فى الحقيقة نوع وكالة, ولكثهما يفترقان فى أسوي: لأنّ تصدف 
العامل دائر مع الربح قله أن يشتري المعيب مع حصول الغرض به, وليس 


,1١8-17١4 التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ع‎ )١( 

11 تقدم فى ص 1 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الفراض ج اص ١71‏ س 17؟. 

(8) جامع المقاصد: في احكام القراض م مص 866. 

(8) مسالك الأقهام: في عند المضاربة ج ؛ ص .181١-10١‏ 

(1) ملهم الشيخ في المبوط: فيما يجب على العامل ... ج 8ص ,١7/4‏ والمحقق في شرائيع 


النين 


مفتاح الكرامة /رح ١؟‏ 


فليس له التصرّف يالغبن ولا بالنسيئة بيعاً ولا شراءٌ ِلآ مع عموم 
الإذن ك «افعل ماشه قت ار متضوهية: 


لالوكيل ذلك, إذ لعل مراد السوكل القنية والعيب لا يناسهاء وله أن بيع 
بالعرض كذلك وبغير نقد البلد مع الغبطة على الأأصمٌ؛ ولا يسوغان للوكيل, 
وللوكيل أن بشستري نسيئة, وليس للعامل ذلك كما يأتي سيان ذلك' كله. 
فليس المراد المساواة بينهما في ذلك مطاقً 

قوله: ؤفليس له التصوّف بالغبن ولا بالنسيئة بيعاً ولا شراء إل 
مع عموم اللإذن ك «إفعل ما شيئت» أو مع خصوصه» أما أنه ليس له 
التصرّف بالغبن بيعا ولا ثثراء فقد صرّيع ب في «الوسيلة؟ والتسذكرة؟ واللمعة؟ 
والتحرير * والكتاب» فيماجاتيودجاهع-المقاصد” والروضة*» وغيرها*. وميا 
اقتصر فيه على البيع خاضّة أو/الشيراء يخاضة, لدم القول بالفصل مع اتحاد الطريق 
لأن كان المناط منقّحا «الخلاف» فيما حكي ١‏ عنه و«المبسوط "١‏ والجامء ؟٠‏ 


)١(‏ سيأتي في هذه الصفحة وما بعدها وأيضاً في ص 047 وما بعدها. 
(؟) الوسيلة: في القراض صى 514. 

(؟) تذكرة الفقهاء فى احكام افراحي ج اص 174 س 84 

(4) اللمعة الدمشقيّة: في المضاربة ص .١87‏ 

(0) تحرير الأحكام: : في أركان ن القراض ج اص 78٠‏ 

(1) سياتى فى حصن 85 01. 

() جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص 85, 

(8) الروضة البهية: في المضاربة ج 4 ص 1١9-15١7‏ 

(8) كالحدائق الناضرة ؛ في العضاربة ج ١؟‏ ص .511-17١7١‏ 

)٠ :‏ الحاكي عنه العلامة في مختلف الشيعة ؛ في القراض ج 5 ص 147. 
)١١(‏ المبسوط: فيما يجب على العامل ج #اص 114. 

17 ! الجامع للشرائع: في المضاربة ص 537 


كتاب القراض / فى حكم العامل والوكيل في التصرّف للب هالا 


والشرائع والارشاد؟ والتبيصرة! والمسالك ؛ ومجمع البرهان ”» إذ قد قيل 
في بعضها «وليبع نقداً بعمن المثل أو ليشتر كذلك» إذ المراد بثمن المثل غير الغين 
الذى ى لايتغاين به الناس ) غاليا. ولم يتعرّض للغبن في المقنعة والنهاية والفتهدك 
والغنية والسراثر والنافع بتصر بح ولا ظهور ول تلويح, ا كلامهم فى 

الاطلاق. ا اي بعا هات 
والرسسيلة* والغنية ١'‏ والسرائر '! والشرائع '! والتذكرة' والتحرير؟! 
والارشاد* والتبعسرة"١‏ واللمعة"١‏ وجامع المقاصد*' والمسالك؟١‏ والروضة"؟ 


ومجمع البرهان' "» بل قد يظهر من «التذكرة ''#الوجماع على ذلك. ولم يظهر من 
النهابة فى النسيئة شىء, لأنّ مفاهيلها مختلفة. 


(3و؟1)شرائع الإسلام: في عقد التضاوبة جيا صن ثبي ؟؟, 
(؟ و6١)‏ إرشاد الاذهان: في المضاربة ج'؟ ص 11#. 

(15و17) تبصرة المتعلّمين: فى المضاربة ص .٠١14‏ 

(؟ و3١)‏ مسالك الأفهام: في عقد المضاربة ج أ #86٠‏ ١ن"‏ 
(4 و١1)‏ مجمعالفائدة واليرهان: في أحكام المضاربة ج لص 711-747 
(1) المقنعة: في الشركة والمضاربة ص 171 

(] الميسوط: فيما يجب على العامل ... ج اص 27/1. 

(8) الجامع للشرائع: في المضاربة ص "١1‏ 

() الوسيلة: فى حكم القراض ص 14؟. 

0 غنية النزوع: في المضاربة ص 711. 

(١١)السرائر:‏ في القراض ع "ص . 6 

5 و؟؟) نذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج 1 ا‎ ٠ 
7 تحرير الأحكام: في أركا ن القراض جح اص 107 ؟‎ )١4( 
.١167" اللمعة الدمشقية: فى المضاربة ص‎ ١ 

(1) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج ص 81. 
(20)الروضة البهية: في المضاربة ج ؛ ص ,١١1‏ 


#لو)”» ع حج ‏ بحسلل متأ الكرامة /ج ٠١‏ 


وليعلم أن جملة من كتب الأصحاب لم يتعردض فيها إلا للقليل جد من أحكام 
شار ازراب ' والكافي ' وفقه القرآن '. 

وممًّا قيل فيه اللاطلاق يقتضي البيع نقداً بثمن المثل «المبسوط ؛ والوسيلة' 
والشرائع' والتذكرة" والكتاب»فيما يأتي* و«الإرشاد* والتبصرة*' والروض ١١‏ 
والمسالك '' ومجمع البرهان "'». وقال في «الكفاية»: قالوا إن الإطلاق يقتضى 
الإذن في البيع نقداً لا نسيئة يثمن المثلء وبئاوٌه على الحمل على المتعارق ؟. 
وظاهره أنّ القائل بذلك جميع الأصحاب. مع أنه قال في «النافع»: إِنْهِ لو أطلق 
تصراف فى الاستنماء كيف شاء “ل وقيّده صاحب إيضاحه والفاضل المقداد١١‏ 
كالمختلف بمراعاة المصلجة” قال فئ «المختلف»: يجوز بثمن المثل وبدونه بنقد 


1 المراسم: في الشركة والمكتاوؤيةضن‎ )١( 

١؟)‏ الكافي في الفقه: ذ في التتضاربة ص 17 5. 

() فقه القران رار ” في الشركة والمضاربة ج 0 

(4) الميسوط: قيما يجب على العامل بع لاص 1,1 

(0]الوسيلة: فى حكم القراض ص 107. 

(1) شرائع الإسلام: في عقد المضارية ج 7 ص 118. 

() تذكرة التتهاء: في احكام القراض ج ؟ ص س .1١‏ 

خا سياتى فى ص 515. 

)4 إرشاد الأذهان: :في المضارية ع ١‏ ص 90؛. 

)6١(‏ تحر اليم نين في المضارية ص 1 ا 

31 كي جد كاب لدياء رركن يطاد الف فى جتافلية الازعاء انين عزنا يال 31ةا فت 
النضارنة ع ”من لون ْ 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في عقد المضاربة ج ؛ ص 0٠‏ 

)١(‏ مجمعالفائدة والبرهات: في احكام المضاربة ج ٠١‏ ص 41؟. 

(6١)كقاية‏ الاحكام؛ في المضاربة ج أ /؟1ا. 

.١115 المختصر النافع: في المضارية ص‎ )١8( 

(13) التنقيح الرائع: فى المضارية جح ؟ ص .5١7‏ 


كتاب القراض / فى حكم العامل والوكيل فى التصّف لل 80 
اقلق وتتت يها لا وكات تسم هو منوط بالمصلحة'. وكأنّه قضية كلام 
«المهدّب '» حيث لم يشر إلى شيء من ذلك. وفي «اللمعةه ولو أطلق تساف 
بالاسترباح. لكنّه قال بعد ذلك: وليشتر نقداً بنقد اليلد بعمن المثل فمأ دون وليبع 
كذلك بثمن المثل قما فوقه '. فيكون مراده بالإطلاق غير ما فى النافع والمختلف» 
وهو أنّه بتولى ما يتولاه المالك من عرض القماش ونحوه كما تقدّم * 1 

وكين كأنء فقد استتدوا في ع عدء لبيع بالنسيئة إلى التغرير بمال المالك وفي 
عد ءالشر ا بها إلىاحتمالالضرربتلف رأس المال,قتبقى عهدةالثمن متعلقة بالمالك 
وقد لا يقدر عليه أو لا يكون له غرضوافئ,غير ما دفعء واستندوا إلى المتعارف 
المعهود الذي فيه الغبطة للمالك واتحصيل الاأربأتج في عدم البيع والشراء بغير نقد 
البلدوفي عدم البيع بدون ثمن المث ل فمناءفوقه وخي عدم الشراء إلابثمنالمثل قما دونه. 

وقد تأمّل جماعة ١‏ مو بطع ه) العتأخرين فى فلك كله. لأنٌ المصلحة قد 
تقتضى غير ذلك فإن البيع بغير تمن المثل أو الشراء كذلك قد يكون وسيلة إلى 
رغبة المشتري في ششراء ماله الباقي بزيادة كما يعتاده التجّار فى بعض الأحيان. 
وفيه: أن هذا نادر فلا يتناوله الاطلاق. وقالوا: قد تكون المعاملة بالنسيئة شائعة 
حّى يكون النقد نادراً فالاطلاق يشمله. بل لو لم تمع المعاملة بالنسيئة لكنّه 


احتاط بأخذ رهن أو شراء شيء من مال المشتري بثمن لا ينقص عن ثمن المببع 


.117 ص‎ ١ مختلف الشيعة: في القراض ج‎ )١( 

5 المهذب: فى المضاربة ج “ىن ا 

(*) اللمعة الدمشقية: فى المضارية ص ؟١18١.‏ 

و - 457 
0 يل سس والسبزواري في كقاية 0 : في 
المضاربة ج ١‏ ص /ا17. 
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مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


مؤْجّل إلى أجله جاء احتمال الجواز. فجوّزت المضاربة أو ميل إلى جوازها 
مع الغبطة مطلقا” أو تردّد فيه في «النسافع وشرحه والمسختلف» كما سمعت 
و«الكتاب» فيما يأتي ' و«جامعالمقاصد؟ والمسالك' والروضة؛ ومسجمع 
البرهان* والكفاية' والمفاتيع*» وقد سمعت ما حكيناه عن «السقنعة والنهاية 
والمهدّب والغنية والسرائر». 

وقد جوّز في «جامع المقاصد “»البيع بغير نقد البلد. وإليه مال فى «التذكرة', 
وجوّزفيها وفي«الكستاب» فيما ياتتى '' و«الإيضاح ١١‏ رجامع المقاصد”', 
وغيرها ؟' الببع بالعروض. وقد نصريعلى ذلك في «التذكرة * »١‏ في ثلاثة مواضع في 
ورقة واحدة. وقال فى تلكيالورقة: إكلأطلق اقتضى أن يبيعه بنقد البلد بثمن المقل 
فإن خالف ضمن .٠8‏ وقال أيض ا لو باع يجي رأتقد البلد مع الاطلاق لم يصيبٌ؟ '. ولعلٌ 
هذين الموضعين يثافيان المواضع الثلاثة. 


© أي بالعين وبالنسيئة وبغير نقد البلد وبالعروض (منه). 


(1) سياتى فى ص 78ة. 

(؟ و8 و؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص قر تذخو 4 
() مسالك الافهام: في عتد المضاربة ج 4 ص 580١‏ 

(4) الروضة البهية: في المضاربة ج 1 ص 7١8-517‏ 

(14 مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج ٠ص‏ 1145 

) كفاية الأحكام: في المضاربة ج ١س‏ 19 ارا 

(9) مفانيح الشرائع: في لزوم توي العامل ...ج لاص .4١‏ 

10 تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟"ص الس 1565و ؟, 
(١٠)سياتى‏ فى ص 02 

8١95 حى‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج‎ )١١( 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ١٠٠ص‏ 1545 
)١١91(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 775 س +١‏ وص 777 السطر الأَيّل. 


كناب القراض / فى حكم اتعامل والوكيل في التصراف مس الاق 

وقد تقدّم' لنا الفرق بين الشراء نسيئة وبين تولي ما يتولاه 
المالك حسيث جعلوا الشائى مسن مقتضيات العقد دون الأُرّل بأنّ الشبراء 
نلسيئة والبيع به ليس من مقتضيات إطلاق العقد بمجرّده دون تسولى ما 
بتولاه المالك لعدم الاطمئنان بقضائه في الأوّل أعني الشراء وللتغرير 
فى الشائى أعنى البيع كما تقدّم آنفاء أو أنّ ذلك لاختلاف العرف وعدم 
أستقراره. فلو استقد العر ف واستم"ءت العادة على ذلك فسلا ضالام عي ذلك 
وهو أَمرٌ آخرء فليلحظ وليتدثر. 

وبقى هنا شيء آخر وهو: أنه كيف كان.الشراء نسيئة في الوكيل غبطة دون 
العامل؟ وجوابه أن تسليم المال امه من لوأ مقا لوتهالة فى الشراء. 

وهذا كله إِنّما هو مع إطلاق الإذ_ الذي تضَمنه عقد القراض. أمّا لو عّم له 
الإذن كما لو قال: اعمل كيف" شتت أو>برايك فِانُ له أن .يعمل ذلك وكل ما تناوله 
العموم علد المصئف في ظاهر «الكتاب والتذكرة" والتحرير” والمختلف» وقد 
سمعت كلامه * فيه والمقداد فى «التنقيع *» والقطيفى فى «إيضاح النافع» والمحقق 
الثاني في «جامع المقاصد' ». 

وقال فى «المبسوط والخلاف» على ما حكى " عنه: إِنْه لو قال رب المال؛ 
تصدّف كيف شتت لم يكن له أن يشتري إل بنقد البلد بثمن المثل. وهو قول 
)١(‏ تقدام في ص 5515 6+3. 
!؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 507" س 7 


() تحرير الأحكام: في أركان القراض ج # ص 74/6. 

(4) تقدم فى ص 579 -/ا؟6. 

() التنقيح الرائع: في المضاربة ج ا 

(1) جامع المقاصد: في احكام القراض ج اص 1/. 

() الحاكي عنه هو المقداد في التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ صن 5١"‏ 


»؟ع+وملددنف_سطغط يب مففتاح الكرامة /ج 5 
فإن فعل لا معه وقف على الاجازة. 


الشافعي '. وقال في «المسألك ' والروضة '»: أنه يجوز له التصرف بالعرض قطعا 
أمّاالنقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا معالتصر بح. نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان 
ما يتسامح به عادقٌّ انتهى. وقد يظهر ذلك من الكناب فيما يأتي *. ويأني «لجامع 
المقاصد *» أنه لا يكاد أن يكون بين البيع بالعرض وبغير نقد البلد فرق . وهو كذلك. 

وأمَا إذا خصٌ الاذن بشيءٍ من ذلك جاز قولاً واحداً كما في «الكفاية" 4 
قلت: إلا أن يكون منافياً للاسترياح كما في «التنقيح "» أو يكون سفهاً. 

قوله: «فإن فعل لمعه وَقْف ,على الإجازة4 أي إن فعل العامل شيئاً 
ممًا ذكر من التصدف بالغبن أو بالنسيثة لا مع الاذن وقف على الاإجازة, ولا يقع 
باطلاً عند القائينبجواز عقد الفضوليء فإن أجازه المالك نفذ. وإلا بطل. وحكى 
في «التذكرة» عن بعض علماتنا وعَنَ أحمد في أحد الروايتين أن البيع صحيح 
فيما إذا باع بدون ثمن المثل وإن لم يجزه المالك وأنّ العامل يضمن النقص وأنُّ 

ضرر المالك ينجبر بضمان النقص. وقال فيها: إنّه إذا أطلق ليس له أن يبيع نسيئة, 
وأنّه إن خالف ضمن. وحكاه عن مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد فسي 
إحدى الروايتين. وحكى عنه في ي الرواية الأخرى وعن أبي حنيفة أنه يجوز له 
(١)راء‏ جع المجموع ؛ في القراض ج ١5‏ ص 597 
(؟) مسالك الأفهام: في عقد المضارية ج 4 ص 80١‏ 


() الروضة البهية:؛ في المضاربة ج ؛ ص 7١1‏ -8١؟.‏ 
(4) سياتى في ص 0175. 

(0) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8حن "1. 
ا في المضاربة ج ١‏ ص 9؟1. 

(/) التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ص .5١١‏ 


كتاب 070 ا ----001-222 


الببع نسيئة '. فليحفظ هذا فإنّه ينفع في دفع ما توهمه ولده والمحقق الثاني مسن 
كلامه في التذكرة فيما يأتي ', لكنٌ هذا البعض من علمائنا لم نجده. والشيخ في 
«المبسوط '» صرّح فيما نحن فيه بالبطلان: ولم يقل إنه يقف على الإجازة كمأ هو 
المعلوم من مذهبه في بيع الفضولي ". 

قوله: «والأقرب أنه يضمن القيمةء لأنّه لم يفت بالبيع بأكثر 
منها. ولا يتحفّظ بتركه سواهايؤزياد#الثمن حصلت بتفريطه فلا 
يضمنها 4 قال في «جامع المقاصيا»: هذه المسألة ل يذكر البشال موطيعيا عل 
هو تلف العين أو تلف الثمن؟ بعد الاجات 9 قبلها؟ ولا يخفى أنّه بعد التأقل 
الصادق لا يستقيم ما ذكره علو سل وي نوكه لاخر املك الفدد 
فلأي التلف إمّا أن يكون قبل قبض المشتري امسعدي و الأول هي مواد ننه 
لاضمان فيه مع عدم التفريط لأ مجرّد العقد الفضولي لا يقتضي الضمان. والثاني 
ِمّا أن يكون التلف مع الاإجازة أو بدونهاء فمع الإجازة يصح البيع ويدخل الثمن 
في ملك المالك وتخرج العين عن ملكه فيكون تلفها من المشتري؛ فكيف يضمن 
العامل قيمتها ولا حو للمالك فيها؟ ولا فرق بين وقوع الاجازة قبل التلف أو بعده 
إن قلنا إن الاجازة كاشفة, بخلاف ما إذا قلنا إنها جزء سبب فإنٌ البيع يبطل حينئلء 
فيكون الحكم كما فى عدم الإجازة, ولا مع الإجازة يبطل الببع وينحصر حق 


.7-١ تذكرة الفقهاء: فى أحسمكام القراض ج ؟ فض أمظ الا ختر وص 10س‎ )١( 
0 (؟) سيائى في هذه الصفحة إلى‎ 
.198 وفي أحكامبيع الفرر ج ص‎ ١9/5 (1وة) المبسوط:القراض ما يجب على العامل ج “اص‎ 


لاه دلبلل ل هفتاح الكرامة /ج ٠‏ 


المالك في العين فكيف يجيء احتمال ضمان الزيادة التى اشتمل عليها النمن؟ وإن 
قدّرنا تلف الثمن مع الإجازة فلا بحث في أنه غير مضمون وبدونها لا بحث في 
ضمان قيمة العين فلا يتجه ما ذكره فى خال. ٠‏ 

والمقدمات التي ذكرهاأ في استد لاله مدخو لة: ما قوله «لا نه لم ,يفت بالبيع 
أكثر منها» فلا ملازمة بينه وبين المدّعى؛ لأنّ المطلوب ضمانه هو ما حصل بالبيع 
الصحيح على تقدير الاجازة فإنّه قد صار حقًا وملكا للمالك فلا يضمن سواه. 
وقريب منه قوله «ولا يتحفّظ بتركه سواها» فإنّه لا أثر لفرض ترك البيع بعد 
صدوره والحكم بصحّته. وقوله «وزيادة الثمن حصلت بتفريطه» أبعد من الجميع 
فإنْه بعد دخولها في الملك ل التقات"إلى السبب الذي اقتضى تملكها من تفر بطه 
وغيره. وقد سبق في الغصلب ما يوافق /للئا. والتحقيق ما ذكرنا. 

نم إْنْه قال: والذي ذكرَه آلَمَصَتتَ في التذكرة وأرشد إليه تعليله أن موضوع 
المسألة ما إذا تلفت للليك ]و لم رهاب وتعدر/حصول الثمن وأجاز المالك البيع 
بناءٌ على عدم بطلانه. واختار أنه يضمن الثمن معلا بأنِّ تنبت بالبيع الصحيح 
وملكه صاحب الساعة وقد تلف بتفريط البائع. قال: وهذه الفيود التي ذكرناها وإن 
لم يصرّح بجميعها في كلامه إلا أنّ تعليله دالّ عليها. لأنٌّ قوله «وملكه صاحب 
السلعة» يدل على الإجازة, لامتناع حصول الملك مع عدمها. وقوله «وقد فات 
بتفريطه» يدل على تعذّر حصوله. وأمّا تلف العين أو تعذّر حصولها فذكره في ول 
كلامه. وقال: وقال في التذكرة أيضاً: ولو نتقص الثمن عن القيمة لم بلزمه أكثر منه. 
لأنّ الوجوب انتقل إليه بدليل أنه لو حصل الثمن لم يضمن شيئاً. قال: وهو صحيم 
وشاهد على ما ذكرناه أيضاً. ثم قال: وما أفتى به في التذكرة وإن كان صحيحاً إل 
أن مقابل الأقرب في كلامه غير محتمل أصلاً'. انتهى كلامه في المسألة برمّته. 


.88 817 جامع المقاصد: في أحكام الفراض ج 8 ص‎ )١( 


كتاب القراض / فى حكم العامل والوكيل فى التصوف - لل هلاه 
وقد توهم وهم شديداً فيما حقّقه وحَبّره وفيما فهمه من عبارة التذكرة. وقد 
سبقه إلى الوهم الثاني فخرالاسلام في «الإيضاح '» وذلك لأنّ موضوع المسألة في 
الكتاب كما أشار إليه في «التذكرة ' والتحرير ؟» هو ما إذا لم ب بحر المالك وقد تلفت 
العين بعد قبض المشتري لها. ولمّا كان قد توهّم أو يقال؟ إِنّهِ لما باعها نسيئة بئمن 
أزيد من قيمتها وقد تلفت بعد قبضها إِنّه يحتمل أنّه يضمن زيادة الثمن المؤْجّل 
حال لوقوع البيع به. مضافاً إلى أَنّهِ قد ذهب جماعة من العامّة * إلى أنه يجوز له 
البيع نسيئة. أجاب بِأنٌّ هذه الزيادة غير مستحمّة, لأنها حصلت بتفريطه بالببع 
الفاسد فلا تكون مضمونة: لأنّ هذا (فهذا -خ ل) البيع وجوده وعدمه على السواء 
لمكان فساده: فلم يفت بوجوده أكثرء< وتوت رلأنه لا مقتضى لاستحقاق الزيادة 
ولم يتحفّظ بعدمه سواها'. وبضئان القيمة شُبِيإذلك صرّح في «المسالك" 
والكفاية *» قالا في صورة النسيئة: إن لمَتَيَجنالمآلك وجب الاسترداد مع إمكانه. 
ولو تعذّر ضمن قيمة المبيع أودرإيكهل«النيق اننوك وإناكان ن أزيد ولا التفاوت في 
صورة النقيصة. انتهى. وهو معنى ما فى «التذكرة ' والتحرير * أ» فقد علم الموضوع 
واستقام الكلام وكانت الأدلة مقبولة غير مدخولة. وقد اختار فى «الايضاح' '» 
خيرة الكناب لكنّه لم يضح منه موضوع المسألة لمكان ما توهّمه على التذكرة. 
(1و١١)‏ إبضاح الفوائد: في أحكام القراض ب "ص ١١‏ 
(؟ و4) تذكرة الفقهاء: في أحكاء القراض ب ؟ ص 7117 س ١٠‏ و0. 
(و١٠)‏ تحرير الأحكام: في أركان القراض ج ص ل 
١‏ ال 0 تفحصناه فراجع, 
اال 0 ال البغار ع 00 ا اح ا و الي 
)1 اا د لاخر 


() مسالك الأفهام: في عقد المضاربة ج ؛ ص "0١‏ 
(8) كفاية الأحكام: في المضارية م ١‏ ص 118-711 


بصم سمس سل عففتاح الكرامة /ج 8٠‏ 


واستوضح ذلك فيما إذا باع العامل ومات المالك قبل أن يبطل البيع أو يجيزه 
إن قد يقوى احتمال غير الأقرب. وأوضح مئه ما إذا بلغه الخبر ووقع منه أحد 
الأمرين تهّاشتبهالحالومات فإ نٌّالأقرب في الصور الثلا ث أنه يضمن القيمةلما ذكر. 
واعلم أنه قال في «التذكرة» قبل ما حكاه عنها صاحب جامع المقاصد: إِنّه لو 
خالف ولم يجز المالك بطل البيع وضمن. وحكاه عن الشافعي ومالك وابن 
أبى ئيلى وعن أحمد في إحدى الروايتين. وحكى عن أَبي حنيفة وأحمد في رواية 
تحرج كارع عم لاثة لا بعر له الل سف وإن اطق #مااهك زكر دلق 
ثم قال: كل موضع قلنا يلزم العامل الضمان إِمّا لمخالفة في البيع بالنسيئة من غير 
إذن أو بالتفريط بأن يبيع على شير اهتوق به أو على مَن لا يعرفه فإن الضمان 
عليه. فإن قلنا بفساد الببعأوجب عليه/قِيمّه إن لم يكن مثليّاً أو كان وتعذّر إذا 
لم يتمكّن من استرجاعه م1 لآلاتة المي ولامتناع المشتري من ردّه إليه, وإن قلنا 
بصحّة البيع يحتمل أن إطشَي دق ينا أنه ال يفت بالبيع أكثر منها ولا يتحدّظ 
بتركه سواها وزيادة التمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها. والأقرب أنّه يضمن 
الثمن, لأنّه تلف بالبيع الصحيعم وملكه صاحب السلعة وقد فات بتفريط البائع ولو 
تعس القم عن القيفة ب النر آخر ما تقدّم, هذا كلامه ' بتمامه. فقوله «فإن قلنا 
بفساد البيع» تفريع على ما تقدّم له من نقل القولين فكأنّه قال: فإن قلئا بفساد الببع 
كما هو قول الشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأحمد في إحدى الرواستين وجب 
عليه قيمته ... إلى أخره. وكذا قوله «وإن قلنا بصحّة البيع» معناه وإن قلنا بصحّة 
بع وإن لم يز المالك كما يقوله أبوحنيفة وأحمد في الرواية الأخرى يحتمل أن 
بضمئه. والأقرب على هذا القول أنه يضمن الثمن, لأنّه تلف بالبيع !١‏ عند 


.091- 87١ تقدم فى ص‎ )١( 
.14 (؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض بع 7ص 777 س‎ 


كباب الشداض / فى أنه يجب بيع المقارض بما لايتغابين لس 09# 


وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل, ولا يشتري بأكثر منه ممّا 
لايتغاين النأس يه فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص,. 


القائلين بهذا القول كما هو ظاهر واضح. فلا ريب أنّ ما فهمه من التذكرة في 
الاإيضاح وجامع المقاصد وهمٌ فاسد. ويرد على التذكرة أن احتمال ضمانه بقيمته 
على تقدير صحّة البيع بعيد جدًاً. ويرد عليه ما أورده فى «جامع المقاصد '» على 
عبارة الكتاب. وهو الذي حمله على حمل عبارة الكتاب على ما عرفت وأورد 
علبها ما سمعت. إلا أن تقول: إن البيغ ون كان صحيحاً لكنّه لما لم يرض به المالك 
لم يكن له إلا القيمة لما ذكر. فتأمّل و تدب 


[في أنه يجب بيع المقارض بها لا يتغابن] 
قوله: «وليس له أَنْيببَحّ بدن من المثل.:ولا يشتري بأكثر منه 
مما لا يتغابن الناس به» لأنّه تصرّف غير مأذون فيه مع إطلاق الإذن كما قد 
تقدّم الكلام ' فيه ولعلّه أعاده ليرب عليه ما بعده. 
قوله لإفان خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص» قفد ذكر 
هذان الاحتمالان في «التذكرة' والإيضاح ؟ وجامع المقاصدث”» واختير قبها كلها 
و«التحرير"» الأوّل إن لم يجز المالك. وكذا «المبسوط"» وهو قضية كلام 


١١‏ وة) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص خخ قأفخورءة- لق 
(3) تقدم فى عس 071ب 47١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ح "ص 1؟ س .5١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص .11١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في اركان القراض ج اص .2195١‏ 

(/) المبسوط: قيما يجب على عامل القراض جح ا ص 78 .١‏ 


ىا 


متاح الكرامة اج 1 


«الشرائع '» وغيرها. قال في التذكرة: فلو اشترى بأكثر من ثمن المعل أو باع بدونه 
بطل إن لم يجز المالك. وبه قال الشافعيٌ وأحمد في إحدى الروايتين ا 
روا اشر أن البيع صحيح ويضمن العامل النقص. وهو قول بعض علمائنا. 
والمعتمد الأوّلء انتهى. ظ 

فالمراد بضمان النقص عدم بطلان البيع؛ لأنّ العامل مأذون 8 
التضدق مطلفا: لأن المتروض أنه أطق له الإذن. والمنع إِنّما كان 
اضرر النقصء وهو يندقع بضمان النقصء. فيصم العقد بالاذن السابق 
ويكون إيقاعه التزاماً للنقص. وهتى ضعيف جدا كما فى «جامع المقاصد» 
قال: ولضعفه حمل السيّد عشيدالد ين العبارة على أنّ البطلان وضمان النقص 
حكمان لشيثين وليسا احلتمالين لشي افالبطلان مع عدم الإجازة يجب 
معه استرداد الكثيتن.وخيمان الينقصى على تقديرالتعدّر 
وليس بشيء؛ لأنّ ضمان النقص وفع مقابلاً للبطلان في السبارة فوجب أن 
ينتفي البطلان معه. وأيضاً فإنٌ استرداد السلعة لم يجر له ؤكر في العبارة. 
ومع ذلك فيكون قوله بعد «وعبلى البطلان لو تعذّر الردّه مستدركاً”. 
وكيف كأن فوجه البطلان إن لم يجز المالك ظاهر. ويسجب تقبيد العبارة به, 
أنه يعر تصرّف لم يؤذن فيه من قبل ولا مسن بعد فيقع بساطلاً. ولا كذلك 
اذا أحناة لانده لا ينقص حيئئذٍ عن تصرّف الأجنبيٌ. ويأتي الكلام' 
فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل. 


,١؟8 شرائع الإسلام: في عقد المضاربة ج ؟ ص‎ )١( 
.1١ (؟) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص‎ 
,64 يأنى فى ص‎ )( 


كتاب القراض / فى أنه يجب بيع المقارض سا لايتغابن طلب هلاق 


وعلى البطلان لو تعذَّر الردٌ ضمن النقص. ولو أمكن الردٌ وجب رده 
إن كان باقياً وردٌ قيمته إن كان تالفاً. وللمالك إلزام مّن شاء, 


قوله «وعلى البطلان لو تعذَّر الردٌ ضمن النقص. ولو أمكن الردٌ 
وجب رده إن كان باقياً ورد قيمته إن كان تالفاً» حاصل الحكم.فى 
المسألة على القول بالبطلان أَنّه يجب الرةٌ. فإن تلفت العين أو تعذر ردّها 0 
المثل إن كانت مثلية: وإن لم تكن مثلية أو كانت ولكن تعذر المثل وجبت القيمة 
كما أفصحت بذلك كله عبارة «التذكرة' وجامع المقاصد '». والوجه في ذلك كله 
ظاهر واضح. فإن كان الثمن من جديرئ الْقيِمةميين معه النقص في الصورتين؛ لأن 
كان محصّلاً القيمة. فضمان النقص إمع الثمن لا مُختطِك بصورة تعذر الرِدكما توهمه 
العبارة. بل لا فرق بين التلف وتعدر الرد”فى ضمان النقص مع الثمن إن كان 
محصّلاً للقيمة فيهما و إل" تع /طتجان الْقبَمَةقييدَا وف «الإيضاح» أنه يضمن 
التقص وللمالك مطالبته به أو بقيمته '. وكيف كان, فالعبارة خالية عن ذكر المثلي 
غير خالية عن الايهام مع طول خالل عن الفائدة. 

قوله: «وللمالك إلزام من شاءة كمافي «المبسوط؛ والتذكرة؟ 
والتحرير" وجامع المقاصد"» وغيرها", لأنّ كلا منهما عادٍ غاصب ضامن للقيمة 
كما هو واضح. وقضية إطلاقهم أنّه لا فرق في المشتري بين كونه عالماً أو جاهلاً 
(1و0) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ص ١6‏ س .4١‏ 
(؟و/) جامع المقاصد: في احكام القراض ج ص .1١‏ 
(") إيضام الفوائد: في أحكام الفراض ج ؟ ص 7١١‏ 
(4) المبسوط: فيما يجب على عامل القراض ج اص .١1!4‏ 


(4) كظاهر إيضام الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص ؟١8.‏ 


يبب يي نا بسيو نا العامة رم" 


فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن. 
وإنرجع على العامل بالقيمة رجع العامل بالزائدمن قيمته على المشترى ا 


وأن لافرق في العين بين أن تكون تالفة فيلزمه بالقيمة أو باقية فيلزمه بردّها. 
قوله: «فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل 
بالثمن 4 كما في «التذكرة' وجامع المقاصد '» وهذا لا يخالف ما في «الميسوط" 
التحرير » من أنّه إن رجع على المشتري رجع بالقيمة ولا يرجع على العامل, 
أن حكم المسألة أنه إن رجع على المشتري فَإنّما يرجع عليه بالقيمة. فالمشستري 
فإمًا أن يكون قد دفع التمن إلا الغا فلأو لا. والثمن إِمنا أن يوافق القيمة أو يزيد 
عليها أو بنقص عنها. فإن إلم يكن دفع الثمق وكان مساويا للقيمة فلا رجوع 
للمشترى على العامل بشيء أله وهو معنى ما في المبسوط والتحرير. وإن كان 
قد دفع التمن رجع به ملق ]د كان كاقلا كهخظاهر. وهو معنى ما في الكتاب 
وما وافقه. وأمّا إذا كان عالماً وقد أتلفه فلا رجوع له به. وكذا إذ! كان باقياً على 
الأصمٌ كما تقدّم بيانه في باب الببع * . ولم يتعراضوا هنا لما إذا كانت ت القيمة أزيد 
5 ف التو ييا ا يرجع بالزيادة مع جهله على الأصمٌ كما سبق في باب 
الغصب١‏ 0 "اها بل قد يقلهر من الكتاب ول ا 
م 0 
(4) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص +5 ؟. 
(4و0) نقدم في ج ١١‏ ص ,1711١-3-4‏ 
(1) تقدّم في ج ١8‏ ص 519 .٠١١‏ 


كاب القداض /فيما اشترى العامل بأكثر من ثمن المقثل لب 045 
فإن اشترى باكثر من ثمن المثل بعين مال المالك فهو كالبيع. 


قيمته على المشترى» هذا إذا كان المشتري عالماً بالحال لاستقرار التلف في 
يده, وما إذا كان جاهلاً فإ لا يلزمه إل ما بذله ثمناً في مقابلة العين» فلم يتلف 
عليه سواه. لأنّه مغرور لم يدخل إلا على ذلك. وقد استشكل المصنّف في رجوع 
المشترى الجاهل على الغاصب بالزيادة لو اغترمهاء ومنه يُعلم حال مافي 
النداطا ال إذا رجع على العامل رجع العامل على المشتري. 
وزاد في التذكرة ة بالقيمة, وقال: إِنّهِ يرهظ أخيذه منه ثمنأً. وقال في «التحرير»: انه 
إن رجع على العامل فالوجه رجؤعة بجميع القيقة لا بالتفاوت بين تمن المثل 
محذوفاً عنه ما يتغابن الناس به وخ المسئيج "وهو تنبيةٌ حسّنء ولم يذكر بماذا 
يرجع على المشتري العالم وَالجاهل) 
قوله: «ولو ظهر ربح م فللمالك المظالية بحصته دون اللا ا 
لو ظهر ربعم في العين التي باعها بدون ثمن المثل ولم يجز المالك فإنه يستحق 
المطالبة بالثمن وبحصّتهمن الربمحالزائد على أصل الثمن دون العامل, لأنّه بذل حقه 
مجّاناً وقد يقال ؟ إِنّه إذا كان المفروض تلف العين دخل الربح في القيمة, فليتائل. 


ماه 


[فيما لو اشترى العامل بأكثر من ثمن المثل] 
قوله: إفان اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين مال المالك فهو 
)١(‏ الميسوط: فيما يجب على عامل القراض ج ؟ ص .١/4‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 75؟ س 145 و45. 


(©) تحرير الأحكام: في أركان القراض جح ص .١0١‏ 


ا مفتاح الكرامة /ج ؟ 


وإن اشترى في الذمّة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك. 


كالبيع 4 كما في «التذكرة' والتحرير؟ ورجامع المقاصد '». ومعنى العبارة كمأ هو 
صر يح الكتب الثلاثة أنه يقف على الاجازة؛ فإن لم يجز يطل. ويحتمل الصممّة 
وضمان التفاوت كما دل عليه كلام الكتاب السابق واقتضته عبارة التذكرة, لأر” 
فوله فى الكتاب «فان خالف» يشمل البيع والشراء؛ وقوله «احتمل بطلان البيع» 
شال للطلرب: ان بطلان البيع بقنضي بطلان الشراء. لأنّ البيع والشراء 
يتضتتئهما عقَدٌ واحدُ فليتأئل جيدا لأنه يملع من إرادة ذلك لفظ التقص والتفريع 
وغير ذلك. ولم يتعرّض لذلك فى يعن ما ذكر. وإِنّْما تعرّض في «المبسوط» وغيره 


[فيما لى اشترى العامل بما في الدمّة] 
قوله: «وإن اشرق فلى الدّمسَة"لزمالعامل إن أطلق الشراء 
ولم بجز المالك» قد تقدم لنا الكلاء * في هذا وما بعده. والمراد بإطلاق 
الشراء عدم ذكر المالك. لِأنّ البيع ظاهراً يقع له. ويه صرّح الثسيخ * وجماعة 
كما ستسمع. ويُفهم من قوله «دولم يجز المالك» أنه لو أجاز المالك صم 
وهو كذلك لأن العقو د بالقصود. وبه صرّح فى «جامع المقاصد'» وكذا «المسالك" 


-لأنٌ قضية المضارية الشراء للمالك (منهك). 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص ”17 س + ؟. 
(؟) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص 53 
(5) المبسوط: في أن العامل أمين في القراض ج اص 178. 
ا مسالك الافهام؛ في عقد المضاربة ج اص 7 1 


كناب القراض / فيما لو اشترى العامل بما فى الذة ل 04# 


وإن ذكر المالك يطل مع عدم الإجازة. 


ومجمع البرهان'» وهو خلاف ما يُفهم من «الشرائع ' والتحرير '». قال فسي 
الأخير:وإن كان في الذمّة وقع الشراء له إن لم يسم المالك وإلاً وقف على الاجازة, 
انتهى فتأمّل. وأبلغ من ذلك في المخالفة لما هنا قوله فيما يأتى * في الكتاب «فإن 
اشترى في الذمّة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك وإلا بطل» إذ مفهوم كلامه 
ولا أن الشراء له وإن نوي المالك إذا لم يذكره. وقضية قوثه وال يطل» أنه يبطل 
إن ذكر المالك في الشراء وإن أجاز, إلا أنت#تقول إِنّ مراده إذا لم يجزء وإِنّما تركه 
لوضوحه وسبق ذكره هنا. وقال فيينا يأتي يوان أشترى في ذمئنه صممٌ إن 
لم يذكر المالك وإلا وقف على الالجازة» وينبغيا بنأءً على ما هنا أنّه إذا نوى 
المالك ولم يذكره وأجاز أنه بضتم فبقوم حيبنئذ احتمال كون الربح للمالك إذا كان 
فد نقد مال القراض ثمناً, لأأنه حيندَرٍ كالقاصب. وأقتصر في «السيسوط "2 ليسا 
لم يقل فيه بصحّة الفضوليء على أنه إن لم يذكر العامل تعلق العقد به وكان المبيع له 
وتعلق الثمن بذمّته, وإن ذكره ففيه وجهان الصحّة والبطلان. ثم قال: والثانى أولى. 
قوله: «وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة» لأنَّ عقد فضولي 
يبطل مع عدم الإجازة كما هو ظاهر. وبه صرّح جماعة” لكنّه قال في 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 550. 
(1) شرائع الإسلام: في عقد المضاربة ج ؟ ص 8/؟١.‏ 
7 نحرير الاحكام: في أحكام القراض ج ص 1 
(4) سياتي في ص 015. 
(4! سيأتي في ص في حسى 815. 


(1) المبسوط: فيما يجب على عامل القراض جح ص .١14‏ 
(؛) منهم المحقّق في جامع المقاصد: في أحكام القراض مع مص 45 والشهيد الثاني في »> 


ع دس نغسغط بسب هفتاس الكرامة /ج 8١‏ 


وليس له أن يبيع إلا نقداً بنقد البلد. والأقرب أن له أن يبيع 
بالعرض مع الغبطة. 


«الشرائع '»: ولو اشترى فى الذمّة لم يصحٌ إلا مع إذن المالك. وظاهره بقرينة 
مابعده أنه ستى المالك؛ فإن أراد ب «إذن» المالك إجإزته كان مما نحن فيه وكان 
قوله «لا يصح» على حقيقته. وإن أراد بالإذن معتاه الحقيقى كان المراد بقوله 
«لايصحٌ» أنه لا يلزم. 

وينبغي تنزيل كلام الصف في ماين المسألتين على ما إذا كان شرأوٌه في 
الذمّة بأزيد من تمن المثل ليفرّق بينداوبين مأ سباة: كنا سمعته آثقاً مع موافقة 
السياق بحمله علىَّسان كم الشراء في الذمّة مطلقاً. لكنا نحن سقنا هنا كلام من 
حكينا عنه من الاأصحاب على إطلاقه لعدم الفرق أصلا قطعاً. 

قوله: إوليس له أن يبيع إلا نقداً بنقد البلد. والأقرب أن له أن 
يبيع بالعرض مع الغبطة4 قد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في أوّل القصل ' مسبغاً 
مشبعاً. وقد سكت المصيّف عن البيع بغير نقد البلد كما تعدّض للعرضء ولا يكاد 
يكون بينهما فرق كما فى «جامع المقاصد "». 

قوله: *وليس له المزارعة» كما في «التذكرة؛ وجامع المقاصد ”» لأنّ 


ه مسالك الأفهام: فى عقد المضاربة ج ‏ ص ؟8: والأردبيلى في مجمعالفائدة والبرهان: في 
احكام المشاربة ج ٠١‏ ص 556. 

.158 شرائع الإسلام: في عقد المضاربة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص 074-8259 

(*وة) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص 317 و411. 


(4) تذكرة النقهاء؛ فى أحكام القراض ج ؟ ص ١7‏ س 4. 


كتاب القراض / فيما لو اشترى العامل بعا فى الذكة لس ةق 


وليس له أن يشتري إلا بعين المال, فإن شترى في الذمّة من دون 
إذن وقع له إن لم يذكر المالك. وإلا بطل. 
وليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال. 


وضع المضارية على الاسترباح بالتجارة وليس من المزارعة. ولم يحك الخلاف 
إلا عن أحمد في إحدى الروايتين '. فإن زارع المالك وكان البذر منه أي المالك 
من مال القراض أو غيره والعمل والعوامل من العامل لكنّها من مال القراض فلا 
أجرة للعامل ويضمن المال ولا أجرة للعوامل أيضاً إن كانت له والبذر من مال 
القراضء وإن كان البذر من مال العاملوالعواقل”ين مال القراض ولم يجز المالك 
فعليه أجرة الأرض والعوامل وإصلاحها وأرش ألنقضي والنماء له. وإن زارع غيره 
وكان البذر والعرامل من مالر القراضى فال لثمالك ولا آجرة للعامل. وعليه 
أجرة اللأرض وضمان ما يتلف ع يتا ل 151 يجز المزارعة صاحب 
مال القراضء وإن أجاز صحّت المزارعة وكان النماء بينه وبين مالك الأرض 
ولاشيء للعاملء لأنّه كالخاصب. هذا على ما تقتضيه قواعد البابين 

قوله: «وليس له أن يشتري إلا بعين المال. فإن اشترى في الذمّة 
من دون إذن وقع له إن لم .يذكر المالك, ولا بطل» قد تقدّم الكلام ' في 
ذلك للدم جيه باطو له وكير جار نادت 

قوله: اولي له يشترى بأكثر من رأس المال» لأنّ الشراء الما 
هو بالعين فقط لا في الذمّة ولأ العقد إِنّما تضمّن الشراء برأس المال فلا يتساط 
على الشراء بما زاد, ولأنٌ المالك إِنّما رضي من العامل أن يشغل ذمّته بما دفع إليه 


١‏ حكاء العامة في تلدثرة النقياء: ذ في أحكام | القراض ج " ص 11س أ 
5 تقدم في ص + 42 


0 مفتاح الكرامة اج 5 


فلو اشترى عبد بألف -هي رأس المال - نم اشترى بعينها آخر بطل 
الثاني, وإنث أنه شحر ىق في ذمده عه له إذا لم دمر المالك, وإلا وكف 
على الاجازة. 


لا بغيره. ويذلك صرّح في «التذكرة' وجامع المقاصد '». وفى «المقنعة " والنهاية ؟ 
والسرائر”» ما يدل على ذلك. وهو قضية كلام الباقين' في عدّة مواضع حيث 
يقولون في التعريف: أن يدفع مالا لغيره ليعمل فيه, وحيث يشترطون في مال 
القراض أن يكون ع عيناً وأن يكون معن معنا وأن ن يكون معلوماء وقد شرط جماعة د 
يكون مسلّماً في يد العامل, امظتونولك. 

وقضية إطلاق الكتب,الثلاثة أنه لا فرق في ذلك بين أن يأذن له في ذلك أو 
لاولا بين أن يجير أو لا.أوقتتبتال*:"إِنحبْنهم من كلماتهم أنه يجوز ذلك حيث 
بقولون: ولو اشترى في آلدق ةكوءيصج الاامع إذن المالك. فليتأئل جيّداً 

قوله: إفلو اشترى عبداً بألف ‏ هي رأس المال ثم اشترى 
عينها آخسر بطل الثاني. فإن اشترى في ذسته صم له إذالم ذكر 


.4١ ص 157 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج‎ ١ 

(؟) جامع المقاصد: في احكام القراض ج / ص 340 

(؟) المقئعة: فى الشركة والمضاربة ص 777 

(4) النهاية: فى الشركة والعضاربة ص 8؟8. 

(0) السرائر: في القراض ب 7 ص 415 17. 

(1) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في القراض ج ؟' ص 3س ١‏ والمحقق في المختصر 
النافع: في المضاربة ص ,١157‏ والسبزواري في كفاية الأحكام: في المضاربة ج ١‏ ص 4 

(/) منهم فخرالمحققين ذ في إيضاح الفوائد: في القراضج امن 4 ٠‏ , والمحثق الثاني في جامع 
المقاصد: في أركان القراض ب / ص ؟/. والعلامة في تحرير الأحكام: في أركان القراض 
ج لاص 510. 

(١ا‏ لم نعثر على قائله حسبما تفسّصنا فراجع. 


كتاب القراض / في أنه للعامل اد شتراء المعيب مع الغبطة +بببب--9ؤ0 
ولهدأن بشتري المعيب ويردّبالعيب ويأخذ الأرش,كلٌ ذلك مع الغيطة. 


المالك. وإلا وقف على الإجازة4 قد تقدّم الكلام في كلامه الأخير. وأما 
كلامه الأوّل فظاهر قوله «هى رأس المال» وقوله «وإن اشترى فى ذّته» أن شراء 
الأول كان بعين الأثف أيضاًكما فرضه في «التذكرة'» وقال: إِنّه در الثاني: لأنّه 
اشترى بعين مال غيره لغيره. وكذا إن اشترى الأول فى الذمّة والثانى بعين المال 
أنه قد اشترى الثاني بعد أن صارت الألف مستحمّة للدفع إلى البائع الأوّل. وإن 
اشترى الأوّل بالعين والثاني في الذمّة لم يبطل الثاني لكن يتصرف الثسراء إلى 
العامل إن لم يسم المالاك قى العقد أو لم ينهي فأيًا إن سما ه أو نواه فانّه يثف على 
الاجازة؛ لكنه إن دفع الألف في تمنها ا تلفها الناتى بطل العقد الأوّل, أنه قد تلف 
الثمن المعيّن قبل القبض. وكذا إذا تعذر ردّها لأنّه كالتلف على الظاهر. 


[فى أن للعام لاتسرك الفعييب مع :الغبطة] 
قوله: «وله أن يشتري المعيب ويرةٌ بالعيب ويأخذ الأرش. 
كل ذلك مسع الغسبطة» كسما في «المبسوط " وجامع الشرائع' 
والشرائيع ؟ والتذكرة* والتحرير' والإرشاد” وجامع السقاصد” والروض؛ 


1-١ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 8؟ السطر الأخير وص 8؟؟ س‎ ]١( 

(؟) المبسوط: فيما يجب على عامل القراض ج اص 714. 

.5١1 الجامع للشرائع: في المضاربة ص‎ "١ 

8 شرائع الإسلام: في عقد المضاربة ج "ص فر ١1‏ 

(0) تدكرة الفتهاء: في احكام القراض ج ؟ ص ١11097‏ س 53. 

(1) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج ص 11 ؟. 

(/1) إرشاد الأذهان: في المضارية ج ١ص‏ 8 57, (8ا جامع المقاصد: في أحكامالقراض ج مص 40, 

[4) لايوجد كتابهلديناء لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الارشاد (غاية المراد): فى المضاربة 
03 آض ال ١‏ 


مؤوددلدلللببببببلبسل ل هقتاح الكرامة /رج ١؟‏ 
ولو اختلفافي الردّوالأرش قدٌّمجانب الغبطةءفإنانتفت قدّمالمالك. 


والمسالك ' ومجمع البرهان' والكفاية "» وكذا «المفاتيح ؟» لأنّ الغر ض الذاتي هو 
اله سر بام» وهو يحصل بالصحيح والمعيب: ولا تقد بالصحيم: وعلى تقدابر 
شرائه جاهلاً يأخذ بما فيه الغبطة من الردٌّ أو الإمساك بالأرشء إذ قد يكون 
أحدهما أغبط بالنسبة إلى التجارة. ولاكذلك الوكيل فإِنّ الإطلاق فيه يحمل على 
الصحيح. لأنّ شراءه ربّما كان للقنية والعيب للا يناسبها غالباً. 


[فيما لو اختلفث الطرّفان في الردّ والأرش] 
قوله: «ولو اختلفاافى الردٌ والأرش قدّم جانب الغبطة» سواء 
كانت في جاتب العامل أم اليالك»لأنّ للعامل حقّاً باعتبار أَنّ له حظأً من الريح, 
فليس للمالك إبطال حقهك الغبطة, ولاكذَلك الوكيّل وبذلك صرّح في «المبسوط * 
رجامع الشرائع' والتذكرة" والتحري.* وجاميع المقاصد '». 
ا قفن انتتفت 2 0 كنا 1 ((جياميع ا أي أنه إذأ 


(5) 9 ص ١‏ 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضارية ج ٠١‏ ص 145. 
(؟) كفاية الأحكام: في المضاربة ج ١‏ ص 117. 

(4) مفاتيح الشرائع؛ في لزوم تولي العامل ... ع اص .41١‏ 

(0) المبسوط: فيما يجب على عامل القراض ج "ص .١77‏ 
3 الجامع للشرائع وف العقارية كن 11١‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ”اص 117 س 34. 
ين تصجر بر اللأحكاء: فنأ ركان : القراشى ج ص 13 

(3و١٠)‏ جامع المقاصد: في احكام القراض ج أ من 3 


كناب القراض / فى هده جواز شراء من ينعئق غلى المالقه لس ث عه 


وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إِلَّا بإذنه. 


ويتصوّر صمّة البيع حينئذ بان تكون الغبطة عند الشراء ثم تزول. ويتصوّر جواز 
الردٌ حينثدٌ فيما إذا لم يكن عالماً بالعيب ثر تجدّد علمه كما هو المفروض. وفي 
بعض النسخ «فإن اتّفقت» ومعناه أنه إذا اثفقت الغبطة من الجانبين قدّم قول 


[فى عدم جواز شراء مَن ينعتق على المالك] 
قوله: وليس له أن يشتري“منّبينعتق على المالك إلا بإذنه» 
كما هوصر بم «التذكرة' واللمعة؟ وجامع الْمْقاصِد ' والروضة *» لأنّه تصرّف 
منهي عنه أنه غير داخل ىت تور لتتتضطير صرف إن وقع صحيحاء 
فيكون العقد باطلاً إن كان امرك سوم امال ركم هى يريم كلام «الميسوط؟ 
والغنية” والسرائر” وجامع الشرائع” والشرائع * والارشاد'' والروض''» وكذا 


7 س‎ ١18 تذكرة الفتهاء: فى أحكام القراض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى المضارية ص ١؟8١.,‏ 

(*) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص 17. 

(4)الروضة البهية: فى المضاربة ج ؟ ص ١؟؟,‏ 

(6) المبسوط: في أنْ عامل القراض أمين ح ؟ ص .١78‏ 

(1) غنية النزوع: في المضاربة ص 557, 

(/) السرائر: في القراض ج ؟ ص ١8‏ 4. 

(8) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 110 

(9) شرائع الاإسلام: في لواحق المضاربة ج ؟ ص ؟4١.‏ 

.411 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المضارية ج‎ )٠١( 

(11) لايوجد كتابهلديناء لكن ستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المضاربة 
جاص 53314 


بالك 


مفتاح الكرامة اج 7“ 


فإن فعل صصح وعتق. 


«المختلف أ». وفى «التحرير" وجامع المقاصد" والمسالك والروضة*» 
الدسكوس ونوا عن الإجازة. واحتمل في «شسرح الارشاد" والتنقيع؛ 
ومجمع البرهان” البطلان والتوقّف على الاجازة كما يأتى؛ بيان ذلك كلّه. 


والقده كلت والسسوطو وا دكت يعو انه تمن 1ه ذلك رائنه قعل يعرانيا 
كالكتاب وما ذكر معه. 

قوله: «فإن فعل صم وعتق4 أي فإن أذن المالك فاشترى صم الشراء 
وعتق على المالك كما صرّح بذاك فى”«المبسوط ' '» وما ذكر بعده '' فى المسألة 
المتقدّمة مع زيادة «التذكرف» لأنٌ الحالم في كالحال فيما إذا باشر العتى بنقسه أو 
وكل فيه. وهذا إذا لم يكن في العبتيووم رَأنا إذا كان فيه ربح فقد قال في «جامع 
الشرائع»: إِنْه قد قبل إنط 2 يتوق كقدركنصبب الغائل ''. ولم نجد هذا القائل مما 
ولامن العامّة ولا حكى هذا القول أحد غيره. 


)١١(‏ مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص 18؟. 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج ص 81؟. 
(؟] جامع المقاصد؛ في أحكام القراض ب 8 ص 37. 

(1) مسألك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 8//©, 
(0) الروطة البهية؛ في المضاربة ج ؛ ص ١؟5.‏ 

() شرح الإرشاد للنيلي: في المضاربة ص 54 س "؟. 
اتيم الالو كي البضارية 2 ١‏ عن 11 

(8) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج 5٠١‏ ص ل/ا0؟ -ثرن؟, 
() سياتي في ص “ام 

.١,/86 المبسوط:في أنّ عامل القراض أمين ج اص‎ )٠١( 
.١١-5 راجع الصفحة المتقدمة هامش‎ )١1١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: في المضاربة ص "١6‏ 


كثاب القراض / فى عدم جواز شراء من ينعثق على المالكه ب 685 
وبطلت المضاربة فى ثمنه. فإن كان كل المال بطلت المضاربة, 


قوله: «وبطلت المضاربة في ثمنه. فإن كان كل المال بطلت 
المضاربة4 وإن كان بعضه انفسخ من القراض بقدر ة ا 
في «المبسوط ' والغنية ' والسرائر” وجامع الشرائع * والتذكرة* والتحرير١‏ 
وجامع المقاصد " والمسالك*» وهو قضية كلام «الشرائع '» وغيرها ''' لأنّ ثمنه 
موك به عون اه تلف جميع مال المضاربة: ولو 
كان بعض المال كان كتلف بعضه وتستميٌ المضاربة في الباقي. وهذا إذا لم يكن في 
العبد ريح كما عرفت آثفاً. 

وهل للعامل حيتئذ أجرة أم لجة قولان اكالم بسوط 41 الدانى: وقد 
مال إليه المحقّق الثاني ؟' وقد بطر من_المولى الذردبيني ". ولا ترجيح في 
«التحرير*'» واختير الأول فئ .«الايشاد؟' والمختلف١١‏ واللمعة١‏ والتتقيع؟١‏ 


(1و١١)المبسوط:‏ في أنّ عامل القراض أمين م لاص 1,/8. 
(؟) غنية النزوع: في المضاربة ص /1؟. () السرائر: في القراض ج ١‏ ص8١‏ 1. 
(؛) الجامع للشرائع: في المضاربة ص م 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص ١18‏ س 5 

(1 و4١)‏ تحرير الأحكام: في احكام القراض ج ا ص 508. 
(1و2١)‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8/اص 38-51 
(8) مسالك الأفهام؛ في أحكام المضاربة ج 4 ص 95 

(5) شرائع الاإسلام؛ في لواحق المضاربة ج ص ؟117١.‏ 

117 كالحدائق الناضرة: في احكام المضاربة ج اص‎ )٠١( 
.107 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام العضاربة ج‎ )١1( 
.151 ص‎ ١ إرشاد الاذهان؛ في المضارية جح‎ )١8( 

.118 مختلف الشيعة: في القراض ب 7 ص‎ )١1( 

.١10 اللمعة الدمشقية: في المضارية ص‎ )١0( 

(18) التنقيح الرائع: قي المضاربة ع ؟ ص 1؟1. 


»هببس ب هفتاح الكرامة /ج ”١‏ 
والروض ١‏ والمسالك" والروضة" رشرح الارشساد ة» لفسخ را لاسسلام. وخضي 
الأخير الإجماع عليه. لأنّه قد انفسخ باختيار المالك الذي هو فى قرّة فسخه. 
قال فى شرح الإرشاد: وكلُّما أبطل المالك المضارية ازمه أجسرة العامل 
إجناعاً فيلك المالك أجرة العامل إحصناعا ويؤئذه أن اعفان الأشرة 
لب متضورا خلى ه1١‏ العمل هده با تغلية ومين عفان من اكات 
0 ار كالشا: ا 
ال 
للعمل بالعوض. وبه يفوق يبن عمل اشاكا العامل وعمل الوكيل: لأ الحم 
ليست من مقتضيات عملأ أن الأصا) فيك الترّح, ومبنى القراض على السوض 
من حصّة أو اخ 

وممّا ذكر يُعلم الوجة في القول الأول ' لأنه باقدامه على شراء هذا العيد 
الذي ينعتق على المالك بعد الشراء بلا فاصلة صار كآنه متبئع كالوكيل الذي 
لم بشترط ار فعا كل ومن الغر بب 94 مولانا المقدّس الأردبيلي' لم ستياه 
)١(‏ لايوجد كتابهتديناء لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرثاد (غاية المراد): في المضاربة 

ج ”اص 74 
)١(‏ مسالك الأقهام: في أحكام المضارية بج 4ص 5001 
()الروضة البهية؛ في المضاربة ج 4 ص 121 
(4) شرح الإرشاد للليلي: في المضارية ص ١4‏ س أ 0 
ا ا ما للعامل. 
(/) إرشاد الأذهان: في ا اص 271. 


كتاب الفراض // فى عدء جداز شراه من بنعتق على المالك سل سب 887 


ولو كان فيه ربحٌ فللعامل المطالبة يثمن حصّته. والوجه الأجرة, 


قوله: إولو كان فيه ربحٌ فللعامل المطالبة بئمن حصّته. والوجه 
الأجرة؟ القول الْأُوّل خيرة «المبسوط' وجامع الشرائع '» ولا ثالث لهما فيما 
انعد والثاني خيرة «الشرائع" والتذكرة؟ والتحرير* والإرشاد' والمختلف" 
والإيضاح “وشرح الإرشاد *»لولدهو«اللمعة ' 'والتنقيح ''والروض'' والمسالك؟١‏ 
والروضة ؟ '» ولا ترجيح في «مجمع البرهان” ». 

وفي «جامع المقاصد» أنّ الذي ينساق إليه النظر عدم استحقاق العامل شيعا 
إن لم يكن إحداثاً لقول نالث5. قل لظأ اتّفاق الخاصّة والعامّة على عدم 


)١(‏ المبسوط: في أن عامل القراض أمين سئاص_هلا!, 

(؟) الجامع للشرائع: في المضاربةبحن 508 

(5) شرائع الإسلام: في تواحق الفضاربقج “سان 

(4) تذكرة الفتهاء: في أحكام القراض ح ؟ ص 8؟؟ س .٠١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في احكام القراض جح اص 500. 

(1) إرشاد الاذهان: في المضاربة ج أعى 471 

(/) مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص 58 ؟. 

(8) إيضام الفوائد: في احكام القراض ج ؟ ص 11١١‏ 

4 شرح إرشاد الاذهان للنيلي: في المضاربة ص اس .٠١‏ 

.١5* اللمعة الدمشقية: فى المضارية ص‎ )٠١( 

., "5 التنقيح الرائع: في المضارية بع ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ لا بوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد):؛ في المضاربة ج ١‏ 
حص 15 

700/077 مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ؟ ص‎ )١( 

(4١)الروضة‏ البهية: في المضاربة ج 4 ص ؟؟1, 

)١6(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج ٠‏ عن لاق ؟, 

(3) جامع المقاصد: في احكام القراض ج اص 18. 


غمة مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


والقولان مبنئان على المشهور من أن العامل يملك الحصّة بالظهور, و إل 
فالكلمة متفقة على أن له الأجرة كما في «جامع المقاصد '» على القول بأنّهِ نما 
بملك بالإنضاض والقسمة لانتفائهما حينئز؛ لكن هذا الإجماع فى محل الشكٌ 
عند المصئف في «التذكرة» لأنّه لم يجزم بالأجرة, له ول ما أفتى بالحصّة ث 
قوّى ثبوت الأجرة, فليلحظ. 

وعلى الْأوّل فوجه كلام الشيخ أنّ العامل ملك حصّته من الربح بالظهور. ون 
ال و ا 
بسارسو ال نص لسري وقدروى حم ين قيس في الصحيع عن أبى عبداه اا 
في رجل دفع أرجل ألف دركتمتتكيانزبة فاشترى أباه وهو لا يعلم ٠‏ قال: قوم فإن 
زاد درهما واحد ا أعدق واتيتك هوبال الرجل!! بأوهي دالّة على صحّة الببع ونقوذ 
العتق. 0١‏ ل 

ةمق أن المشارية لت هذا عر 1201111 

شراء المضاربة ما اقتضى !1:: لتقليب والبيع وطلب الربح مرّة بعد أخرى. ٠‏ وهو منفيّ 
هنالكونه مستعقبا للعتق اذ اصرف الثمن فيهبطلت وضمن المالك للعامل أجرةالمثل 
كما لو فسخ المالك ينفسه. لأ عي ا ار 

وقد اترحيبيي باع المقاصده على الأمور الثلاثة. أما الأقل - 
استحقاقه الأجرة قولاً واحداً على القول بأّه نما يملك بالقسمة ا ل 


50 يأ مع المقاصد: في أحكام القراض ج ص اث 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب المضاربة ح اج اص فم 1. 


كتاب القراض / فى عده جواز شاء من ينعتق على المالكهة ل قؤةة 


وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمّة 
وذكر المالك. 


العامل الأّجرة إِنّما هو فى العمل المحسوب للمضارية إِذا فاتت الحصّة, وقد تقرّر 
أدٌ هذا ليس من أعمال المضاربة بل هو شلاف مقتضاهاء وليس من مقتضيات 
التوكيل ثبوت الأجرة للوكيل على عمل مقتضى الوكالة. انتهى. و يذلك أورد على 
الثالث. وفيه: أنه لا وجه لذلك فى الأول بعد قوله «إنّه يستحق الأجرة قدلا 
واحدأه مضاقاً إلى إجماع فخر الاسلام: وقد سمعت معقدء. وقد عرقت الفرق يبئه 
وبين الوكيل على تقدير انحصار العمل.قئ ههه الشراء وعدمه. وبالفرق وإجماع 
الفخر يندفع الايراد عن الثالث أيضلاً. وأمًا النانك /أعني خيرة الشيخ ‏ فبأنّه إِنّما 
بتمٌ إن قلنا إِنّ السراية تتحقق بالعتو التهيي!تجاختيار سبب العتق بناءً على أن 
اختيار السيب اختيار للمستب قلت هن منه بناء على ”ختار «الخلاف '» وعلى 
ما يلزمه في أحد قوليه في «الميسوط» فإنٌ بين كلاميه فيه منافاة في مثل ذلك 
على ما حكاه عنه فى «المختلف '». 

قوله: «وإن لمياذن فالأقرب البطلان إن كا نالشراء بالعين أو في 
الذمّة وذكر المالك4 قد تقدّم نقل الأقوال؟ فى ذلك. وتفصيل الحال أن يقال: 
إذا وقع الشراءالمذكورفإِمًا أن يكو نالشراءبعين المالأو في الذمّةوعلى التقديرين 
ناا أن ركوج هاا بالسئ حك القتراء المذكور ام يماعلا يها أو بالشيدهما 
خاصّةء وعلى تقد ير الشراءفى الذمّة إمَا أن يذكر المالك البائع لنظأ أو ينوي الشراء 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص 917 و58. 
(؟) الخلاف: في القراض ج لاص 277 مسألة 1. 
(؟) مختلف الشيعة؛ في القراض ج ١‏ ص 118. 
(؟) تقدم في ص 01/881517 و١810-861.‏ 


06 مفتاح الكرامة /ح ٠١‏ 


له خاصّة مع علم المالك بالنية وعدمه أو يطلق. ونية نفسه خارجة عن المقام. 
وقد أطلق في «المبسوط ' والغنية ' والسرائر" وجامع الشرائع ؟ والشرائع ” 
رالتذكرة' والإإرشاد " وشرحه» لولده “و«التنقيح ' والروض" '» وغيرها '' أنٌّالشراء 
بقع باطلاً إن كان بالعين من غير فرق يبن العالم بالنسب والحكم والجاهل كما 
أطلق في «التحرير" '» وغيره ' أنه يقف على الاجازة كما تقدّم ١“‏ ذلك كلّه. ولعل 
مراد المبسوط وما وافقه من التصريح بالبطلان أنه يقف على الاجازة, وهو اذى 
فهمه في «جامع السقاصد *'» من عبارة الكتاب. ويحتمل أن ير يدوا بالبطلان 
حقبقته, لأنّه في «المبسوط" أ» لا يقول بصحّة الفضولي, وبعض "' من وافقه يقول 


.17/0 المبسوط: في أَنّ عامل القراض أمين اع اص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في المضارية ص 517؟. 

(5) السرائر: في القراض ج الصن#»غ. 

(4) الجامع للشرائع: فى .المضاربة ص 7١6‏ 

(8) شرائع الاإسلام: في لواجق المضاراية اج اع 

0) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 758 س .١54‏ 

(/) إرشاد الاذهان: في المضاربة ج امس 251١‏ 

(8) شرح الإرشاد الليلي: في المضارية ص 14 س ". 

(1) التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ص .5١٠١‏ 

)٠١(‏ لاايوجد كتابهلديناء لكن يستفاد ذلك من ظاهر حاشية الإرشاد (غابة المراد): فى المضاربة 
ج لاص 714 ١‏ 

)١١(‏ كاللمعة الدمشقية: في المضاربة ص ؟186. 

(؟١)‏ تحرير الأحكاء: في أحكام القراض ع ص 05؟. 

(؟١)‏ كإيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج اص 7١4‏ 

.040-0117 تقدم في ص‎ )١4( 

(1) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج ص 44. 

,١8,8 المبسوط: في أحكام بيع الغرر سم ؟ ص‎ )١13( 

)١(‏ كالمحقّق في شرائع الاسلام: البيع في شروط المتعاقدين ج ؟ ص ١4‏ والعلامة في تذكرة 
الفقهاء: البيع في العوضين س ٠١‏ ص .15١8‏ 


كناب القراض / فى عدم جواز شواء من ينعتق على المالك بلاق 
بصحُته. فتعبيره بالبطلان دون التوقف على الإجازة يقضى بإرادة الحقيقة. وهو 
لذي فهمدمنهم المصّف فى «التحرير '»وولده في «الإيضاح' وشرح الإرشاد» 
والمقداد فى «التتقيح “»ووجهه كما تقدّم أنّه منهيّ عن الشراء المذكور, لأنه تخسير 
متطن عا ف اقرش القرا: ودف أن لايل عن لسعو عا لو اد 
التصداف من دون إذنء وهو الفضولي بعينه والنهى فيه لا يبلغ به الفساد. 
وبالبطلان فيما ذكر _أعني ما إذا كان العامل جاهلاً بالنسب والحكم فيما إذا 
افر قن بالعين أو في الدمّة وذكر اننا كرطع قن «اللإيضاح " وجامع المقاصد' » 
لأنّ الإذن في القراض إِنّما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة للاسترباح 
ولا يتناول غير ذلك. فلا يكون ما سوم” ذلك مون فيه, والتباس الأمر ظاهراً لا 
يقتضى الاذنء غاية ما فى الباب أنه غير آثم فيل تضّفه أمَا كونه هو التصرّف 
المأذون فيه فلا ووكلشعنا لا.يطاق ونوحتهة إلى الغافل إِنْما يلزم على نقدير 
تبوت الاثم لا على تقدير عد الأذاق فى "ذلك التقتئف إذ لا امتناع في أن يظرث 
تكلب الأغار ها لس م انون فين لتاقو لف ايكون هذا يقاذا 
انكشف الحال تبيّن عدم نفوذ التصرّف, لوقوعه في غير محل الاإذن, فيضمن فيما 
نحن فيه بتفريطه بترك الاستقصاء في السؤال, فَإِنٌ العلم مقدور لنا كما تحقق فى 
علم الكلام. والبطلان في جاهل الحكم أقوي. لأنّه غير معذور: وجاهل النسب 
وإن كان معذوراً لك حكمه البطلان أيضاً لما عرفت. وفرق بيته وبين الوكيل إذا 
عزل ولم يعلم في نفاذ تصرّفه وفسخ الجاعل ولم يعلم المجعول له أن التتصرّف 
)١(‏ نحربر الأحكام: في أحكام القراض ج "اص 556. 
(؟ و8) إيضام الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص 7١14‏ 
(*) شرح الارشاد للنيلي: في المضاربة ص 74 س 7 


(5) السقيح الرائع: في المشاربة جم ؟ ص .52١‏ 
(7) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8/ ص .٠١١-459‏ 


أرق م 


مفتاح الكرامة / ج ٠٠١‏ 


المأتيّ به في الوكالة والجعالة قد ثبت بأصل العفد فيستصحب. بخلاف ما هنا فإنٌ 
النصرّف الواقع غير مأذون فيه قطعاً وإِنّما ظنّ العامل شمول الإذن له نظراً إلى 
ظاهر الحال؛ فإذا انكشف الأمر تبيّن عدم الشمول. والفرق واضح يبنه وبين شراء 
المعيب إذا تلف بالعيب, لأنّ شراء المعيب صحيسٌ نافذ, لأنه يجوز شراؤه مع العلم 
بالعيب. وإِنْما يدق الفرق فيما إذا اشترى المعيب غير عالم بالعيب وكان مع العيب 
خالياً عن الغبطة وإِنْما ظنّها العامل بظنّ السلامة. وكذا كلّ موضع ظنٌ الغبطة فظهر 
خلافها. فقد قال في «جامع المقاصده: لا أعلم الآن تصريحاً في حكم ذلك. 
والمتّجه عدم صحّة المبيع '. 

هذا كله مضافاً إلى إطلاق الأكتركها عرفت '. ولم يعرف التأمّل إلا من 
«الكتاب والمسالك ' والرزوضة نه وكأيّه مال إلى الصحّة في آخر كلامه في 
«التذكرة» أو قال بها كما ستسمع. 

ووجه عدم البطلان والحكم بصكة البيع والعتق على المالك وأن لا ضمان 
على العامل أن العقد المذكور إِنّما يقتضي شراء ما ذكر بحسب الظاهر لا في نفس 
الأمر, لاستحالة توجّهالخطاب إلى الغافل, لاستلزامه تكليف ما لا يطاق. وحاصله 
أنّداذن في القراض وهومن أفراده بزعمه والتلف حصل لمعنى في المبيع لم يعلم به. 

قولك «إن تكليف ما لا يطاق وتوجيهه إلى الغافل إِنْما يقتضيان عدم الاثم 
لاصحّة العقد» يدفعه حكمهم بصمّة العقود التي يظنٌ قيها الربح وإن ظهرت على 
خلاف ذلك بل على ضدّه. كذا قال في «المسالك*» وياليته دلّنا على موضع من 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص ا 
(1) تقدام في ص 464 


(7و0) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ؟ ص 9/8" 
(4) الروضة البهية: في المضاربة ج أ 10-71١١‏ ؟, 


كتاب القراض / فى عدم جواز شراء مَن ينعتق على المالك ل 1فنه 
ذلك. ولعله أشار إلى ما لو اشترى من نذر المالك عتقه فإنّه بصم السراء إن 
لم يعلم العامل بالنذر وعتق على المالك ولا ضمان على العامل مع جهله؛ كما نصّ 
عليه فى تذنيب ذكره فى «التذكرة' والكتاب» فيما يأتى '. وقد حكى فى 
«الايضاح» عن لفظ المصيّف أنه قال: انعتق على المالك وتبطل المضاربة ويضمن 
العامل, لأنّه سبب الاتلاف", وهو حلاف ما فى الكتتايين. وكيف كان, فلعلّه ليس 
مما لا يعلمه المحقق الثاني. 

ورد فى «المسالك *» أيضاً فرقه في جامع المقاصد بين المعيب وما نحن فيه 
بجواز شراء المعيب اختياراً بأنّه لم يصادقه محلّه. لأنّ كلامنا في حالة لا ربح 
فيها كالعيب المفروض الذي يأتي على النفسز كيال أنّه جاهل به. وافتراقه عنه 
فى حالة أخرى لا دخل له في المظلوب. قلت: قد إعرفت أَنّه فى جامع المقاصد 
كالمتأئل فى ذلك حيث قال أعلمالان تصر بحأ فى محكم ذلك. 

هذا وإن نوى المالك خاصّة وقع للعامل ظاهراً وبطل باطناً فلا يعتق ويجب 
علية التخاض :ننه على و شه صوغي لآل لبس ملكا لقنن تلد الج ننه 
الصارفة عنه. وطريق التخلّص بأن يعتمد التقاصٌ فيبيع العبد ويستوفي ماله لبقائه 
على ملك البائع. وكذلك الحال في المالك إذا علم أن الشراء للقراض مانضة او 
إقرار البائع فإنّه يبطل البيع ويرد كل مال إلى مالكه. فإن لم يمكن فإنه يبيع العبد 
ويستوفي ماله. وليس له تغريم العاملء لأَنّ غايته أن المال تلف لكنّه بغير تقصير 
ولا تفريط؛ فليتأمّل جيّداً. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ؛ في أحكام القراض ج ؟ ص 178 س *؟ 


(1)سياى فى عن فك 


0 افد اليه 0 ؟" هص 11 1 


5-7 
وإلا وقع للعامل 


هذاء ولم : يتعرّض في «المبسوط ١‏ والغنية " والسرائر '» لما إذا ذكر العامل 
المالك للبائع لفظ ا ولا لما إذا ذكره نيةٌ؛ وإِنّما ذكر فيها أنه إن اشترى بغير إذنه بالعين 
بطل وإن اشترى في الذمّة وقع للعامل» وقد تعرّض لذكر المالك في «الشسرائع ؟ 
والتذكرةة والتخريمرا والإيضاح ”" وجامع المقاصد؛ والمسالك'». 

ني عد إلى العبارة, فعئد ولد المصنّف أنّ مراده فيها بغير الأقرب أنه يقف على 
الإجازة كما صرّح به في شرح قوله «وفى جاهل النسب أو الحكم إشكال». وعند 
المحوّق الثاني أنّ مراده به الصظكة: لأتهبيال منقوم قابل للعقود فى نفسه فصسٌ 
شراؤه كما لو اشترى بإذناربٌ المال ' / ونه صرّح في ال,يضاح في شرح قوله 
«الأقرب» والجمع ممكن. والاولى”تخريرمعنى البطلان هل هوالبطلان الحقيقي أو 
توقنه على الاجازة؟ علي لاوط [الأطابت. وعلى الثانى يحتمل الصحّة 
بمعنى اللزوم والبطلان من رأسء إلا أنّ احتمال الصحّة بمعنى اللزوم مع علمه 
بالنسب والحكم بعيد جدا. 

قوله: «وإلا وقع للعامل4 أي وإن لم يكن الشراء بالعين ولا ذكر المالك 


مفتاح الكرامة /ج ”7 


.١96 الميسوط: في القراض القاسد ج اص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في المضارية ص /571؟. 

(؟) السرائر: في القراض جح " ص 8+ 4. 

(4) شرائع الإسلام: في لواحق المضاربة ج 1 ص ؟8١.‏ 

(0) تذكر: ة الفقهاء ء؛ قي أحكام القراض ج ؟ا ص 7786 س 185. 
(1) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج 1 ص 00 

(] إيضاح الفوائد: في أحكام القرياض ج ؟ ص 5١5‏ 

كوه )١‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج رحى .٠١١_44‏ 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام المضارية ج 4 ص 7/4 


كتاب القراض / فيما لو تذر المالك عتق هّن ينعتق عليه سسسسسس 653١1‏ 
ولو اشترى من نَذَّرَ المالك عتقه صم الشراء. وعتق على المالك 
أن لم يعلم العامل بالنذر, ولا ضمان. 


3 
عاو 


افظاً ولا نواه بحيث يعلم به البائع وقع الشراء للعامل وألزم به ظاهراً. 

قوله: طمع علمهة أي باللسب والحكم. وهو قيد في كل من البطلان على 
تقد ير الشراءبالعين أو فى الذمّة مع ذكر المالك ووقوعهللعامل على تقد ير عدمهما. 

قوله: (وفي جاهل النسب أو الحكم إشكالٌ» قد علم منشأ وجهي 
الاشكال مما تقدم '. 

[فيما لو نذر المالك عثقامَن ينعتق عليه ] 

قوله: «ولو اشترى.من. نَدْرَ المآألك عتقه صم الشراءء وعتق على 
المالك إن لم يعلم العامل بَآلدَدَر“ولا:ضمان؟ كما صرّح بذلك كله في 
«التذكرة» كما سمعت '. وسمعت ' ما حكاه في «الإيضاح» عن لنظ المصثف. وقال 
في «جامع المقاصد»: إِنّ الفرق بينه وبين من ينعتق على المالك غير واضح؛ فإن 
كل يننا لم يتناوله الإذن الواقع في عفد القراض. غاية ما في الباب ان المنذور 
عتقه إنْما يُعلم من قبل المالك؛ وربّما لم يعلم به احد سواه بخلاف من ينعتق عليه 
بالأيئة ونحوهاء لكن لا أثر لهذا الفرق ؛. 

قلت: لعل الفرق بينهما أن المنذور عتقه لا ينعتق بمجرّد دخوله في ملكه كأبيه 
مثلاً بل هو متوقّف على صيغة العتق سول علش نا عن قللقا يل ١‏ بلتمسه 


أن يؤخر عتقه حتّى ببيبعه من زيد مثلا ويربح فيه ويشترط على زيد إن يعتقه إن 


.6 0٠ تقدم فى ص 008-501 (؟ و" تقدما في ص‎ )١( 
ْ .٠١؟ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص‎ )4( 


؟كم.م_ دس + مقتاح الكرامة اج ب 


كان الغرض تحصيل عتقه. وإن كان الغرض مباشرة عتقه باعه من زيد وشرط عليه أن 
بهبه لعمر و الذي هو أبوالمالك أو ابنهمثلاًأو يبيعهمنهلتمكمّن المالك حينئذٍ من تملّكه 
وعتقه. وعلى هذا لايدخل تحت الدور والخبرالمائع من اشتراط بيعهعلى البائع. فتديّر. 

ونقلاق هما باذ اليامق ينكد عليه النذى وافضاة أن يفيل اقول أنه له فسخ 
القراض لكر ذلك إذا كان بعد ظهور الربح استحقّ العامل حصّته من الربح. فكان 
الاذن الواقع في عقد القرأض متناولاً له ولم يكن منهيّاً عنه. إذ لا تخيير فيه. بل هو 
مال صالح للاكتساب قد يظهر فيه + لبي بمجرّد شرائه كما هو المفروض قلا مانع 
إلا مجرّد نذر عتقه؛ وهو غيراشخل» فوقب/أن يكون العقد صحيحاً إلا أن تقول: 
إنّ هذا إنّما يتم إذا كان قد فالدلله علي إن ملكته أن أعتقه, والظاهر أنّ المراد 
بقرينة قوله عتق عل الميالك أيه قالش عليٌ إن ملكته أن كو يعة ا فية أله 
يشترط في صيغة العتق عدم التعليق حل الشرط وآلصفة, على أن هذا ونحوه ليس 
من صيغ العتق في شيء. ومثله قوله: لله عليٌ إن ملكت سالماً فهو حر لمكان 
التعليق إن سلّمنا صحّة النذر بهذه الصيغة أو أنّها حينئذٍ صيغة عتق؛ فليلحظ ذلك. 


[فيما لو اشترى زوجة المالك] 
قوله: «ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحّة والبطلان» كما 
احتملهما كذلك من دون ترجيح فى «التحرير '» والبطلان خيرة «التذكرة؟ 
والايضاح ' رجامع المقاصد ؟» لاشتماله على ضرر المالك بانفساخ عقد عقده 


)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الفراض ج اص 08؟. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج "ص 718 س 7٠‏ 
() إيضاح الفوائد: في أحكام القراض بجع " صى 318 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام التراض ج 8 ص .٠١7 5١١7‏ 


كتاب القراض // فيا لو اشترى ذوجة الماللكه للب 8# 


باختياره ولزوم نصف الصداق لوكان قبل الدخول وجميعه بعده. وبه قال 
الشافعى '. وهو كما ترىء على أنه لا يلم ذلك فيما إذا كان قد اشتراها ببمائة 
درهم وي تساوي ألفاً. هذا على تقدير الشراء بالعين أو إضافة الشراء إلى المالك 
ف سين اله أرق عند ورج الشكة اتدمال مالم للاتهاب رف وقد عترم 
بثمن المثل أو دون مع ظنّ المصلحة أو العلم بها لمكان زيادة الربح جداً. فوجب 
أن يقع صحيحاً إذ لا مانع إلا انفساخ الدكاح وهو غير مخلّ بمقصوده؛ لأنّ حصول 
المطلوب الآن أكد وتمكين الزوج أكثر. وبه قال بعض الحنابلة ". 

وعلى الصمّة فقد قال فى «التحرير»: لو كان الشراء بعد الدخول استحق 
المولى المهرء وإن كان قبله فإشكال لقال قيّ»«التذكرة»: فسيما إذا كان قسبل 
الدخول في لزوم نصف المهر للزوج أوجهان. فإن لنا]باللزوم رجع به على العامل, 
لأنّه سبب تقريره عليه فيرجع .به عليه كما لو“اقسدت امرأة النكاس بالرضاع ؟. ولم 
بذكر حكم ما بعد الدخول وكأثه يرككا عد تجو يجلاتة قد تقدر بالدخول أو 
ترق الرجوع به كما ذكرناه في بيان الضرر. وقال في «الايضاح»: قال المصئف: 
وعلى الصحّة يحتمل أن يقال: ليس له بيعها إلا بإذنه, لما فيه من إيطال استباحة 
المالك الوطئ وقد اختار المالك حصوله. ويحتمل جواز البيع: لاأنّه لمّا صم البيع 
بطل النكاح وبقى حكمها كسائر المملوكات”. ولعلّه سمع ذلك مته شقاهاً إذ 
لم نجده فيما حضر من كتبه. والحال في ١‏ لمراد بالبطلان على نحو ما تقدّم' من 
احتمال إرادة حقيقته أوكونه موقوفاً على الاجازة. 


0 0 لابن قدامة ع 2 قشم لعزيزتفي القراض ج؟ اع كان. 
ش *) اتحرير الاأحكام: في أحكام القراض جح ' ص 200. 

4) تذكرة الفقهاء: فى أحكام القراض ج اص 18س 11 
ا ال ارا ار ا (1) نقدمع في ص 07 4. 


كود لسلل ل هفقتاح الكرامة /ج 8٠١‏ 
الشراء لتضارها ناهج وقيل: يصمح موقوفا. 


يصمٌ مطلقاً فيضمن المهر مع العلم, 
[فيما لو اشترى زوج المالكة] 


ل كنا في «التذكرة'» لامتناع اجتماح الملك والنكاح إجماعاً كما في «شرح 
الارشاد'» للفخر وقطعاً كيافئ (جَامِع المقاصد » ولا شبهة فى صحّة الشراء كما 
فى «المسالك » وبهما أي صحّة الْشِرام وبطلان النكاح صرح فى «الميسوط» 
وغيره كما ستعر فيء لعموء الم عدم المائع, لأ لها أن تشتريه بنفسها 
ووكيلهاء فالضرر جاء. موعاقملها. 

قوله: #ويدو نه قيل: يبطل الشراء لعضورها بك وقيل: يسصح 
وقيل: يصح مطلقا فيضمن المهر مع العلم 4 قد حكبت الأقوال الثلاثة فى 
«الايضاح” وجامع المقاصد'» وكذا «المسالك" ومجمع البرهان*» واقتصر ولده 
فى شرح الارشاد'» على شكاة الاكلينع وترك الثالث. واقتصر فى «التذكرة»؛ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 718 س 51. 
(7و4) شرح الإرشاد للنيلي: في المضاربة ص 74س ١1191و17.‏ 
(1و1) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص مارفا 
(؛ و/) مسألك الأفهام: في أحكام المضارية ج ؛ ص 5374 


(0) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص 151-71١6‏ 
(8) مجمع القائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 108 


كتاب القراض / فيما لو اشترى زوج المالكة _معلسلب8ةة 


على الحكم بالثاني, قال: فسد الشراء '؛ بمعنى نى أله يكون موقوفا. واقتصر فس 
«(التحرير ” والارشاد "» على الحكم بالأوّل, لكن قنده ؛ فى التحرير بماإذا كان 
الشراء بالعين قال:وإن كان في الدمّة وذكر المالك يطل مع عدم الإاجاز: ؟ . و يحثمل 
على بعد لمكان . المقابلة أ ن بكون مراده بالبطلان فيهما ما ذكره : في التدكرة. - وفي 
عبارة «الارشاد» بطل البيع فللا تغفل. 

وأتصرتى#الفيسوط " والشراقة أ» على نقل القول بالصحّة والقول بالبطلان, 
مه في الميسوط اراد بالبطلان معناة الحقيقي وأراد بالصحة معناها الحقيقي 
لا التوقف على | اللاجازة . وإلى ذلك أشار اليهنّف بقوله «مطلقا» حيث قال: وقيل: 
نصحم 00 وقد حكى فى «جامع الشقاصد) عن اله التحيد د قال: إن هذأ 
اقول لوقك علدافى كن أضكا إن واتما هله انلتق وابع نسيد ياك عله 
ونحو ذلك ما فى «المسالك », ومع أنه قن حكاء || لشيخ فى «الميسوط إلاأن 
تقول: إن يحكي فيه أقوال العامة وهو قول ابي يق واحد قولي الشافعي ١١‏ 
وهو بعيد جد لأنّ الشراء لها فلابدٌ من رضاها قبل أو بعد. ولعلّ من قال بالصحّة 
إن كان مما أراد مع الإهازة لا مطلقاً. 

وكيف كانء فالقول باليطلان من دون تقييد خيرة «الميسوط'' والشرائع '' 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ١1ص‏ 78؟س 3١‏ و38. 
ل تحرير الأأحكام: في أحكام القراض م اص ؟. 
(*ا إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 471. 
1 تحرير اللأحكام: في أحكام القراض ج 7ص 15208 
(غوةو١١‏ -- ده رين نفد 
الا فى أحكام القراض ج ./ ص ؛ أ 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام المضارية ب 4 ص 7/4 
(١٠اراجع‏ فتحالعزيز: في القراض ج ١٠١ص‏ أ والمغنى لابن قدامة؛في المضاربة ج ةص١ .١15‏ 
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مفتاح الكرامة اج 9 


والتحرير' والارشاد" والروض '» لتضرّرها بفسخ نكاحها وسقوط نفقتها. وذلك 
دليل عدم رضاها وتقييد لما أطلقته من الإذن بدليل عقلي, فيقع العقد باطلاً لما 
ذكرناه من القرينة المقيّدة له. 

والقول بكونه موقوفاً خيرة «التذكرة؟ والإيضاح* رجامع المقاصد١‏ 
والمسالك"» وكذا «مجمع البرهان”* لأنّه شراء غير مأذون فيه فيكون موقوفاً. 
قال في «الإيضاح»؛ وهو قول كل من قال بصحّة عقد الفضولى ووقوفه على إجازة 
المالك. وفيه: أنّ المحيّق ووالده يقولان فى «الشرائيع ٠١‏ والتحري ١٠١‏ 
والإرشاه"'» بصحّة عقد الفضولى موقوفاً وقد صبّحا فيها بالبطلان كما سمعت لما 
ذكرناه في دليله من الدليل احقلي إن كان ضعيقا. 

فعلى القول بالبطلان وعلى وقوثه إِنّ لم تجز الحكم ظاهرء وإن أجازت بطل 
النكاح ولم يضمن لها مإأومنيد وَعتلى القول بالصحّة يضمن المهر مع علمه. 
وبه صرح المصتئف 8 ؤم .يتعرضوا لصمانه النفقة. ولعلّه لأنها غير مقدرة 
بالنسبة إلى الزمان ولا وثوق باجتماع شرائطهاء بل لا تمكين منها في الزمان 
الفنعفل 1 غير واقع منها الآن. ومن البعيد احتمال ضمائه لها على التدريج. 


.1606 تحرير الأحكام: في أحكام القراض ب اص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان؛ في المضارية ج ١‏ ص 451. 

(؟) لا" يوجد كتابه لديئنا. 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ١‏ ص 178 س 58. 

)0 و4) إيضاح الفوائد: في احكام القراض ج كص 7١1‏ 

(1) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 6ص .٠١4‏ 

لاو 1) مسألك الافهام: في احكام المضاربة ج ذم الا واي 
(كما مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج ١٠ص‏ ارت 7 1034. 
)٠١(‏ شرائع الاإسلام: في عقد البيع وشروطه ب ؟ ص 2181. 

)١١(‏ تحرير الاحكام: في عقد البيع وشروطه ج اللكرفف 

71٠ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: البيع في شروط المتعاقدين ج‎ ١7 


كتاب القراض / فيما لو اشترى الوكيل فى شراء عبدمًا أبا الموكل لس لاله 
وكذا لو اشترى مَّن له عليه مال. 


والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكّل احتمل 
الصكّة وعدمها. 


قوله: إوكذا لو اشترى من له عليه مال4 أي يحتمل بطلان الشراء من 
رأسء ويحتمل وقوعه موقوقاء ويحتمل صكته ونفوذه. واقتصر فى «التذكرة'» 
على احتمال الصحّة والبطلان. وجه البطلان أن المالك يتضرر ول في ملكه, 
لامتناع أن يثبت له على ماله مال. ولا فرق في المال بين أن يكون مستحّاً في 
الحال كدية الجناية خطا او فى ذمته وشع:به بعد العستق. ووجه الوقوف على 
الاإجازة أنه لا يقصر عن الفضوايخ. وهو الأوق”يالضوابط. ووجه الصحّة أن العقد 
متناول له, لأنّه مال صالح للاسترباخففى-تَضَمين العامل حينئذ إشكال, ينشأ من 
أن سقوط دين المالك يسيخ كولو #كازرضامناء لأندصبيب الاتلاف. كذا قال فى 
«التذكرة» وعلى ما سيق للمصيف في المسالة السابقة ينبغي الجزم بالضمان. ‏ - 


[فيما لو اشترى الوكيل في شراء عبدمنا أبا الموكل] 
قوله: «والوكيل في شراء عبد مطلق لو اه شترى أب الموكل 
احتمل الصحة وعدمها» قال فى «التحرير "»: الأقرب أله يقف على الاجازة. 
وفي «الإيضاح ' وجامع المقاصد :» انه الأصح. وو جا الصحّة من دون توقف 
عمومالاذن مع احتمال إرادة الثواب, لأنّ شراء الأب أنفع ذ في الآخرة. وهو 
)03 0 مه لي ؟ا ص 7/4 ؟ سس ءارثا 


2 لقا الفوائد اف أحكاة اراق أ اام 
ع جامع المقاصد: ؛ في أحكام القراض ج 8 ص 0 ا 


1" ل ل لل سب مهفتح الكرامة /#ج بق 
والمأذون له في شراء عبد كالوكيلء وفي التجارة كالعامل. 


متضود للعقلاء: يخلاف القراض إن الفرض منه الاسترباح فلا يكون مأذوئاً فى 
تضق قتراء أنية. ووجه البطلان مر دان أ المتيادر أن الفرضن فو فرك الركييل 
شاد اغيد قدية أو عبد تجارة ل هن ينعتق عليه مع ما فيه من الضرر ب: بتلف الثمن. 
وفيه: أنه يكون حينئذ فضولياً فيقف على الاجازة. ويأتى ' للمصّف وغيره فى 
باب الوكالة أنه لو وكله فى شراء عبد مطلق أنّ الأقرب الجوازء والشيخ في 
«الميسوط '» متع منه, لأ فيه غررء وقد أُخدذوه هنا 01 

قوله: #والماذونله فيخ شتوو هيد كالوكيل. وفيالتجارة كالعامل# 
فال فى «التذكرة»: إذا دفع الأَسيّد إلى عبد المأذون له في التجارةمالاً وقاللهاشتر به 
عبد فهر كالوكيل, ون قال أنه نهو كا لعامل '. ونحوه مافى جاع المقاصد *» 
0000 كالوكيل فخ اتكتتالالعتيكةبوتعدمهاثكالعامل في التفصيل السابق. 
وجزم فى «التحرير *»بأنّه إن اشترى بغير اذنه بطل سواءشراهبالعين أو في الدمّة. وهو 
قضية إطلاق «جامع الشرائع '»وصر بح«المبسوط ؟ والتذكرة*»بعد تحرير وتفصيل 
وكلامفيهماطويل,وحاصله: انهإِمًا أن يكون اشترى أباسيّد بإذنهأو بدونه؛ فإن كان 
الأول ولم يكن على أييه دين عتق عليه. و إلا تقولان عند العامة ".كما إذا أعتق 
)١(‏ سيأتي في الشرط الثالث من شروط الركن الرابع في متعلق الوكالة. 
(؟) الميسوط ؛ في حكم تخلف الوكيل في البيع ج اعى 5١‏ 
(؟وثم) تدكرة الفقهاء : في أحكام القراط ناج ؟ ص 7708 اس 1١‏ و17 
(4) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 7 ص .١٠١8‏ 
(5) تحرير الأحكاء: في أحكاء القراض م اص 06؟. 
(1) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 868. 


() المبسوط: في القراض بج لاص ١1/1‏ 19/7 
3 راجع المجموع: في القراض ج 15 ص17 ؟, ؛ والمغتى لا بين أقد! ماد؛ في القراضى ج ناص .١89‏ 
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كتاب القراض / فيما لو اشترى العامل من ينعتق عليه 


ولو اشترى العامل مَن يئعتق عليه ولا ربح في المال صح. 


تت 2 ليست جين يبد 
الراهن العبد المرهون. وعندنا أنه يعتق أيضاً كما في «التذكرة'» واعلّه يقول: إِنْ 
الديون تكون فى ذمّة ولده أو يتبع هو بهاء سواء كانت مستحقة في الحال كدية 
الخطا أو رك بها فليتأمّل فيه. وإن كان بدون إذنهء فإن لم يكن عليه دين فقولان 
للعامّة '. وإن كا, ن غليه دين فقولان لهم أيضا. وغلى القول بالصحة فيهما فهل يعتق 
عا ونه قرلان اكاليه: وقد عرفت أن الأُصمٌ في هذا ونحوه أن يقع موقوقاً. 

وقد يقال على العبارة فى إطلاق التشبيه أن العبد إذا اشتري للتجارة في 

اذئة يقع للمالك وإن لم يذكره لفظاً ولا ني أن الشراء في الذمّة لا ينصرف إليه 
بحال, ولا كذلك العامل فإئه حر بصخ أن يشتَزّئ)/لنفسه في الذمّة. الله ل جود 
عليه لوضوح أن المراد غير ذلك. 


[فيما لو اشترئى العامل مَنْ ينعتق عليه] 
صمٌ» أي الشراء القراض قطعاً كما في «جامع المقاصد”» لأنّه لا ضرر فيه على 
أحد ولا عالق وبقى على الرقية كما فى «النهاية' والغئية" والسرائر"» وغيرها". 
وفى الأخيرين الاجماح عليه كما ستسمع. وجاز ييعه كما فى «الميسوط ١١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج ”اص 4 ؟؟ س 17. 

(؟) راجع المجموع: : في القراض ج 4١ص‏ /31, والمغني لابن قدامة: في القراض ج ناص .١101‏ 
(4و١٠)‏ راجع المبسوط؛ القراض فيما إذا اشترى العامل يعتق من عليه ج ٠‏ ص .١7/‏ 

(6) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص .٠١١‏ 

اي 0 2 500 27 ا 0 في المضارية ص17" ؟, 
0 ا ايه عل ١ارا.‏ 


16 مفتاح الكرامة /ج ١‏ ؟ 


فإن ارتفع السوق فظهر ريح وقلنا يملك به عتق حصّته, 


والتذكرة ' والتحرير' والإيضاح "” وجامعالمقاصد * والمسالك '»فإن بيع قبل ظهور 
الربح فلا كلام كما في «المبسوط '»و لابحث كما في «التحرير" وجامع المقاصد»). 
أي فإن بقي في بده وارتفع وظهر ربح وقلنا يملك بالظهور لا القسمة عتقت حصّتد 
منه قطعاً كما في «المسالك ؟» وبه صرّح في «المبسوط ١١‏ وجامع الشرائ» ١١‏ 
والشرائع 1 والتذكرة؟١‏ والتتسرب ؟١‏ والإيضاح ؟١‏ وجامعالمقاصد' '». وو جيه 
وأاضح لمكان حصول المقتضي. واذيمى «كاشف الرموز» الإجماع على ذلك فيما 
يأتي" من أن العامل يلتحقّ الربح لإا الأجرة. وادّعى فى «السرائر» تواتر 
الذي : بذلك في المسألةالمةةة 755 وستسمع *! ما في الرواية و«النهاية والغنية 
والسرائر» وغيرها معع/الااطلاقات والاتعاعالتك] 


)١(‏ لايخفى عليك أنّ ما في التذكرة ليس بصريح في جواز البيع في مفروض المسألة وإِنّما 
ذلك مما يستلزم ما في كلامه. فإنّ حكمه بجراز ز الشراء وصحّته صريحاً في عيارته يستازم 
ذلك جواز بيعه أيضاً عر ع بح عو ال ا 
أيضاً لاسيّما إذا لم يظهر له ربح بشراء من ينعتق أو ظهر ولكن قلنا إن لم يملك الرييع 
بالقسمة؛ قرا جع تذكرة الفقهاء: في أحكام القرض ج هص 1135 

( ولاو )١‏ تحربر الأحكام: في أحكام الفراض مع ٠1ص‏ دن 

(*و5١)‏ إيضاس الفوائد: في أحكام القراض ج لض تن 

(؟ و8 و16١)‏ جامع المقاصد: :في أسكام القراض ج ص .. 0 

(86و4ة) مسالك الافهام: ؛ في أحكام المضاربة ج ص ءى؟ ولمع 

(7 و١١)‏ الميسوط: القراض فيما إذا اشترى العامل ... بج ص /1. 

.117-١17 لواحقالمضاربةج "ص‎ ىف:مالسالاعئارشإ١1(‎ ١ 5١5 الجامع لتشرائع :فيالمضارية ص‎ )١1( 

(1) تذكرة الفقهاء ؛ في أحكام القراض ج أص 74س 15. 

7و١‏ و8١)‏ سيأتي في ص 11 77 إلا أنه لم يذكر «الغنية» هناك. 


كتاب القدراض / فيما لو اشترى العامل من ينعتق عليه عل الاق 


ولمريسر على إشكال. إذ لااختيار فوارتفا ع السوق واختياره السيب. 


قوله: #ولم بسر على إشكالء إذ لا اختيار في ارتفاح السوق 
واختياره السبب؟ يريد أنه إذا بقى فى بده حتى ظهر الربح وقلنا يملكه به 
وعتقت عليه حصّته هل يسري العتق إلى الباقي؟ إشكال, ينشأ من أن حصول 
المال له لم يكن باختياره, لأنّه إِنْما حصل بارتفاع السوق ولا دخل لاختياره فيه 
كالازرث فكان قهريّاً فلايسري. وهو الذي قرّبه في «التحرير '» وقال: إِنه يستسعى 
في البافى. وهو قضية إطلاق الصحيحة ' على ما فهمه الشيخ " وجماعة؛ متها 
والاجماعات وأكثر العبارات كما هس يمر أنه اختار السبب وهو الشراءء إذ 
لولاه لم يملك شيئاً بارتفاح السوأق, واختيار السب اختيار للمسيّب. وهو الظاهر 
من إطلاق الصحيحة عند إمعان النظر كَمَا فهمه منها جماعة. فقوله «إذ لا اختيار 
في ارتفاع السوق» إشارة إلى وه عنام الْسَراية. وقولة «واختياره السبب» إشارة 


الى الوجه الثانى. وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره ثابت أو نحوه. 


واعترضه فى «جامع المقاصد والمسالك'» بعين ما وجِّهبهفى 


.167 تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج 7ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المضارية ح ١ج ١‏ ص /18. 

(*) المبسوط: فيما إذا اشترئ عامل القراض اياه ج “اص ١1/17‏ 

(4) منهم الشهيدالثاني في مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4ص 58١‏ والمحقق الكركي 
في جامع المقاصد؛ في أحكام القراض جص ,٠١/‏ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: 
فيما لو اشترى عامل القراض اباه ج مص .1١‏ 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 9*4 س ١‏ ؟؛ وإيضاح الفوائد: في أحكام 
القراض ج ؟ ص 777 

(1]) جامع المقاصد: في احكام القراض ج مص .٠١6‏ . 

785 مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص‎ )/١ 


ام 


مفتاح الكرامة /ج ٠٠١‏ 
وإن كان فيه ربح وقلنا: لا يملك العامل بالظهور صمح ولا عتق. 


«الإيضاح '»وجه عدم السراية من أن الشراء ليس هومجموع السبب وإِنّما هو سبب 
بعيدء والسبب القريب إِنّما هو ار تفاع السوق الذي لا دخل للاختيار فيه, فلا بكون 
الملك بالاختيار. لأنّ جزء سببه غير مقدور. وفيه: أَنّه قد يقال: إِنّ السبب اختياره 
الشراء واختياره إمساكه حتّى ارتفع السوق كما تبه عليه في «الايضاح '» نضا 
مضافاً إلى إطلاق الصحيحة كما ستسمع ولاتغفل عن أنّ الرواية واردة في الجاهل. 

والسراية في هذا التفصيل إذا كان موسراً خيرة «المبسوط ' وجامعالشرائع ؛ 
والتذكرة* والإيضاح'». وفى «اللنسالك» أَنّه أقوى لولا معارضة إطلاق النصّ ؟, 
وقد عرفت الحال فيه وستشمعه. وصرّح بالتوقف فى «جامع المقاصد”» وفى 
«المبسوط ؟ وجامع الشرائة” ايز كات معسراً عتق نصيبه واستقب الرقّ في 
نتصسب رب المال. 

قوله: «وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صمح ولا عتق» 
يريد أنه إن كان فيه ربح وقت الشراء وقبل الشراء بان اشترأه بمائة وهو يساوي 
مائتين وقلنا إِنْه لا يملك بالظهور صم الشراء من غير إشكالء إذ لا مانع منه إذ 
لاعنق كما هو ظاهر. وبه صرّح في «التذكرة' ! والتحرير؟! وجامع المقاصد؟١‏ 
والمسالك؟ '» وعليه ثيه في «المبسوط ؟١»‏ وهذا قسيم قوله: ولا ربح فى المال. 


كو إيضاح الفوائد: في أحكام الفراض ج ؟ ص 1077 و18 

(و 5و ث١)‏ الميسوط: فيما إذا اشترئ عامل القراض أباه ... بج ص ١/8‏ ولالا١.‏ 
(4و١٠)الجامع‏ للشرائع: في المضاربة ص 5186 

(6 و١١)‏ تذكرة النقهاء: في احكام القراض ج ؟ ص 775 س 71 و؟1؟. 

(/و5١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 817-58١‏ 

لخو ؟١)‏ جامع المقاصد؛ فى احكام القراض بج مص ٠١5‏ و9١٠.‏ 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج "ص 50 


كتاب القراض / فيما لو اشترى العامل من يتعتق عليه سي تست 8/5 


وإن قلنا: يملك فالأقرب الصحّة, فيعتق نصيبه. 


قوله: «وإن قلئا: يملك العامل فالأقرب الصحّة, فيعتق نصيبه» 
أى صحّة البيع وظاهر«التذكرة» أنه إجماعي '. وهو كذلك على الظاهر لما ستسمعه 
من العبارات وحكاية الاجماعات وورود الخبر الصحيح, لأن كان مورده صورة 
الجهل وعدم إذن المالك, وهو يدل على الصحّة في صورة العلم والاإذن بالأولوية 
كما ستسمعه ' مع وجود المقنضي وارتفاع المانع, إذ ليس هو إلا حصول الضرر 
على المالك وهو منتف هناء لأنّ العتق على العامل دون المالك. 

وأَوّل من احتمل البطلان منّا المشتتفيمِفِي الكتاب كما ستسمع. ووجهه أنّه 
يلزم منه تعريض مال المالك للثلئف بموته وتعطيله زمناً طويلاً بغير انتفاع لأمرٍ 
موهوم. إِذ قد يعجر عن السعى وَكتأتَتتقدب 3 قتتتنه عليه قد لا يحصل شيئاء وعلى 
تقدير تحصيله تماء قيمته لو إكفيي كلد ريصيام اليد وزاك خلاف مقتضى القراض 
وخلاف رضا المالكء مع ما في ذلك من تنجيز حقّ العامل. وذلك يضرٌ برب 
المالك, إل أن تقول: إِنّا تقول بصمّة الببع ولا نحكم يعتقه. وفيه إعراض عن 
القواعد القطعية, وهو أنّ كل مَن ملك أباه عتق عليه. فلابدٌ من تقييد صحّة البيع بم 
إذا أذن له المالك وعلم العامل بالنسب والحكم بالبطلان فيما عدا ذلك؛ لكنٌ فيه 
إعراضاً عن الصحيحة وعن إطلاقات النتاوى والاجماعات الأتية, لكر الأمر فى 
الأخير سهلء إذ جعل هذا الاطلاق مخصّصاً للعموم المقطوع به الدالّ على الصحّة, 
وهو أنه لايجوز التصرّف في مال الغير بغير رضاًمنه. مع أنه يشترط في المخصّشص 
أن يكون صريحاً أو كالصريح؛ ممًا لا ينبغي. وبالجملة: إن كسان هنا إجماع كما هو 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ١‏ ص 174 س 15. 
(؟)سياتي في ص 1/!ا0. 


#'بأة 


مفتاح الكرامة /ج ٠٠١‏ 
ويسري إلى نصيب المالك. ويغرم له حصّته لاختياره الشراء. 


الظاهر إذ لم نجد مخالفاً وإلا فالأمر مشكل. 

قوله: «ويسري إلى نصيب المالك, ويغرم له حصت لاختيارة 
المصرّح بالسراية فيما إذا لم يكن فيه ربح وقت الشراء لكنّه حصصل بارتفاع 
السوق ومن صريحه التوقف ومن ظاهره ذلك ومن قرب عدمها. وقد 
صرح بالسراية هنا إذا كان موسراً في «المبسوط" والتذكرة” والإيضاح '» 
وهو قضية «جامع الشرائع *» بلا «التحريي!» وإن قرب عدمها هناك على تأمّل 
لنا في ذلك. بل قد يدّعى ظهور العدم مهء فليلحظ. وقد صرّح بالتوقف هنا 
0 المقاصد" اوقد يه ضة* والمسالك '». 
ا الميسوط وجامع الشرائع والقواعد 
والتدكثرة والتحرير والا,يضاح وجامع المقاصد. 
)١(‏ تقدم في ص + ابأ 
(؟)السسوط : فيما إذا اشترى عامل القراض أباه ... ج فى ارلا ا, 
0 لذكرة الفقهاء:ذ في أحكام | القراض ج ؟ من سس 1 
(4) إيضاح القوائد: 5 ل 119 ارا 
(0) الجامع للشرائع: في المضاربة ص .5١6‏ 
() الروضة البهية: في المضاربة ج 4 ص 115 


(] مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 81-58٠١‏ 
)٠١(‏ رياض المسائل: المضاربة فيما لو اشترى العامل أباه ج 9 ص 47-851١‏ 


كتاب القراض ”/ فيما لو اشترى العامل مَن يتعتق عليه هزه 


ويحتمل الاستسعاء في ياقي القيمة للعتق وإن كان العامل موسراً 


قوله: «ويحتمل الاستسعاء فى باقى القيمة للعتق وإن كا 
العامل موسراً» هذا خيرة «النهاية' والغنية' والسرائر” والشرائع * والنافع ‏ 
والإرشاد' والتبصرة" واللمعة* والتتقيح' وإيضاح النافع» وكذا «مجمع 
البرهان ' '» بل وكذا «المسالك ١١‏ والروضة' '» وحكاه في «الإيضاح» عن أبي 
الصلاح "', ولم نجده في «الكافي». وفي «الغنية ؟' والسرائر*'» الإجماع عليه. 


ونسبه في «مجمع البرهان» إلى فتوى العلماء تارةً ونفى عنه الخلاف أخرى١٠‏ 
والعبارة التي حكيت عليها اللاجماعايثا ووآفْقيه ارات هذه الكتب المذكورة 
عبارة «النهاية'» وهي هذه: ومتى| اشيترى المضَلارب مملوكاً وكان أباه أو ولده 
فاه يقرم هو عليه فإن زاد ثمنه على 'ما اشتراه ائعتق منه بحساب ما يصييبه من 


5 اعود 


الربح وسكي فيما يبقى من الْمَال لصاحب التال. وإن نقص عنه أوكان على 


17٠ النهاية: فى الشركة والمضاربة ص‎ )١7و‎ ١( 

(؟ و4١)‏ غنية النزوع: في المضاربة ص 538. 

(* و5١‏ ) السرائر: في القراض ج ؟ ص ١*4‏ .. 

(4) شرائع الإسلام: في لواحق المضاربة جج 1ص ؟17١87-1١.‏ 
(5) المختصر النافع: في المضاربة ص .١147‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في المضارية جم ١‏ ص 455. 

ا تبصرة المتعلمين: : في أ المضارية ص 1 .1١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية : في المضاربة ص ١87‏ 

١؟)‏ التنقيح الرائع؛ في المضاربة ج ؟ ص 574. 

ين مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠ص‏ 104. 
)١١(‏ مسالك الافهام: في احكام المضارية ج 4 ص 58٠١‏ 
(؟١)‏ الروضة البهية: في المضاربة ج ؟ ص 4؟1. 

718 إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص‎ )١1( 


ككإنغ _طللل بس ججحجححححح يعني | كه /ج 1 


رأس المال بقي رقا كما كانء انتهى. نعم قد خلت عبارة الشرائع وما تأخّرعنها عن 
قوله «وإن نقص ... إلى آخره» وزيد فيها وفي بعض ما تأَخَّر عنها: أنه لا فرق في 
الجا ليق أن مقن لوسر وسسمرا. وهوالمحكى ' عن الثقيّ وقضيةإطلاق الياقين 
كما أنّ قضية إطلاق الجميع أنّه لا فرق ببن أن يكؤن ظهور الربح قبل الشراء أو 
عنده أو بعده. وأنت خبير بأَنٌّ القول هنا بعدم السراية على العامل وإن كان موسراً 
منافي لما يأتى إن شاء الله تعالى في بابه إلا أن يقولوا: إن غير مختار في العتق. 
لك كلامهم عام ومطلق بحيث يتناول العالم المختار والجاهلء أو يقولوا: إن 
الشراء مع العلم بالنسب وظهورالربح وقث الشراء ليس مجموع السبب. وهو فى 
كلا السو هده ا 

والأصل في ذلك مارواه الشيخ 'عن محمّد بن قيس في الصحيح, والصدوق ' 
عن محمّد بن قبس قاله قِليْتٍ لأبى عبدالله نيل م والكليني في الحسن عن محمّد بن 
ميسر قال: قلت لأبى عبذاللهفية: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى 
أباء وهو لا يعلم. قال؛ يقوّم فإن راد درهماً واحداً العتق واستسعى في مال الرجل. 

وكأ نِّم فهموا منها أنه ينعتق نصيب العامل ويستسعي العبد في باقي قيمته. فالضمير 
في «انعتق» يعود إلى ما زاد. والظاهر أنه كضمير «يقوم» وضمير «زاد» عائد إلى 
الأب ل ن هذه الضمائر على نسقٍ وا حد. فتكون دالة على انعتأق تصميعه: وأن 
المستسعى هو العامل؛ بمعنئ أنه يسري عليه فيجب عليه بذلك السعي في تحصيل 
بالاتساسي الثال فك و الدواة افيا تبسن الترر 8 دوة الشاس :دضو 
11 حكاه عنه فخر المحمّقين في إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص .51١8‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: في الشركة والمضاربة ح ١84ج‏ لاص ,15١‏ 


(5) من لايحضره الفقيه: في المشارية م 7841ج ”اص 558. 
(4) الكافي: باب ضمان المضاربة ... ح مج 0 ص .11١‏ 


كتاب القراض / فيما لو اشترى العامل من يتعتق عليه ب ب الالاة 
السعى والطلب, أو يحمل على إعسار العامل فإنّه لاخلاف ولابحث فى الاستسعاء 
إنكانمعسراًء أو على تجدد الربح بعد الشرا. عفائُها صالحةللتنزيل على ذلك. وعلى 
ما فهم الشيخ والمعظم من الرواية تكون دأنّة بإطلاقها على الاستسعاء موسر كان 
أو معسراً لمكان ترك الاستفصالء ولأنّ التقويم عليه على لاف الأصل وعلى 
عدم الفرق في ظهور الربح بين كونه قبل الشراء وعنده وبعده. 
وأما صحّة البيع ١‏ فلوجود المقتضى وعدم المانع, إذ لا ضرر على المالك إذ 
العتق إِنْما هو على العامل؛ وقد عرفت ما فيه مع الجهل بالنسب وعدم الاذن 
وللقاعدة القطعية, وأمّا حمله على إعسار العامل وإل اوجبت السراية. وأمًا عتق 
نصيب العامل فلاختياره الشراء المفضيخ ألبه/وفيه: أنّ مورد الخبر أنّه لا يعلم أنه 
أبوه فكيف يتم اختياره السبب الا أن تقول: إن مورده أَنّهِ غير عالم بأنّه يتعتق 
غلبيف والأوّل بعيد من حميث أأفر طبه والعاني مرج حعيث اللفظ. أن المشادن سرد 
الخبر هو أَنّه لا يعلم أنه أبوهء وهو الْذكي فهموه. 
وما ذكر يظهر حال قوله فى «جامع المقاصد»: فإن قام دليل على أن العتق 
)١(‏ عبارة الشرح هنا حسب ما بظهر من هذه النسخة والنسخ الخطيّة الأخرى مختلفة, ٠‏ فغي 
هذه النسخة يظهر أب" قوله «وللقاعدة القطعية» تعليل لقوله: اذ العتق إِنّما هو على العامل, 
والمراد من القاعدة القطعية نما هي ما ورد من أَنْ الانسائ لا يملك أحد عموديه, فالعتق انما 
يقع على العامل لأنّه اّذي لا يملك أباه فيجب أن يعتق عليه . وفي بعض النسيخ الآخر تكون 
العبارة شكذا: : وأمًا صحّة البيع فلوجود المقتضي - إلى أن قال: - وأمًا عتق تنصيب العامل 
فللقاعدة القطعية, وأمّا حمله على إعسار العامل ‏ وإلا لوجيت السراية _فلا ختياره الشراء 
المفضي إليه. فقوله: «فللقاعدة القطعية» على كلتي العبارتين تعليل لقوله «وآمًا عتق نصيب 
العامل». ويحتمل أن يراد من «القاعدة القطعية» ما ورد من أنه لا عئق إلا عن ملك. وأراد 
بذلك أنّ الشراء حيث وقع بمال المالك فهو واقع عن المالك؛ فإذا زاد درهماً أوجب ذلك 
شركة العامل مع المالك وأوجب ذلك عتق حصّة العامل لا حصّة المالك. لَأَنْ العتق إنّما بقع 
عن ملكه فيجب عليه الاستسعاء في قيمة حصّة المالك. وكيف كان. فالصحيم على الظاهر 
من هذه النسخ ما أثبته الشارح يغ في المقام لا سائر النسخ الموجودة؛ فراجع وتأمّل. 


اراق 


والبظلان لأنْه مخالف للتتجارة. 


مفتاح الكرامة / بم ٠٠١‏ 


الشراء وي لمر اكانكلك الوا بعلن إعبيناز الفناما '. الله افير في 
«المسنائك" والروضة” والرياضن *» بقو لهمأ: وحئكلت الرواية على إعسار الغامل 
عالم والرواية واردة في صورة الجهلء: فالمورد مختلف فلا حاجة إلى الجمع. 
وأغرب منه ما فى «الرياضن “ه فإنّه قال: حملت الرواية على إعشار العامل جمعاً 
بين الأدلةء وقال: إن الحكم بالاستيعاء مع الإعشار وبالسراية مع اليسنار, والفرق 
بين ظهور الربح وتجدده مبنيّاق علي" القول بالسراية في. العتق القهري, والأير 
خلاقه. انتهى. وأغزات مند ما فئن «الروضلة'؛ حنيث رواها عن .محمد بن عمير. 
ثم إنّ كلامالشيخ ومن وافقهعَدآ صاحب إبضاح النافع غير مورد الرواية, 
فإنْ كلام النهاية وغير هاعاء أو مطلق شامل لصَورة العلم والخهل بالنسب والعثق 
هما عرفت" ولاه كذ لك موراد الرواية. نعم إبضاح السافع فيك عبارة التافع 
بما إذا اشثراه غير عالم أنه أيه وقد قدمئنا أن هذهالصحيحة ندل عنل:.صكة 
الشراء فيما إذا كان العند يعتق على المالك وأذن في شرائه فتثبت الحصّة كما 
هو خيرة الشيخ * هناك لا الأجرة. 
قنوله: «والبظلان لأنّه مخالف للعجنازة» قد تقدّم الكلام* فيه آنفاً 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص .٠١8‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 1/1٠‏ 
ية) الروضة البهية: في المشضارية ج ؟ ص 1؟؟. 
(4و4) رياض المسائل: فيما لو اشترئ عامل القراض أباة جم 4 ص .1١‏ 
() نقدم في ص 31/7 01/8, 
(8) المبسوط:فيما إذا اشترئ العامل من يعتق على المالك ج اص ١78‏ 2 (4] تقدّمفي ص 811 01/5. 


كتاب القراض / فى عدم جواز السقر للعامل إلا بإذن المالك ل هلاه 
المطلب الثانى: 
ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك, 


الخ إذا لحظت ما حَرّرئاه في ألباب عرفت ما في كلامهم رضوان الله عليهم من 


افى عدم جواز السفر للعامل إلا بإذن المالك] 

قوله: «المطلب الثائى: ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالنك» 
اجماعا كنا في «الخلاف ١‏ والغنية؟ والسْوائك,؟» وظاهر «التذكرة؛ وجامع, 
المقاصد” والمسالك' والمقانيح "© مؤْيّداً بالِأْطل )وما يُفهم من أخبار الباب* 
وقولهييي؛ المسافر وماله لَعلئ قَلَتِإلا ما وقى الله '. أي هلاك. ولا فرق بين أن 
يكون الطريق آمنا أو مخوفا: وإنْه لا ينباذر مي إطلاق العقد ولا يُفهم منه الشمؤل 
له. وقد استدل عليه فى «جامع المقاضد' '» بصحيحة الحلبي ١‏ ' عن الصادق اثة 
وصحيحة محمد فلأي أحدهمايية, مع أنّ الأولى واردة فيما إذا أمره 


.6 الخلاف: في القراض ج ؟ ص 151 مساألة‎ )١( 

)"١‏ غنية النزوع: في المضاربة ص 11؟. 

(؟) السرائر: في القراض ج ؟” ص .4١+8‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص ١1١‏ س .١١‏ 

.٠١5 جامع المقاصد: في أحكام القراض ج ممص‎ )٠١و‎ 6١ 

(1) مسالك الافهام: في عقد المضاربة ج 4 ص 587. 

38 مفاتيح الشرائع: في لزوم تولّي العامل ما يتولاه المالك في التجارة ج ص 4١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المضاربة ج ١‏ ص 185-1١8٠‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ج 5 ص 0-1 [ْ 
(١1و؟١)وسائالشيعة:‏ ب امن ابواب المضاربة ح اواج اص 81١‏ اياي ذكرهمافي ص 288١‏ 


يك 


مفتاح الكرامة اج ” 


فإن فعل بدون إذنه ضمن. وتنفذ تصرّفاته ويستحقٌ الربح. 


بإتيان أرض ونهاه عن مجاوزتهاء والثانية واردة فيما إذا نهاء عن الخروج كما 
ستسمعهماء وفيها نوع دلالةء وتركه في كلام أكثر اللأصحاب لمكان ظهوره. مع أنه 
يستفاد من حكمهم بالضمان قولاً واحداً. ولم يخالف في ذلك أحد من علماء 
الإسلام إلا أبو حنيفة ومالك قياس على الود يعة, والحكم في المقيس عليه ممتوع 
أيضاً عندنا كما فى «الخلاف ١‏ » وقد تقدم بيانه " فى بأبه. 
الربح» كما صرّح بذلك كله فيا التِكرة' والتحريرء وجامع المقاصد» وكذا 
«الغنية' والسرائر »و في الأشير ين الأ جما على الضمان وهو كالظاهر مع ما بعده 
فى تناوله استحقاقه الربح, لَأْنّْهمَا قالابعتحكايتهما الإجماع على ذلك بعبارة 
واحدة: ويحتج على الْمَََالفِمحٍرصحّة هذا القراض بهذه الشروط بقوله ائة: 
المؤمنون عند شروطهم*. وقد ترك الباقون هذا الفرع: ذلعلهم اكتفوا عنه بتعدّضهم 
لحكم ما إذا أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها لمكان اتحاد الطريق وتنقيح 
المناط, على أنّك عرفت أن الأكثر سم يتعرّضوا لبيان أنه لا يجوز له السقر فلم 
يتعرّض لفرعه. ومن الغريب أن من تعرّض لذلك كالشيخين في «المقنعة١‏ 
)١(‏ الخلاف: في القراض ع7 ص١1‏ مسألة 5. (1) تقدّم في ج1١‏ ص 7554 - 1514. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج اص ١4س‏ 5205-94 
0 تحرير الاحكام: في أركان القراض ج ؟ ص 1 
0 في أحكام القراض ج مص .٠١5‏ 

(1) غنية النزوع: في المضاربة ص 11؟. 

السرائر: في القراض ج ؟ ص ١7‏ 5. 


00 اللالي: اسم مج أ من رذ ١‏ 
(1) المقنعة: في الشركة والمضارية ص +171. 


كتاب القراض / فيما لو أمره بالسفر إلى جهة فخالف إلى غيرهالإيهرة 


ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شيء معيّن 
فابتاع غيره ضمن. ولو ربح حينئذٍ فالربح على الشرط. 


والنهاية ١‏ والمبسوط " والخلاف ""» لم يتعرّضوا لهذا الفرع. وكيف كان. فالأولى 
عدم إغفاله: لأنّه يمكن استفادته من الأخبار بل خير محمّد عن أحدهما لقف 
كالظاهر فيه قال: سألته عن رجل يعطي رجلاً المال مضاربةً وينهى أن يخرج. 
قال: يضمن المال والربح بينهما. ومّن تهاه المالك عن السفر فسافر يصدق عليه 
أنّه سافر بغير إذنه. فكان هذا العنوان بأح د شقَّيه مشمو لا لمورد الصحيح. 


[فيما لو أمره بالسفاً إلى جهة'فخالف إلى غيرها] 
قوله: «ولو أمسره بالست لا جهة فسافر إلى غيرها أو 
بابتياح شيء معيّن نتيابتاع مره ضطمن. ولو ربح حينئذ 
فالربح على الشرط» كما صرّم بذلك كله في «النهاية* وجامع الشسراشع١‏ 
والشرائع " والتافع“ والتذكرة؟ والتحرير'' وجامع المقاصد'' والمسالك؟١‏ 


١١‏ 4) النهاية: فى الشركة والمشاربة ص 8؟4. 

(؟) المبسوط: في القراض الفاسد ب اص 177. 

1 الخلاف:؛ في القراض ج 'اضصن 1131 مسالة 6. 

(؛) الوسائل: ج ١٠‏ ص ١راح .١‏ 

3 الجامع للشرائع: في المشاربة ص ."١1١‏ 

(/) شرائع الاسلام: في عقد المضارية ج ؟ ص 158, 

(8) المختصر التافع: في المضاربة ص .١11‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص ١4؟‏ س .١17‏ 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في أركان القراض ج 7 ص 1,8؟. 
(51) جامع المقاصد: في أحكام القرأض ج / ص 11١‏ 
(؟١)‏ مسالك الأقهام: في عقد المضارية ج 1 ص 07 


م6 


مفتاح الككرامة /ج ٠١‏ 
والروضة ' والكفاية * والمفاتيح '» وهو قضية إطلاق «الوسيلة؛ والتحرير”» أيضاً 
و«الارشاد' واللمعة" والروض *» وكذا «مجمع اليرهان*» بل هو قضية كلام 
«الغنية " ' والسرائر ' أ» حيث قالا: ويحتيٌ إلى آخر ما تقدّم. وقد صرّح بذلك كله في 
«المقتع "'» في خصوص مخالفة أمره في جهة السفر. 

وقد حكى الإجماع في «الغنية ٠‏ والسرائر؟'» على أنّه يضمن فيما إذا 
خالف في الأمرينء أعني السفر وابتياع المعيّن. وفي «جامع المقاصد» نسبته إلى 
الأفحا نهو قيذا بها اه لابحث فيه .٠”‏ وفي «الرياض» أنه لا خلاف فيه' '. وهو 
0 الضمان قضية كلام «المقنظة؟*والنهاية*'». وفى ظاهر «جامع المقاصد؟ ث2 


.]١؟ الروضة البهية: في المضارلة ج 4 ص‎ )١ 

(؟) كفايه الاحكام: فى مقتضى إطادق عقت المضاربة جح ١‏ ص 8؟1. 

( 11 مفاتيح الشرائع: في احيكام “التضيارية رصا نص 1 

(؛) الوسيلة: قى حكم القراض' ص 5514 

(5) تحرير الأحكام: في أركان القراض ب ص 4/6؟. 

(1) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 4150. 

() اللمعة الدمشقية: فى المضاربة ص .١87‏ 

(8) لايوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من ظاهرحاشية الارشاد (غاية المراد): فى المضاربة 
اصن وم ْ 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في احكام المضارية ج ٠١‏ ص 5" 

(٠و5١)‏ غنية النزوع: في المضاربة ص .111١‏ 

.1 ١8 السرائر: في القراض جح ؟ ص‎ )١١( 

)١7(‏ المقنع: باب الرهن والوديعة والعارية وغير ذلك ص /لم؟. 

(11١)السرائر:‏ في القراض ج ؟ ص .1١/‏ 

(14و11) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص 15 

(7) رياض المسائل: في أحكام المضاربة ج 4 ص .8١‏ 

175 المقنعة: في الشركة والمضارية ص‎ )١( 

!١8(‏ النهاية؛ في الشركة والمضاربة صى 6,؟]. 


كتاب القراض / فيما لو أمره بالسفر إلى جهة فخالف إلى غيرها ب "ره 
وموضعين من «المسالك» الإجماع ' على أن الربح على الشرط فيما إذا خالف 
في هذبن الأمرين. وفى «إيضاح النافع» 92 عليه الفتوى. وفى موضع من «مجمع 
البرهان» كأنّه لا خلاف فيه. وفي آخر أن الخلاف فيه غير معلوم ”. 

والأصل في ذلك أخبار الباب وهي على أتحاء؛ 

فمنها ما دل على حكم المخالفة في السفر؛ كالصحيحين ' اللذين في أحدهما 
عن الرجل يعطي المال المضاربة وينهى أن يخرج به فخرج؟ قال: يضمن المال 
والربح يينهما. ومن البعيد جذاً أن يراد منها ومن غيرها أَنّْ الريح الذي بينهما إِنْما 
هو ربح غير المنهيٌ عنه. بل لا يكاد يتصقل:في غيرها كما ستسمع. ومثله الصحيح 
الآخر للحلبي ؟ وحسنة الكناني “لاخبر أبي بيرلا وخبر الشخام/. 

ومنها ما دل على أنه إذا أمرهباتتياع. شت معيّن فخالفه فابتاع غيره ضمن 
وأنّ الربح بينهماء كموئّق جميل أو صحيحت وحن أبي غبدالله2ة في رجل دفع إلى 
رجل مالاً يشتري به ضرباً من المتاع مضاريةً فذهب فاشترى غير الذي أمره؟ 
قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط*. وفي «مجمع البرهان'» أنها أصح 
الروايات الّتى في الباب مع أَنّ في طريتها معاوية بن حكيم؛ وهو وإن قال 
النجاشي '١‏ إِنّه ثقة جليل إلا أن الكشّي ١١‏ قال: نه فطحي. ولعل لفظ «أصحٌ» في 
كلامه تصحيف أوضح. لأنْها لا تحتمل أن الربح الذي بينهما ربح المأمور به 
لاالمنه عليه. ومثله صحيحة الحلبي في الرجل يعطي المال مضاربةٌ فيخالف 
)١(‏ مسالك الأفهام: في عقد المضاربة ج غ ص 87 وقي ربح المضارية ص 71/١‏ 
(7و1) مجمعالفائدة واليرهان: في احكام المضاربة ج ا ا لي دن ينا 
(؟- انرا وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب العضاربة ح ١‏ وذيله وشواو١١و١١اوةاج‏ لاس ثرا لال 


.١٠١58 رقم‎ 1١١ رجال النجاثىي: ص‎ )٠١( 


ب بيب بس نح بج عبت فقا اكزاعة ارج .4 


مأشرط عليه؟ قال: هو ضامن والربح بيئهما . 
ومنهاانا دل هلان أن الزى لتدوليى خلية فق الوطيفة كىء إل أن رعالن بن 
شيء مما أمر صاحب المال. ففي حسنةالكناني عن أبي عبدالله1 في الرجل يعمل 
بالمال مضاربة؟قال: لهالربح وليس عليهمن الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء 
نكا افر ةساعت النال ”. وفي صحيحة الحلبي: إلا أن يخالف لسع اننال 
وإذا جرينا في هذه الأخبار الأخيرة على الراجمع في القاعدة الأصولية من 
رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة خاصّة كان مفادها أن الربح على الشسرط. 
وهل يتعدى لو تجاوزبالعين والمثل واليقد وغيرهامن وجو هالتصرّف حيث يتعيّن؟ 
قولان, إذ قد صرّح في «الوسيلة» بالتعدّي في المثل والنقد . وظاهر «التحري * 
والارشاد' و اللمعة '»التعديفى المي اضر بح «الروضة *ومجمعالبرهان '»عدمه. 
ونحن تقول: هذه يار كندل على التعدئ إِما صريحاآً أو بالأولوية. وذلك 
لذر” هذه الأمثلة الثلاثة إن صرّح باشتراطها في ضمن العقد كانت داخلة تحت 
عموم قول الحلبي: فيخالف ما شرطء وقد قال الصادقلظة في جوابه على عمومه 
من دون استفصال:هو ضامن والربح بينهما. ونحوه غيره؛ وإن لم يصرّح باشتراطها. 
قلنا الحكم بصحّة المضاربة مع المخالفة لما شرط عليه صريحاً يستلزم الحكم 
بصحّتها مع المخالفة لما دل عليه عقد المضاربة التزاماً كالأمثلة المذكورة بطريق 
-١(‏ *) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب المضاربة س 6 ولاج لاا ص ارا ااا 
3 الوسيلة: في حكم القراض ص 034 
[8) تحر ير الاحكام: في أركان القراض ج اص 115. 
(5) إرشاد الاذهان: في المضارية بم ١‏ ص 110. 
(/1) اللمعة الد مشقية: في المضارية ص ؟8١.‏ 


(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص .11١‏ 


كتاب القراض / قيما لو أمرة بالسفر وأطلق بببباساسس-سممس0#88 
ولو سوَّغ لهالسفر لميكن لهدسلوك طريق مخوف.فإن فعل ضمن. 


أولى. وليس مقتضى_العقدعدمها حتّى لوأتى بهاكان قدخالف مقتضي العقد. لأنّه لو 
صرّح بخلافهاكان العقد صحيحاً قطعاً. وندرةالمصلحة فيما إِذا باع بدون ثمن المثل 
لا نض أصلاً وليس للمانع إلا أن يدّعي أخضّية المورد. وهي ممنوعة في الجميع. 

وبقى شيء وهو أنّه كيف يستحقٌ ربح عمل لم يكن مأذوناً فيه ولم بعامل 
عله وكرن اهنا ودطانيا حاننا وقد دارا[ التساوت يد اه لوقيل وقالن؛ 
إن الوكيل لا يصمٌ له ذلك؟ لكنٌ الأخبار.كهارعرفت قد تكثّرت وتضافرت مع 
اشتمالها على الصحيح المستفيض باتعاضدتواغتتضدت بالفتاوى والاجماعات 
أن في بعض ذلك لبلاغاً في جواز الخروج عن.تلك القاعدة. فلا حاجة إلى 
ما تكلقدمر لاناالمقدس الأرمَيَيلِيٌ في أو بلهامن أنّ المراد. أن ذلك إذارضي المالك 
أو ما إذا علمأنٌ ما شرطدعليه أولى في نظره. فَكَأنْه قال له هذا أولى في نظريء فإن 
خالقت فأنت ضامن والقراض على حاله كما إذا استأجره لحي الإفراد باعتقاده 
أنه أفضل. فَإنّه يجوز له العدول إلى التميّم '. وريّما أوّلت بأنّ الستصود أَولاً 
وبالذات إِنْما هو الربح وأنّ تلك التخصيصات عرضية لا تؤثّر في فساد المعاملة. 


[فيما لو أمره بالسفر وأطلق] 
قوله: 9ولو سوّغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف. فإن 
فعل ضمن 4 كما فى «التحرير " وجامع المقاصد "» لمسا فيه مسن التغريرء بل لو 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكاء المضاربة سم ٠١‏ ص 97؟. 


(؟] تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص 14؟. 
() جامع المقاصد: في أحكام الفراض ج مص .١٠٠١‏ 


5 مفتاح الكرامة /اج ٠١‏ 


وإذا أذن في السفر فأجرة النقل على مال القراض. ونفقته في 
الحضر على نفسه. 


سوّغ له سلوك المخوف فعدم الجواز يحاله للتغرير بنفسه ولا ضمان عليه. 

قوله: «وإذا أذن له في السفر فأجرة النقل على مال القراض» إذا 
جرت العادة بالاستجار على نقله كما فى «جامع المقاصد» ولو جرت العادة 
عله كلا يعد سام يران لاسي 


[فى نفقة تشفر العامل وحضره] 
قوله: «ونفقته نفقته في الحضرعلئ نفليسه # إجماعاًكما في «جامع المقاصد" 
والمسالك '»وعند علمائتاكة في «التذكوو! اوبه صرّح في «المبسوط * والمهدّب١‏ 
والوسيلة ' والغنية" وَالْسَرائن؛. وجاميعالشرائع:! والتحرير '' رالتذكرة؛ '» لأث 
الأصل حفظ مال الغير وعدم وجوب الإنفاق. ويدل عليه صحيح عليٌ بن جعفر 
وغيره كما باق وقال مالك ١"‏ له أن ينفق منه على العادة كالغداء د السقاء. 


.١١١ و7) جامع المقاصد: في أحكام |! لقراض ج خرص‎ ١ 
١ 1ه دسائك الأقهام: في عقد المضارية ج ص ا‎ 

(4 و5١)‏ تذكرة النقهاء؛ في أحكام القراض ب ؟ ص 74١‏ و؟5؟ السطر الأخير والسطر الأَوّل. 
(8) المبسوط: في القراض ج ص 1 

(5) المهذب: في المضاربة ج ١‏ ص 51. 

(/9) الوسيلة: في حكم القراض ص 514. 

(4) غنية النزوع: في المضاربة ص 117. 

(3) السرائر: في القراض بج " ص ١4‏ غ. 

)٠ :‏ الجامع للشرائع : في المضاربة ص 6١5‏ 

)١١(‏ تحرير الأحكام: في أركان ن القراض جح اص 14؟. 
(؟١)‏ بداية المجتهد: في أحكام القراض ج اس 549١‏ 


كناب القراض / فى نفقة سفر العامل وحضره مطل ب ب مم6 


وفي السفر من أصل (مال خ ل) القراض كمال النفقة على رأي. 


قوله: (وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي4 هو 
أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. وهر خيرة «التهابة' والخلاف؟ والمهدّب" 
والوسيلة؛ والغنية* والسرائر' وجامع الشرائع " والشرائع* والنافع' والتذكرة”' 
والتحرير ' 'والارشاد ' 'والتبصرة"'والمختلف *'والإيضاح "'واللمعة' 'والتنقيح"' 
وإيضاح النافع وجامع المقاصد؟' والروض *! والمسالك' ' والروضة'' ومجمع 


,17 ١ النهاية: في الشركة والمضاربة ص‎ ١١ 

(؟) الخلاف: في القراض جح ؟ ص 0١‏ ساألة ‏ 

(*! المهدذب: ؛ في المضارية ج ١‏ حص 51١‏ 

(غ) الوسيلة: في حكم القراض ص 31؟. 

(5) غنية النزوع: في المضاربة ص177: 

(1) السرائر: في القراض ج " ص 48> 1: 

() الجامع للشرائع: في المضاربة عى 5١١‏ 

(8) شرائع الاإسلام: في عقد المضاربة ج ؟" ص .1١8‏ 

(3) المختصر النافع: : في المضاربة ص 1127, 

)٠١(‏ تدكرة الفقهاء؛ في أحكام القراض ج اص 187 س ؟. 

() تحر بر الأحكام: في أركان القراض جم لاص اللرة 

(؟١)إرشاد‏ الآذهان: في المضاربة ج ١ص‏ 270. 

1) تبصر ةالمتعلمين:في المضاربة ص 8 )١4( .١١‏ مختلف الشيعة:في القراض حاص ؟1؟. 
(8١)إيضاح‏ النوائد: في احكام القراض جح ؟ ص 511-518 

(17) اللمعة الدمشقيّة: في المضاربة صن ؟5١.‏ 

.218-51٠ التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ص‎ )١( 

.1١١١ جامع المقاصد: في احكام القراض ج رص‎ )١( 

(13)لا يوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشية الاإرشاد (غاية المراد): فى المضاربة ب ١‏ ص ."5١‏ 
(*؟) مسالك الافهام: في عقد المضاربة ج 4 ص 518. 

(1؟]الروضة البهية : فى المضاربة ج غ ص 511. 


أبكرة 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
البرهان ' والمفاتيح '» وقد حكاه ' المصنّف عن والده وأبى علك. 

وهو المشهور كما في «التذكرة؛ وإيضاح النافع وجامع السقاصد* ومجمع 
البرهان؟ ». وفي «المسالك” والكفاية* والمفاتيح '» أنّه الأشهر. ولا يعجبني ذلك 
لندرةالمخالف جدا. وفي«السرائر»أنّدالأظهر الصحيح بين أصحابنا المحضّلين .٠١‏ 
وفي «إيضاح النافع» أيضاً أنّ الأظهر بين فقهائنا. . وفي «جامع المقاصد» أيضا أن 
مذهب أكثر أصحابنا ''. وفي «الخلاف» أ نّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم .٠"‏ 
«السرائر»أيضاً أن الشين دجع في النهاية والخلاف إلى أهل نخلته وإجماح عمان: 
عن أحد أقوال الشافمى ؟ وي 
وفي «التذكرة» أيضاً نسبته إلا علمَائنا ل لأنّه عمل للمالك وقد انقطع بسفر 
عمله. فكان كالأجير له. وقد قال مامأ نوسوط شي سحي هيه و 
المضارب: ما أنفق في سفرم فهو من جميع المال, فإذا قدم بلده فما أنفق فمن 
نصيبه " '. وقدرواه في '#الكافي» ني القوي عن الشكوني .'١‏ ورواه في «الفقيه "0 
مرسلاً عن أميرالممنين4#6. وما للعموم. 


,111 ص٠ مجمعالقائدة والبيرهان: : في أحكام المضاربة ج‎ )١و‎ ١( 
1 مفاتيح الشرائع؛ المضاربة في أن مخار ج السفر من أصل المال بج اص‎ )417( 
.,؟١17؟ (؟) مشتلف الشيعة: : في الفراض ج 7 ص‎ 

(1914١)تدم‏ كرة النقهاء: في أحكام القفراض ج ت*ص "1س كاوق 
(0 و١١)‏ جامع المقاصد: ؛ في أحكام القراض ج 8ص .١١١‏ 

ف مسالك الأفهام: ؛ في عقد المضاربة ج 4 ص 18 

(خا كفاية الأحكام: :في المضارية ج ١‏ ص 111. 

٠١(‏ و5١‏ )السرائر: : في القراض ج ؟ ص 8ء م 

()الخلاف: : في القراض ج اص 5 مسالة 1. 

)١8(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب المضارية ح ١ج ١‏ ص /اا., 
)١[‏ الكافي: في ضمان المضاربة ...م اج ه ص .11١‏ 

.125 من لايحضره الففيه: باب المضارية ح 17844ج اص‎ )١7( 


كتاب القراض / فيما لو أمره بالسفر وأطلق لاس ااا لق 
وذلك إذا أطلقا عقد القراض كما هو قضية إطلاق الفتاوى وعموم النصوص. 
بل 0 ترطا خرج ما إذا سرلا كريام افا وبفي ما إذا 
اه تمينها كما تومّمه في «الروضشة ا لثبوتها بدون الشرط. وقسه 
قائدة الخد وى الخروج عن الخلاف. لكن فى «إيضاح النافع» 23 النفقة تلز مه 
من دون إشكال إذا كانا قد علما أن ذلك حكم الشارع, وإلا ففي لزومها نظر لعدم 
التراضي عليهاء إِلَآ أن يقال إِنّ مثلها مستثنى لعدم الخسران على العامل: وفيه 
تأملء انتهى فتأمّل فيه. 
ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى أنّهينفق مَرنَأصل المال ولو مع حصول الربح. 
وفي «المهدّب " أنّه ينفق من أصل |المال وإن لم يبع وفي «المسالك ‏ والروضة” 
و همع البرهان'» واث لم #روم. وفي اولي د إن ربح كانت من الريح, و معنأه 
أنه تقدم على حق العامل. وفى "لياح التافع» أ التفقة تجبر من الربح. وهو 
قضية كلام بعض الباقين. 
والمراديالنفقة وكمالالتفقة النفقة الكاملة من ياب إضافة الصفة إلى الموصوف, 
وهوجميع ما يحتاج إندمن مأكول وملبوس ا 
0 د ٠ص‏ 11 ل 
في المضاربة ج 3ص ا 
9و6 الروجة البهية : في المضاربة ج لص 510. 
8 لع في العضارية ج ام 
3 0 اد فى أحتكاء المضارية بج ٠‏ لأ صى 521 
(/ا) غنية النروع: في المضا؛ رية ص 5351. 
(8) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص 748. 


م 


فلو كأن معه غيره قسشط. 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ومركوب كما في «المبسوط ' والتتقيح '» وآلات ذلك كالقربة ونحوها وأجرة 
السسكن مقتصداً كمافي «المسالك ” والروضة ؟ والكفاية*»والاقتصادهوالمراد من 
الإنفاق بالمعروف في عبارة «المهذّب' والوسيلة” والتذكرة” وجامع المقاصد "». 

ويجب.ر د الأعيان الباقية إلى القراض. ومن الغريب احتماله في «التنقيح» م, 
عبارة النافع, وهي كعبارة الكتاب أن المراد أَنّه ينفق الزائد عن نفقة الحضر 
والباقي يكون من ماله * '. 

والمرادبالسفر العرفي لاالتبيوعيكما فئ «التنقنيج'' والمسالك ١١‏ والروضة"٠‏ 
ومجسع البرهات؟١‏ والكفايةة ', وخكه/'. فيتفق وان كان قصيراً أو أت الصلاةة 
إلا أن يخرج عن اسم المطافر 


[فيسا ل وكان/جخ-العامل غيره ] 
قوله: فلو كان معد غيره قنشط» كما في «المبسوط؟١‏ والشرائع*١‏ 


(و17١)‏ المبسوط: في القراض ج اص 37175 و119, 

(؟) التنقيح الرائع: في المضاربة ج:؟ ص 8١1؟.‏ 

(*و؟١)‏ مالك الافهام: في عقد المضاربة ج ؛ ص 1/8 
(4و١)‏ الروضة البهية: فى المضاربة ج 4 ص 5١4‏ و0١؟.‏ 

6 و6١)‏ كفاية الأحكام: فت المضاربة ج١١‏ ص 111. 

)3 الليدص ةق إلنشار يه م اص 236. (0) الوسيلة: في حكم القراض ص 1114 
(16 نذكرة الفقهاء: فني أحكام القراض ج ؟ ص 1147 س 507 

(8) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج جص 1١14‏ 

:519 التنتقيح-الرائع: في المضارية ج ؟ ص‎ )١١56( 

521 مجمعالفائدة والبرهان: في أحيكام ال لاص‎ ١8| 
7/86 كرياضض المسائل: في المضارية ج 5 ص‎ )13( 

(58)ة شرائع.الإسللام: فى عقد المضاربة ج "ص ث1 


كتاب القراض /فيما لوكان مع العامل غيرة ببسب بب-ا 889 


والتنذكرة' والتحرير" والإرشاد" والتنقيح ؟ وجامعالمقاصد* والروض١‏ 
والمسالك؟ ومجمع البرهان* والمفاتيح *» غير أَنّه قال فى «الشرائع»: ولو كان 
لنفسه مال غير مال القراض. ْ 

ووجه التقسيط ١"‏ ظاهرء لأنّ السفر لأجلهما فالنفقة عليهما من دون فرق بين 
71 ن يكون قد شرطها على كلّ واحد منهما أ و أطلق مع جهل كل واحدٍ منهما بالآخر. 
أمّا لو علم صاحب القراض الْأوّل بالثاني وشرط على ماله كمال النفقة جاز 
واختصت به ولا شئء على الثأني. 

ولو شنط المالك على العامل أن لا نفقّة عليه وأنّ النفقة على العامل أو على 
المضارب الآخر صم الشرط. ولا كيلك او تتركلها العامل على أحد المضار بين 
ثم عن له التقسيط. 

وهل التقسيط على نسبقرالميالين أوتتتثبة العملين؟ وجهانء وقاذ جزم 
فى «المنبسوط» بالأوّل ١و0‏ الجاع من 7تجتع: البنرهان ' '». وفئ 
«جامع. المقاضد» أن أوجه ''. وفي «المنسالك» أنَد أجود. لأنّ الاستحقاق 


.؟١ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض بع 1 ص 57؟ س‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: في أركان القراض ج ص 1" 

(؟) إرشاد الأذهان؛ في المضاربة ج ١‏ ص 1506, 

(؟) التنقيح الرائع: في المضاربة ج.؟ ص .2١5‏ 

(6 و5١)‏ جامع المقاصد: في احكام القراض ج مص ؟١١١.‏ 

(1) لا يوجد كتابه لد يناء لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المضاربة 
حى 1٠8‏ آل 

5 000 في حقد المضارةح 0 الكن 

5)١(‏ 0 0 ؟ص اأ؟ا. 

)١١(‏ الميسوط: في القراض ج "ص #/ا, 
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منوط بالمال, لأنّه الباعث على السفر ولا نظر إلى العمل '. إل أَنّه يرد عليه أنه 
كيد مضاربة في حالالسفر فإنّه بقتضي أن لايستحق نفقة أصلا 
فتأمّل. والأولى أن يكون النظر إلى ظاهر الخبر ”* ولا ترجيح فى 
«الكفاية '». وفصّل في «التذكرة » فجعل التقسيط على نسبة المالين إذا كان 
معه مال لنفسه؛ وقرّب نقسيطها على نسبة العملين إذا كان المال لغيره, 
ولم يتّضمم لنا وجهه. ومن المعلوم أنّ التقسيط إِنّما هو إذا كان ذلك المال 
ممّأ يقصد له السفر: فتدير. 

وهذا كله على القول بوجوب كمال النفقة على مال القراض, وأمَا على 
القول بأنّ الواجب هو الشققة الثائدة فالتقسيط لثلك الزيادة خاصّة 
عليهما والباقي على ماله. وقال فكي #الإيضاح» ما حاصله: إِنّ التقسيط 
نما يتفرع على اقول زفت الننقة. قال: وأمَا على القول بأنّه 
إنما يستحق الزباد ةكختاط ةق بنتففته غدل ننسه'. وهو ضعيف جد 
لوجود المقتضي في الموضعين, بل الظاهر أنه سهو أوقعه فيه إبقاع المصتّف 
له بسعد القول الأوّل, ولا دلالة في ذلك على ذلك. وكلامه في «التسذكرةا 
والتحرير"» مطلق يجري على القولين. 


# -كذا وجد, ولعل صوابه: الخبر أو الخبرين: فليراجع (مصحّحه). 


١121 مسالك الأفهام: ؛ في عقد المضاربة ج كص‎ )١( 

1" وماتئل الفيغة, ا بواب المضارية ج ١‏ ص 1817. 

(؟) كفاية الأحكام: : في المضاربة ج ١‏ ص 1؟1. 

(غو١)‏ تذكرة الفقهاء ه: في أحكام القراض ج ؟ ص 7117 س 59 و71 
)0 ) إيضاح الفوائد: : في أحكام القراض ج لنن 

ا تحربر السكاء: في أركا ن القراض ج اص 115. 


كتاب القراض / فيما لو كان مع العامل غيره بعل ب 88# 
ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض. 
قوله: #ويحتمل مسأواة الحضر واحتساب الزائد علئن القراض» 


الظاهر أنّه أراد بالاحتمال التنبيه على قولي الشيخ فى «المبسوط» حيث قال: إِنْ 


الأقوى أنه ليس له أن ينفق مَن مال القراض حضرأ ولا سفرأ. ثم قال؛ من قال ينفق 


ففى قدرها وجهان: أحدهما ينقق كمال النفقة. والثاني ‏ وهو الأصمٌ أنه ينفق 
الكو الى وم طلز لفق لتقي لابجل انق ققد دا نهدا الول مبئياً على 
القول بالاتفاق الذي لا يقول به. وكلّ مَن_قال منّا بالإنفاق قال بأنّه ينفق كمال 
النفقة. وما قال أحد ما بأنّه ينفق وذ انطتياقههالزائد سوى «كاشف الرموز '» 
ولم يقل به أحدٌّ قبله ولا بعده. وإِنُما هى ثلاثة أقوال للشافعي '. فما في «إيضاح 
النافع والمسالك؟ ومجمعالبرهان *.والكَنَايَة' والرياض"» من أنّ في المسألة 
ثلاثة أقوال ليس في محله. إذ الظاهر أَنْاليسَنظرهَم إلى كشف الرموز كما لحظناه 
نحن» بل شيخنا صاحب الرياض ما رأه. وأغرب من ذلك ما في «الروضة*» حيث 
اقتصر على حكايته ولم يحك خلاف المبسوط. ويشهد على ذلك أنه فى المختلف 
ما حكاه ولا أشار إليه. ونعم ما صنع في «التحرير؟ والإيضاح ٠١‏ 55 المقاصد» 


(١)المبسوط:‏ في القراض ج “اص ١175‏ (؟)كشف الرموز؛ فى المضاربة ج ؟ ص .١1‏ 
(؟) راجع المجموع: في القراض جح ١1‏ ص 50/7 - 59/6 

(؛) مسالك الافهام: في عقد المضاربة ج 1 ص /1". 

(6) مجمع الغائدة وألبرهأن: في احكام المضارية ج ٠١‏ ص 515. 

(1) كفاية اللاحكام: في المضاربة ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

()رياض المسائل: في احكام المضارية ج 1ص 1/1 

(8) الروضة البهية: في المضارية ج ؛ ص .1١ ١‏ 

(4) تحرير الأحكام: شي أركان القراض جح ص 585. 

(١٠]إيضاس‏ القوائد: في احكام القراض ج ” ص 115-5١8‏ 


4 مفتاح الكرامة /رج ١؟‏ 


ولو انتزعالمالك منهالمال في السفرفنفقة العودعلى خاصٌ العامل. 


حيث حكى فيه كلام المبسوط بالمعنى '. ومن الغريب ما عن «كنزالفوائد» حيث 
جعل قوله «ويحتمل» احتمالين. هما من تتمّة أحكام ما إذا كان معه مال آخر فى 
مقابل التقسيط, أحدهما: كون النفقة كلّها في مال العامل كالحضرء لأنّه إنّما سافر 
في تجارته وأراد أن يزداد فى الربح فأخذ مال القراض مستصحباً له. والثانى: 
استحقاق الزائد على نفقة الحشر من مال القراض فى الفرض المذكور, لاه 
مشغول بمصلحته كما كان حاضراً وإنّما لزمه بسيب السقر القدر الزائد على تفقة 
اشر" وديا لع هذ ا احتذللفي «جامع المقاصد» من العبارة وقدّمه فقال: 
بمكن أن يكون قوله «ويحثمل مساواة آلبجضر ... إلى آخره» إشارة إلى القشول 
اذى اختاره فى المبسوط فر سم لعل الْيّو!) باستحقاق النفقة. فيكون معناه استواء 
اليقد الجر دن امار يفقة,الحطر_من ملل والزائد محسوب من القراض, 
ويكون أحد المتساويين. ووجه المساوّاة محذوفين في العبارة تقديره؛ ويحتمل 
مساوأة الحضر السفر في كون مقدار نفقة الحضر من العامل والزائد من القراض ". 


[فيما لو أخذ المالك المال فى السفر من العامل] 


قوله؟ لإولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على 
خاص العامل» كما فى «المبسوط؛ والشرائع * والتذكرة" والتحرير" 


.1١ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 4ص‎ )١( 

١؟)‏ كنزالفوائد: أحكام القراض ج " ص 7/4 

(؟) جامع المقاصد: في احكام القراض ج مص .١11-1١7‏ 

(5) المبسوط: في القراض ج "ص .٠٠١‏ (0) شرائع الازسلام: في عقد المضاربة ج اص 1186, 
)3 تذكرة الفقهاء: في احخام القراض ج ؟ ص 17؟ س 35١-15‏ 

(40 تحرير الأحكام: في أركان القراض ج "اص 145؟. 


كتاب القراض / فى عدم جواز وطء العامل جارية القراض لب ههه 
ولو مات لم يجب تكفينه. 
المطلب الثالث: 


وجامع المقاصد ' والمسالك "»لأنّها إنّما استحقّت سفرا للمضاربة وقد ارتفعت بالفسخ, 


ولا غرر لعلمه بجواز فسخ العقد. وخالف في ذلك الشافعي ' في أحد الوجهين. 
قوله: «ولو مات لم يجب تكفينه4 من مال القراض كما في 

«المبسوط ؛ والتذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد"» لأنّه استحقٌ النفقة فى حال 

الحياة. وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء وتكتؤام فاته من ماله. 1 


[في عدم جواز وظ.ء العامل_ جارية القراض] 
قوله: «المطلب الثالكث ليس /للعامل وطء أمنة القراض وإن ظهر 
الربح» الأصل في المسألة ما قاله الشيخ في «النهاية» قال: ولا يجوز للمضارب 
أن يشتري جارية يطأها إلا أن يأذن له صاحب المال فى ذلك". ومثله على 
احتمال قوله في «التبصرة»: لا يطأ جارية القراض من دون إذن العالك '. وقضية 
اطلاق الكتابين أنه لو أذن له النالك قبل الشراء أويطده جار له وطكتها بسجهد 


.١15و‎ ١١4 و/!) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج ص‎ ١( 
"0٠ (؟) مسالك الافهام: في عقد المضاربة جح ص‎ 

(1) راجع المغني لابن قدامة: في المضارية ج 4 ص .١07‏ 

(:) المبسوط: في القراض ‏ “اص .٠٠١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في احكام القراض ج "ص 117 س 31 
(1) تحرير الاحكام: في أركان القراض ج اص 1194. 

( النهاية؛ في الشركة والمضاربة ص ١٠7؟1.‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: في المضارية ص .٠١5‏ 


ودوولدغهس هس سلس سمل فقتاح الكرامة /ج ٠؟‏ 


الاذن سواء ظهر فيها ربح أم لا. وقد وافقهما في الشقّ العاني «الإرشاد» قال: لو 
اشترى جارية جاز له وطوّها مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي ', إذ ظاهره كما 
هو ظاهر «الكتاب والاإيضاح "2 فيما بعد و«غاية المراه" والروض *» لمن أجاد 
التأمّل فيها أنه يجوز له وطرذها بمجرّد الإذن بعد الشراء: سواء كان بلفظ التحليل 
وبدوئه. ظهر ربح أم لا. وهو المستفاد من كلام «التتقيح *» على طوله و«المقتصر١‏ 
وإيضاح النافع» وقد اشترطوا في الثلاثة أن لا يكون قد ظهر فيها ربيم. فقد 
وافقوهم في بعض ما ذكرواء بل قد يلوح من «المقتصره نسبة ذلك إلى الأكثر لمن 
أمعن النظر فيه وتدبّر, وهو في .مله إن كان الإذن بلفظ التحليل. وقد يفرّى بين 
عبارة التبصرة وعيارة النهاية. 

ويمكن أن يكون المراهمن عيارة الهاية أنّه لا يجوز للمضارب أن يشتري 
للقراض جارية يطؤف اللا أن يأذن له المالك في وطئها بعد الشراء. وهو قريب 
ظاهر تشهد به عبارة النافع كك > شهانا ملك الخطاتى اك السك ١‏ 
والمصئّف هنا وغيرهما* فهموا مه أنّ المراد إلا أن يأذن له الماتنك فى شرائها. 

دوع عتياذة طنز« انناف "الك قان رون نط المضارت يعاو اران راد 


)١(‏ إرقاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 18غ. 

(؟) إيضاح الفوائد؛ في احكام القراض ج ؟ ص .5١5‏ 

(5) غاية المراد: في المضاربة ج كي لون 

(1) لا" يوجد كتابه لديناء لكن يستغفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المضارية ج ؟ 
ص 14 3. 

(4) التنقيح الرائع: في المضارية ج ؟ ص 0؟1. 

)١(‏ المقتصر: فى المضارية ص ١١‏ ؟. 

(/) شرائع الاسلام: في لواحق المضارية ب ؟ ص 5 .١6‏ 

() كمسالك الافهام: في احكام المضارية ج ص 5317 

(3) المختصر النافع؛ في المضاربة ص 157. 


كناب القراض / في عدم جواز وطء العامل جارية القراض يسم مشهت بأقة 
كان المالك أذن له. وفيه رواية بالجواز عتروكة: انتهى؛ إذ ظاهرها أنّه بعد شرائها 
للقراض لا يجوز وطرّها وإن أذن له المالك, وآنّ الرواية ' واردة في جواز ذلك. 
لكنّها حينئز متناقضة, إذ الرواية ليست واردة في ذلك إل أن تقول لفظ «كان» 
يدفع ذلك فتوافق عيارة «الشرائع» فال: ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية 
بطأهاء وقيل: يجوز مع الإذن '. وقد نسب في «غاية المراد” والروض » ما في 
الارشاد إلى نجوالدين؛ وقد سمعت العبارات الثلاث, إل أن تقول: لعلّه أشار إلى 
قوله في «الشرائع» بعد ذلك: ولو أحلّها بعد شرائها صح*. وفيه: أنه غير ما في 
«الارشاد'» ولكن يمكن الجمع مع تكلّف. 

وقضية ما في «الشرائع والنافع» أخذا بكاإظاهر أنه ليس له وطوّها مع 
إذن المالك له من قبل أو من بأمد ظهور ريح ام لا. وأثدلو اليا له بعد 
الشراء بلفظ التحليل حجان ظهر ريح أتلا. وهو حاصل كلام «التحرير"» 
بعد تحريره وضمٌ بعضه إلى بعل 1م 7ق 3 الشرائع من أنه ليس 
له وطوها مع الاإذن سابقاً ولاحقاً ظهر ربيح أم لا هو قضية كلام «السبسوط* 
والمهدّب؛* وكشف الرموز"' والتذكرة'' وجامع المقاصد '' والمسالك ''». وفى 


.14٠١ حى‎ ١7 ج١ من أيواب المضارية ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


(؟وة) شرائع الاسلام: في لواحق المضاربة ج ؟ ص .١18‏ 


(؟) لا بوجد لدينا كتايه, (1) إرشاد الأذهان؛ في المضاربة بج ١‏ ص 111. 
(9/ تحرير الأحكاء: في أحكاء القراض بع 3ص 77؟. 
(8) المبسوط: في القراض ج اص ؟50؟. () المهذب: قي المضارية ج ١‏ ص 4151. 


(11) تذكرة الفقهاء: في احكام القراض ب ؟ ص 117 س 1 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8/ ص .١١6‏ 
١‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 1م 11 


امح البرهان» أ والسالدبة المشكلات '. 
ويأني ' للمصنّف أنه لو أذن له المالك فى شراء أمة يطؤها قيل جاز, والأقرب 
المنع. وقد قيل فى «الإيضاح ' وجامع المقاصد ؟» نه أشار بالقيل إلى قول الشيخ 
في النهاية ". فيكون قول المصتف هنا «ليس للعامل ... إلى آخره»مسوقا لغير ماإذا 
أذن المالك له في شراء أمة يطأهاء كأن يكون قد اشتراها للقراض من أُوّل الأمر. 
فيكون معناهبقرينة قوله«من دون إذن/أنّهإِذا كان اشتراهاللقراض يجوز له وطرءها 
إذا أذن لهالمالك فيه. ولميبيّن حالما إذا أذن له قبل الشراء فنيّه عليه بالعبارة الثانية. 
وكيف كان؛ فقد احتجُوا للشيخ بمأ رواه هو في «التهذيب» عن الحسن بن 
محمّد بن سماعة عن محمديق ريادبعن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي 
الحسن ني قال: قلت له: أجل سألني أن أسألك أنّ رجلاً أعطاه مالا مضاربة 
يشتري له ما يرى من شي فقا اتتتر"جارية تكون معك. والجارية إنّما هي 
أصاحب المالء إن كان فيها وضيّعة عله وإنيكان فيها ريم فله. للمضارب أن 
يطأها؟قال: نعم ”. والحسن ثقة فقيه. ومحمد هو اين“ عمير. وعن صاحب 
«البلغة'» أنه قال: ظفرت بما يقرب من مائة موضع قد عد فيه حديث الكاهلي 


31 سياتن قن هن‎ 0 ,51١ ص٠١ مجمعالفائدة والبرهان:في أحكامالمضاربة ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص 14 

)0 جامع المقاصد: في احكام القراض ج 8 ص 1 

[) النهاية: في الشر 00م 6 

لظام أله ستطت تلمة »مد داري هر سحت بن لي حير ٠ويدل‏ عليه أنا ْم نجد في 
ا ويدل عليه أيضاًأ ا لم اي ا ا 

5 البلغة في الرجال للشيخأر ا الأوالى البحراني. و 
الكتاب لد ينا. 


كتاب القراض / فى عدم جواز وطء العامل جارية القراض لبلب 0884 


سخيساء ولد رماها حباعة! بالف واغرت سومان فتك الرهود؟ وغابة 
المراد” والمهدّب البارع ؟ والمقتصر* والتنقيح” والروض”» فى بيان الضعف أَنّ 
فى تدكا ممادا ,وهو اقل إن قم خاظ من تلثلة وس حيطا سين 
امات لساك والكاظم إكك.. بل قيل *: نه مات في عصر الصادق 12 فكيف 
بروي عنه حميد بن زياد؟ وثانيها؛ أن الموجود فى الأصول الحسن بن محمّد بن 
سماعة. وثالتها: أن سماعة اما ثقة أو مودق 1 

ووجه دلالتها أن قوله «تكون معك» إذن له في وطئها وتحليل كما فهمد 
المضارب والسائل على الظاهر مع تقرير المعصوءالة. فتكون دلت على أن الإذن 
قبل الشراء كاف فى جواز الوطء سو لكأن اللثيراء لخصوص المالك أو للقراض. 
فتكون دليلاً للنهاية على ما فهموه بلنها. فما ذكر/في/«التتقيح * والرياض ' '» في رد 
دلالتها من أنّها ليست مال مضاربة عير حول صحيح. لأنّ كونها ليست مال 
مضاربة لا تعلق له في ذلك. فَلْيمَهم فإئه وبهددئوكذ قولهما إِنّها تضمنت جواز 
الوطء بمجوّد إذن المالك فى شرائها وكونها معه, وهو أعمٌّ من تحليله الوطء, 


)١(‏ منهم الشهيد الأوّل في غاية المراد: في العضاربة ج ١‏ ص 518 والشهيد الثاني في مسالك 
الاقهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 519, والاردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: في 
احكام المضاربة ج ٠١‏ ص ؟51. 

(؟! كشف الرموز: في المضاربة ج ؟ ص 137. 

( 17 غاية المراد: في المضاربة ج "ص 86" 

[غ) المهدب البارع: في المضارية ج ؟ ص ؟63. 

(10المقتصر: في المضاربة ص ١١١‏ 

511550 التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ م‎ )١( 

( لاا للا بوججد كتابه لد ينا. 

زا رجال التجاشى: ص ؟15. 

(4) التنقيس الرائع؛ في المضاربة جج ١س‏ 1؟؟. 

(٠٠)رياض‏ المسائل: في احكام المضاربة ج لقص 355 


فإن فعل من غير إِذنٍ حدّ وعليه المهرء وولده رقيق إن لم يظهر ربح 


ولادلالة للعاء على الخاصٌء إذفيه أنّ أحداً قبل المقداد لميتأمّل في دلالتهاء مضافاً 
إلىوما عرفته من فهم المضارب والسائل والتقرير. نعم يرد ' علي هآنٌ الآذن إِنّما يأذن 
في وقتٍ يكون له ذلكء والاذن قبل البيع والشراء إذن في المعدوم. وفيه: أنه قد 
جرّزوا أن يأذن له في شراء عبد وعتقه وشراء طعام ونحوه وأكله وهبته وبيعه 
والتصدّق به كما يأتي ' في الوكالة إن شاء الله تعالى. إل أن تقول إِنّ حل الفرج 
منحصر في العقد والملك, والاذْة العتقده لم يصادف أحدهماء ولا عامل بالرواية 
غير الشيخ فى النهاية إن كآن عاملا به كلا تنهض على تخصيص القاعدة. إلا أن 
تقول:إِنْ الإذن كناية عن التحليّح والتوكيلدفيه؛ هذا ما يتعلق بالرواية وكلام النهاية. 

وأ وجه عدم خوازسوطئها اذا كان اشتراها للقراض إن لم يأذن له فلأنها 
ملك لربٌ المال إن لم يظهر ربح؛ وإن ظهر فهي مشتركة على أصحٌ القولين» وليس 
لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة. ووجه عدم جوازه بالاذن بعد الفسراء إن 
لم يظهر ربح أنّ سبب الحلّ منحصر في العقد والملك. وقد أرجعوا التحليل إلى 
أحدهماء ولابدٌ للتحليل من إيجاب بلفظه وقبول؛ والمفروض أن لا شبيء من ذلك 
كله إل أن يحمل كلام من أجاز على وقوع ذلك. فيكون مرادهم بقولهم «إذا أذن 
المالك» أَنّه أوقع ذلك؛ فليلحظ فإنّهِ قريب جد وأمّا إذا ظهر ربح فوجهه أن 
الجواز حينئز بالتحليل يستلزم التبعيض؛ وهو غير جائز. 

قوله: «إفإن فعل من غير إِذْنٍ حدٌّ وعليه المهر. وولده رقيق إن 


.51١ ص‎ ٠١ كما فى مجمع الفائدة واثبرهان: في أحكام المضارية ج‎ )١( 
(؟) سيأتى فى الجزء الحادي والعشرين في الركن الثالث من الفصل الْأوّل من المقصد السادس في الوكالة.‎ 


كناب القراض / فى عدم جواز وطء العامل جارية القراض سب 109 


ولو ظهر ربح انعقد حرّاً. وهي َم ولد وعليه قيمتها. 


لم يظهر ربحء ولا تصير أَمّ ولد» قدتقدّم في باب الغصب' أ دٌالواطي إذا وطأ 
جاريةالغيرمن دون إذنمالكها أن المعروف الذي علي هالمعظم وبهأفصحت الأخبار 
أنه يلزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ونصفه إن كانت يبا وأنّ القول أن عليه مهر 
أمتالها خلاف التحقيق. نعم هوميّجه فيما إذاكان وطأها بعقد معتقداًكلّ منهما صحّة 
النكاس, لأنّه قد دخل على لزوم المسمّى بالوطء وقد فات يفساد العقد فيجب مهر 
المئل. وتقدّم أنّ أرش الجناية بإزالة البكارة يدخل في مهر المثل على القول به 
وفي العشر على القول بهء وأنْ م القول بعدميد خوله وأنّه يجب لازالتها شيء زائد هو 
نا العشر فيجتمع عليه عشران م أو الات أو" لامر ين من الأرش والعشر ضعيف. 
وهذا كله إذاكانا جاهلين بالتحريم. وبا إْذا انا عالقين وأكرهها فعليه العشر 
نصفه والحدٌ والولد رقيق بللمالك .وله أرْش النقص والأجرة. ولو طاوعته حدًا. 
وني عرض الوعاء إهكال اكوكلا بن أنا ل كات بكرا 
نعليه أرتى البكارة. وعلى هذه لتقادير لا تصير أمّ ولد قطعا. 
قوله: «ولو ظهر ربح انعقد حرأ وهى آم ولد وعليه قيمتها» لأنه 
إذا ظهر ربح صار شريكاً, .فا ذكاة يقد سل الرطء لكل نينا لمكان ملكد يض 
بكي 11 عليه اها , أخثارا لمكان الشبهة, والا حدٌّ ولكن يسقط عنه بقدر 
نصيبهء إلا أن يكون: المالك ابنه فإنه لا يحدٌ أصلاً. 
والمراد بالحدٌ هنا الجلد, لأ الرجم لا يقبل التبعيض وأنّ الرجم إِنْما هو في 
الزنا المحض. واذلك يلحق بدالولد وإن كان عالماً بالتحريم, والزاني العالم لايلحق 
به الولد. والوجه في ذلك أن الشبهة في إلحاق النسب أحد أمرين: الشبهة السسقممة 


ع 


.1/8-1551 تقدم فى جح اا ص‎ )١( 
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للحدء والثانية مسيس الملك, لِأنْ مسيس الملك يثبت لحوق الولد ويجعلها أد ولد 
كما صرّحواأ' به في عدّة مواضعء منها ما يأتى للمصنّف قريباً' فيما إذا وطأها 
المالك. ويذتلك يندقع عنه إشكال «جامع المقاصد» كما ستسمع '. 

وأمًا أن الولد ينعقد حرّاً فلمكان مسيس الملك ولا يشترظ فيه جهالته 
بالتحريم: بل لو علم بالتحريم حينئذٍ لحق به الولد. لأنّ اعتبار الملك يخرجه عن 
كونه زانيًكما عرفت, والنسب وحرّية الولد لا يتبقضان. 

وأا أ“ عليه قيمتها فلأنْها صانت أُمّ ولد. ومعناه أنه تقؤم عليه حصّة الشريك 
حين الحمل لابنفس الوطء والمعتبرقيمته ايند الوطء أو يومالتقويم أو الأكثر أقوال, 
أقواها الأوّل. والتقويم والبيع قهرئّان. وعليهقيمة الولد يوم سقط حيّاً على تقدير كونه 
عيد! وبسقط من قيمتهماخابنصييه كمايئاذلك كلّه فيياب البيع ' والغصب* مسيغاً 


[آفى عدم جواز وطء المالك أمة القرض] 
قوله: «وليس للمالك وطء الأمة أيضأ» كما في «السبسوط١‏ 
والمهدّب" والتذكرة” والتحريرة وجامع المقاصد ' '» وفي الأول كما هو قضية 


0 ا كنا 
(؟ و ؟) سياتي فى هد د الصفحة وما بعدها. 
(غا تقدم في ج 15ص 571-5314 (0) تقدّم في ٠٠‏ 
(1) الميسوط: في القراض ح اص ,/١”‏ (/09 المهدب؛ ؛ في المضاربة ج ١‏ ص 134. 
(6) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج اص 141 س 18. 
(4) تحرير الأحكاء: في أحكام القراض ج اص 1 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص .١١6‏ 


كناب القراض / فى عدء جواز وطه الماتك أمة القرض --ببب- اااسااباءة 


فإن فعل فهي أمّ ولد إن علقت, ولا جد 


إطلاق الأخيرين أنه لا يفرّق بين أن يكون هناك ربح أم لاء لأنّ حقّ العامل قد 
تعلّق بها والوطء ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج عن المضاربة وللتلف. 
ولأنّه ربّما يِوُدّى إلى إحبائهاء بل قال فى «التذكرة»: إِنّ انتفاء الريح فى المتقوّمات 
غير معلوم وإِنّما يتين الحال بتنضيض المال. وأمّا لو تيقّن عدم الربح فالأقرب أنه 
يجوز له الوطء. وقال: إذا قلنا بالتحريم ووطئ فالأقرب أنه لا يكون فسخاً'. 
وفيه: أنّه ينبغى حيئئد أن لا يجوز له الوطء حتّى يفسخ وإن لم يكن ربح لثبوت 
علاقة الغامل بها. ثح نهم قد عدّوا الوظء مَرإلبائع ذي الخيار فسخاً فينبغي أن 
يكون هنا كذلك. تخ إن قوله «أما لل تيقّن ... إلو/آكره» ينافى إطلاق قوله «ليس له 
أن يكاتب عبد القراض إلا برضا العامل): 

قوله: #فإن فعل فنهي ول او تلفي ولا حد» كمافي 
«التذكرة '». وفى ب«جامع المقاصد» أبا وو اد فأ بحث فيه, وكا أنه 
لاحدٌ فلأنّها إذا لم يظهر ربح ملك له خاصّة ". وأما مع الظهو رفقد قال غي «التذكرة»: 
فلأنٌ الشبهة حاصلة, إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شيء إِلّ بعد الببيع 
وظهور الربح والقسمة ؛. وقد عرفت أنقاً* أن من الشبهة مسيس الملك وحصوله 
ولو بجزء فيها كما صرّحوا به في باب البيع '. ولا حاجة إلى تحصيلها من وقوع 
الخلاف, مع أنه يلزم أنّ كل ما وقع فيه الخلاف يعدّ شبهة. ثم إن المالك قد يكون 
مجتهداً قائلاً باستحقاق العامل الربح بظهوره فكيف يعد ذلك شبهة بالنسبة إليه؟ ثم 
١(‏ و؟ و ) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 7147 س 71و18 
() جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص .١١‏ 
(0) تقدم فى الصفحة السابقة. 
(1) تقدم في ج ١27‏ ص 7١6‏ 
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منتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
را و د 4 2 
0 


إنّا لم نجد القائل من أنه ليس للعامل فيها شيء إلا بعد البيع وظهور الربح والقسمة 
كما ستسمع '. وقد أشكل الأمر في ذلك على المحقّق الثاني ؟ لما رأى عدم صحّة 
تعليل التذكرة, ولم يكن عنده غيرهء مع أنه جزم يما قلناه في باب اليبع فيما إذا 
وطأ أحد الشريكين حيث قال؛ لأنّ له فيها حم فاعتباره يخرجه عن كونه زانياً. 

قوله: +وتحتسب قيمتهنا ورتضاف إليها بقية المال؛ وان كأن فيه 
ربح فللعامل حصّته»بقال في «التدكرة»: إنّها : تصير أَم ولد وتخرج من 
المضارية ولا تحسب قيمتها ميضاف اللهابقية المال, فأن كان ربح فللعامل أخذ 
نصيبه منه ؟. وهو الصحهم. ولم ينضح لناوجه ما في الكتابء إذ معناه أنّها تحتسب 
قبمتها وتدفع إلى العامل يضاف إليها بَقِية المال ليكون الجميع رأس بال القراض: 
لأ العقد لا يبطل بذلك وأنّه إذا كان في المأخوذ قيمة ربح فللعامل أخذ حصّته 
منه. لأنّه قد نضٌ. وفيه ما قاله فى «جامع المقاصد» من أنه إن كان ذلك فسخاً 
للقراض لم يكن لإضافة بقية المال إليها معنىٌ بل لابدٌ من عقدٍ جديد. وإن لم يكن 
فسخاً فملك العامل لا يستقرٌ على الحصّة من الربح بذلك *. 


[فيما لو أذن المالك فى شراء أمة يطوها] 
قوله: «ولو أذن لهالمالك في شراء أمةيطؤها قيل:جاز. والأقرب 
)١(‏ سيأتى في ص 71١8‏ 17 (؟ و0) جامع المقاصد: في أحكام القراض جعمص1١1.‏ 


(؟] جامع المقاصد: في أحكام ؛ بيع الحيوان ج حص 8 ؟1. 
(8) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض م ؟ ص 1؟ س تيو 
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كتاب القراض #في عدم جواز جواز تخليط العامل مال المضاربة بماله 
وليس لأحدهما تزويج الآمة ولا مكاتبة العبد, فإن اثفقا 
عليهما جاز. 
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه, 
فيضمن بدونه. 


المنع. نعم لو أحلّه بعد الشراء صمّ» قد تقدّم الكلام فيه آنقاً' مسبغاً. 

قوله: «وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العيد» كما في 
«المبسوط"* والمهدّب ” والتذكرة؛ والتحرير* وجامع المقاصد'» ووجهه في 
العامل فيهما ظاهر, وأمّا في المالكيفق التزويج فلن القراض لا يرتفع بالترويج» 
وهو ينقص قيمتها فيتضرّران به. وأما في الكتابةإفلانٌ وضعالقراض على الاكتساب 
بالبيع والشراء وما فى معناهماء والكتابة اتساب آخر. 

قوله: إفان اثّفقا عليْهمً جاة4 كثا كي الكذت الخمسة المتقدمة '. لأن 
الحقّ لهما لا يعدوهما. وفي «جامع المقاصد" أنه لا بحث فيه. 


[فى عدم جواز تخليط العامل مال المضاربة بماله] 
قوله: «وليس له أن يخلط مال المضاربة يماله إلا مع إذنه 


3315 تقدم فى حص ثراة-‎ )١( 

(؟) الميسوط: في القراض جح ؟ ص 5 .٠١‏ 

"١‏ المهدذدب: في المضاربة ج ١ض‏ ا 

(؟) تذكرة الققهاء: في احكام القراض س ؟ ص 17؟ س 0" 
[ت) حاير الأحكام: في أحكام القراض ب لص 51 
5و4) جامع المقاصد: في أحكام القراض جح 8 ص .1١8‏ 
(/) تقدام ذكرها فى ص .1١١‏ 


2.3> 
ولو قال: اعمل برأيك فالأقرب الجواز. 


فيضمن بدونه» كما في «المبسوط' والمهدّب" والسرائر" والتذكرة؛ 
والتحرير* وجامع المقاصد'» وكذا «الايضاح"» لأنّ الشركة عيب لم يأذن له فيه. 
ولأنه صيره كالتالف, ل" نه لا يقدر على رد المال بعينه. فكان كالمودع والوكيل 
فإذا فعل كذلك فقد تعدّى فيضمن ويأثم ويكون الربح على ما شرطاه كما في 
«التحرير*» كما تقدّم ؟ مثله. 

قوله: ولو قال: اعمل برأيك فالأقرب الجواز» كما هو خيرة 
«التذكرة " ' والايضاع ١١‏ وجامع المقاصد ''» وبه قال أكثر العامة "'. لأنّه قد جعل 
النظر في المصلحة وفعلها موكولا إليه ركنا رأى الحظ للمضاربة فى المزج. لأنّه 
أصلح. فيد شل تحت عمو | اعمل برأيل. لأأنّه مصدر مضاف إلى معرفة: فكأنّه 
قال: له اعمل بكل ما"تزاه في كل موضع, على أن أهل العرف لا يفهمون منه العمل 
برأيه وقتاماء فلايلتفت إِلَىَمَا قل :إن الرأي مصدر لا عموم فيه. وقال الشافعي: 
ليس لدذلك, لأنّ ذلك ليس من التجارة *'. وفيه:ا نّهإذاكان فيه غبطة كان من توابعها. 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


.145 المبسوط: في القراض بج اص‎ )١١ 
اص 59غ.‎ 0 

(؟) السرائر: في القراض ج ؟ ص .4١7‏ 

(غو )٠‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الفراض م "ص 74١‏ س 7و7 

(0 و) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص ١0؟.‏ 

(3و؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص .١1١8‏ 

(/اى١١)إيضاح‏ الفوائد: في احكام القراض ج ؟" ص 15١‏ 

() تقدم في ص /الا0 - 01/4, 

كما في المغني لابن قدامة: في المضارية ج 8 ص 177 والشرح الكبير: في المضارية ج ة ص .١64‏ 
)١5(‏ كما في جامع المناصد؛ في أحكام القراض ج 8ص .1١15‏ 

(قكأاركء جع المغني لابن قدامة: فى المضاربة ج 6 ص .١17١‏ 


كتاب القراض / فى عدم جواز اشتراء ما يحرم بمال المضارية سسسسسس -لا.5 
وليس له أن يشتري شمر ولا خنزيراً إذا كان أحدهما مسلماً. 


وقد حكى الشارحان ' ذلك قولاً وظاهرهما أَنّهِ لنا, ولم نجده إلا للشافعى. 


[فى عدم جواز اشتراء ما يحرم بمال المضاربة] 

قوله: #وليس له أن يشترى رم خنزيراً إذا كان احقفها 
مسلماً» كما فى «الخلاف ' والمبسوط ؟ والسرائر ؟ والتذكرة” والتحرير” وجامع 
المقاصد”؛ بل قد نس على عدم الجواز إِذا كان العامل دَمَيَاً فيما ذكر لمكان قول 
أبى حنيفة * نه إذا كان العامل ذمياً جايخة تويزو شراؤهما.ء وقول أبى يوس ف ! إِنْه 
يصسٌ منه الششراء ولا يصيمٌ منه الربسلالأنه وكيل#الأكيل يدخل ما يشتريه وله في 
ملكد. ولو كاثأ ذْمْيين باز كما ف أواتهتكري:ة جاع المقاصد ' '» وهر قضية 
البقية. ومثلهما أء الوئد وكل مارج معو !رسي شارك فإن فعل ضمن كما فى 
ايسول" 4 غالبا كان أونينا عاد كنا فى ببالتككره؟ أ و الويية تفن المع وام 
حتّى ضمائه مع الجهل. 


/ وجامع المقاصد: في أحكام القراض ج‎ ١١ ص‎ ١ إيضام الفوائد: في أحكام القراض ج‎ )١( 
.515 ص‎ 

(؟) الخلاف: في القراض ح ” ص 150 مسالة ١١‏ 

)١١1(‏ الميسوط: في القراض جح ص فر 

(4) السرائر: في القراض ج " ص ؟١١1.‏ 

(١‏ و١٠‏ و8١)‏ تذكرةالفقهاء؛ في أحكام القراض جح ؟ ص 1718 و1513 س 1١51١٠‏ والسطر 
الأول, 

(1) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج ص .50١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص .١١5‏ 

(14) المغني لابن قدامة: في المضاربة جع ة ص ؟1١.‏ 

لم نعثر عليه صريحاء فراجع جامع المقاصد: في احكام القراض ج 8 ص .١11١59‏ 


48 ل ل ل لل للب بل ببسيس هفتا الكرامة /#ج + 
وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرّر الأول إِلَّا بإذنه. 


[حكم مضاربة العامل بمالين] 

قوله: «وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضوّر الأُوّل إلا 
بإذنه» كما هو خيرة «جامع المقاصد '» والحتابلة '. وأطلق فى «التحرير» قال: 
نحو عامل أن كامل اخ ويك بالدالين ' وظالفن«اقدك :كه الو بك 
حكى القولين عن العامّة من دون ترجيح لأحدهماء حكى الجواز عن أكثر الفقهاء 
والمنع عن الحنابلة . وحكى في حبجّة المجوّزين أنه عقد لا يملك به منافعه بأسر ها 
فلم يمئع من المضاربة كما للالم يكلفيد ضرر وكالأجير المشترك. وفى حجة 
المانعين بأنّ المضاربة مبنلة على الحظ أوالنماء. فإذا فعل ما يمنعه لم يكن له كما لو 
أراد التصرّف في العين. وزاد فيّلاجامع المقاصد ”© في رد حجّة المجوّزين أنه 
وإن لم يكن ملك مناقعه اله لكثة يعي عليه صر فها في العمل للقراض الأول 
بمقتضى العقد. ولهذا لا يجوز له ترك المال بغير عمل ولا التقصير عن العمل الى 
جرت به العادة, انتهى. وفيه: أنه إذا كان العقد جائزاً لم يكن يقتضي العقد وجوب 
صرفها فى ذلك كما هو ظاهرء على أن وجوب صرفها في ذلك هو معنى ملكه 
50000 وما استند إليه في محل المتع. ولعلّه لذلك أطلق في «التحري يرا» 
وأطبق العامة " عدا الحنابلة الظاهرية على الجواز. 

وقد مثّلوا التضرّر بأن يكون المال الثاني كثيراً يشغله عن السعي في الأوّل» أو 
يكون المالي الأوّل ؟ كثيراً متى انتغل حنه بغيره انقطع عن بعض تصرّفاته فيه وات 


.١١5 و68) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج رص‎ ١( 
.١77 يراجم المع 0ن قداهة: : في المضاربة ج ة ص‎ 
(7و6) تحرير الأحكاء: : في أحكام القراض ج ”اي لحا‎ 
.0 س‎ ١1١ (؛! تذكرة الفقهاء: في احكام القراض ج ؟ ص‎ 


كتاب القراض / حكم مضاربة العامل بعالين ا سسسب 4 


يوحي اع يو الأقلد. 


بعض مصالحه. وقال في «التذكرة»: إذا لم يتضبّر الأول بمعاملة الثاني حار أذْن له 
الأوّل أم لم يأذن قولاً واحداً'. 

قوله: «فإن فعل وربح في الثانية لم يشاركه الأوّل» أي فإن أخذ 
مضارية بدون إذن الأول مع تضرّره وعمل فيها وربح كان للعامل حضّته من الريح 
ولم يشاركه فيه الأوّل. وهو خيرة «التذكزة؟ ”على تقدير القول بالمنع و«جامع 
المقاصد " والتحرير ئ» وقالت الحثابلة ؛ بأن يتباركّه الأوّل. فيأخذ العامل نصيبه 
من ريح الثانية ويضمّه إلى ربح المضارية الدلى ويقاسمه رب الأولى. وفو ليس 
من مواضع أنظار العلماء, لأن الربج]إنعا دسق بنمَاألأغمل: وليس لربٌ الأولى 
في الثائية عمل ولا مال وتعدّي المضارب بترك العمل لا يوجب عوضاً كما لو 
ترك التجارة واشتغل بالعلم أو غير ذلك, ولو أوجب عوضاً لم ينحصر بقدر ربحه 
في الثانية بل كان شيئاً مقدّراً لا يختلف. 

قوله: «ولو دفع | ليه قراضاً وشرط أن يأخذ له بضاعةٌ فالأقوى 
صحّتهما4 أي القراض والشرط وقد أسبغنا فيه الكلام في الباب ' وذكرنا خلاف 
«المبسوط والمهدّب». 
١(‏ و؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص ١1؟‏ س 8 و1. 
() جامع المقاصد: ال سات مد 0 
(4) تحرير الأحكام: في أحسكام القراض ج ص 51 


أ أ راجع ع المغني لا: بن قدامة: :في المضاربة ج 6 ص ١15‏ -114., 
)3 تقدم فى ص 116 000 
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ولو قارض اثنان واحداً وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي 
مع تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحّة. 


[فيما لو قارض اثنان واحداً] 

قوله: «ولو قارض اثنان وانحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في 
الباقي ب تساوى المالين أو بالعكس فالأقوى الصحّة» كما هو خيرة 
«التذكرة' والمختلف' وجامع المقاصد " والمسالك “» وقيّد في الأخيرين بما إذا 
أطلقاشرط النصف لدمن غير تعيين ليما يستحقٌ على كل واحد. قلت: هو المفروض 
في مثالهم وكلامهم. وقد جزيءقى 7الميّتتسرط ' والمهدّب'» بفساد هذه الصورة. 
وتردّدفي ذلك في «الشرائع »بعد أن جزم وٌلةبالفساد. والتوقف ظاهر «الايضاح». 
وجزم في «الخلاف ' رالتذكرة '#تالصحة يما إذا قالا:لك النصف من الربح ثلئه من 
مال هذا وثلثاءمن مال الا بكرو الضقك الانشن بينهندا ئصفين .واختير فى «المبسوط ١١‏ 
وجامع الشرائع ' '» خلاف ما في الخلاف. ولا ترجيح في ذلك في «التحرير؟'). 

وتنقيح البحث فى المسألة أن يقال: إِنّه إذا تساوى المالان ففيه ست مسائل 
يعن انوا رمنوا قر دما داعا 


)٠١١(‏ تذكرة النتهاء: القراض في المتعاقدين ج مص ١‏ الس ”أرة؟. 
(؟) مختلف الشيعة: في القراض ج 7 ص 6 
() جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص ١‏ 
(4) مسالك الأفهام: : في أحكام المضاربة ج أ ص 540 
(8 و١١‏ )الميسوط: فى التراض ج اص 141, (1) المهذب: في المضاربة جح ١‏ ص 1557 434. 
(؟) شرائع الاسلام: في لواحق ق المضاربة ج ؟ ص .١44‏ 
(8) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج 7 ص فنا 
(4) الخلاف: في القراض ج ص 151 - 5717 مسالة .١5‏ 
)١(‏ الجامع للشرائع: في المضاربة ص 5١4‏ 
(17) تحرير الأحكام: في أركان القراض ج ص 154. 


كناب القراض /رفيما لو قادض اثنان واهداً - 499 

الأولي: أن يدفعا إليه ألفا مثلاً بأن يكون له التصف متساويا بمعتى أنّه يأخذ 
بق ا متها استدويى الاك سيقه والسة الاك اتكويكهما ا ها 

والثانية: أن بكون له النتصف ادا انع الناقى يفشو تهنا مهادنا. 
وم أللد التامئل تسود عه رجا رأ انس لتر ينك بيبا تضادنا 3١‏ العائل 
يأخذ من ربح أحدهما ثلثه مثلاً ومن الآخر ثلثيهء كأن يكون الربح ثمانية عشر 
فبأخذ العامل نصفه ‏ وهو التسعة ‏ من زيد ثلته, لأنّه شرط له الثلث ومن عمرو 
ستة لأَنّه شرط له الثلثين. ويقسّمان النصف الباقي بالتفاوت, فيأخذ الثلثين من 
شرط له الثلث والثلث من شرط له الثاثين. 

الثالئة: أن يقولا: لك النصف ميفاوتا تلتمن مال شريكي وثلثاه من مالي 
ونقسّم النصف الباقي بيننا نصفين. 

الرابعة: أن يقولا: أن لاك اليصفر متس ويا منّى نصفه ومسن تسريكي نصفه 
والنصف الآخر نقشمه بيئنا ثانا : 

الخامسة: أن يقولا: لك النتصفق, ويسكتا بأن لم ينا أنه على التساوي أو علي 
التفاوت, ويقولا: إن النصف الآخر نقشمه أثلاثاً. 

السادسة: عكسهاء وهي أن يق لاد لك النصق مقاوتا والنصف الأآخر سينناء 


إذا عرفت هذا فالصحّة فى المسألتين الأوليين مما لانزاع ولا خلاف فيها. 
وأَبنا الثالئة فالصحّة فيها خيرة «الخلاف ' والتذكرة'» بل فى الْأُوّل أنه الذي 
شتضية مذ هبناً: والفساد عخيره «المبسوط؟ وجامع الشرائع *» ول" تسر سبح فى 


.14 الخلاف: في القراض  “اص 517 مسألة‎ )١( 
.58 س‎ 7+١ (؟) تذكرة الفقهاء: التراض في المتعاقدين ج ”ص‎ 


(؟) المبسوط: فى القراض ‏ اص .19١‏ 
(]) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 5١1‏ 
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«التحرير '»فمستند الصحة العمل بالشرط وعمومات الايقاء بالعقود ؟ وأنٌ القراض 
كما في «المختلف» عقدٌ مستقل بنفسه وقد ثبت على شرط صحيح ' ولايضته 
وجوب تساوي الشريكين في الربح عند تساوي المالين: على أن عدم الوجوب 
مذهب جماعة “. وهو الذي قضت به الأدلة, وقد جِوّز جماعة كثيرون* فى باب 
الشركة اشتراط التفاوت في الريح مع تساوي المالين وإن لم يكن هناك عمل لهما 
ولا لأحدهما, فليلحظ. ووجه البطلان الربح تابع للمال, فإذا شرطا له النصف 
متغاوتا كان النصف الكخر يينهنا عضاوت لا متساوياء قاة من شر لها قلي رده 
يجب أن يأخذ من الباقي ثلثه لا نصفه. ش 

وأما الرابعة: ففضية كلام «الْمبِسَؤتط#والمهدٌب” الجزم فيها بالفساد. لأئهما 
جزما به في الخامسة فيلزمهما ذلك في هده بالأولى: ولا يلزم القائلين بالصحّة فى 
الخامسة القول بها في الرابعة. نعم يلوم من القول بالصحّة فى النالئة القول بها هنا. 

وما الخامسة: فهي المقروكنتة في حَبارَة الكتاب, وقد عرفت القائلين فيها 
بالضبخة والتاكليق بالتساة وتم 2ه أو ظاهرهذلك, ويلزمالقائل بالصحّة في الثالثة 


,101 تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص‎ )١( 

(؟) المائدة: .١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص +8؟. 

(1) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في القراض ج ؟ ص 70؟, وتحرير الأحكام: في أركان 
القراض ج 7ص 1١6‏ وفخر المحثقين في إيضاح الفوائد: في القراض ج ” ص 7١١‏ 
والبحراني في الحدائق التاضرة: في المضارية ج 6ص 19 

(5) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في الشركة ج 8 ص 10-4 والشهيد الثاني في 
مسالك الافهام: في شروط الشركة ج 4 ص 7١١-717١‏ والعلامة في مختلف الشيعة: في 
الشركة ج 1 ص .71١‏ 

(5) المبسوط: في القراض جح اص .15١‏ 

(؟] المهذب: في المضارية ج ١‏ ص 437. 

(خنا تقدم ذ كرهم في ص ا .1١‏ 


قاب تراش فيا لو قاركل :اقاق واوا سس سم سي 1 
القول بها هنا. ومستند الصكّة هنا هو عين ما تقدّم في الثالثةء مع زيادة أن مرجع 
ذلك إلى أن أخذ النضل يكون من حصّة العامل لا من حصّة الشريك, لأنّ الأصل 
ما اقتضى التساوي في الربيع مع التساوي في المال كان شرط التفاوت المذكور 
انصرقا إن عكة العائل يمع أن تفغرطل الريافة يكون قد جعل للطامل قل مقا 
جعله له آخذ النقيصة, وهو جائز. فينرّل إطلاق العقد على هذا الفرد تغليباً نجانب 
الصحّة وعملاً بالعمومات. فيكون نصف الشر يك متقاوثاً كنصف المالكين؛ قترجع 
إلى المسألة الثانية الّتى هي محل وفاق. قولك إِنّْ إطلاق النصف يتبادر منه كوئه 
أَخْد من كل” نصفه لا أنه أخذ من أحدهما قلفه ومن الآخر ثلقيه, فحمله على الثأني 
دون الأول ترجيح بلا مرجّح أو عدو لظن الرابجح. وإليه نظر المبسوط وما وافقه. 
وفيه: أنّ المرجّح ما قد عرفت من |التغليب والعكوم. والإنصاف أنّه لا يفهم 
ولا تياد رمن شرط النصف له واوذ تك سبيي:لا-اه يأخذه من كل منهما متساوياً. 

وأمّا السادسة: فالحال فيها كالخأل:قئ:الخامسة,الأنُها عكسها بل قد ندعي 
أن الصحّة فيها أظهر. 1 

ني عد إلى العيارة بذ مقتضى إطلاقها أنه لا فرق بين كون المالين ممتزجين 
وعدمه أنه لافرق بين كون حصّة العامل مشروطة من مجموع ربح المالين أو من 
ك1 منهما وحده. ومحل النزاع الأوّل, وأمًا إذا شرطت حصّة العامل من نصيب 
كلّ منهما بخصوصه فإِنّ صمّة العقد والشرط تبنى على ما سبق في الشركة إذا كان 
العاالام تسن ولد ب معنن 1 النوقة متتو لقاينا عاذ ءاملعلا 
وذلك لا يجري هناء لأنٌ العامل غيرهما. وعلى ما اخترناه من صحّة اشتراط 
التفاوت مع التساوي وبالفكس كانك الشتائل الينث مكصة عندنا و عا هورة 
العكس في العبارة فتعرف ممّا سلف. 

وقال في دجامع المقاصد»: إذا عرفت ما قرّرناه ولحظت كلام الشارح 


44+ مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


الفاضل عرفت أنه غير واف بحل العيارة '. ونحن نقول: إذا عرفت ما قجّرناه 
ولحظت كلامه وكلام غيره عرفت أنه غير واف في تحرير المسألة واستيفاء 
أطرافها ونقل خلافها. . ومن الغريب أنه وصاحب المسالك لم تقلا في المسألة 
خلافاً من أحد فلا أقلّ من ملاحظة المختلف إن ثم يتيسّر لهما ملاحظة الخلاف 
والميسوط والمهذّب وجامع الشرائع: بل كن المحمّق الثاني لم يراجع الشرائع. 


[فيما لكان العامل اثنين] 


قوله: «ولو كان الغامل اثثين”وساواهما فى الربح صح»4 كما إذا 
قال لكما نصف الربح فَإنم يصع ويكونان فيه سواء كما في «المبسوط ' والمهدّب” 
والشرائع ؛ والتذكرة”»والتتجرير' والإرشاد؟ وجامع المقاصد* والمسالك؟ 
والروض' ' ومجمع البَرقان "2 ما الشحّة مع التعدّد فلا شك فيها كتساويهما مع 
التصريح به كما هو ظاهر العبارة. وأمّا التساوي مع الإطلاق كما هو المفروض في 


.١1؟١ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج #8 ص‎ )١( 
.15١ لمبسوط: في القراض جح #اص‎ 0 
.]71 ص‎ ١ المهدّب : في المضاربة ج‎ )© 
.١5١ شرائع الإسلام: في ربح المضاربة ج ؟ ص‎ 0 
115 تذكرة الققهاء *: القراض في المتعاقدين ج ؟ ص لاس‎ 0( 
تخرير الأسكاء: : في أركان القراض ج ص 87؟.‎ )1( 
57١ إرثاد الأذهان :في المضاربة ج دص‎ )/( 
05 جامع المقاصد: : في أحكام القراض ج / ص‎ )41 
.53135 مسالك الأقهام: ؛ في ربح المضاربة ج ؛ ص‎ 19( 
,7517 يوجد كتابه لديناء لكن يسعفاد ذلك من حاشية الارشاد (غاية المراد): في المضاربة ج ؟ ص‎ ال)٠١(‎ 
2817 مجمع القائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج مص‎ )١١( 


كناب القراض #رفيما تو كان العامل أثثين سس اااسشةة" 
وإن اختلفا فى العمل. 


«الميسوط ' والمهدّب؟ والشرائع '» فار الأصل عدم التفضيل كما فق الشان فى 
غيره من الوصايا والوقوف والنذور والهبات وغيرها. 

قوله: ذوان اختلفا في العمل 4 كما في «التحرير» وظو ققسة 
إطلاق” الباقىء لذي عقد الواحد مع اكنين كعقدين: ويضم فى العتدين 
أن يعمل الكل واد متهن نعف الإسوورن اهنا عمدلا على أ بالها 
لم يخالف في ذلك وإِنّما متع من المفاوتة بين العاملين إذا قارضهما في عتدٍ 
واحد قاس عل قركة الأان لك ينه جساعة ١!‏ وشكى عافن 
«المسالك”» على الظاهر أنه اشتراط مع ذلك التسلاوي في العمل. وقد نص 
في «الشرائع * والتذكرة* والتحرير :' والتشالك''» على أنه يصمّ تفضيل 
أحدهما وإن تساويا فى الكملا سم على ما يشترطاته مع 
ضبط مقدارهاء ولأنّ العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. 
)١(‏ الميسوط: في القراض بج اص ,١135١‏ 
(؟] 0 10 ١‏ سن 7 
لكو 0 الا ا 6 
(5) كالمبسوط: في القراض بج 7ص 15١‏ والمهذب: في المضارية ج ١‏ ص 475 وشرائع 


الإسلام: في ريخ العضاربة ج *“هى ١5١‏ وتذكرة النقهاء: فى ي القراض ج اع ٠‏ اس 5 
و1 رشاد الأذهان :في المضاربة ج ص ”17 وجامعالمقاصد:في أحكامالفراض ج ,ص .١١١‏ 

() منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص ١‏ والعلامة فى 2 
تذكرة الفقهاء ه: في القراض ج ؟' ص 7 سس اا 

(لاو١!)‏ مسالك الافيام: في ربح المضاربة ج 4 صن 111. 

(4) تذكرة الفقهاء: القراض في المتعاقدين ج ؟ ص ١؟؟‏ س .١١‏ 


05 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ولخ من وأحدٍ مالا كثيراً يعجز عن العمل ضيه ضمن مع 
جهل المالك. 


مع جهل المألك4 كما في «المبسوط ' والمهدّب ” والشرائع” والتتحرير ؛ 
والإرشاد” والروض' والمسالك” ومجمعالبرهان”» غير أنه لا تقيبد في الثلائة 
الأول بجهل المالك بل أطلق فيها الضمان لكنّه مراد جزماً أنه مع عجزه يكون 
واضعاً يده عليه على غير الوجة المأذون فيه لأنّ تسليمه إليه نما كان ليعمل فيه. 
فكان ضامنا. وهذا مع جهله. وأمّا معكجلمٌ فلا ضمان إِمّا لقدومه على النفويت أو 
لأنه يكون كالاذن له فى التوكتك: 

حال العقد, فمن ثم فرّقوا بين علمه وجهله. وظاهر عباراتهم أنه يضمن الجميع, 
لأنّ وضع يده عليه غير مشروع. وقد يمنع ' عدم مشروعية وضع اليد على الجميع 
للأصل وأنّ عدم القدرة إِنْما هو على تلك الزيادة فلا يتعدّى المنع إلى غيرهاء فلا 


.5١١ ص٠7 المبسوط: في القراض مم‎ )١( 

1 النيدن: : في المضاربة ج ١‏ ص ا 1. 

(؟] شرائع الاإسللام: في مال المضاربة ج اص ١١59‏ 

(5) تحرير الاحكام: ؛ في أحكام القراض ج اص ركه 

5 إر شاد الاذهان: في المضاربة ج 1ص 150 

)١(‏ لا" يوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشية ال'رشاد (غاية المراد) : في المضاربة ج ؟ 
ص 283 

(/1) مسالك الأفهام: ؛ في مال المضارية ج ص ارة ؟ 

(وة) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة بج ٠٠ص 1١‏ 


كناب القداض /فيسا لو اختاط أموال المضاريات ‏ -لللتبتتل- 818 


ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر واشترى بكلّ مائة عبداً 


يضمن إِلَّا الزائد الّذي لا يقدر على التصرّاف فيه وحفظه. وقال في «المسالك'»: 
وهل يكون ضامناًللجميع أو للقدرالزائد على مقدوره؟قولان, ثمّ قرّىضمان الجميع 
لعدمالتمبيز والنهي عن أخذه على هذا الوجه. ثم قال: وريّما قيل إِنّه إن أخذ الجميع 
دفعةً ضمن الجميع. وإن أخذ مقدوره نم أخذ الزائد ولم يمزجه ضمن الزائد خاصّة. 
ني قال: ويشكل بِأنّه يعد وضعه يده على الجميع عاجز عن المجموع من حيث هو 
مجموعءولاترجبيح الآن لأحد أجزائه. إن إؤزثوك الأوّل واخذ الزيادةلم يعجز انتهى. 

وفيه: أَوّلذً أنَا لم نجد هذين التإلين و لا القوكم بالتفصيل للخاصّة ولا العامة 
ولاحكاهاغيره. وثانياً أنّهإنكان أ خذ الجميع بعقد واحدفلاقر قبي نالأ بالتدريج 
وعدمه, لأنّ و ضع اليد على الكل ممنوّع فيكون ضامناً الجميع. وعليه ينزّل إطلاق 
العبارات. وإنكا نقد اأخذه بعقد ين قصاعذا بط لٌّالغقد المشتمل على الزيادة. ومجرد 
وضع اليد على الكل مع تعدّد العقد لاي وجب ضما ن الكلءفلم نجه القول ولا الإشكال. 

ومثل العجز عن المال لكثرته العجز عنه لضعفه مع قلّته كما قى «المبسوط' 
والمهدّب" والتحرير ». ولو تجدّد وجب عليه رد الزائد عن لو 


[فيما لو اختلط أموال المضاربات] 
قوله: ولو أخهذ مائة من رجحل ومثلها من آخر واشترى يكل 


08 مسالك الأفهام: في مال المضاربة ج 4 ص‎ )١١ 
(؟) المبسوط: في القراض ج 7 ص 5*آأ,‎ 

(*) المهذب: في المضاربة ج ١‏ ص 138. 

(4) تحرير الأحكاء: فى احكام القراض م "اص ؟١1؟.‏ 


ا 


مفتاح الكرامة /اج ١؟‏ 
مائة عبداً فاختلطا اصطلحا أو أقرع 4 ما ذا اصطلحا وتراضيا فلا بحث 
كما في «جامع المقاصد '» وإن تشاحًا أقرع؛ لأنّ كل أمر مشكل فيه القرعة ؟. وفال 
في «التذكرة"»: للشافعية قول غريب أَنٌ العبدين يبقيان على الاشكال إلى أن 
بصطلحاء اتتهى فتأمّل. وفي «الميسوط ؟ والمهذّب؛ والتذكرة' والتحرير” أَنّهِما 
بباعان ويدفع إلى كل واحدٍ منهما نصف الثمن, فإن كان هناك فضل أخذ كلّ منهما 
رأس ماله واقتسما الربح على الشرط. وقال في «المسبسوط»: إِنْه المتصوص 
لأصحابنا. وقال:فان كان فيه خسران فالضمان علو اناك لأنّه فوّط في الخلط *, 
ومعناه كما هوصريح «التذكرة* والتحرير ''» أنه لو كان الخسران لانخفاض 
السوق لم يضمن لأنّه لا .يزيد ,عل الغاصب ثم إِنّه قوّى في «المبسوط» القرعة .١١‏ 
وردّه في «المهدّب"'» بأنّه منصوطّل كلإ وجه للقرعة. ولعلّهما أشارا إلى خبر 
إسحاقبن عار كماستس عدار وفيةاالسختلف ؟' أن كلا القولين جائز, لأ النض 
ورد في الثوبين ولم بكر فيه .المضاربة بل اللإيضاح: وفى طريق الرواية قول. 
والقول بالقرعة لسن بحن هزد الصواب, انتهى وقد تقدّم لنا في باب الصلح ”أنه 
يمكن عد الرواية من الحسان ومن الصحاح. 

وظاهر كلام الكثب المذكورة عدا المهذّب والتذكرة أتّهما مخيّران يين بيعهما 


.١؟؟ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي: ج *ص 8١١5‏ رقم 15. 

(7 دا و؛) تدكرة النفهاء؛ في بعض فروع القراض جم ؟ ص 56 "سس 7و 2ر11. 

(4) المبسوط: في القراض ج ”اص .50١١-1٠١‏ 

(0و5١)‏ المهذب: في المضاربة ج ١‏ ص 438. 

(لاو ٠١‏ تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج اص ؟17؟. 

(4و١١)‏ المبسوط؛ في القراض ج #ص - 201-7٠‏ (17) سيأتى ذكره في الصفحة الآتية. 
(4) مختلف الشيعة: في القراض ج 7 ص 181. 

.114-1514 ص‎ ١! تقدم في ج‎ )١6( 


كتاب القراض / فيما لو اختلط أموال المضاريات 1 


منفردين أو مجتمعين إن أمكن كل منهماء وأنّ الربح يقسّم عليهما وإن بيعا منفردين 
وكان الربح في أحدهماء وأنّ ذلك على سبيل القهر إن تعاسر. إلا أن تقول إِنْ 
مرادهم في الكتب الأربعة أَنّهما يباعان معأ قهراًكما في كل مال ممتزج غير متميّز, 
كما نبّه عليه فئْ «المهدّب ' والتذكرة '» حيث استدلا على ذلك فيهما بالخبر الآتي» 
دنه قد تقدّم فى باب الصلح ' للمصنّف أنه لو اشترى لرجلين ثوبين واشتبها أَنْهما 
يباعان معأ إن لم يمكن الانفراد ويقسّط التمن على القيمتين مع التعاسر فإن يبعا 
منفردين: فإن تساويا في النمن فلكل مثل صاحبه, وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه. 
ومعناه أنّهما يباعان مجتمعين 5 لا يمكن الانقراد لعدم الراغب والحال أنّهما 
تعاسرا أي لم يخبر أحدهما صاحبه ارا كالما المشترك شركة إجبارية كما لو 
امتزج الطعامان فيقسّم الثمن على إرأس المال. وإعليه تنزّل الرواية كما ستسمعها. 
وإن أمكن بيعهما منفردين وجبي, فإن تساوايا فلكل واحدٍ ثمن ثوبء وإن اختلفا 
فالأكثر اصاحب الأكثر والأقل سائفب الأقل بْناء تلق الغالب من عدم الغبن وإن 
أمكن خلافه إل أنه نادر لا أثر له شرعا. 

وقد روى إسحاق بن عمّار عن الصادق 44 أنه قال فى الرجل يبضعه الرجل 
ثادانين درهماً في ثوب وآخر عشر ين في ثوب فبعث الثوبين» فلم يعرف هذا ثوبه 
وهذا توبه؟ قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر 
خمسي التمن. قال: قلت: فإنٌ صاحب العشرين قال لصاحب الثلانين: اختر أ هما 
شئت؟قال:قد أنصفه ؟. وقدعمل بها الأصحاب في باب الصلح على أن ذلك قهري. 


.458 ص‎ ١ المهدّب: في القراض ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في بعض فروع القراض ج ؟ ص 784 السطر الأخير. 
(؟) تقدم في مم ١1/‏ ص 14-54 1. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الصلم ح اج اص ,١1 97١‏ 


حر 


المطلب الرايع: 
العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط 


مفتاح الكرامة /ج 7 


وقد قال جماعة: إِنْه لا يتعدّى بها إلى غير موردها من الثياب المتعدّدة والأثمان 
والأمتعة. واحتمل أخرون التعدبة لاتّحاد الطريق وتمام الكلام في باب الصلم .١‏ 

وممنا يشبه مسألة الثوبين ما لو أودعه رجل درهمين وآخر درهمآً وامتزجا 
لا بتفريط وثلف أحدهما*. 


افي أنّ العامل إِنِّما يُنسِتحقَّ الحصّة المشروطة فقط] 

قوله: «المطلب الرابع: العامل يُملك الحصّة من الربح بالشرط» 

كما صرّح به في «الاستبصار "آله جَعله عنوان الياب و«النهاية ” فيما إذا اشترى 
العامل اباه أو ولده وافيكا ذا صدَاوق بَِبَال لينم وفيما إذا خالف أمر المالك, 
وغير ذلك من كلامه فيها. وبه طفحت عبارة «الخلاف” والمبسوط *» في ألباب 
وباب الزكاة و«المهذّب'» فيما يقرب من عشرين موضعاً منه و«ققه الراوندي" 


قالوأ: يختصٌ ذوالدرهمين بواحد ويقسّم الآخر بينهما (حاشية منه). 


1595-1١54 تقدم في ج لاا ص‎ )١( 

(1) الاستبصار: في أن المضارب يكون له الربم تج “عق 17 

(؟! النهاية: في الشركة والمضاربة ص 8؟ 1 و١17.‏ 

(؛) الخلاف: في القراض ج “اص 453 مسألة ١4‏ وفي الزكاةج ؟ ص ٠١0‏ مسألة +15. 
(0) الميسوط: : في القراض ج ٠ص ١84-1١88‏ وفي الزكاة بج ١‏ ص 78؟. 

(1) المهذّب: فى في المضاربة ج ١‏ ص 157٠١‏ و4517 و139. 

(/9) فقه القرآن ع للراوندي: في الشركة والمضاربة ج ١‏ ص /37. 


كتاب القراض / في أنّ العامل إِنّما يستحقٌ الحضّة المشروطة فق 8" 


والوسيلة ' والغنية " والسرائر” وجامع الشرائع ؟ والشرائع* والنافع' ركشف 
الرموز"والتذكرة *والتحرير *والإرشاد * أوشرحه ''» لولدهو«التبصرة "والمختلف؟١‏ 
والإيضاح ؟ 'واللمعة *! وغايةالمراد"' والمهدّبالبارع "'والمقتصر"' والتنقيح! 
وجامع التقاضيد* زاليوش "١‏ والسنالك' رالروشية؟" روطم البنزطان:؟ 


.154 الوسيلة: في حكم القراض صن‎ )١( 

(؟) غنية النزوح: في المضاربة ص 17؟. 

() السرائر: في القراض جح ؟ ص 45و١1‏ 

(4؟) الجامم للشرائع: في المضارية ص ."١7‏ 

(0) شرائع الإسلام: في ربح المضاربة ج ؟ صر»* 15: 

(6) المختصر النافع: في المضاربة ص 150. 

(0) كشف الرموز: في المضاربة ج ؟ ص ؟١.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض,ج ؟ ص 5 الس 75 
(9) تحرير الاحكام: في أركان القراض ]اصن 8:1 
(١٠)إرشاد‏ الاذهان: في المضاربة م ١‏ ص .45١‏ 

.11 شرح الإرشاد للتيلي: في المضاربة ص‎ )١١( 

تبصرة المتعلمين: في المشاربة ص ل 

(1) مختلف الشيعة: في القراض ج " ص ٠١‏ 5؟. 

55١ إيضاح الفوائد ؛ في أحكام القراض ج كس‎ )١5( 
اللمعة الدمشقية: في المضاربة ص ؟18,‎ )١6( 

(15) غاية المراد: في المضاربة ج ؟ ص 5117. 

.0 01 المهذّب البارع؛ في المضاربة ج عهى‎ ) )١ 

(1) المقتصر؛ في المضارية ص .٠٠١‏ 

عق الراتو فى المضارية ع عن 11102111 
)2١(‏ جامع المقاصد: في احكام القراض س رص .١177‏ 
(1؟) لا يوجد كتابه لديناء لكن ستفاد ذلك من حاشية الارشاد (غاية العراد): فى المضاربة ج ص 137 
(؟؟) مسالك الأفهام: في ربح المضاربة ج 4 ص 5 
('؟) الروضة البهية: في المضاربة جح 4 ص 515. 

(1؟) مجمعالنائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 904؟. 


؟ 57 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


والكقاية 'والمفاتيع' والرياض '»وهو المحكي ؛ عن أبي علي. وهوقول جميع 
المسلمين كما في «الروضة *» وقول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم إل قليلاً 
من أصحايًا كما في «المسالك' والكفاية"”» وإلا شواذ من أصحابئا كما في 
«المفاتيح*» وعليه الإجماع كما في «السرائر"» وهو المشهور كما فى «المهدّب 
البارع ' والمقتصر ' '» والمشهور المفتى به كما في «التنقيح "؟» وعليد الأكثر كما 
في «جامع المقاصد "'» وعامّة من تأخّر كما في «الرياض ؟ '» والقول بالخلاف نادر 
كما في «الروضة *'» بل فيها أن إجماع المسلمين يدفعه. 

والمخالف المفيد في «المقئعة» قال: وللمضارب أجر مثله والربح كله 
لصاحب المال. وقال يض نه إن شتاء أنعطاه ما شرطه له في الربح وإن شاء منعه 
وكان عليه أجرة مثله ١‏ '. وقال فى موضع من «النهاية» للمضارب أجرة المثل 
والربح لصاحب الماك +وقدبروىي نه يكون للمضارب من الربح بقدر ما وقع 
الشرط عليه من نصف أو ربع "" وقَالَ في «المراسم»: المضاربة أن يسافر رجل 


399 ص‎ ١ و/) كفاية الأحكام: في ربح المضاربة ج‎ ١١ 

أ " وان مفاتيح الشرائع: في شرعية المضاربة ج اص 34 
(؟و15١)‏ رياض المسائل: ؛ في أحكام المضاربة ج و ص 75 
(؛) الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: في القراض ج .ص ا 
١4و18‏ ))الروطة البهية: في المضاربة ج ؛ ص .1١5‏ 

(5) مسالك الأفهام: في ربح المضارية بج + ص 511 

(1) السرائر: في القراض ج ؟ ص 504 

.007 المهدّب البارع: في المضارية ع ؟ ص‎ )٠١ ١ 
٠٠١ فى المضاربة ص‎ :رصتقملا)١١(‎ 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ص 511 

)١0(‏ جامع المقاصد: في أحكام الفراض ج / ص 7؟1. 
(110) المقنعة: في الشر ل ا 
)١(‏ النهاية: في الشركة والمضاربة ص 58؟4. 


كتاب القراض / فى أنّ العامل إِنّما يستحق الحصّة المشروطة فقتكُ - ل 0# 
بمال رجل فله أجرة المثل ولا ضمان عليه '. وقال فى «الكافي»؛ إِذا دقع المرء 
لغيره مالا ليتّجر به أو متاعاً ليبيعه وجعل له قسطأ من الربح لم يتعقد يبنهما شركة 
وإِنّما له في الحكم أجرة مثله دون ما شرطه. والأولى الوفاء به ". وهذا صريح في 
الخلاف. وقد حكاه فى «المختلف '» عن ظاهره. وقد حكاه عن القاضى ولم نجد 
له ترا فن الموتمايل موعت “نا وخدناك وقد حك" الجباعة كلاه الستمات 
حرفا فحرفاً مستريحين إليه كما أنه فى «السرائره لم بحك الخلا ف إِلَّ عن النهاية, 
مع أنه موافق فيها للأصحاب في عدّة مواضع". 

وقد رد في «السرائر» كلام النهاية بايطا عتّاوتواتر أخبارنا في أن المضارب 
إذا اشترى أباه أو ولده وكان فيه ربح انعتق عليه / وهو دليل متين, لكن ليس في 
ذلك فى الجوامع العظام إل خبران " لكر“ الاتخبار الذالة على ذلك غير هذين 
الخبرين كثيرة مصرحة في الر بخ ابالشركة وأ الزجتعسبينهلدا على حسب ما شر ط. 
ولو كان مستحمٌّاً للأجرة لكان ذلك على المالك لا على الربح. 

وقد استدل المصئّف ١"‏ وولده ١١‏ والكركى '' على المشهور بعمومات الإيفاء 
)١(‏ المراسم: في الشركة والمضاربة ص ؟181. (؟) الكافي في الفقه: في الشركة ص 11؟. 
(وة) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في القراض ج ١‏ ص .11٠١‏ 
(0) نقدام ذكره فى ص 5075-/119. 
(5) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص ,١ 5١5‏ وأبو العباس في 

المهذب البارع؛في المضارية ج "ص 081 والابي في كشف الرموز: ف يالمضاربة ج "ص ؟١١.‏ 
(/) النهاية؛ في الشركة والمضاربة ص 11552158و0١42.‏ 
() السرائر؛ في القراض ج ص ١5‏ 3. 
() وسأئل الشيعة: ب 8 من أبواب المضاربة ح ١‏ وذيله ج "اص ثبثرا. 


."؟١ إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص‎ )١١( 
.١١ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 4 ص‎ )١؟(‎ 


11 
دون الأجرة على الأَصمٌ, 


بالعقود والشروط. وفيه: أنها تفيد الوجوب من حين إيقاعهماء وهو كما ترى, إلا 
أن تقول: إِنْها تفيده من حين ظهور الربح فيتيٌ الاستد لال. 

وقد انتهض الجماعة لتأويل كلام المخالفين: قال فى «كشف الرموز»: 
قال صاحب الواسطة: يحمل قول السفيد على الوجوب وقول المعظم 
علي الاستحباب. قال: وحمل بعض الأصحاب كلام المفيد على ما اذا 
كاية امد . قلت: كلام أبيالصلاح صالح للأمرين: لاه جعل دضع 
المال للمضاربة ودفع الحكتاخ ليتبيعه سواء, وقال: الأولى الوفاءبه. وقد 
احتّج المصتّف ؟ وولده ' لهم بن المضاربة معاملة فاسدة والنماء تابع للأصل. 
وحكى فى «إيضاح النافع» غ2 المشفق أنه قال: لااعرف لهم مستندا يصح 
الاعتماد عليه. ذإن #إر قوق الت ترسفيلة نايس بشيء. لأنّه اجتهاد 
في مقابلة النصل والشهرة. ويرد مثله في المزارعة. وفي كلام «النهاية أ حيث 
لم يجوّز المضاربة بالدّين ما يدل على أن هناك مضاربتين صحيحة وفاسدة. 
فكلامها شديد الاضطراب غير ملتئم الأطراف. وكلام «المراسم» فيه اختصار 
مخل 0 وكلام «الكافى» فى الباب غير كافي. ونحوه كلام «المقنعة». 

١ 5 ” 5‏ 5 اي ” 0 
عبر به في «الشرائع *» أيضاء لأنّ الحكم من القطعيّات التى لا يحوم حولها الشكٌ. 


مفتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 


.١1؟ كشف الرموز: في المضاربة ج ؟ ص‎ )١( 

() مختلف الشيعة: في القراض ج 5 ص .11١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ١‏ ص 57١‏ 
١4)النهاية:‏ فى الشركة والمضاربة ص .48١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في ربح المضاربة ج 17 ص 00 


كناب القراض / في أن العامل يملك الحصّة بالظهور لل ب 18 


ويملك بالظهور لا بالإنضاض على رأي. 


[فى أنّ العامل يملك الحصّة بالظهور] 


قوله: «ويملك بالظهور لا بالإنضاض على رأي» هو الأظهر في 
روايات أصحابنا كما في «المبسوط '» وبه صرح في «الشرائع' والنافع" 
والتذكرة؛ والتحرير* والإرشاد' والتبصرة" رالايضاح* وإيضاح النافع وجامع 
المقاصد؛ والروض ١"‏ والمسالك ١١‏ ومجمع البرهان؟' والكفاية "' والمفاتيح ؟'» 
وكذا «اللمعة' والروضة" '» وفي «مجمع البرهان"١‏ والكفاية"2 أنه المشهور. 
وفى «المسالك» أنه المشهور بل لايكاد يتمع مخالف مثاء ولا نقل فى كتب 
الخلاف حدم احنحاننا عا اليك 3 ونحوه كبا فل «المفاتيح ' '». ش 


)١(‏ الميسوط: في القراض جح ؟ صئ الا 

5 شرائع الإسلام: في ربح المضارية ج71 ص ا 

() المختصر النافع: في المضارية ص .١17‏ 

(4) نذكرة الفقهاء؛ في احكام القرياض ح ؟ ص ١715‏ س 58 

.5017 تحرير الاحكام؛ في أركان القراض ح اص‎ )8١ 

)3 إرشاد الأذهان: في المضاربة ج أص 7 45, 

(/9) تبصرة المتعلمين: في المضارية ص .٠١4‏ 

)8 إيضاح القوائد: في أحكام القراض بع ؟ ص 77 

(4) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص 4؟١.‏ 

( ١٠1لا‏ يوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): فى المضارية ج 1ص ,51١‏ 
(15111]مسالك الافهام: في ربعم المضارية ح غ ص 50/١‏ 

(؟١و7١)‏ مجمعالقائدة واليرهان: في أحكام المضارية ج ٠١‏ ص 504. 

,11* وكرا) كفاية الاحكام: في ربح المضارية ج ص‎ ١7( 

(14و١؟)‏ مفاتيح الشرائع: في تملك العامل حطته بظهور الريح ج ”اص 47. 
)١8(‏ اللمعة الدمشقية: فى المضاربة ص 75 10. 

() الروطة البهية: في المضارية بج غ ص 7514 ١؟1.‏ 


ا 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وهو غر يب منهماء إذ قد قال فى «المسالك» بعد ذلك: ونقل الامام فخرالد ين 
عن والده في هذه المسألةأربعةأقوال '. فتأمّل جيّداًٌ وقدقال فى «جامع المقاصد»: 
اختلفت الفقهاء في وقت ملكه إِيّاهِ على أقوال أصحّها أنّه يملكه حين الظهور ... 
إلى آخره '. وفي «التذكرة؟ وجامع المقاصد ؟» فيما إِذا وطأ المالك أمة القراض أ“ 
جماعة يقولون: إِنّه ليس للعامل فيها شيء إلا بعد البيع وظهور الربح والقسمة. وقال 
في «التذكرة» فيما إذا وطأ العامل: وإن كان ربح فهي مشتركة على أحد القولين *. 
وقال في «التنقيع»: وقيل يملك بالانضاض'. ومثله «إيضاح النافع» بل ظاهر 
«التنقيح»التوقّف في المسألة وم سألةما إذااشترىمن ينعتق عليه ". وفيعدّة مواضع 
من «التحرير*» إن قلنا إنه يظلك بالظهرييوإن قلنا إِنّه لايملك به. إلى غير ذلك. 
فالخلاف محكيّ فيكتب أصحابنا وهم على قولين. ولمبحك في «الميسوط 
والتذكرة» إل قولان,,لكن اختلفت الحكاية في القوليت فين أنه النفيون ود 
بملك بالإنضاض. و أحَروَنَ الْةالْعشَهْوز وأنه بملّك بالقسمة. نعم طفحت عباراتهم 
وأفصحت إجماعاتهم بأنّ العامل إذا اشتري مَن يتعتق عليه وظهر ربح أنّه ينعتق 
غلزه كنا تقثو بيانه اهاك ونه طلق امسم يدبن قنيني: اقلت لأسن 
عبدالله .#ة: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أبأه وهو لا يعلم, قال: 
بقوّم قإن زاد درهماً واحداً انعتق واستسعى فى مال الرجل "'. وقد تقدّم الكلام ١١‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: في ربح المضاربة ج ص الما كلام 
(؟ و5) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص ١١4‏ و9١1.‏ 
("'وة) تذكرة الففهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 17؟ س 17و74 
(1 و التنقيح الرائع؛ في المضاربة ج ل لا 
(6) نحرير الاحكام: في اركان القراض ج "اص 701 و5893 و5715 


)١١55(‏ تقدم فى ص ؟8067و211. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب 8من أبواب المضاربة ح ١ج‏ 5٠ص‏ كارا. 


كتاب القراض / فى أنّ العامل يملك الحصّة بالظهور معدتس سس بالا 


فيه وأنه دليل واضح. بل قد ادعى في «السرائر» تواتر الأخبار في ذلك كما 
عرفت ', مضافاً إلى إطلاق الأخبار بكون الربح بين المالك والعاملء وهي كما 
تتناول ما بعد القسمة كذلك تتناول حال الظهور؛ وأنّ منبب الاستحقاق هو الشرط 
الواقع في العقد وأَنٌّ الظاهر أن له مالكاً وليس غير العامل؛ لأنٌ ربٌ المال لا 
بملكه اتّنافاًكما في «المسالك» ولا مالك غيرهما اتفاقاً". 

وقال في الإيضاح ": الذي سمعناه من والدي المصّف أنّ في هذه المسألة 
ثلاثة أقوال: الأول أنه يملك بمج_د الظلهور. الثاني: أنه يملك بالإنضاض لأنّه قبله 
غير موجود خارجاً بل مقدّر موهوم. نعم يثيت له بالظهور حقّ ركد فيورث عنه 
ويضمته المتلف له لأنّ الاتلاف كالتيدة. اللارتكمرائه يمذك بالقسمة لأنْه أو ملك 
قبلها لكان شريكاً في المال فيكون النقصان الحامّ ث|شائعاً في المال, فلمًا انحصر 
فى الربح دل على عدم الملك, ولا نه لو ملكة لاختصٌ بربحه. الرايع: ا القهية 
كاشفة عن ملك العمل لأنها 2122272772 جابأنتهى ما أردنا نقله من 
كلامه, وقد جعل الأقوال ثلاثة وذكر أربعة. 

وكيف كان, فهي اجتهادات في مقابلة النصوص المعتبرة» بل في «الايضاح» 
أنّها متواترة ؟. وتمنع عدم وجود الربح قبل الإنضاض, لعدم انحصار المال 
في النقد. فإذا ارتفعت قيمة العروض فرأس المال منه مسا قسابل رأس المال, 
والزائد ربح وهو محقّق الوجود, ثم إن الدّين مملوك وهو غير موجود فسي 
الخارج وتمتع الملازمة بين الملك وضمان الحادث على التسياح. أن استقراره 
عوط ثالناتع قل بيبانا جود وو لله اكه وعي ناتك زيكيا 
)١(‏ تقدم في ص 4 ن. 


(؟) مسالك الأفهام: في ربح المضاربة ج 4 ص 2/١‏ 
(”'و]) إيضام الفوائد: في احكام القراض بع ؟ ص 5175 755 


7-47 لل هفتح الكرامة /ج م 


بسبب تزلزل الملك. ولو اختصٌ بملك نصيبه لاستحقٌّ أكثر مما شرط له ولا يتبت 
بالشرط ما يخالف مقتضاه. كذا قالوا'. والأجود أن يقال: إن شريك فى المال 
بقدر حصّته, وبالجملة شريك في الربح, فالنقصان الحادث شائع فى المال بسقدر 
حصّته. وانحصاره قي الربح دليل على ذلك. ومنع الملازمة ممنوع, كما أنّا ندنع 
المنافاة: فانْ نماء السرى فى الغا الشغرت. قالوا': وبعض هذه وإن كان 
لا يخلو عن نظر لكنٌّ الأمرسهل, إذ المدار فى المسألة على الأخبار والاجماعات 

في مسألة ما إذا اشترى أياه. 1 
قوله: (ملكاً غير١مستقرٌ,‏ وَإنْم يستقرٌ بالقسمة» كما في «التحرير'» 

وقضية مقابلة القسمة في لالكتايين.بالاتخاض -_كما يأتى أنه يستقت يها وإن ىا 

بعض المال أو كله حروضاوالبواد, قيسية الرتهم إذ لبس له في رأس المال شركة. 

وفبه:آن قسمةالربح وحدها لاتوجب الاستفرار مندون فسخ القراض ولا تخرجه 

عن كونه وقايةلرأس المال كما يأتي ؛ للمصنّف التصريح بذلك في الكتاب. فالمدار 
على الفسخ. قال في «الإيضاح» يستقر بإرتفاع العقد وإنضاض المال والقسمة عند 

الكل”. وفي «جامع المقاصده أنه لا بحث فيه أ. وستسمع ما فى «المسالك». 

)١(‏ كما في مسالك الأفهام: في ربح المضاربة بج 4 ع ,67/7-597١‏ ورياض المسائل: في أله 
متئ يملك العامل ... ج 9 ص 84-8/8, والحدائق الناضرة: في تحقق ملك العامل ج ١؟‏ 
7 ل 

(؟) كما في رياض المسائل : في أنه متئ يملك العامل ... ج 4 ص 84. 

لز تحرير الأحكام: في أركان القراض ج اص 0 


(4) سيآتي في الصفحة الدمة 


[5) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص 55 
(1) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص 5؟١.‏ 


كناب القدراض / فى أن العامل يملك الحظة بالظهور طللب-888 


7 بالإنضاضء» والفسخ قبل قبل القسمة. 


قوله: (أو بالإنضاض والفست قبل القسمة4 هذا هو الأقرب كما في 
«التذكرة '». وفي «المسالك»أنّه قو وبه جزم فى «جامع المقاصد '» واستشكل 
فيه في «التحرير أ» من جهة أن العقد قد أر تفع والمال قداتض عاية الا ته 
لم بقشم الربح فيخرج بالإنضاض والفسخ عن كونه وقاية؛ ومن أن القسمة من 
تنقة عمل العامل. وفي «التذكرة» أنه ليس شيئاً“. قلت: لخروجه عن كونه سال 
قاض كم أ ى المال وار تفاع العقد. ومنهبيعلم أنه لا يصمٌ النمسشك باستصحاب 
أنه كان بحيث لو تلف جير بالربح وإل لوردامتلهيفيما إذا قسّم ولم يقبض لكنّه 
لايخرج عن ضمانه حتّى بود يه. وف «جامعالمقاطد»أنّه لاريب في ضعف التردّد'. 
وظاهر عبارة الكناب و«التذكرة" والتحرير”» يقتضي اعتبار إنضاض جميع 
المال. وظاهر «الإيضاح» أنه يكفي إنضاص قدر"زاس المال ؟. وبه صرّح في «جامع 
المقاصد * '» وكذا «المسالك ١١‏ والكفاية ''» وأمًا إذا قشم حينئذ فظاهر الأول أنه 
يستقر عند الكل وصرّح في الثاني بأنّه لا بحث فيه. وهو كذلك لأنّه نهاية الحال 
وظاهرالعبارات الثلاث أن إنضاض قدرالربح لا أثرلهو أنه لايستقٌ إذا حصل الفسخ 
والمالعر وض كلدأو بض هدبحيثام ينض رأس المال على القوليوجوب الانضاض 
على العامل. نعم إن حصلت قسمتقمع ذلك حصل الاستقرار لانقطاع حكم القراض 
١‏ و4 و) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 87؟ س إرا و ؤا. 
(؟و١١)‏ مسالك الأفهام: في ربح المضاربة ج 4 ص 0/7 
(9 و5 و١1)‏ جامع المقاصد: فى أحكام القراض ج 8 حص 115. 
[؛؟ وخا تحرير الأحكام: في أركان القراض ع اص ؟18؟. 


(3) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ” ص 727 


7 مفتاح الكرامة / بم ١؟‏ 


ولو أتلف المالك أو الأجنبئّ ضمن له حصّته. ويورث عته. 


هدأء وفي «المسالك '» أنه على تقدير الملك بالظهور فلايد لاستقراره هن مر 
القسمة أو لا معها على قول قويٌ وبدونه بجبر ما يقع في التجارة من تسلف أو 
خسران. وهومحل وفاق, أنتهى. وقد تبعه على ذلك صاحب(الكفاية '» وصاحب 
«الرياض © وكأنُهِم جميعاً لم يلحظوا الكتاب و«التحرير» فإنّ فيهما كما عرفت 
أنه يستقرٌ بالقسمة, مع أنه يقدح في دعوى الإجماع عندهما التردّد والاستشكال. 

قوله: «ولو أتلف الظالك أو/الأجنبيئ ضمن له حصّته» كما في 
«التذكرة ؟ والتحدب * واليضاح * وجأ ع ألمقاصد " والمسالك*» وهذا والارث 
عنه غير مختصٌ بأنّ العامل يِمَذَك"الحصّة بالظهور. بل لو قلنا إِنّه إنّما يملك 
بالانضاض أو التسخة/ءا ئها كج قار سنا ركد إذ قد ملك أن يبملك 
فيطالب المتلف, سواء كان هو المالك أو غيره. لأ الاتلاف بسجر فى مجرىق 
اسثرداد الماألك هبيع المال فيغرم حضية العأمل, وححستثث يتلقه الأأجنبيٌ يبقى 
القراض في بدله كما كان. 

قوله: #ويورث عنه» بإتفاق أهل القولين كما فى «التنقيح*» وقد عرفت 
١(‏ وها مسالك الأفهام: في ربح المضاربة بج ص ابا ابا 
(؟) كفاية الأحكام: في ربح المضاربة ج ١‏ ص .17٠‏ 
(أرياض المسائل: في المضاربة ج 1 ص لل 
0 ا 
(1) إيضام الفوائد: في أحكاء م القراض ب اع 011 
71 عاج التقاسد : في أحكام القراض ج مص 8؟١.‏ 
(3) الت لتنقيح الرائع: ؛ في المضاربة ج ؟ ص 7؟؟. 


كتاب القراض / فى أنه لو خسرو ريح جبرت الخسارة من الربع ب 188 


والربح وقاية لرأس المال. فإن خسر وربح ججسبرت الوضيعة مسن 
الربح. سواء كان الربح والخسران في مرّة واحدة أو مرّتين, أو في 


صفقة واحدة 5 اثنتين. 


ع د اكت العم ا اه 


أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ويسعى فى إنضاض المال ليأخذ حقّه منه. 


[في أنه لو خسرو ربح ْبَرَبتَ/الخسارة من الربح] 

قوله: «والربح وقاية لرأشس المال. قن خسر وربسح جسبرت 
الوضيعةٍ من الربح سواء كان اريم ”والخسران في مسرّة واحدة أو 
مر نين» أو في صفقة 1 اندعيق »أ ري هينر والخسران في أخرى 
لانعلم في هذا خلافاًكما في «التذكرة '» وإجماعاً كما في «المسالك '». وقد أجمع 
أهل الإسلام على أنه إن ربح وخسر جبرت الوضيعة بالريم كما في «جامع 
المقاصد » لأنّ الربح هو الفاضل عن رأس المال, وقد روى إسحاق بن عمّار عن 
الكاظمءظة أنه سأله عن مال المضاربة؛ فقال: الربح بينهما والوضيعة على المال". 
والمال يتناول الأصل والربح. وبيقتضي ثبوت هذا الحكم مادام مال 
المضاررة: فسعية عادامت التعاملة باقية. 


)١(‏ يعني التذكرة والتحرير والاايضاح وجامع المقاصد والمسالك. 
(؟) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام القراض ج ؟ ص 1127 س 535 

(؟) مسالك الافهام: في ربح المضاربة جح 4 ص ؟10. 

١غ‏ جامع المقاصد: في احكام القرياض ج فص .1١ ١84‏ 

(6) وسائل الشيعة؛: ب من أبواب المضاربة ح 4ج لاص ث1 


لسسللسل بي بيس _ لل هتايح الكرامة /ج 7١‏ 
فلو دفع ألفين فاشترىبإحداهما سلعةوبالأخرى مثلها فخسرت 
الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح» ولا شيء للعامل إلا 


بعد كمال الالفين. 
ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه فى التجارة احتسب 
التالف من الربح. 


قوله: #فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلها 
فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح ولا شسيء 
للعامل إلا يعد كمال إلألفين همال لما إذا حصل الربح والخسران في 
صففقتين في مركة وأحدة. 


[فيمًا لو تلك مال القراض بعد التجارة ] 

قوله: ؤولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة 
احتسب التالف مر من الريم ) اخبيض الدال يعد الجوراد لي التجارةبواضع. 
واعاجاك عسسعه كذ الفا كويد أن ترس يزامن | المال متاعاً تزيد قيمته على 
أصل المال بأن يكون فيه الربح فتلف منه مقدار رأس المال. 

والمراد بالدوران التصرّف فيه بالبيع والشراء زاكر وجنفن افاي 
والمسالك '» وعليه نيّه فى «التذكرة؟ » وليس المراد به محرّد السفر بقصده. 

والتلف في البعض بعض أفراد نقص مال التجارة؛ لأنّه يكون بانخفاض السوق 
ا امم يا 


(؟) تذكرة الفقهاء لك لارام 0" ا 4 3 


كتاب القراض / فيما لو تلف مال القراض بعد التجارة وداه 


وبالمرض الحادث والعي بالمتجدّد. ولاتأئل لأحدٍ ف يأنٌ التق صالحاصل بانخفاض 
السوق يجب جبره. وأمًا الحاصل بالعيب والمرض فلم ينقل في التذكرة فيه عن 
أحد تأتلذً ولا خلافاً فى أنّه كذلك. وأما النقص بالتلف بالآفة السشاوية 
كالاحتراق ونحوه كا لما فيه على أحدٍ وبالغصب والسرقة ونحوهما مما 
يكون الضمان فيه على المتلف فقد قال بعض الشافعية ' في أحد الوجهين: إِنَّ ما 
كان القملاة عه على كلتك #اتطاينة إن حبر بعال التراظي لأا العبا نعي 
على الغاصب والسارق مثلاً وهو يجبر النقص. فأطلق المصنّف التلف بحيث 
يتناول الأمرين معاًكما فى «الشرائع '» تنييهاً على عدم الفرق في وجوب الجبر 
كما سيصرّح به هناء وهو قري «التجزير ': 

وعن السيّد العميد دعوى الالجماع على جر التالف من الربح بعد دورانه في 
التجارة . ولم يستجوده فى «جامع آلمَقاصد* لمكان قوله في التلف في 
«التذكرة"»: الأقرب أثد يجب اق تفي وَإتسلهوشكان أحد وجهى بعض 
الشافعية في الغصب والسرقة كما عرفت وجهه وستسمع ضعفه وضعف ألوجه 
والاحتمال في غيرهماء فدعوى الإجماع في محلها. 

وكيف كان فممًا صرّح فيه بان تلف مال القراض بعد دورانه قي التجارة 
بحتسب من الربح «المبسوط" والشرائع” والإرشاد' والتحرير ١"‏ والإيضاح' ' 


.15 راجع قدم العزيز (ضمن المجموع): في القراض ج احص‎ )١( 

(؟وا“ياة رامخ سدم ؛ في لواحق المضاربة ج ؟' ص 315 

لوه )٠١‏ تحر ير الاأحكام: في أحكا م الفراض ج "اص 5605. 

(4) كتزالنوائك: في أحكام القراض ج ؟ ص 1/8 

(8) جامع المقاصد: : في أحكام القراض ج 1530 

(1) تذكرة التقهاء : في أحكام القراض ج ؟ ص 114 س 5 .1١‏ 

(/) الميسوط: في القراض ح “اص -11. (4], رشاد الأّذهان: فى المضارية ج ١‏ ص 11]. 
) إيضاح الفوائد: : في أحكام القراض ج 1 ص 711 
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مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
رجامع المقاصد ' والمسالك "» وغيرها ". وفي «التذكرة» أنه أقرب. وفى «مجمع 
البرهان» تار الظاهر أن لا خلاف في أن النائف مأخوذ من الربح بعد دوران رأس 
المال في التجارة, وأخرى أنه إجماع *. وهويوافق ما حكي' عن «كتز الفوائد؛ 
وممّاصرّح فيه بأنّ تلف بعضه كذلك «المبسوط ” والشرائع* والتذكرة* والتحرب ٠١‏ 
والإرشاد ' ' وجامع المقاصد؟' والمسالك؟'و الكتاب» فيما يأتي ''و«الايضام *', 
وكأنّهم يستندون في الصورتين إلى أن الغرض من القراض هو استعمال المال 
وسلامته وبقاؤه والانتفاع بربحه متمتركا يبنه وبين العامل؛ فما دام رأس المال غير 
موجود بتمامه على وجِهٍ يأخذهءالهالك فلا ربح, فلايدٌ من إبقاء أصل المال وقسمة 
الربح بعد إخراج رأس المال. فيلزم كو نإلتالف من الربح, على أَنّه قد يستفاد من 
الروايات الدالة على كو لايور ينه كترال أحدهما 2 في صحيحة محيّد بن 
مسلم عن الرجل يعظى الما لمضاربة وينهى عت ني ,أن يخرج به فيخرج يضمن المال 


(1 و؟١)‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض حلص .15١-1755‏ 

(؟و١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة اج كص ؤم 

(؟) كما في كفاية الأحكام: في مسائل المضاربة ج ١‏ ص .1321-5353١‏ 

(؟ وة) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ١‏ ص 44س 0. 

(8) مجمعالفائدة والبر هان: في أحكام المضاربة ج ا و11 ؟, 

(1) الحاكي عنه هو المحقق الثاني في جامع المقاصد ؛ في أحكام الفراض جح مص .1١١‏ 

(؟) الميسوط: هو في القراض ج اص .15١‏ 

خا شرائع الارسلام: ؛ في لواحق المضاربة ج " ص 15., 

)٠ :‏ تحرير الأحكام: ؛ في أحكام الفراض ج “اص 505 

)١١(‏ الموجود في الارشاد هو الحكم بكون التالف من الربح مطلقا سو أم ء كان جميع المال أو 
بعضه. أَمّا التصريم بن ام ا ارشاد الأذهان: : في 
المضاربة ج ١‏ ص 4556. 

)١4(‏ تقدم في ص 31 التصريح به وسيأتي في ص ذكر أمثلة تلف البعض. 

(18)ايضا ام الفوائد: : في أحكام القراض ج م 1 


كتاب القراض /فيما لو تلف مال القراض قيل التسارة سس 7#8 


ركذا كان قل جوراته على لفكال: 


والربحبينهما'. إذ لاريب أَنّ المتبادر من الربحهنا هومازاد على أصل مال التجارة, 
فلايدّمن إخراجرأس المالكله. نه لايعقل وجود الرب معكون رأ سالمال ناقصاً. 
وأما وجه العدم ففي الغصب والسرقة قد تقدّم '. وفى غيرهما فلأنّه نقصان 
لاتعلّق له بتصدّف العامل وتجارته, ولاعبرةبمجرّد الشراء فإنّهِ تهيئةمحل التصرّف, 
والركن الأعظم في التجارة البيع, لأنّه به يحصل الربح. فكان العبد التالف فيما إذا 
القرى عدون بالقين ومات اعد السد دن عله تفن الآلق :انفكا نيا علدت يتتبها 
وليس بناش من تفس المال الذي اشترإ بْعَلاة4النقصانالحاصل بانخفاض السوق 
امرش و النيث: لايقى على اللا نالسر كل الوا عت 3١‏ 10د على إن 
الربحوقا يةٌلرأس المال من خبر وإجتماعتلانلةلة"قية على اشتراط ذلك بكون النقص 
بسبب السوق أو من نفس المذر عون * #بجيز مب لجس الاي وجوه لبعض الشافعية. 
والأصمٌ عندهم كما في «التذكرة» أنه مجبور بالربح '. ومنه يُعلم صحّةدعوى إجماع 
السيّد العميد ؟. ووهن ما فى «جامع المقاصد* والمسالك'» حيث أثبت فيهما 
وو الخاذ ف برتقن الله قوله في الأخير: إِنّ الاحتساب هو المشهور. 


[فيما لو تلف مال القراض قبل التجارة] 
قوله: «وكذا لو كان قبل دورانهعلى إشكال4 ونحودما في«الشرائع ' 


.18١ من أبواب المضاربة ح اج 1ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
1712 (؟ و 4) تقدما فى ص‎ 

() تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ١‏ ص س 4. 

(0) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص .1١‏ 

(3) مسالك الأقهام: في أحكام المضاربة بج 4 ص 54٠‏ 

(0) شرائع الاسلام: في لواحق المضاربة ج ؟ ص .١51‏ 


سرت 


مفتاح الكرامة /اج 9 


ومجمع البرهان '» من التردّد والتأمّل. وفي «التحرير» أنّ في الاحتساب نظراً 
فينا! وحمي "نان والايضاح رمح ارقاو 
وشغتاة ]ذه كذلك يحتسب التالف من الربح سواء كان التالف الجميع أو البعض. 
فهنا صور تان أيضاً على إشكال في الاحتساب ينشأ من أن وضع المضاربة على 
أن الرببع وقاية لرأس المالء فلا يستحقّه العامل إل بعد أن يبقى رأس المال بكماله 
لدخوله على ذلك: ولا دخل لعدم دورانه في الحكم بخلافه. لأنّ المقتضي لكو نه 
مال قراض هو العقد لا الدوران؛ ومن أنّ التلف قبل الشروع في التجارة يسخرج 
التائف عن كونه مال قراض. والأُقل خيرة «المبسوط ؛ والمهذّب”' والسرائرث”» 
في موضع آخر و«التذكرة والإرشادوشرحه» اولده* و«المختلف ١١‏ وجامع 
المقاصد ' ' والروض '' والمسالك '' والكفاية *' والمفاتيع”',» 


114-777 مجمعالفائدة والبرهان: اج اا رساي سبي ول‎ )١( 

505 ص١ تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج‎ ١ 

سبياتى فيض 0 

)4 المبسوط: في القراض جح “اص ,١5١‏ 

(0) المهذّب: في 30 كص 5311 )3 ا في الفراض ج ١‏ ص .1١‏ 

() تذكرة الفقهاء: فى أحكا م القراض جح ؟ ص +4؟ س 

(كا إرشاد الاآذهان: : في المضارية ج ١ص‏ 457. 

(4) شرع الاإرشاد للنيلي: في المضاربة ص 11 س ١٠؟51-5.‏ 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص 18؟. 

.1١ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص‎ )١١( 

(؟١]ل‏ يوجد لدينا كتابه. لكن يسخفاد ذلك من حاتسية اللأرشاد (غاية العراد): في المضا: ربة بع ص 7186 

)١(‏ مسالك الأفهام: ؛ في أحكام المضاربة ج أص ثقرلق 

)١14(‏ الموجود في الكفاية هو قوله: إذا تلف شيء من مأل القراض بعد دو رانه في التجارة 
احتسب التثالف لف من الربح. ولو ثلف قبل ذلك ففيه وجهان, . فهو كما ترئ لم يرجم كميئاً من 
القولين. ٠‏ فراجع كفاية الأحكام: : في المضارية ج ١‏ ص ؟؟1. 

.17 مفاتيح الشرائع ؛ في أنه يجبر التلف والخسران من أصل المال ج 8ص‎ )١5( 


كتاب القراض / فيما لو تلف مال القراض قبل التجارة با 


وتصوير تلف جميع المال قبل دورانه في التجارة يكون فيما إذا أَذْنَ المالك 
للعامل في القراض بأن بشتري في الذمّة, فاشترى متاعاً للقراض في الذمّة بقدر 
مال القراضء وتلف ألمال بغير تقر يط قبل الدفع. فإنٌ البيع لا ينفسيخ بذلك ولا بقع 
العزراء للعامق: وبحب أن ينال كلذم المبسوط وما وافقه على أنه إذن له في الشراء 
في الذمّة أت الشراء كان قبل تلف مال القراض, أَما لو كان بعده فإنٌ المضاربة 
تبطل وينفسخ عقدها. وقد حكى في «المختلف '» وغيره ' الخلاف في المسألة 
والمثال عن الخلاف, وهو كذلك فإِنّه قال في المثال: البيع للعامل والشمن عليه 
ولاشىءعلى رت المال". وهو صريح «المقنعة؟ وجامع الشرائع '» وإن حملنا 
كلا هؤلاء على أَنّه لم يأذن له في الطاراء طم المّة ارتفع الخلاف وعم ماقال في 
«المختلف»: إن كان أذن له في الشراء في الذمُمٌ قالقول ما قاله في المبسوطء وإِن 
لم يكن أذن له فالقول ما قزلد في الر25 ونحوه ما في «التذكرة" والإرشادة 
والروض * ومجمع البرهان 2 لكن 2 كلب أي اللقواد تابعة للقصود فإذا كان 
قد سئّى ذلك للقراض ونواه كيف يقع للعاملء إلا أن تقول: إِنّه لم يذكر أَنّه للقراض 
لفظاً وإِنّما نواه نية. وفيه: أن هذا لا يدفع الايراد فى نفس الأمر وإن كأن يلزم به في 


122 مختلف الشيعة: في القراض ج 1 ص‎ )١( 

1 كجامع المقاصد: في أحكام القراض ج /. ص‎ )١( 

() الخلاف: في القراض ج اص 1117 ”4 مساألة .١16‏ 

١؛)‏ المقنعة: فى الشركة والمضاربة ص 5557 154. 

١6 الجامع للشرائع: في المضارية ص‎ )6١ 

(1) مختلف الشيعة: في القراض ج 7 ص 17؟. 

() تدكرة العدهاء فى أحكام القراض ع ؟ ص 45 سسى 51١‏ 

لخ إرشاد الأذهان: : في المضاربة ج دص ١3غ.‏ 

(4) لا بوجد كتابه لديا لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد اغاية المراد): فى المضارية ع ؟ ص 5186. 
)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكاء المضاربة ج ٠ص‏ 5185 ١‏ 
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ظاهر الشرع. وقدبِيْنًا ذلك في ياب الوكالة '. وليعلم أنّ في «المهدّب ' والسرائر" 
والتذكرة؛ والتحرير* والإرشاد'» وشروحه”. أنه إن اش: سيد 
صاحب المال العرضء وهكذا ويكون الجميع رأس 

وليعلم أن المصنّف سيذكر هذه المسألة 4 : ب ا هناك 
في الشرائع والسرائر والمختلف والمسالك من الاضطراب والخلل وما وقع في 
المبسوط من الاطناب الموهم خلاف المراد. 

وهذا كله فيما إذا تلف جميع المال قبل الدوران. ومته يعلم حال ما إذا تلف 
بعضه كذ لك. ولم يفرّق ببنهما في الحكم في «المبسوط»ولاترجيح في الصورتين في 
«الإيضاح» لاختلافهم في تفطير الختكوان الذي جعلوا الربح له وقاية هل هو كل 
نقص حصل في مال القراطّى بيد العامل) لا أبن فعله ولا تفريطه أو يقيّد بعد تصف 
العامل بالتجارة أو له تعلق بتصرّفتالعامل بتجارته أو نشأ من نفس المال الذي 
اشتراه العامل كالعيب؟:قال#اوَق هب إِنَ كل لفتشير من هذه الثلاثة قوم. وقد عد 
شمّي الثاني تفسيراً واحداًء قال ؟:فعلى التفسيرالأوّل يجبر من الربح وعلى الأخيرين 
لا بجبر. قال: ولأنٌ العقد لم يتأكّد بالعملء فليس مال قراض بالفعل حقيقة, انتهى. 


)١(‏ سيأني في المجلد الحادي والعشرين في البحث الثاني من صوّر/ النزاع من الو كالة. 

(؟) المهدب: في المضاربة ج ١‏ ص 114. 

[؟ السرائر؛ في القراض جح ؟ ص 57١‏ و1١4.‏ 

)ا يذة كرة الفقهاء »؛ في أحكام القراض ج مص 5س 117 

ةا تحير الممكاء م: في أحكام القراض ج لاص 31١‏ 

كن راد الأذهان: ؛ في المضارية ج ١‏ ص .17١‏ 

() مجمع الفائدة وأليرهان: في أحكاء المضارية ج ٠‏ ص 10؟؛ وغاية المراد: في المضاربة 
ج اص 7180, ٠وشرح‏ الإرشاد للنيلي ؛ في المضاربة ص 14 س 51 

() سيأتي في ص 147 11# 

3 إيضاح الفوائد: : في أحكام القراض ج ؟ ص نخضرا 


كتاب القراض / فيما لو تلف مال القراض قبل التجارة ‏ لب- بإ بس فت" 
وكأنّه تأمّل أيضاً في «مجمع البرهان'» في احتساب ذلك من الربح أوّلاُ 
ميال بل قال بعدم الاحتساب للأصل وعدم الدليل؛ ولأن الربيم هو 
ما حصل من المال الذي عمل فيه. فرأس المال حقيقة هو المال المستعمل 
في التجارة الدائر فيهاء وليس قبل الدوران برأس مال. مع عموم الأخبار. لأنه 
لو كان مطلق التالف داخلاً في رأس المال ومأخوذا من الربح لكان ينبغي 
أن يقولئ/ة في صحيحة محمد ' وغيرها': والربح بينهما بعد أن يخرج ما تتلف 
قبل المعاملة, لأنّ الربح صادق علي جميع ما زاد على رأس مال المعاملة 
البى استعملت بالفعل بل على الزائد في كلبمعاملة معاملة. ولولا انعقاد الإجماع 
ا معاملة واحدة وانسبة اربق إلى المجموح لأمكن إخبراج 
أس مال كل معاملة معاملة وقسمة ربحها. فلااشك حيئئذ أن الربح يصدق 
00 هال وق علنا أشفافه مل استكيالة 
ودورائه. فلو كان مطلق التالف دَآخَلاً أوجب يَيّانهُ في الروايات, فالظاهر أن 
جميع الروايات دليل على عدم احتسابه من الربح وأنّ التالف حينئذٍ مثل 
تالف في بيته قبل ذلك. وال العامل ملك الربح بالظهور والأصل بك 
ذمّته وعدم خروج ماله عن ملكه. “ين داتعا فليلحظ ولسشامّل فيهء فإن 
الظاهر أن المراد بالمال ما وقع عليه العقد. فلا دليل فى الروايات على 
عن الخسياته وض الممان النجالة فى متريين: | اماك 
فصل التفاسع . والالخر يأتى قرييا؛. ْ 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج “137 514 
(؟ و) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المضارية م ١‏ و؟س ١١‏ ص .18١‏ 


(غ) سياتي في ص 148. 
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مفتاح الكرامة / ج ٠٠١‏ 
سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو 
فوات عين أو انخفاض سوق أو طريان عيب. والزيادات العينية 
كالثمرة والنتاج محسوية من الريح, وكذا بدل منافع الدوابت ومهر 
وطء الجواري. حتّى لو وطأ السيّد كان مسترداً مقدار العقر. 


قوله: إسواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو 
نهب أو فوات عين أو انخفاض سوق أو طريان عيب4 المراد بتلف 
المال تلف عين مال القراض قبل دورانهفي التجارة وبالعوض ثل ف الحاصل بالتجارة: 
وهو تعميم للتلف بحيث بيشوفي أجتسّح,أفراده في هذا الحكم كما عرفت آنقاً'. 


افى: أنّ الزيادآت العينية والنتاج من الربح] 

قوله: «والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الريسح. 
وكذا بدل منافع الدوابٌ ومهر وطء الجواري. حتّى لو وطأ السيّد 
كان مسترداً مقدار العقر» قد جعل في «التحرير» السمن مثل الثمرة '. وفيق 
ببنهما في «التذكرة» كما ستسمع. ومن النتاج ولد الأمة. ومثل متافع الدوابٌ منافم 
الأرض وكسب العبد. ولا فرق في هذه المنافع بين أن جب بتعدّي المتعدي 
باستعمالها أو تجب باجارة صدرت من العامل. فانّ تلعامل إجارتها إذا قضت بها 
)١(‏ تقدام في ص 115 وما ما يعدهاً. 
(؟) الظاهر أن العرادمن فتوى التحرير مأ تقدممن كلامه في باب الغصب في الفرع الحادي عشر 

من فروع المقصد الثاني في أحكام الغصب. حيث جعل السمن وتعلّم الصنعة كالمتجدّد مثل 


اللين والولد والثمر من زوائد المغصوب وفوائد:؛ فحكم بالشمان فيما لو نقص عنه بعد ذلك, 


كتاب القراض / في أنّ الزيادات العينية والنتاج من الريع ل- 80 
المصلحة. وقد عد في «التذكرة» من ذلك مهر الجارية إذا وطئت بشبهة '. فقيّده 
بالشبهة لأنه قد تقدام؟ أنه لا يجوز لأحد منهما وطؤها, وقد خلى عنه التحرير 
كالكتاب. وقد حسب هذه كلها في «التحرير '» من الربح حنّى وطء العامل, 
واستشكل فى وطء المالك. 

وقال فى «التذكرة»: إِنّ الزيادة المتّصلة كالسمن تعدٌ من مال القراض قطعاً. 
ونا المنفصلة كالثمرة والنتاج فإنّها من مال القراض. وقال: إِنّه المشهور عسن 
الشافعية: لأنها من فوائده. وحكى عن بعضهم أنه قال: إن كان ظهر ربح كانت من 
مال القراض كالسمن وإلآ فهي للمالك خاصّة, لأنها ليست من فوائد التجارة. 
وقال: إِنّه مذهب أكثر هذا البعضء ونفق عنه الْبَْسَي. وهو خيرة «جامع المقاصد» 
وقال: إِنّه اأذي يقتضيه النظرء وقد لمكي فيه عن,التذكرة أَنّه حكاه عن أكثر 
الشافعية ”. وليس كذلك كماعرفيت, و حيكى ' عن القائلين بأ تُهاللمالك أَنْهم اختلفوا 
فبعض علي أنّها محسوية من الربّح) وأخرون على أنها لا تعد من الربح خاصّة 
ولامن رأس المال بل هي شا يعة. 

ومعنى قوله في التذكرة (إِنّها من مال القراض» أنّها تعد من الرسح؛ ووجه 
كونها للمالك أن المشروط في عقد القراض إِنّما هو الحاصل بالاسترباح بالبيع 
والشراء؛ وهذه الزيادات نماء ملك المالك, فانتقالها يتوقف على سيب مملك. نعم 
لوكانت بعد ظهور الربح اتّجه ذلك. وفيه: أنّها إذا حصلت ظهر بها الربح. 


.5١ ص 717 س‎ ١ نذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 10١-8517‏ 

(5) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج 7ص 118. ' 
(8) تذكرة النقهاء: في أحكام القراض ج كص 27س 44-12٠‏ وص 14 ؟السطرادول. 
8١‏ جامع المقاصد: في أحكام القراض ج / ص 717. ' 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 4 السطر الأوّل وص 141؟ س 78 
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مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 

ولوكات رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة ثم 
عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون 000000 
لمشرة 0 دينار وتسع فيوضع ذلك من 00 المال. 


واستوضح ذلك في السمنء فإنّ ظاهر «التذكرة» أنّ عدّه من الربح محل وفاق من 
الخاصّة والعامّة حيث قال؛ قطعاً..ولا نجد فى خصوص هذا الباب فرقاً يبنه وبين 
الثمرة, إذ بهما ظهر الربح وحتصل للعاقلى الملك. ولهذا أفتى به المصنّف في كتبه 
الثلاثة, إلا أنه أخيراً تفى |أليأس عن الول الآخر في «التذكرة» كما عرفت وقال: 
نه المشهور بين الشافعية. ولم بَككَلق عن أحد أنه قال إنّه من رأس المال خاصّة 
كما عرفت. ولقد أطال في عام المَقاضدَ في عير ما طائل. 

وقول المصئّف «حتّى لو وطأ السيّد كان مستردا مقدار العقر» معناه أنه مسيتر 

مقدا, مقداره من المال فيستقرٌ نصيب العامل؛ كما صرّح به في «التذكرة'» فيكون العقر 
يخويو من الربيح ورأس المال. واعترضه في «جامعالمقاصد '»بأنّ رأس المال غير 
شائع فىهذا ليكون محسوبامتهما. اتهى فتأئل فيه وكأ نٌالعبارة غير نقية,وقد عرفت 
3 جماعة يقولون: إن العقر ونحوه شائع في الربح ورأس المالء فتأمّل ولا تغفل. 


[فيما لو استرة المالك بعض المال من العامل ] 
قوله: «*ولو كان رامن المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك 


75 تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض مم ؟ ص 1157 س‎ )١( 
,17 (؟) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8 ص‎ 


كتاب القراض / فيما لو استرةٌ الماك بعض المال من العامل لب ##اة 


حشر ه كم عمل الساعي فربح فراس المال ثمائية وثمانون وثمانية 
أتساع, لأنّ المأخوذمحسوب من رأس المال فهوكالموجود. فالمال 
فى تقداير تسعين: فإذا بسط الخسران ‏ وهو عشرة - على تسعين 
قد صرّح بذلك كلّه فى خصوص المثال فى «الميسوط ١‏ والشرائع" والتذكرة؟ 
والتحريم أ والارشاد* وجامع المقاصد؟ والروض” والمسالك؟ ومجمع البرهان ؟ 
والمفاتيح ' '» ونحوه ما في «جامع الشرائع .»١'‏ وغرضهم بيان أنه لا يجبر من الربح 
فى الفرض المذكور مجموع الخسران وهو العشرة التالفة, وإنّما يجبر منها ثمانية 
وثمانية أتساع, لأنّ العشرة المأخوؤة محسوبة من رس المال. فهي كالموجود في 
أنّ لها حظا من الخسران: لأ الخسَرّانمنّالمجدوح. فالمال الموجود في تقدير 
تسعين باعتبار العشرة السأ حرط اهلوا شمر الجموان_عيها - وهو عشرة على 
السعبين - أصاب كل عشرةدينار وتسع. فيصيب العشرة المأخوذة دينار وتسع, 
فيو ضع ذلك -أعني الديتار وتسعاًالّذي أصاب العشرة من الخسران ممّا بقى من 
)١(‏ المبسوط: في أن الخسران في القراض كالموجود ج لاص .٠١١‏ 

7 شرائع اللاسلاء: فى لواحق المضاربة ج مض 1 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ١‏ ص /14؟ س 18. 

(14) تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج اص 77؟. 

(0) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 851. 

() جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 4 ص .1١4‏ 

(/؟) لا يوجد كتابه لديناء لكن يستغاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المضاربة ج ؟ ص 58 
(خنا مسالك الأفهام: في أحكام المغارية 3 ان 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 514 

.17 مفانيح الشرائع: في أنه يجبر التلف والخسران من أصل المال ج ص‎ )٠١( 
.؟١8 للشرائع: في المضاربة ص‎ عماجلا)١١(‎ 


4س _ لل همف تاج الككراهة رج ”٠١‏ 


وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين. لأُنّه 
قد أخذ نصف المال فيسقط نصف الخسران. 


رأسن المال يعد العشرة وهو تسعون: لآثه لقا استرة الحشرة فكائه اسرد تصيبها 
من الخسران: لخر وجها بالاسترداد عن استحقاق الجبران لما يصييها حيث بطل 
القراض فيها. والضابط أن ينسب المأخوذ إلى الباقي ويؤخذ للمأخوذ مسن 
الخسران بمثل تلك النسبة. ففى المثال نسبة العشرة المأخوذة إلى التسعين تتسع 
فيصيبها من الخسران تسع الخسران وهو دينار وتسع دينار. 

وقد أراد المصنّف في هله المستالةهما بعدها من المسائل أن بِييّن ما يترتّب 
على الاسترداد في صورتي الخسران واالريح من الأحكام, فبدأ أَوّلاً بما ترب 
عليه فى طرف الخسران, لأيّه لمَآذكر أن المالك إذا وطأ كان مستردًاً من المال 
قدر العقر أراد ان ببين ذلك. وأكثر الككتب المتقدمة قد اقنصر فيها على المسألة 
المذكورة خاصمّة مفرغة من دون تقدّم استرداد وعقر ولا غيره. 

وتحرير المقام أن يقال: إذا استردٌ المالك بعض المال من العامل بعد دورانه 
فى التجارة؛ فإن لم يكن هناك ربح ولا خسران رجع المال إلى القدر الباقى 
وارتفع القراض في المقدار الذي أخذه المالك, وإن كان بعد ظهور الخسران كان 
الخسران مورّعاً على المستردٌ وعلى الياقي, ولا يلزم جبر حصّة المسترهٌ من 
الخسران كما عرفت:؛ وإن كان الاسترداد بعد ظهور الربح فالمسترد تابع رحا 
وخسراناً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال: ويستقبٌ لك 
العامل على ما يخصّه بحسب الشرط مما هو ربح منه. فلا يسقط بالنقصان الحادث 
بعده. كما سيتّضح لديك ذلك في عنوان المثال فيما يأتي. 

قوله: «وإن اخذ نصف التسعين الباقية بقى راس المال خمسين. 


كناب القراض / فيما لو استردٌ السالك بعض الما من اتعامل سب 648 

وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع. وكذا في 
طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح؛ فلو كان رأس 
المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلائة 
وكعانيك و قلعا 100 الداهوة سكسس الصالء متهن سدس :راس 
المال ‏ وهو سئّة عشر وثلثان ‏ وحظها من الربح ئلاثة وثلث. 
نفيستق ملك العاملعلى نصف المأخوذ من الربح وهو درهم وثلثان. 


لأنّه قد أخذ نصف التسعين فيسقط نصف الخسران» وجهه واضح وقد 
ذكره أيضاً فى «التذكرة'» ومعناه أنّه إن :تف رالمالك في الصورة المذكورة نصف 
التسعين الياقية بعد لخسران العشرة بقي المالأيخكيسين منها خمسة وأربعون 
موجودة ويتيعها تصف الخسران واهوخسيةقيصير المجموع خمسين: فتجبر 
هذه الخمسة من الربح: و يتبم الشف “المأخون نصف الكسيران أيضا فيسقط جبره. 

قوله: #وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأريعة أتساع» كما 
هو واضح أيضاً. وقد ذكر أيضاً في «التذكرة '» لأنّ أربعين منها موجودة ويتبع كل 
عشرةمنهامن الخسران دينار وتسع دينار ومجموع ذلك أربعة وأربعةأتساعء فتجبر 
هذدمن الر بح ويقسط جبران خمسةوخمسةاً تساع الأتياعهت اين الداكرذة 

قوله: (وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال 
والربح. فلو كان راش الجا مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي 
رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثاً. لأنّ المأخوذ سدس المال. فينتقص 
سدس رأس المال ‏ وهو سئّد عشر وثلثان ‏ وحظها من الربح ثلائة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في أحكام القراض ج ؟ ص ١114‏ س ؟؟. 
(؟) منها نذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ١‏ ص 44؟ س ؟؟. 


145 مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك 
أن يأخذه ليتجٌ له المائة, بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان. 


وثلث فيستقرٌ ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح وهو درهم 
وثلتان» كما صرّح بذلك كله في «التذكرة'» وهو يبان لحكم ما يسترئّب على 
ا وضابطه أن تنسب المأخوذ إلى المجموع وتأخذ بتلك 
النسبةمن رأس المال ومن الربح. ففي المثال إذا نسبنا العشرين المأخوذة إلى المائة 
والعشر ‏ بن التي طى مجحو ا الربح ورأس المال كانت سدسهاء وهى محسوية من 
المجموع لمكان الشيوع. فنأخن :هه للعشرين رأس , المال ومن الربح بتلك النسبة. 
فسدس رأس المال حينئ لزن العش ري سي عشر وثلثان وسدس الربح منها ثلاثة 
وثلث. فيبقى رأس المال أبعندإخراج السك عشر والتلتين ثلاثة وثمانين وثلثاً. 
ويبطل العقد في العتترئن.المأْجوذة من رأ س«اإلمال. فيستقرٌ ملك العامل على 
نصف ربح المأخوذ, وهودرهموثلثا درهمء لخروجهعن كونهوفاية ببطلان القراض 
فيه إذا كان شرط الربح على النصف. فله على كل حال درهم وثلثان. ولابسقط 
ذلك بالنقصان الحادث بعده من تلف أوانخفاض سوق كما سيئئه عليه المصّف. 
قوله: (ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن 
للمالك أن يأخذه ليتمٌ له المائة بل للعامل من الشمانين درهم 
وثلثان» هذا ما أشرنا اليه آنغا كان العقسن بعد أخن امالك المقوية سناد 
جميع ما في يد العامل إلى ثمانين لم يكن للمالك أخذ الياقي وهو الثمانون ويقول 
كان رأ س مالي مائة وقد أخذت عشرين فأضم إليها هذه التمانين لتم لي الماثة. 
ا ياك القامل من الثمانين درهماً وثلثي درهم ويردَ عليه ثمائية وسبعين وثلث 


.17 تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض  *ص اس‎ )١( 


كناب القراض / فيما لو استردٌ المالك بعض المال من العامل للب 049 


ولو كان قد أخذ ستّين بقي رأس المال خمسين. لأنه قد أخذ 
نصف المال فبقي نصفه. وأن ن أخذ خمسين يقي رأس المال ثشمانية 
وخمسين وثلثاً لأنّه أخذ ربع المال وسدسه. فيقي ثلثه وربعه. 


درهم, لأنّ نصيب العامل من سدس الربح المأخوذ قد استقرٌ قت ملكه عليه وقد أخذه 
المالك ب فيأَخْدذ بد له 

قوله: «ولو كان قد أخذ ستّين يقي رأس المال خمسين. أنه قد 
أخذ شهنت المال ف فبقى نصفه» كما ذكر ذلك أيضاً في «التذكرة'» وبيانه أنه 
إذا أخذ من مجموع مائة. وعشرين سأر فقي أخذ نصف المال ونصف الربح, 
فيستقرٌ ملك العامل على نصف ربعهالمأخر كوكم خمسةء والباقي نصف رأس 
المال وهو خمسون يتعلّق بخسرانة الجبران من الريح. 

فول فوإن أخذ -تكشتين ب د ان المال ثمانية وخمسين 
وكلثاً لأنّه قد أخذ ربع المال والسدسة: فسبقي ثلثه وربعه» قد 
ذكر ذلك أيضاً في «التذكرة'4. والمراد أنه إذا كان قد أخذ خمسين سن 
المائة والعشرين فهي ربع المجموع وسدسه قإن ربعه ثلاثون وسدسه 
عشرون: فيكون قد أخذ من كل من رأس المال والربح ربعه وسدسه. فربع 
راس المال خمسة وعشرون: وسدسه ستة عشر وثلثان: والمجموع ايد 
وارشتغون وثلثان. وربع الريح خمسة. وسدسه ثلاثة وثلثء فالمجموع 
خس منال عن اضبل المال ثمانية وخمسون وثلث هي ثلث أصل 
المال وربعه. لأنّ ثلنه ثلاثة وثلاثون وثلثء وربعه خمسة وعشرون: فهى 
رامن البال متد اعد الي 1 


ا 


مفتاح الكرامة /ج ٠‏ 
ياس 
( نعتي 0 وقد أخذمن 5-5-5 5685 سيدس 
ما أخذهربح. ولو ردٌ منها عشرين بقى رأس المال خمسة وعشرين. 


قوله: «فإن أخذ منه سنّين ثم خسر فصار معه أربعون فردّها 
كان له على المالك خمسة. لأن الذي اخذه المالك انفسخت فيه 
المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقى لمفارقته إيّاه وقد أخذ من 
الربح عشرة لأنّ سدس ما ذه ربح» قد ذكره أيضاً في «التذكرة '». 
ومعتاه أنه إذا أخذ المالكيشتين نه عقي مشر بن فصار الباقى أربعين فردٌ العامل 
الأربعين إلى المالك انفسخ القراض.خليس للمالك أن يأخذ دين ويقة انها 
السّين ليتمٌ له رأس“منالل اذى هو المائق بل يأَخذ العامل من الأأربعين خمسة هي 
نصف ربح العشرة المأخودّة؛ لاستقرار ملك العامل على الخمسين باسترداد نصف 
المال واتفساخ العقد فيه. فإذا خسر النصف الآخر لم يجبر من ربح المأخوذ. 

قوله: «ولو ردٌ منها عشرين بقى رأس المال خمسة وعشرين» 
كما ذكر ذلك أيضاً في «التذكرة"». والمراد أنه لو رد العامل من الأربعين الباقية 
بعد الخسران عشر ين سقط نصف الخسران وهو خمسة:, لأنّ خسران الخمسين 
عشرة فيبقى رأس المال خمسة وعشرين باعتبار الخمسة التي يجب جبرائها من 
الربح. وإيضاحه أن رأس المال كان خمسين فلمًا خسر ورجع إلى أربعين كان 
خسراله عشرة؛ فلمًا أخذ المالك عشرين تبعه من الخسران خمسة فبقي عشرون: 
وقد لحقها من الخسران خمسة فإذأ رم جبرها بخمسة والبافي ر بحح. 


.14 و1) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 18؟ س‎ ١( 


كتاب القراض / فيما لو اشترى ما يساوي ضعفي المال 24> 

ولو دفع إليه ألفاً مضاربةٌ فاشترى متاعاً يساوي ألفين فباعه 
58 نج اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المألك 
يالك وخمسماثة, ودقع سس ماله خعسماةة على إشكال. 


[فيما لو اشترى ما يساوي ضعفي المال] 

قوله: «ولو دفع إليه ألفاً مضاريةٌ فاشترى متاعاً يساوي ألفين 
فباعه بهما نم اشترى به جاريةٌ وضاع الثمن قبل دفعه رجع عسلى 
المالكبالفوخمسمائة, ودفع من ماله خمسمائةعلى إشكال4 كما في 
«التذكرة '»وكذا لاترجيح فى «الإيضاخ »وقبجزم بالرجوع بذلك في «المهدّب '» 
من دون تردّد ولا إشكال. وهو خليرة «جامع الفقاضد» مع تضعيف الإشكال '. 

وقضية كلامهم أن المالك قد أذن لَهَبَأن يشتري لتلك المضاربة بقدر مالها في 
الذمّة, إذ بدون ذلك لا يتب لهم ذ لكب فحيقد رشبا ع حال المضاربة الّذي يريد دفعه 
تمناً والّذي كان من قصده ذلك به حين الشراء كان الشراء صحيحاً ووقع للمالك 
والعامل معاً أمَا الصحّة فلأنّه عقد صدر من أهله ني محلّه ولا يبطل بذلكء لأنّه 
لم يقع البيع على عينه وإنّما قصده قصداً وأما وقوعه للمالك فلأنّه أذن له في ذلك 
وليس الثمن زائداً على قدر مال المضاربة, فوجب أن يقع للمالك بقدر ما تناوله 
إذنه. لامتناع اعتبار إذنه في مال غيره. فإذا تلف وجب عليه يدله وهو ألف 
وخمسمائة. وأنَا وقوعه للعامل فلأنّه قد ملك نصف الربح: وهو خمسمائة من 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ح ؟ ص 765١‏ س 1؟. 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص 260 ', 

() المهذب: فى المضاربة ج ١‏ ص 151. 

[5) جامع المقاصد: في احكام القراض ج .ص 111-1758. 
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رامن اله الف :لياق اد ن الباقى 0 


الألقين اللذين هنا من المتاع: وقد قصد أن و3 يدي عند الشراء ثمن الجارية من 
هذا المال الذي هو الألفان. فيكون الشراء لمالك هذأ المال وقد ملك ربعه. فيكون 
ربع المييع له فيجب عليه ربع الثمن. ولم .يقصد العامل شراء جميع الجارية لنفسه 
في ذمّته ولا الشراء لنفسه بالثلاثة الأرياع الأخر. كما أنّ هذا الربع الزائد لم يأذن 
المالك في الشراء به لنفسه. بل قد تقدّم أن الشيخ فى «الخلاف '» يذهب إلى أن“ 
الجارية جميعها تكون للعامل كملوقدٌم بيائه ' فى مثله. 

ووجه كون جميع الدمن:ثن المالك أنه لا يستقرٌ ملك العامل إل بعدم الخسران, 
ولايتحقق ذلك إلا بالفسخ أو القسمة, ولاأبتجيّق بمجرّد الإتضاضكماهو المفروض. 
وقد اشتري للمضاربة.فيكون_جميع الثمن لازمزٌ للمالك, لذن الشراء دوقم بإلذته 

وفيه: أن عدم الاستقرار لا تجتافي صل المذك بالظهور على المختار فضلاً 
عن الإنضاض كما هو المفروضء ولا يرتفع بتلف الملك من أصله. وإِنّما يقع 
الشراء للمالك بما يملك. وإذنه لا يؤثر فى ملك غيره. وبعد ذلك كلّه فالمسألة 
لا نخلو من شائية إشكال. ٠‏ 

قوله: «فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها وأخذ المالك 
من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة وكان الباقي ربحاً بينهما على 
مسأ شير طأه» كما تبيّن وجهسه ما تقدّم. وبه صرّح في «المهدّب” والتذكرة! 


.16 الخلاف: في القراض ج “اص 438-117 مسألة‎ )١( 
1 000 0 

() المهدب في المضاربة ج ١‏ ص 434. 

من النتياب : في أحكام القراض ج ؟ص +٠‏ ةس 51. 


كتاب القراض /فيما لو دقع المالك مضادية بعد أخرى لبد فو 
ولوا دفع اليه ألفآ مشاربة ثم دفع ليه ألفاً أخرى ا وأذن 
فى ضمٌ أحدهما إلى الآخر قبل التصوّف في الأوّل جاز وصار 
مضاربةٌ واحدة. فإن(وإن ‏ خل)كان بعد التصوّف في الأوّل في شراء 
المتاع لم يجز لاستقرار حكم الْأَوّل. فربحه وخسرانه مختصٌ به. 


وجامع المقاصد '» بناءً على وجوب دفع الخمسمائة من مال العامل. فيستحق ربع 
الربيح حينئذ: وهو سبعمائة وسون خارينا عن المضاربة, لأنه دفع المنه مسن 
خاصّة ماله. والثلاثة الأرباع الباقية هي إن تجبر قدي شالق لأنيا سحل 
المضاربة. ومن المعلوم أنّه قد تلف منيذلية بعِدٍ دورانه في التجارة. وقد دفع في 
قيمة الجارية ألفا وخمسمائة. فيكؤن رازه المال ألفين وخمسمائة. والفاضل بعد 
ذلك كله رببم: وهو ألف ومائتان والتستوّت قتعم تتنهما على الشرط. 


[فيما لو دفع المالك مضاريةٌ بعد أخرى] 
قوله: «ولو دفع إليه ألفاً مضاربة ثم دفع إليه ألفاً أخرى مضاربة 
وأذن في ضمٌ أحدهما إلى الآخر قبل التصرّف في الأول جاز وصار 
مضاريةٌ واحدة. وإن كان بعد التصرّف فى الأوّل فى شراء الممتاع 
لم يجز لاستقرار حكم الأول فريحه وخسراأنه مختص به» قد صوّح 
الثانى بعد التصرّف في «التذكرة" والسختلف" وجامع المقاصد » وظاهر 
١1(‏ و5) جامع المقاصد: فى أحكام القراض ج مص ١41١و١5١.‏ 


(؟) نذكرة النقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص ١45‏ س .١5‏ 
(1) مختلف الشيعة: في القراض ج ١‏ ص ؟18. 
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«التحرير '» التوقف في الحكم الثاني حيث قال فيه: قال الشيخ يبطل القسراض 
الثاني. والأصل في ذلك قوله في «المبسوط»: فإن كان القراض القائى قبل أن 
يدور الأول في النجارة ص وكانا معاً قراضاً بالنصفء وإن كان بعد الدوران لم 
بصح الثاني '. ولم يقيّد الصحّة قبل الدوران بالإذن بالضم, وقضيته أنه يجوز الض 
وإن لم يأذن, لكنّه حكاه عنه في «التحرير» فيما إذا أذن له فى الضد. 

وكيف كان فوجه الأوّل ‏ أعنى جواز الضمٌ مع الإذن قبل التصراف أن 
القراض عقد جائز يجوز له رفعه من أصله فبالولى أن يجوز له رفع بعض 
مختصّأ به إذا تراضيا على ذاك. 

ووجه الثاني أنه إذا كان عروضاًكأن المانع من صحّة الضمٌ موجوداً. ومن ث” 
لو نض وَأذك جاز ككمرا ست لأ وقد علّله الشيخ فى «المبسوط » والمصتف هنا 
وفى «التذكرة » باستقرار حكم الأول وثيوته؛ فربحه وشخسرانه مختصٌ به 
واعترضه في «جامع المقاصد» بأنّه منقوض بما إذا نض وأذن وضمٌ فإنّ متتضى 
التعليل أنه لا يجوز'. وفيه: أن المراد مالم ينضء وإِل فإذا نض وأخذ العامل ربحه 

وقضية قوله «إن ربحه وخسرائه مشتصٌ به» أن ! لمقصود من الضيٌ اشتراكهما 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام القراض ب #ص .11١‏ 
(" وغ و8 المبسوط: في القراض ج اص 159 و1398. 
(') سياتي في الصفحة الاتية. 


(5) تذكرة الفقهاء: في أحكاء القراض ج ” ص 44؟ س .١7/‏ 
(1) جامع المقاصد؛ في أحكام القراض ج 8ص .١1١‏ 


كتاب القراض / فيما لو دفع المالك مضاربةٌ بعد أخرى لسلساس 85 


فإن نض الأُوّل جاز ضمٌ الثاني إليه, 


والتذكرة'» وقد يقال ؟: إِنّه لو ضارب بهما معا مع الخلط أوبدونه فرييم أحدهما 
وخسر الآخر وفسخ المالك في ذي الربح. فَإِنّه لا فائدة للعامل في جبران خسران 
الآخر بربحه ليستحقٌ الحصّة من الربح المتجدّد خصوصاً مع اختلاف الحصّة 
فيهماء ولا تلمالك ذلك لأنّ فى ذلك حرمان العامل من هذا الربح. فليس المقصود 
مخ وا لق ونطرنه إلا الشيام رديه ناخة قلا تل . 

قوله: «فإن نض الأوّل جاز ضيٌ الثانى إليه» كما في «التذكرة" 
والمختلف؟ وجامع المقاصد "» وكذا «الايضاح؟»رلكن قد يلوح من عبارة الكتاب 
أنه يعتدٌ بالإذن والعقد الصادر قبل ألنضٌ في تصبّير العقدين عقداً واحداً. ولا يخلو 
عن تأمّل ولا تلويح ولا إشارة إلى ذلك قي كلام التذكرة والمختلف, قال في 
«التذكرة»: ولو كان المال قد نص يقال له امالك بنته الدآيّة إليه جاز وكان قراضاً 
لهأو تسعمائةد ينار فقال لهائجر بهاء ثم قال:أمّا أَنّهليس بي رغبة في ربحها وإن كان 
السمرعيا ركو اعبت ا يرال لله متعت ضآ لقوائده. قال: فربحت فيها مانة 
فرحا شد يدا ثم قال: أثبتها لي في رأس مالى* قهذا ضمٌ بعد انض فليتأئل جيّداً. 
١‏ و*و/) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 41؟ س ١١‏ و13, 
(؟ وة) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 4ص 147و١11.‏ 
(1) مختلف الشيعة؛ في القراض جح ١‏ ص 267. 


3 إيضاح الفواند: في أحكام القراض ج ان م 
[8) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١ح ١‏ ص 51. 
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وإن لم يأذن ذ فى الضمّ ذالأقرب أنه ليس له ضمّه. 
ولو خسر العامل فدفع الباقى ناض 3 ه أعاده المالك اليه بعقد 
مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الْأّوّل لاختلاف العقدين. 


مفتاح الكرامة /ج ٠,٠١‏ 


له «وإن لم يأذن في الضمٌ فالأقرب أنه ليس له ضمّه» كما في 
«الإيضاح '» وبه جزم في «التذكرة'». وفى «جامع المقاصد» أنه الأصمٌ, لأنه 
تصرف غير مأذون فيه. وريّما تعلّق غرض المالك بعدم الخلط فيضمن به '. وقد 
سمعت أنفاًء قضية كلام المبسوط. 

ووجه الجواز اتحلة المالك وأنّه يجوز ملزوم الخلط. إذ يجوز 
قرا تمان نفيان ضري والإآخر بالآخر. وهو يستلزم الضة. 
وفيه: أنه نتقض بمضاربة الْفَيَرفائه يجوز أن يشتري نصف سالعة بمال 
أحدهما والآخر بال /, 

قوله: «ولو خسر العامل فدفع الباقي ناضّاً ثم أعاده المالك إليه 
بعقدٍ مستأنف لميجير ربح الثاني خسران الْأَوّل, لاختلاف العقدين» 

أن المفروض أنه دفع له الباقي ناضّاً بنيّة فسخ القراض فينفسخ به. إذ هذا القدر 
كا في القع كدا صبرع يكدارة هذا القدر في «التذكرة*» فإذا أعاده فلابدٌ من 
العقد ثانياً. فهذا عقدٌ آخر له حكجٌ آخر, فلا يجبر بربحه خسران الأوّل. وبه صرح 
في «التحرير' وجامع المقاصد"» وهو واضح. ولعلّه لذلك تركه الأكثر. 


ل لجان القامد كس اص 17 
(4) تقدم في ص 0 
(1) نحرير الأحكام: في أحكام القراض ج ص 51. 


كتاب القراض / فى أنّه هل يوجب الحساب فسخ المضاربة بس588 


وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك. 


[فى أنّه هل يوجب الحساب فسخ المضاربة؟] 


قوله: «وهل يقومالحساب مقامالقبض؟ الأقرب أنْدليس كذلك» 
هذا هو الصحيح كما في «الايضاح '» ولا يحتمل سواه إن لم يكن معه قر يئة كما في 
«جامع المقاصد '2 ولعلّه إليه أشار في «التحرير» بقوله بعد ما حكيناه عنه آنفاً: 5 
لو لم يقبضه بل أذن له في العمل بعد إنضاضه فالأقرب أنه ليس عقد ثائياً بل يجبر 
من الربح الثانى ما خسره أَوٌّلا'. 

وعد القن اتتفاء حقيقة القبضة واستصعناب حكم العقد و لادلالة الحساب 
على رفعه بشيءٍ من ألدلاللات. 

ووجه الاحتمال الأخر أي فلثر #للحيبيات تمييز عق العامل من حقٌ الماتك, 
وقد وقع على قصد الفسخ فيفيده؛ فكان مسَاويًاً للقيض كذلك في ذلك. 

وقال فى «جامع المقاصد *:: إِنّ التحقيق أنّ الحساب بمجرّده لا يفيد الفسخ 
مالم ينضح إليه ما يقتضيه. إلا أن هذا لا يكاد يفرّق بينه وبين غيره: فإن القسمة 
لاتقتضى الفسخ بمجرّدها من دون إرادة ذلك. كما سيااتى عن قريب إن شاء الله 
تعالى أَننّ قسمة الربيم لا تخرجه عن كونه وقاية» ولا يعقل من القسمة هنا إلا تمييز 
الربح عن رأس المال. وكذا استرجاع المال أي لا يقتضي الفسخ بمجرّده. وهو 
صريح التذكرة ومن المعلوم أنّ العامل لو جعل المال في يد المالك لم يقتض 
الفسخ, لإمكان كونه لغرض الحفظ إلى أن يقضي عرضاً ونحوه. فحينئذٍ لا محصّل 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص 771 


(؟ و4) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج 8ص ١45‏ و145. 
(5) نحرير الأحكام: في أحكام القراض ج 7ص 136. 


5م مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شيء منه بغير إذن المالك, 


لقول المصنّف الأقرب إلى آخره لأنّه إن أراد به مع الضميمة فهو باطل أو بدونها 
فلا يتطق إليه الاحتمالء لأنّ الاستر جاع والقسمة إذا لم يقتضيا الفسخ بمجددهما 
فالحساب أوثى: التهى. 

قلت: غرض المصيّف أنّ الحساب على قصد الفسخ وإرادته هل يقوم 
في الفسخ مقام الدفع والقبض والاسترجاع على قصد الفسخ فيفيد الفسخ 
كما أفاده القبض على ذلك القصد كما عرفته فيما قبله؟ وبه صرّح في «التذكرة» 
قال يرتفع القراض بقولالماللك: مسجب القراض ورفعته, وما أدّى هذا المعنى 
- إلى أن قال: ‏ وباسترجااع المال مم الشامل بقصد رفع القفراض '. فكان 
حاصل كلام المصنف أن الحساب” بمجوّده لا بقصد الفسخ لا يحتمل إفادته 
الفسخ؛ وبقصده من دون ضميعة أخْرَى فيه احستمالان أقربهما أنه لا يفيده. 
فلم يتّجه عليه الإيراد أصلاً. 


[في أَنّ العامل يأخذ من الربح بإذن المالك] 
قوله: «وليس للعامل بعد ظهور الربح اخذ شيء منه بغير إذن 
المالك4 أي ما دامت المعاملة ياقية كما هو قضية الأأصول والقواعد. ويه صرح 
في «التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد *» لذن قداسا النالافه ووكها حت 


.17 نذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ص 741 س‎ )١( 
5١ (؟) نذكرة الفقهاء: في احكام القراض ج *ص 11س‎ 
111 تحرير الاحكام: في احكام القراض ج ص‎ ]( 
.١217 جامع المقاصد: في أحكام القراض ج مص‎ )4( 


كتتاب القراض / فى أنّ العامل يأخذ من الربح بإذن المالف جل ب لاه 


فإن نضٌ قدر الربح واقتسماه ويقي رأس المال فخسر رد العامل أقلٌ 
الأمرين واحتسب المالك. 


الخسران فاحتيج إلى الجيران, بل الأمر أوضح من أن يحتاج إلى البيان» بل ينيغي 
أن يكون الحكم في المالك كذلك؛ لأنّ للعامل حنّاً في الربح ولا يتميّز إلا بالقسمة 
بل له تعلّق برأس المال مع دوام المعاملة. وقد تقدّم ' في الاستدلال على أنه ليس 
له وطء أمة القراض ما له نفع في المقام. 

قوله: «فإن نض قدر الربح واقتسماه وبقي زافى لفان ليس 
ردٌّ العامل أقلّ الأمرين واحتس به الْمَالكِ)» كما في «المبسوط ' والشرائع " 
وجامع المقاصد ؟ والمسالك* والكفاية'» وقد /صرّح بجميع ذلك عدا احتساب 
المالك في «جامع الشرائع" والتذكرة" واتطاير"» لأنّه لا عبرة بهذه القسمة: لأنْه 
لا يستقر ملك أحدهما على ارب داب القعاملفسجاقية. فلو خسر رأس المال 
جبر خسرائه من الربح المأخوة. ميرد العامل أقلّ الأمرين ما أخذه وتصف 
الخسبارة كما في «الميسوط ' '». وقال في «التحرير»: أقلّ الأمرين من نصف 
الخسارة وجميع ما أخذه'!. ومثله ما فى «جامع المقاصد؟١‏ والمسالك''» 


.018-0957 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟ و١٠‏ )المبسوط: في القراض جح اص 1955. 

() شرائع الاسلام: في لواحق المضارية ج ؟ ص 151. 
(14؟١4‏ جامع المقاصد: في أحكا م القراض جح ,ص .١155‏ 
(ةو١)‏ مسالك الافهام: فى احكام المضاربة ج 1 ص 557 
(1) كفاية الاحكاء: في مسائل المضاربة ج ١‏ ص 115. 

() الجامع للشرائع: في المضاربة ص 5١1-15١8‏ 

لا تدذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص 115 س. 
)١19(‏ تحرير الأحكام: بعد فاو 


ا 


مفتاح الكرامة /ج 0 
«جامع الشرائعه من حصّته في الخسارة وممًا أخذء '. ونحوه ما فى «الروض' 
ومجمع البرهان '». وفى «التذكرة» جبر بما أخذه ؛. فكلامهم ما بين 5 بح وظاهر 
في أنّه يجبره بجميع ما أخذه من ربح ورأس مال. 

قال في «المبسوط *»: فإن كان المقسوم مائتين نظرت في الخسران, فإن كان 
مائة فعلى العامل نصف الخسران لأنّه أقل مما قبضه. وإن كان الخسران مائثين رد 
العامل كل ما فبضه لأنّه وفق تصف الخسران. وإن كأن الخسران ثلاثمائة ر 
العامل ما أخذه وليس عليه أكثر من ذلك. وقال: إن ربٌ المال لا حاجة به إلى رد 
شىء» بل العامل يرد وربٌ المالبيحتسب ما يلزمه من ذلك من جهته. انتهى. 

فيكو ن معنى (احتسبي«المالك في يار ةالكتاب والشرائع ماذكرهفي المبسوط 
من أنه لا حاجة به إلى إإخراج ما أخناه وردّه ووضعه فوق رأس المال؛ بل يكفيه 
أن يحتسبه أو يحنسي.علية أنه من رأس المال سواء أراد بقاء المعاملة أم لا. أما 
الثاني فظاهرء وأمًا الأول فلانة قد ينيد الاقتصار على ما بقى فى يد العامل فلا 
يجب عليه رد أصلاً. وقدفسّرعبارةالكتاب فى «جامعالمقاصد' » 200 
المالك بأقل الأمرين بمعنى أَنّه يحتسب رجوع ذلك الأقل إليه من رأس الصال, 
فيكون رأس المال ما أخذه العامل وما بقي, انتهى. ولعلّه أراد ما في المبسوط مع 
ماتراه في العبارة. ومثله كلام «المسالك"» وكأ نّهأقربمن ذلك إلى ما في المبسوط. 
)١(‏ الجامع للشرائع: في المضاربة ص 751١1‏ 
(1) لا يوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المضارية ج ١س‏ 517 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ١ص‏ 19 
(4) تذكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص *14؟ س .١١‏ 
(0) المبسوط: في الفراض جح ص 155. 


(1) جامع المقاصد: في أحكام القراض ج ص .١14‏ 
() مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 751 


كتاب القراض / في أنّ العامل يأخذ من الربح بإذن المالك ا 00ت 
وكيف كأنء فتوحيه الشهيد يد للعبارة فيما حكى غير سديد مخالف لما سمعته 
عن الجميع. قال ما حاصله: المردود أقلَ الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال 
لا من الربح. فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين فاقتسما العشر بن فالعشر ون 
لني هي ربح مشاعة هي سدس الجميع. فخمسة أسداسها من راس المال وسدسها 
من الربح. فإذا اقنسماها استق: ملك العامل على نصيبه من الربيح وهو درهم 
وثلئان» ويبقى معه من رأس المال ثمانية وثلث, فإذا خسر المال الباقى رد أقل 
الأمرين مما خسر ومن ثمانية وثلث. قال: ولا يجوز أن يجعل المردود من العامل 
على تقدير خسران عشرين عشرة كما يفهمه كثير. لأنه بناقض ما سلف .١‏ وهذ 
تفصيل ما أراد. والحامل له على هذا مإخقد ماميتمطْنَ المالك إذا أخذ شميئاً وقد ظهر 
ربح حسب ما أخذه من الربح ورأسل المال على لكا النسبة. 
وهذا التوجيه فاسد من وجوه !55“ هما إذا انّفقا على أنّ المأخوذ 
محسوب من الربح كان كذلك لأ التطييزإِليهماوَالَمَال“نخصر فيهماء والإذن إذا 
وقع على تقدير تمبيز منوط بتراضيهما لم يكن لعدم تأثيره وجه. الناني: أنه لو كان 
يدخل في ذلك شيء من رأس المال ما جاز للعامل التصرّف فيه. لأنْ المالك 
لم يأذن إلا في التصرّف في الربح, ولم يقع التراضي والاثفاق إلا عليه. الشالث: 
كيف يستقرٌ ملك العامل على ما في بد ش من الريع بح اتقاتيها على كراه برقا 
وعلى بقاء المعاملة. الرابع: أن العامل لا يملك شيئاً من ورأس المال فكيف يتوقف 
ردّه على ظهور الخسران؟ الخامس: أنه مخالف لما سمعته "عن جميع مَّنْ تعرّض 
لهذا الفرع. وأمّا حمله وقياسه على أخذ المالك فلم يصادف محله. لأنّ المالك 
ل لي ل 14 وراجع 


الحاثية النكأ, 55 فى أ قراض ف لاس 117 
(؟و!) تقدم فى ص 8 - 341 


05 س٠‏ سس بسب علج أ لْككرَ )َي /ج 5 
وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر عليها. 


لم يأخذ ذلك على وجه القسمة وإِنّما أخذ ما يعدّه ملكا له, لكن لما كان فيه ربح 
وكان شائعاً دخل فيه جوّء من الربح على نسبة المأخوة كما تقدّم بيانه '. ولا كذ لك 
العامل فإنّه لا يأخذ إلا من الربح ولا يقاسم إلا عليه فلا ينافض ما سلف. 


[فيما لو امتنع أحد الطرفين من قسمة الربح] 

قوله: «وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر عليها» كما في 
«المبسوط " وجامع الشرائخ © وق «الشرائع ؟ والمسالك* والكفاية'» أنه إن 
امتنع المالك لم بجبر عليها. وفي «التذكرة" والتحرير” وجامع المقاصد"» أنه إذا 
اراد أحدهما قسمة الربح مَمَ"بَقَّاءِالمضاربة فامتئع الآخر لم يجبر عليها. والقيد 
ببقاء المضاربة مراك الأم اس كف و واي هسبك زماً. بل كلام المبسوط صريح في 
ذلك عند بيان الوجه في عدم إجبار أحدهما؛ قال: لأنّه إن كان المطالب هو العامل 
لم يجبر المالك لأنه يقول: الرببم وقاية لرأس المال فلا تأخذ شيئاً من الربح قبل أن 


أخذ رأس مالي؛ وإن كان رب المال لم يجبر العامل لأنّه بقول: منى قبضت شيئاً 


.111-714١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) المبسوط: في القراض ج اص 150. 

(؟) الجامع للشرائع: في المضاربة ص 5١١‏ 

(5) شرائع الإسلام: في لواحق المضارية ج " ص 44 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 1917-1597 
() كفاية الأحكام: في مسائل المضارية بج ١‏ ص 189. 

(0) تذكرة الفقهاء: فى احكام القراض ج ؟ ص 11 س .١5‏ 
(8) تحرير الأحكام: فى أحكام القراض ب اص /01؟. 

(4) جامع المقاصد: في احكام القراض ج 8 ص 150. 


كتاب القراض / فى عدء صحّة اشتداط الماك من مال القراض 15١‏ 


ولا يصمٌ أن يشتري المالك من العامل شيئاً من مال القسراض. 
ولا أن يأخذ منه بالشفعة, ولا من عبده القنّء ويصمٌ من المكاتب 


من الربح لم بستق' مالي, لأنّ المال قد يخسر فيلزمني رد ما أخذت'. قلت: ولعله 
أخرج وصرف ما وصل إليه فيحتاج إلى غرم ما حصل له بالقسمة وذلك ضرر بل 
توجّه النطالبة ضرر. 

هذاء وإذا انفقا على فسخ المضاربة وطالب أحدهما بالقسمة وامتتع الآخر 
جاءت أحكام القسمة. 


[فى عدم صحّة اشتراء المالك نمال القراض] 

قوله: إولا يصحٌ أنيشتري الْمَآلّك من العامل شيئاً من مال 

القراض, ولا أن ياخذ منه بُالشفعة» ول“من عبده القنء ويصحٌ من 

المكاتب»4 كما صرّح بذلك كله في «المبسوط * والشرائع " والتذكرة؛ والتحرير* 

وجامع المقاصد' والمسالك”» وذكر العيد والمكاتب استطراداء لكن لنّا ذكرهما 
فى المبسوط ذكرهما الجماعة. 

والوجه في أنه لايشتري مندمن مال القسراض واضح. لأنّه لا.يصح أن 

يشترى الإنسان ماله. ومثلهالقول في الأخذ بالشفعة. وقد يقال: إن 


29 )الميسوط: في القراض. ج اص ١5‏ 

(") شرائع الإسلام: في لواحق المضارية ج ؟ ص .١51‏ 

(؛) تدكرة الفقهاء: في أحكام القراض ج ؟ ص ”سن نالل 
[5) تحرير الاحكاء: في أمكام القراض بج ص .5١١‏ 

(5) جامع المقاصد: في احكام القراض جم 8ص .١115‏ 

(/؟) مسألك الافهام: في احكام المضاربة ج 4 ص 5517 751, 


43 منتاح الكرامة /ج ١٠؟‏ 


والشربك. فيصحٌ فى نصيب شريكه. 


إذا ظهر الربح يجوز شراؤه منه حقه, فلو ظهرت الحاجة إلى الجبر به 
احتملت الصحّة. ويحتمل العذم. لأنّ الملك غير تام مراعيٌ بعدم الحاجة إلى 
الجبر به '. وعلى الجواز والصحّة لو ظهرت الحاجة إلى الجبر به يلزم العامل 
رد قيمة ما أخذ كما لو كان باعها لغير المالك أو أتلفها. ويجيء مثل ذلك في 
الأخذ بالشفعة إذا ظهر الربح. 

وأما عدم صحّة شرائه من عيده القنٌ فلأنّ ما بيده مال سيّده. وحكى فسي 
«الميسوط '» قولا هو لبعطن الشاقيية ,أن المأذون إذا ركبته الديون جاز للسئد 
الشراء منه. لأأنّه لا حق اللسيّد فيه وإثليا مر حقّ الغرماء. وفساده ظاهرء إِدْ ذلك 
لايخرجه عن مللمملائيد كتوأق حقّ الفرماءبجال المفلّس. نعم للسيّد أخذ ذلك 
بقيمته, لأنّه أحق بماله مم بذل العوض إلا أن ذلك لا يعد بيعاً كما يأخذ العبد 
الجاني ويبذل قيمته. 

وأمّا أنّه له أن يشتري من المكاتب فلن سلطانه قد انقطع عنه. فما بيده ملك 
له. ولذلك لو انعتق لم يكن للمولى مما في بده. ولا فرق في ذلك بين المطلق 
والمشروط وإن كان الحكم في المشروط أضعف. لأنّه قد يردٌ في الرق. ويجوز أن 
باحد منه بالشفعة كما صرّح به فى «المبسوط * وجامع المقاصد *. 

قوله: «والشريك. فيصح في نصيب شريكه» كمافي 


)١١‏ القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ص و1 ووم 
(؟و]) المبسوط: في القراض م ص 199-153. 

(؟) راجع المغني لابن قدامة: ج هص 9/1 .١‏ 

(0) جامع المقاصد: في احكام القراض ج /# ص .١17‏ 


كتاب القراض / فى أنّه يجوز اشتراء العامل من مال المضاربة و 


وللعامل أن يشتري لنفسه من مال المضاربة وإن ظهر ربح بطل 


دجامع المقاصد '». ومعئأه | بحو الشراء سن العامل الشريك لحن بصم فسى 
نصيب شريكه لا فى تصيب المالك. وكذا يأخل من العامل بالشفعة لو اشترى لنفسه 
شقصاً بشركة المالك ولو كان الذي للمالك من مال القراض. 


[فى أنّه يجوز اشتراء العامل من مال المضاربة] 

قوله: «وللعامل أن يشترئ'لنفسّه.سن مال المضاربة. وإن 
ظهر ربح بطل البيع في نإصيبه منه» معناه أنّه يجوز للعامل أن 
بشتري لنفسه من مال المضاربة ييث لآ ربح كما صوّبه في «التحرير '». 
وفي «جامع المقاصد "» أما لولم يكل ثم ربح إن التتال"لشيره ويجوز شراؤه 
قطعاً وما يتجدّد من الربح فهو له, انتهى. ولقد اختلفا في الحكم اختلافاً 
شديداً. ولعلّ عدم الجزم في «التحرير» لأن شراء العامل من دون إذن 
المالك كشراء الوكيل كما يأتي؟ أو لأنّ له تعلق به أو لأنّه لا يقطع بعدم الرببح 
في القيميّات. ولأ يفل أن قراءة هن النانك أو من اشلنية بإذنه مع القطع بعدم 
الربح مما لا ريب فيه. وأمَا إذا كان الربح ظاهراً في وقت الشراء يئاءٌ على 
أنّه يملك بالظهور فالبطلان في نصيبه في غاية الظهور لأنّه لايعقل شراء ملك 
نفسه وإن كان متزلزل. 
١(‏ و) جامع المقاصد: في أحكام القراض بع مص 117. 


(1) تحرير الأحكام: في أحكام الفراض ج اص ١5؟.‏ 
(]) سياتي في صن 338 


30 مفتاح الكرامة “اج ”9 
الفصل الثالث: فى التفاسخ والتتازع 
0 # 6 1 2 
القراض عقدٌ جائرٌ من الطرفين لكل منهما فسخه. سواء 


المال أو كان :نه عرض 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمّد و آله 


باع اياي 
رفي سف واه د 5 اوكا 

ع ا ل 
«الكفاية ' والرياض ». وفي «الغنية » الإجماع على جوازه وأنّ لكل منهما 
فسخه متى شاء. ويذلك صرّح في «السرائر' والتذكرة '» مرارا. وبجميع مافىي 
الكتاب صرّح فى «الميسوط* والشرائع ' والنافع '' والتحرير '' والارشاد؟١‏ 
)١١‏ قد تقدم منّا الكلام في ذلك غير مرّة في ص ١7‏ و7١‏ و1]؟. 
1١‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 77و0١‏ 1؟. 


() كفاية الأحكام: في المضاربة جج اص 174 
(4) رياض المسائل: المضارية في أنه من العقود الجائزة ج ة ص 15 


(0) غنية النزوع: في المضاربة ص71؟, (0) السرائر: في المضارية ج ؟ ص ١5‏ 2. 
)٠/(‏ تذكرة الفقهاء: في القراض ح "ص 9؟1 س .15١‏ (4) المبسوط: في القراض جح لاص 18. 
)5 فراع الإسام ؛ في عقد المضاربة ج ؟ ص /179. 

)٠١(‏ المختصرالنافع 'فيالمضاربة ص57١.‏ 2 )١١(‏ تحريرالاحكام:في القراض ج اص 414؟. 


(7 )ا رشاد د الأذهان: ؛ في المضاربة ج ١‏ ص 178. 
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م ا ا للضي 
وشروحه' والروضة"» وصرّح بأنّها جائزة من الطرفين في «الوسيلة '» وغيرها ”. 
وهوالمستفاد من مطاوي كلمات كتب القدماء *. وبه أفصحت عباراتهم عند قولهم: 
لا يلزم أن شتراط الأجل. وهو قضية كلام كل من قال إِنّها تبطل بالموت١‏ . ومع ذلك 
قال فى «جامع الشرائع " ها عقد لازم من الطرفين ولم يحضرني نسخة أخرى. 
إذ لعلّه غلط من قلم الناسخ لأنّه قد صرّح أنه تنفسخ بالموت: إلا أن تقول انه 
يقول إِنّها كالاجارة عند جماعة كثير ين. 


[فى أنّه ينفسخ يثوّت أحة الكلرفين أو جنونه] 
قوله: «وينفسخ بموت لأستصسمايكسا فى «السبسوط* والجامعة 


١‏ منها مجمعالفائدة والبرهان: كي أحكام المضا ربخ “ان 1 ,١‏ وغايةالمراد:في المضاربة 
3 حص 105 وشرح الارشاد للنيلي: في المضارية ص كس هآوءآ 

(؟])الروعنة البهبة: : في المضارية ج 1 ص ؟١5.‏ 

(] الوسيلة: في حكم القراض ص 114. 

(4) كالنفيح الرائع: في المضاربة ج ؟ ص .5١6‏ 

(8) كالشييخ في المقنعة: في الشركة والمضارية ص 1115, . والقاضي في المهذب: في المضاربة 
جح اص +11 

(7) منهم الشيخ في المبسوط: في في القراض ج ؟ ص , والمحقق في شرائع الإسلام: في 
المضاربة ج ؟ ص .١78‏ 

(7) الموجود فى الجامع للشرائع المطبوع في مؤّمّسة مي دالشهداء التصريح بجواز عقد القراض 
مع ماتقله سنه الشاوح من بطلاتها بموت أحد الطرقين» قلا تهافت في كلامه في البين. أنا يناه 
على اختيار نقل اللزوم خلا مغر من النهافت إلا بما أشار إليه الشارح: فلا تغفل» وراجع 
الجامع للشرائع: ص 514 

() المبسوط: في أن القراض من العقود الجائزة ع اص .١714‏ 

(1) الجامع للشرائع: في القراض ص 1١١‏ 
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والشسرائع' والنسافع' وشسروحه ' والارشاد؛ وشروحه؛ والشبصرة'» 
وغيرها! معلّلين بأنّها وكالة في السعنى. ولعلّ من تركه اكتفى عله 
بقوله إِنّها جائزة من الطرفين. 

وحيث يموت المالك والوارث عالم بأنّ المال عند العامل كان كالوديعة 
لايجب ردّها وإلآا كان أمانة شرعية يجب ردّها فوراً أو إعلام الوارث بها كما 
تقدّم بيانه مسبغاً في باب الوديعة”. وظاهر كلامهم على ما قيل* عدم جواز 
الدفع إلى الوارث مع عدم العلم بالانحصار, ولا يبعد جواز دفعه للوارث المعلوم 
وإن لم يعلم الانحصار فيه, لأنّ الأصل عدم الوارث الآخر مع العلم باستحقاق 
الموجود. ولايعارضه أصل عد اسسيمقاق هذا لكل المالء لأ الاستحقاق 
حاصل ووجود مائع آخر غير ظاهر. و/هذا نافع جد فى تقب شكة الييك 
على الديّان المعلومين مع 2 آلمَل7اتخار الغرماء فيهم. شعم لا يجوز مع 
الشكٌ في وجود وارثاً تعر اهوايوتمام اكلام في محله. وتات ١”‏ شقية 
أحكام المال عند تعاض المصيّف لها. 


.188 شرائع الاسلام: في عقد المضاربة بع ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: فى المضاربة ص 141., 

كالتنقيح الرائع: في المضاربة جم ؟ ص ١٠؟؟‏ -١؟؟,؛‏ ورياض المسائل؛ في المضاربة جح ؛ 
ص 81, والمهذب البارع : في المضاربة ج ؟"ص 67 0. وكشف الر موز في المضاربةج ؟ص ,١1‏ 

(غ)! راد الأذهان: في المضارية ج ١‏ ص 470. 

(0) مجمع الفائدة والمرهان: في أحكام المضاربة ج ٠اص‏ 116, ٠‏ وغاية المراد: في المضارية 
ج اص 5٠‏ وشرح الإرشاد للنيلي؛ فى المضاربة ص 15 س 8؟. 

)3 تبصرة المتعلمين: : في المضاربة ص 4 1 

(/) كجامع المقاصد: : الفراض في التفاسخ والتنازع ج م ص .١148‏ 

لا تقدم في ج /اا ص 506-507 

(5) كما في مجمعالفائدة والبرهان: : في أحكام الوديعة ج ٠١‏ ص ارلا؟, 

)٠ :‏ سيأتي في ص مخضا 


كناب النداض / فيما إذا فسخ العامل القراض ل سل س8 


شاي 
وإذا فسخ القراض والمال ناضٌ لا ربح فيه أخذه المالك. 


قوله: «أو جنونه» كما في «الإرشاد' والتذكرة' وجامع السقاصد؟ 
والمسالك ؟ ومجمعالبرهان ”»وزيد في الأربعةالأخيرة الإغماء والحجر عليه لسفه. 
وزيدفى«التذكرة' وجامع المقاصد "» الحج ر على المالك للفلس,لأنّ الحج رعلى العامل 
الشلتى باك رده أغله الشعق و يال حك ليابق لنالدالال يقرع بعرواتى 
هذمله عن أهليةالاستنابة والعامل عن أهليةالنيابة: لأنهاو كالة في المعنى. وقال في 
«التتذكرة” يعتبر في العامل والمالك م العتبر كفي الوكيل والموكّل لا نعلم فيه خلافا. 


[فيما إذا فتخ:العاض القراض ] 

قوله: «وإذا فسخ القَرَاضق والمكال»“يتاض لا ربح فيه أخذه 
المالك4 كما هو واضح. وبه صرّح في «الميسوط" والتذكرة"' والتحرير'' 
وجامع المقاصد'١‏ والمسالك''» وفسخ القراض قد يكون بفسخهما أو بفسخ 
احدهما او بعروض فاسخ من موت ونحوه. ويجب تقييد العبارة بما إذا لم يكن 
الفاسخ المالك حتّى يستقيم له الجزم بأن لا شيء للعامل. لأنّه سيأتي ؟' له أنه لو 


١(١)إرشاد‏ الأذهان: في المضاربة ج أص 256 

(؟و١٠)‏ نذكرة الققهاء: القراض في التفاسخ ج ” ص 07غ1؟و437؟ س 17١و0؟,‏ 

(لاولاو؟١!‏ جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج 8ص .١418‏ 

(غو"١)‏ مسالك الافهام: في عقد المضاربة ج أعحى 5867و 1ة 5 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الوديعة ج ٠‏ ع ارا ؟. 

اوها نذكرة الفتهاء: القراض في المتعاقدين ج " ص 11١١‏ س 6و1 

(1) المبسوط: في القراض ج ”اص 198. 

.1!1 سياتي في ص‎ )١4( .107 تحرير الاحكام: في أحكام القراض جح اس‎ ]١١( 


لللل__لل_لل لب ممقتاح الكرامة /ج + 


وإ نشىء للعامل. وإن كان فيه ربح قشم على الشرط. وأن انقسخ 
وبالمال عروضء فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه 


كان هو الفاسخ النظر في استحقاق العامل الأجرة. 

قوله: زولا شىء للعامل4 قد عرفت الحال فيه ويأتى ' تمامه. وقد 
يكون المراد أن لا شىء له مسا ضرب له. 

قوله: (وإن كان فيه ربح قسشم على الشرط» هذا أيضاً ظاهر إذا 
حصل الفسخ ونضن المال. وبه صرّيع في الكتب ؟ الأربعة و«المسالك © وفيه 
الاأجماع عليه. 

قوله: «وإن انفسخ| وبالمال عيروض. فإن ظهر فيه ربح وطلب 
العامل بيعه» أي ففي إجبار آلَمَال على بيعه إشكال كما ستسمع . قد جزم في 
«المبسوط * بأنّه إذا تس انمالك ]و الهاي والدال كله أو بعضه عروض كان 
للعامل بيعه سواء لاح فيه ربح أء لا. ونحوه ما في «جامع الشرائع '» وموضع آخر 
من «الميسوط"» وقالا: إلا أن يأخذه رب المال بقيمته. وقضية كلامهما أ المالك 
يجبر على إجابته. ولالالي والتدكرة ل لماعل الامجناع وعدم قبول قول 
المالك إِذا قال له: أنا آخذه بقيمته. أو قال: أعطيك نصيبك من الربسح ناضّا فاته قد 


.171 سيأتتي في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في القراض ج ؟ا ص 4ل" ,١‏ وتدكرة الفتهاء: في القراض ج ؟ ص /110؟ سن كرا 
وتحرير الأحكام:في أحكام القراض ج اص 107, وجامع المقاصد :في القراض ج لاص 5 115. 

8 مسالك الأفهام: ؛ في عند المضاربة ج 4 ص 787 وفي أحكام مضاربة ص 787 

اعاسياتي فحن كين 

(0 ولا الميسوط: في القراض ج “اص ١,3‏ و185, 

(1) الجامع للشرائع: في المضاربة م .5١6‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: القراض في التفاسخ ج ؟ ص 745 7497 السطر الأخير. 
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بجد من يشتريه بأكثر من قيمته. وهو قضية إطلاق قوله في «الإيضاح '»: الأصح 
إجبار المالك على إجابته. وقد جعل فى «جامع المقاصد '» وجوب تمكيئه من 
الييع مقتضى النظر إذا توقّف حصو ل الفائدةللعامل عليه. وإليه مال في «المسالك '». 

وفي «الروضة » إن كان به ربح فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقّه. وإلا 
لم يجز إلا بإذن المالك وإن رجي الربح حيث لايكو نبالفعل. وقال في «التحرير”»: 
والوجه أنّه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح. وهو 
خيرة «الشرائع '». قلت؛ وهو قوي جداً. وهو قضية كلام «المبسوط '» وغيره* 
فيما إذا مات المالككمأ يأتى, لأنْ الموت من جملة أسباب الفسخ, فالمسألتان من 
وادواحد.والوجه فى ذلك أنّ وصوا#العآمل إلى حقّه حاصل بالقسمةفلايجبر المالك 
على بيع ماله, ولا يزيد حاله على حال الشريك فُإِنّه لا يكلف البيع لأجل شريكه 

ووجه الاجبار أَنّه يجيد تمكينه مَيّ"الوصول إلى حقّه وعوض عمله. وربّما 
لايوجد راغب في شراء البعك سالك !طشان المروض سلفاً أو لا يباع إل 
بنقصان. وللعامل مزيّة على الشريك, لأنّه يستحق التمكين من الوصول إلى 
عوض عمله. وشيء من ذلك لا يقضي حوب نفاقة التاعدة الععية: وهر اه 
لايجبر الإنسان على ببع ماله لتوقف عضول فائدة للقير غليه. على أن الخصم 


7717 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج‎ )١( 
.١0١ جامع المقاصد: القراض في التقاسحخ والتنازع ج /ص‎ )١( 
مسالك الافهام: فى احكام المضاربة ج ص 1ثم أ‎ )( 
15١ (غ]الروضية البهية : في المضاربة ج ص‎ 
لب ير الأمكام: في أحكام القراض ج ص امرك‎ 
.1275 شرانه الأمللام. د ي أواحق القراضر ج اص‎ 

يا | 


: 5 صق فل : في ألف 1 و 5 2 حل‎ ١ 


(خرا ختداكرة ا و ؟ من ب ؟ ع 25 0 


ا 


مفتاح الكرامة /ج ١٠م‏ 


أو وجد زبوناً يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجسابته 
على إشكال. 


بدعى إمكان وصول حقّه إليه بالقسمة هذا على القول بأنّه يملك بالظهور, وأبّنا 
على القول بأنّه إنْما يملك بالإنضاض أو القسمة فمنشاً الاشكال من أنه لا حو" له 
الآن فلا يستحق التسلط على بيعها وإنّما له الأأجرة. ومن أنه ملك أن يملك بظهور 
الربح فله المطالبة بما يتوقف عليه حقٌّ الملك. كذا قال في «جامع المقاصد '» في 
توجيه هذا الشق» وهو كما ترى. ووجّهه في «الإيضاح '"» بأنّه لا يكون أقلٍّ من 
الجعالة وقد تم العمل بظهور اللاثخ مشخ المالك. فاستحق الجعل وهو جِرّء من 
الربح وإِنْما يتم بالبيع. وهوإأيضاً كما ترىج, على أَنّك قد عرفت أنه لا قائل به من 
فلا معنى للتعرّض له والتفريع عَليَهوْتتْشم هذه التكلّفات. 

وقال في «جامع البقاضدسة» نكو نيه الاشكال ما إذا طلب العامل البيع 
في الحال. أمّا إذا طلب تأخيره إلى موسم رواج الستاع فليس له ذلك قطماً 
أنتهى وهو كمأ ترىي. 

قوله: «أو وجد زبوناً يحصل له ربح ببيعه علي هأجبر المالك على 
إجابته على إشكال4 قال في «الإيضاح '»: الأصم أنه يجبر. وفي «جامع 
المقاصد» أنّه الذي ينساق إليه النظر كما مر *. وقد سمعت ما في «الروضة». 

ومنشأ الإشكال من أنه يمكن حصول عوض عمله إليه بالبيع فيجب تمكينه 
منه: ولأ ذلك يعد ربحا لان الربح هو الريادة, وقد يكون حصولها بسبب 
لاوم جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج لمحن .16١‏ 


(؟و])إيضاح الفرائد: في أحكام القراض ج ص 5١17‏ 
)6 6) تقدام في الصفحة السابقة. 


كناب القراض /رفيما إذا فسخ العامل القراض -- ل -ب8908 
وإن لم يظهر ريم ولا زبيون لميجير المالك. 


خصوص العين لوجود راغب فيها بالفعل بزيادة عن قيمتها فيجب أن يستحقّ فيه 
الحصّة لوجودها بالقيّة القريبة: وأن يمكّن من البيع اأذي يتوّف حصولها بالفعل 
عليه, ومن أنّ هذه الزيادة لا تعد ربحاً وإِنّما هو رزق يساق إلى مالك العروض؛ 
أي حصول الربح إمّا بزيادة القيمة السوقية أو بحصول الشراء بذلك» أمَا نفس 
البذل فلا. ولو عد ربحاً لم يستحمّه. لأنّه نما يستحقّ الربح إلى حين الفسيخ 
لاما يتجدّد بعده. إل أن تقول إِنّ هذه الزيادة التي هي الربح موجودة بالقوّة القريبة 
فلا تكون كغيرهاء فليتأمّل. 
وفي «جامع المقاصد '*» أنّ الزبون ‏ بفت أله -هو الراغب في الشراءء كانه 
مولد وليس من كلام العرب. وهو كذلك03]7 لم تجده في «تكملة الصغاني». 
قوله: 9وإن لم يظهر' ربح ول زبون“'لجسيخبر المالك» كما هو خيرة 
«الشرائع ' والتحرير” وجامع المقاصد ؟» وكذ! «المسالك”» وقد سمعت' ما في 
المبسوط وجامع الشرائع. وأضطر ب كلام «التذكرة"2 فقال في موضع منها: فإن لم 
يكن ربح فعلى العامل بيعه إذا طلبه المالك. وللعامل ايضا بيعه وإن كره المالك. 
وقال بعد ذلك: ولو لم يكن في المال ربح ورضي المالك بإمساك المتاع فهل 
للعامل البيم؟ إشكال ينشأ من أَنّهِ قد يجد زبوناً يشتريه بسزيادة فيحصل له ربح, 
١(‏ و4) جامع المقاصد: القراض في النفاسخ والتنازع ج .م ص ١6‏ وأا8 أ 
(؟) شرائع الإسلام: القراض في اللواحق ج ؟ ص 117 
ف تحرير الاحكام: في أحكام القراض ج #اصن 85 ؟ ‏ /إذ؟. 
(8) مسالك الأفهام: في أحكام القراض ج ؟ ص 77و84 


)03 تقدام في ص 150. 
(/) تذكرة الفقهاء: القراض في التفاسخ ج ؟ ص 1؟ س 8. 


لالد ل _ لل ففتاح الكرامة اج 5 


ولو طلب المالك تجعيك ؛ فإن لم يكن ربح أو كان اعمط العامل 
حقّه منه فالأقرب إجباره على البيع ليردٌ المال كما أخذه. 


ومن أن المالك قد كفاه موّنة البيع. وهو شغل لا فائدة فيه. وهو الأقوي, لأن 
المضارب إِنْما يستحقّ الربح إلى حين الفسخ وحصول راغب يزيد إِنْما حصل بعد 
فسخ العقد فلا يستحقها العامل, انتهى ولا تغفل عن توجيه الشق الثاني. 


[فيما لو طلب المالك بيع مال القراض] 

قوله: «ولو طلب المالت بيعه. فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط 
العامل حقه منه فالأقرثٍ إجبارم على البيع ليرد المال كما أخذه» إذا 
طلب المالك بيعه من العايل:-ففى «جامع_الشرائع» أن له جبره على ببعه ليأخذ 
نا لةاناع". فقن جرصوفكه بك فر قارى بين ظهور الريخ وعدم ولة بين إسقاط 
عت علطا ونحوه ما في موضع من 7المبسوط أ». وقد جزم فى «الشرائع "» بِأنّه 
لا يجب عليه الببع غير فارق أيضاً بين ظهور الريم وعدمه وإسقاط حدّه وعدمه. 
واستجوده في «الروضة ». وقال في «المسالك *»: لعله أقوى في صورة عدم 
الربيح. وجزم فى موضع من «التذكرة» بوجوب بيعه عليه حيث لا ربح كما سمعته 
آنفاً؟. واستشكل في موضع آخر في ذلك حيث لا ربح. ونظر في «التحرير”"» في 
وجوبه عليه غير فارق بين ظهور الريح وعدمه فهو متوقف على التقديرين كما هو 


16 الجامع للشرائع: في المضاربة ص‎ )١( 
.١1/8 (؟) السبسوط: في القراض ج اص‎ 

م شرائع الأسلام: الفراض في اللواحق ج اح 1١17‏ 

(؛] الروضة البهية: في المضارية ج 4 ص .12١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في أحكامالمضاربة ع ص 7/85 (7) نقدم في الصفحة السابقة. 


() تحرير الأحكتام: في أحكام القراض ج #ص 017 ؟. 


كتاب القراض /فيما لو طلب المالك بيع مال القراضض ل سس لا 
-أي التوقّف _ظاهر «الإيضاح' وجامع المقاصد '» في صورة عدم الربح. 
والأظهر أَنّه كما فى «مجمعالبرهان ")أنه لايجبر لأصالةبراءةدْمّته من وجوب 
عمل عليه لاعوض عليه بعد الفسخ. وأاقوله :على اليد ماأخذت حنّى تؤدّي ؟. 
فلي الاستدلال به نظر. إذ الأداء يحصل بالمثل والعوض مع قيام احتمالات في 
تقدير المحذوف أهو الضمان أو الحنظ أو الأداء؟ إلى غير ذلك كالاستدلال بأ 
التغييرقد حصل يبنعله فيجب رده إلى مثلد, لأنّه* إِنّما صدر باذنه فلا يستعقب مشقة 
ولا ضرراً على العامل. والقول بن الإذن إِنّما وقع في التصرّف فيه بالبيع والشراء 
وأنّه إذا اشتريكان عليه أن يبيع أَوّل ممنوع# وال لوجب عليه إنضاض ما زاد على 
رأس المال إذا كان رأس المال ناضيةاولا قائلييهسلّمنا لكن ذلك مع البقاء على 
العقد لا مع الفسخ» فتأمّل. لكن سيأتل *فيما إذا كلل الذال دين أنّه يجبرعلى جبايته 
من غير خالاف,؛ وهو يقضى بفوة إجبارم على ببعد إلا أن يدعى وضوح الفرق. 
وأمًا أنّه يجبر على البيع إذا أسقظ العامل حقّه منه فقد جزم به فى موضعين من 
«المبسوط '». وفي «التذكرة؟ والإيضاح” أنه أقرب. وقد سمعت ما في «جامع 
الشرائع» ولا ترجيح في «جامع المقاصد "» وقد سمعت مأ في «الشرائع والتحرير» 


هذا توجيه عدم صحة الاسند لال (منهقق). 


١(‏ وا إيضاح الفوائد: في أحكام الفراض ج اص 57و78 

(؟ وة) جامع المقاصد: في التفاسخ والتنازع الفراض ج /ص .١8١‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 777 و118, 
(؛) عوالي اللالي: ج لاص 157ح ؟ وص ١710م‏ 7 

(6) سياثى فى ص إلا . 

(1) المبسوط: في القراض م ص 10,4 و181. 

(/) تذكرة الفقهاء: القراض في التفاسخ ج ؟ ص ١11‏ س 37 


ا" 


مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 

ووجه القرب يستفاد ممّا سبق. ويرد عليه مثل ما سبق 
هذا ومقتضى قوله هنا «وأسقط العامل حقّه» وقوله في «التذكرة'» وقوله في 

«المبسوط " ا تركت حقّي لك أنه سقط حقّ العامل من الربم بالإسقاط والترك 
مع أنّ الملك الحقيقي لا يزول بالإعراض إلا في مثل الشيء اليسير كاللقمة أو 
التالف كمتاع البحر والحيوان العتروك من جهد وكلال والذي يملك بغابة لو 
حصلت مثل حطب المسافرء ولا يسقط غير ذلك بالاسقاط عند جماعة ". ولافرق 
في الملك بين أ ن يكون مستفرأ أ متزلزلً. ويمكن حمل هذه العبارات ت على إرادة 
المقسط الشرعي من بيع أو هبة أو صلح, فلا تنافي بينهأ وبين القاعدة, لكنّه قال 
فى «الميسوظ» ‏ فيما إِنا قال خذه تر كا فقّد تركت حقّى لك : إن فيه وجهين 
مبنّين على القولين في ملك آلعَائيلخستة, فمن قال يملكها بالظهور قال لم يجب 
على رب المال القبولى سن قال تمفكهاالقيية قال كان عليه القبول .. وقد حكى 
ذلك كله في «التذكرة”» أيضاً عن بعض الشافعية. وقضية ذلك أنه لايسقط ربح 

العامل بالإعراض. واحتمل في «الاإيضاح'» سقوطه به. وفى «جامع المقاصد '» 

أن هذا الاحتمال ليس بشيء. قلت؛ قد بِينّا في باب القضاء* أن جماعة يقولون بِأنّ 

الاعراض يفيد إباحة التصرّف و آخرين أنه بفيد الملك إذا نواه ويدّعون استمرار 

:١(‏ 0 تدكر: الفقهاء م: القراض في التفاسم واللواحق ج أ اولأس ارما 

(؟ و؟) المبسوط: في القراض جم “اص 185. 

ا منهم الفاضل. المقداد فى التنقيح الرائع: في القضاء مج أص ١‏ /ا؟ آذ 7 وق والمحقق الأردبيلي 
في مجع الفائدة والبرهان: في اللفطة ج ع ١5‏ 1ك والشهيد الثاني في مسالك 
الأقهام: في القضاء في التوصل إلى الح ج ١6‏ ص ا 

() إيضاح الفوائد: في أحكام المضاربة ج ؟ ص 71 


0 ويك سا 


> 


كتاب القراض / فيما لو طلب المالك بيع مال القراض 


وكذا يجبر مع الريح. 


12121212 ز[ز[ ز0ز[ز0[ 0[ |[ |[ 2 
الطريقة على ذلك فى الحيواتات الكالة وما يخرجه الغائص من البحر من السفينة 
المنكسرة والدرر والأحجار القديمة, ول لوجب الفحص في الأخيرعن الوارث 
أو التصدّق بهفوراً نه إن عندهم في ذلك خبر الشغيري'*. 

قوله: «وكذا يجبر مع الربسح» كما في «التشذكرة" والإيضاع" 
والمسالك » وقد سمعت* ما في المبسوط والوسيلة وجامع الشرائع كما 
سمعت١‏ ما في الشرائع والتحرير واستظهر, في «مجمع البرهان”2 أنه لا يجبر. 
وفي «جامع المقاصد» أنّ المسألة مووظع تَأملموأنّ في الفرق بسينه وبين عدم 
الربح صعوية. ويمكن أن يفرّق بأله إِنْما استحق الرأبح في مقايل العمل الماذون 
فيه وهو الشراء والبيع فيجب عيليه القبّامله, ولأنّ الإنضاض مصمًّة ومؤنة 
فلا يناسب أخذ العامل الحصة وجقل تلق المشفة كل المالك*. وفد يقال 
على الأول إل وما ب قبل التسم: وأما إذا ضار أجنييًاً فلا فناثل. نعم 
إن طلب هو الربح فلايذ له من الجباية. 


5 واقَفى أسمه أمية بن عمر (بخطّدق). 


7137 ص‎ ١٠ من أبواب اللقطة ح ؟ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

.307 تذكرة الفقهاء: القراض في التفامخ ج ؟ ص 45" س‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في احكام القراض ب ؟ ص /597 558-17 

١؛)‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 84 

5١‏ وة) تقدم فقي ص 7177-717١‏ ولكنه لم يتقدم له ذكر ولا تقل عن الوسيلة. فراجع. 
() مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضارية ج ٠١‏ ص 517. 

(8) جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج ./ ص ١167‏ 

(5) كما فى مجمعالفائدة واليرهان: في احكام المضاربة ج عصل /117؟, 


ولو نضنٌ قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض 

الباقي, وكان مشستركاً بينهما. 
[فى إجبار العامل على إنضاض مال المضاربة فقط] 

قوله: «ولو نض قدر رأس المال فردّه العامل لم يجبر على 
إنضاض الباقي وكان مشتركاً بينهما» قد صرّح بعدم إجباره حيتئز على 
إنضاض الباقي في «التذكرة' والتحرير” وجامع المقاصد” والمسالك ؟, أ 
المأخوذ هو رأس المال. وهو الى يجب رده كما أخذه دون الباقي فيقسّمانه 
عروضا. وأولى منه لو كان الايدء ولوتكائ/آقل توجّه جواز اقتصاره على إنضاض 
قدره لو قلنا بأجياره على الإنضاض ولو كان القسخ فى جميع هذه الصور من 
العامل فالحكم كذلك: ويه صرّح_ فى «المبسوط * والتحرير' والمسالك”» وهو 
قضية كلام الباقين” إلا في الاجرة كما يأتى ؟ إن شاء الله تعالى. نعم قد يسستبعد 
كثيراً وجوت (جابة المالك له إلى بيغةجع أن الأسيا مئه: 

وقال في «الكفاية ' '4: إذا انفسخ عقد القراض فلا يخلو إمّا أن يكون فسخه 


07 ص 51؟ س‎ ١ تذكرة الفقهاء : القراض في التفاسخ ج‎ )١( 

(وة) 0 في أحكام القراض ج لاعحى 297 ,١‏ 

0 في الوأضج ؟ص 178 -1113. 
مج الا نض وال ان ا لسعو الدج 4ب 713 300 
الشرائع ؛ المضارية؛ في تملك العامل حصته بظهور الربح ع ؟اص ة 

( مشا :فى من و31 رؤني؟ ا . 

1١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في المضاربة ج‎ )٠١( 


كتاب القراض / فيما لو كان رأس المال فضّة وده ذعباً ب -باناة 


ولو رذه ذهب واف المال فضة وجب الردٌ إلى الجنس. 


من المالك أو من العامل أو منهما أو من غير جيتهما كالموت أو الجنون 
والسوهة وعن كنل فقدور كنا أن يكوى الما كلةاقاما اوراس 
لبان اك صسيع عر وا انا سطة نسم لذ عون انناف تكو زان القالة: 
وعلى التقادير المذكورة إمَا أن يكون قد ظهر ريح بالفعل أو بالقوّة. 
يذه سو السالة والتعوفى خدالاتسن العكانيا وقنة دك فيا امياد 
لا أعرف عليها دليلاً صالحاً على التعويل اننهى. وهي عين عبارة «المسالك» 
وقد رقاها فيه إلى اثنين وثلاثين. وفد تزكا:ميا إذا كان المال ديا أو بعضه. 
وقد عرفت ' أدلّة الصوّر المذكورةافي الكتا دامر #الأصول والقواعد المستفادة 
من الأخبار. ولم يكن عندنا فيه شتكيبال وجب التوقف بحيث لا يكون 
أحد طرفيه أقوى أوأقرب أوَأظهن أ وءأشيه. 


[فيما لوكان رأس المال فضّة ورده ذهباً] 


قوله: «ولو ردّه ذهباً ورأس المال فضّة وجب الردّ إلى الجنس» 
كما فى «الميسو ط؟ والتذكرة'» إذا طلب المالك ذلك. وهو مين على وجوب الببع 
على العامل إذا طلبه المالك. فكل من قال بالوجوب هناك يلزمه القول به هناء 
وهكذامن منع أو توقّف, ولهذا مال إلى العدم أو قال به فى «مجمع اليرهان » ومثله 
ما لوكان الحاصل دراهم واس انال حيطا ها اد كا واقنا قافا تقد راي اننال 


)١(‏ تقدّم في ص 17" ثقرة1. 

5 المبسوط: في القراض ج اص ثرا , 

اطع النتيات للراض في الصا لي اتن 101101 
(؛) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 138. 


ا" 


مفتاح الكرامة /اج ٠١‏ 


وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى 
ذلك الوقت نظ 


[حكم العامل فيما لو فسخ المالك القراض] 
قوله: (وإذا فسخ المالك القراض ففياستحقا قالعامل أجرة المثل 
إلى ذلك الوقت نظر» كمافي«التحرير' والمسالك ' ومجمع البرهان" والكفاية ؛ 
والمفاتيج *»ومحل النظر والإشكال في الكتب السنّةما إذا فسخ المالك بعد الشروع 
في العمل قيل الشراء أو بعده وقبل ظهور الربح كما هو صريح بعضها. وينبغي أن 
يكون ذلك محل النزاع, وإ فلو التنتركروباع المال ولم بربح تسيئاً فالظاهر أنه 
لايجب له شيء. إذ لم يفوت المالك عليه أمينتذٍ شيئاً أصلاً, ولا يجب على المالك 


إبقاءمالهدا ئمافى بهددجتّى برب إذ قد لاير بح وقد يتلف وفيه من الضر رما لايخفى. 
وجزم بالاستحقاق في عنوان الْعَبَارة في «الشرائع' والشافع" والارشادة 
واللمعة* والروض" '». وفي «الإيضاح ''» أنه الأصح. وأطلق في «التذكرة» الحكم 


)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج ص 51؟. 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المضارية بج 4 ص 781 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضارية ج ٠١‏ ص 537 

(غ) كفاية الأحكام: في المضاربة ج ١‏ ص لت 

4 ص١ مفاتيح الشرائع: في التراض في تملك العامل ته يظهور الريح ج‎ )0١ 
.117 ا شرائع الإسلام: في لواحق القراض ج ؟ ص‎ 

(/ا) المختصر النافع: فى المضاربة ص .١47‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 455. 

() اللمعة الدمشقية؛ فى المضارية ص 107., 

١٠لا‏ يوجد لدينا كتابه. راجع حاشية الارشاد (غاية المراد): في المضاربة ج ؟ ص 10 
(١١)إيضاح‏ الفوائد: في احكام القراض ج ؟ ص 758 


كتاب القراض / حكم العامل فيما لو فسخ المالك القراض 7 8" 
باستحقاق الأجرة بحيث يتناول ما إذا كان الفاسخ العامل أيضاً؛ فال: فإن فسخا 
العقد أو أحدهما فإن كان قد عمل فإن كان المال ناض ولا ربيح فيه كان للعامل 
أجرة عمله إلى ذلك الوقت '. وكأنّه قال بالاستحقاق في «جامع المقاصد '» فيما 
جعلناه محل النظر والنزاع: أعني ما إذا كان الفسخ من المالك بعد الشروع في 
العمل قبل الشراء أو بعده قبل ظهور الربيح. وقد قال في «الرياض ”" بِأَنُّ استحقاقه 
الأجرة في هذا الفرض لا خلاف فيه إلآ من الشهيد الثاني وشبعه المحقّق 
الأردبيلي وغيره فاستشكل في الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح. انتهى. ثم 
إن يظهر منه بعد ذلك انعقاد الإجماع علىيذلك بل هو صريحه أو كاد يكون 
صريحه. وفيه: أنّك قد عرفت قلّة المعطح بالاستحجفاق مع أن ظاهر الباقين العدم 
حيث يذكرون أقسام الفسوخ على| كترتها وأحكامهًا ولم يتعوّضوا لذكر الأجسرة 
بالكلّية. مضافاً إلى ما في الكتاب وما سممَتة * عن التحرير وجامع المقاصد مئن 
تقدّم على الشهيد الثانى. 

وقد وجَّهوا الاستحقاق بأنّه عمل محترم في متقابلة الحصّة على تقدير 
استمراره إلى أن تحصل. وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولهاء فإذا خالف فقد 
فرتها عليه فيجب عليه أجرته, كما إذا فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل. هذا 
حاصل ما في «جامع المقاصدا والمسالك'» على طوله. 


١1 س‎ ١115 تذكر: الفقهاء: القراضص في النفاسخ ج آضص‎ )١( 

(5و6ةا) جامع المقاصد: القراض في التفاسم والتنارع ب شر حى ١1875‏ 

(7) رياض المسائل: في احكام المضاربة جم وص ؟1. 

(؛) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: في المضاربة ص 1١1-5١6‏ وآبن حمرٌة في الوسيلة: 
في حكم القراض ص 1114 والحلي في السرائر؛ في القراض جح " ص .41١291-35‏ 

(8) في هذه الصفحة والصفحة السابقة. 

(/) مسالك الافهام: في احكام القراض ج ؟ ص .]8١‏ 


> مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


وإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر عه 


وفيه: أَنّ مقتضى العقد استحقاق الحصّة خاصّة إن حصلت لا غيرها كما هو 
ظاهرء وتسلّط المالك على الفسخ من مقتضياته أيضاً. فالعامل عالم قادم على ذلك 
فلاغى ولد وإلا لناقي كو المشارية جات 2 لاه معنى الجواز كما تقدّم في الجعالة ١‏ 
أن له إيطال العقد من أصله ورفع حكمه, وإثبات الأجرة واقتضاؤه عدم عزله قبل 
حصول الحصّة يقضي بكونه لازماً. ولا كانث الجعالة بعد التلّس بالعمل جائزة 
بالنسبة إلى ما بقي لازمة بالنسبة إلى ما مضى بمعنى أنه يلزمه أجرة ما مضى مع 
الفسيخ بالنسبة إلى المجموع مث العويضي المبذول لا أجرة المثل عند جماعة؛ فهي 
عندهم بالنسبة إلى ما مضل لازمة لزوماًبحمَلِقياكان عليه أجرة المجعول له. وإ لزء 
أن لايقدر أحد على إتمام تمَكَلَشئء تَجَمَلَ أصلاً ولزم أن يكل الانسان أكثر عمله 
بغير عو ضء ولم يتبتامكل ذلك أفِىالمظدازية..نعه قن يتصوّر أن لهالأجرة إذاكان العقد 
مجلا بأجل وفسخالمالك قيله وكان ممّا يتوقع فيه الربح في آخرتلك المدّة. وما 
ذكر يعلم حال إطلاق كلام «التذكرة». أن المسألة في كلامهم غير محرّرة, فليلحظ. 


[فيما لو فسخ المالك ومال المضاربة دين] 


يظهر ربح» كما هو صريح «المبسوط؟ وجامع الشرائع ' والتذكرة؛ والتحرير”» 


8058-4117 تقدم في ج لاا ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في القراض جح ٠ص .١14‏ 

الوه الجامع للشرائع: في المضاربة ص 0١6‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الفراض في التفاسخ ع ؟ ص ١15‏ س 18. 
(8) تحرير الاحكام: في احكام القراض ج اص 107. 


كناب القداض 7 فيما لو فسخ المالك ومال المضارية دينب غ188 
وكذا «جامع المقاصد '» وهو قضية إطلاق «الوسيلة '» بالنسبة إلى عدم الرسح. 
ب «المسالك». وفى «الشرائع ' والارشاد ؛ ولوس 5125 عله ينها بة السلت: 
وحاصل كلام الجميع أنه إذا أذن له في البيع نسيئة أو في الإسلاف وجب عليه 
جبايته. وظاهرهم أنه لا مجال هنا لاحتمال العدم, لكن قد حكي ' عن حواشي 
الشهيد احتماله. وقد قال المولى الأردبيلي” إِنْهِ الظاهر. 

وض انحوي أ مدن النضارية رذ راس الثال على عقت والدوون 
لاتجري نرق الفال .وآ الذين حلك تاقش والدي الجد قاع ملكا ناكا علبؤة 
كما أخذ لظاهر الخير. 

ووجهالعدم منع كو ن مقتضى المضارية كما ذكر والحال أن الادائة بإذن المالك 
مع أصل براءة الذمّة من وجوبه علتد كنتت بان إذن المالك فيه إِنّما كانت على 
طريق الاستيفاء بدلالةالقرائى ولاققتاء الحو ولك انتهئ, فتدبر فى اقتضاء الخبر. 

وممّا ذكر يظهر قوّة القول بإجباره على يبع العروضء ومن قال به ثكّة 
فبالأولى أن يقول به هنا. وإذا ادّعى العامل بعد الفسخ أن فيه ربحاً أو قطعنا 
بوجوده قهل له أن يحبر المالك على تسليطه على جبايته؟ احتمالان: والجواز 


,١186-١8615 جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتتازع ج مص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في حكم القراض ص 14 

(*) شرائع اللإسلام: في لواحق القراض جع ؟ ص .١157‏ 

(4) إرشاد الاذهان: في المضاربة ج ١‏ ص .151١‏ 

١‏ 8) لا بوجد كتابه لديناء لكن يستفاد ذلك من حاشية الاإرشاد (غاية المراد): في المضاربة ح ؟ 
7س كيين 

(1) حيكاه المحثّق الثاني في جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازج ج مص .١185‏ 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام المضاربة ج ٠١‏ ص ١!‏ ؟. 

(8) كما في مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ؟ ص 5806 


نا 


مفتاح الكرامة اج 
ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض, 


غير بعيد بل قد يقال ' إِنّْهِ يتعيّن عليه إجابته في الفرض الثاني. لأنّ الربح المشترك 
بجورٌ قبيضه بدون إذنه إلا أن للمالك ان نيعي ارا أو مكترفا. 


[فى مطالبة ورثة مالك مال القراض لو مات] 

قوله: ولو مات المالك فلورثته مطالية العامل بالتنضيض» 
قضية كلامه أنه تجب عليه إجابتهم. وبه صرّح في «جامع الشراشع '» قال؛ 
للوارث إلزامه بالبيع. 

وفى «المبسوط ' والشرائع؟ والتذكرة”» كان للعامل سيعه. لكن قال فى 
«الشرائع»:إلا أن يمنوهإلوارث. وه الاستثناء ظاهر المبسوط أو صريحه. و قضية 
كلامهم أنه لا يجب على الوارَتإجابنه وَكَد فهر صاحب «جامع المقاصد '» من 
عبارة التذكرة هذه حيث ترك فيها الاستتناء أنه تجب على الوارث إجابته. وفي 
«التحرير "»هل للعامل إجباره على البيع؟ فيه ماتقدّم. ومن الغرائب أنّْنسخةالميسوط 
في المسألةغيرنقية عن السقط كماأنٌ بقيةما عندنامن نس التحرير قد سقط ذلك منها. 

وقال في «الشرائع ”» بعد قوله «كان للعامل بيعه إلا أن يمنعه الوارث»: وفيه 


)01 الظاهر أنه قول للعامّة كما في تذكرة الفقهاء؛ في الفراض في التفاسخ بج ؟ ص 5؟ س 18. 
(؟) الجامع للشرائع: في المضاربة ص .5١١‏ 

("1) المبسوط: في القراض ج 7 ص .١/4‏ 

أو شرائم الإسلام: في لواحق المضاربة جم ؟ ص 115. 

(8) تذكرة الفقهاء؛ في القراض في التفاسخ ب "تس 17س .5١‏ 

و تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج ص |3 ؟. 


كتاب القراض / فى مطائبة ورثة مالك مال القراض لومات سس ب بره 


وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضّاًء وإلّا فلا. 


قول. وهذا القول -وهو أن ليس للعامل بيعه وإن لم يمنعه الوارث لأنه حقّ الغير - 
لم نجده لأحدٍ ما وإِنّما حكاه في «التذكرة '» وجهاً للشافعية ونفى عنه البأس في 
التذكرة. وفى «المسالك "» أنه متوجّه. وهذا من التذكرة يقضي بالتردّد في وجوب 
إجابة الوارث العامل إلى البيع لا كما فهمه آنفاً منه في جامع المقاصد. 

وقد سمعت ' كلامهم فيما إذا الفسخ العقد والمال عروض وقد ظهر ربح 
وطلب العامل بيعه, فإنّ في «المبسوط والجامع والاإيضاح» وكذا «التذكرة» أنّه 
يجبر المالك على إجابته. وفي «الشؤائع والتتمرير» أنه لا يجبر. وهذه من سنخ 
تلك لأّنّ الموت من جملة أسبامل النسخ كما يهنا عليه هناك. وكلام «المبسوط» 
هناك يخالف ما ينهم من هنا..وقد سمعكة؟ كلامهم فيما إذا طلب المالك بيعه 
ولاربح ححيث اختلفوا في أن !1 انوبار الها إلى بيع حينئذ شد اختلاف؛ كما 
عرفت أن الأكثر على أنه له ذلك إذا كان فيه ربحء والمسألتان من سنخ واحد. 
ولهذا قبل في «التذكرة* وجامع المقاصد' والمسالك”): إِنّ الحكم عا عاد 
فيما إذا حصل الفسخ في حال الحياة. قلت: والدليل الدليل والتفصيل التقصيل» 
ولعلّه لذلك لم يتعردض الأكثر لذلك ولم يتعرض المصنّف للتفصيل. 

قوله: «وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضّاًء إلا فلا» كما 
(ؤوة) تذكرة الفقهاء: القراض في التفاسخ ج ؟ص 14س ؟؟و١5؟,‏ 
(؟ ون مسالك الافهام: في احكام المضاربة ج ء ص قمرلا 
(؟) تقدّم في ص 717 -.158. 


(؟) تقدم في ص 181-5759 


1 منتاح الكرامة /جَ 7 


صرّح بالحكمين في «المبسوط ' والتذكرة” وجامع المقاصد "». أمّا الأّوّل فظاهر, 
وأماالئاني فلأنٌ إنشاء عقد القراض إِنّمايصمٌ إذا كان المال دراهم أو دنانير. 

وقال في «التذكرة»: إذا أراد الوارث والعامل الاستمرار على العقد لم يكن 
لهما ذلك نقدا كان المال حين موث المالك أو عغروضاً. وظاهره أن لا خلاف في 
الأول منّا ولا من العامّةء وظاهره في الثاني الإجماع منّا حيث قال: عندناء وقال؛ 


إِنّهِ أظهر وجهي الشافعية وإحدى الروابتين عن أحمد. وفى الوجه الآخر والرواية 
الأخرى أنه يجوز تقرير الوارث عليه لأنّه استصحاب قراض قد ظهر فيه جس 
المال وقدره فيجريان على موجبه؛. وصريح صاحب «جامع الشسراشع» جواز 
الاستمرار إذا كان عروضاً قال ون طَلتجٍالعامل إقراره على المضارية جاز, لأ 
اخ المال ثمن وحكمه باق. لأنْ للعامل بيع السلع لايفاء رأس المال. ومعناه أن 
المنع في العروض إِنّما كان لأنه يحتاج عند انقضاء القراض إلى رد مثلها أو قيمتها, 
وذلك يختلف باختلا ف 9001 قأت] هذا المُائع غير موجود هناء لأ رأس المال 
غير عروض وحكمه باق إن للعامل أن يبيعه ليسلم رأس المال*. وهو جيّد او لا 
مخالفته الإجماع, ولا يضرّه ما إذا كان في العروض ربح أو خسران. 

وعساك تقول: لا إجماع وإلا لما قال في «الميسوط»: القول بعدم جواز 
الاستمرار أقوى!. إذ لو كان هناك إجماع لجزم به. لأنّا نقول: إِنّ الاجماح معلوم, 
لأنّ الاتنساخ بالموت إجماعى فلايد من تجديد عقد. وغدم جوازء على المروض 
إجماعي, فلا معنى لقوله في الميسوط إن الأقوى, فتأمل. 


(١1و6)‏ المبسوط: في الفراض ج ”ص ١14‏ و١٠18.‏ 

(؟ و ؛) تذكرة النقهاء: القراض في التقاسخ جح ؟ ص /اؤ؟ س 714739371475 
2 جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج فعس 158. 

(8) الجامع للشرائع: في القراض ص 7١١1‏ 


كيتاب القداض / حك مال القراض لوامات العامل لل - ب قي 
ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال 
نقداً. وإلا فلا. وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكال. 


هذا وتجديد العقد عليه إذا كان ناض لا يفرّق فيه بين كونه بعد القسمة أو قبلها 
والحال أنّ هناك ربح لأنّه يجوز القراض على المشاعء فيكون رأس المال وحصّته 
من الريح رأس المال. 


[حكم مال القراض لو مات العامل] 

قوله: «ولو مات العامل فللمالك:تقرير وارثه على العقد إن كان 
المال ثقدأ» المراد من تقر بره إنظايّه وتجبدكم لأنّه من المعلوم بطلانه يموت 
أحدهما كما أنّه من المعلوم أثّد إذ لهنم امال نعط ل جوز مقارضة الوارث وغيره. 

قوله: ذوإل فلا» أي وإن كان عروضاً له يجوز إنشاء العقد وتجذ يده مع 
وارثه. وفي «المبسوط ' أنه لد يجوز قولاً وادًاً. قلت: وقد عرفت ' في فرض 
موث المالك أنه بحوز للوارث تقرير العامل فى أحد الوجهين وإحدى ادو 
ولعلّ الفرق أنّ الركن فى القراض من جانب العامل العمل وهو يفوت بموته. ومن 
جانئب المالك المال وهو باق بعينه غير أنه اتتقل إلى الوارث, وأنّ العامل ما اشتري 
إلآاما يسهل عليه ببعه, ولا كذلك وارثه. 

قوله: إوهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكالٌ» أصحُه أنه 
لا ينعقد. وبه جزم في «التذكرة”» لأنّ العقد الأوّل قد ارتفع فلابدٌ من لفظ صالح 
لابتداء. والتقريربقوله منشئاً تركتك أو أقررتك على ما كنت عليه يشعر بالاستدامة, 
فتكون هذه كنايات ومجازات والعقود لا تنعقد بها. ووجه الالعقاد أَنّ القتراض من 


185 431 (؟) تقدام فى عى‎ .18١ ص‎ ٠ الميسوط: في القراض ج‎ )١( 
.1 (؟) نذكرة الفقهاء: القراض في التفاسخ جم ؟ عن 1/8؟ س‎ 


كا" 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
وإذا مات المالك قدّمت حطة العامل على غرمائه. 
ولو مات العامل ولم يُعرف يقاء مال المضارية بعينه صار ثابتاً 
فى ذمّته. وصار صاحبه أسوة الغرماء على إشكال, 


العقود الجائزة ينعقد بكل لفظ يدل على المراد. وهو الاستنابة فى التصدف على 
النحو المعروف. وفي «جامع القلفيد' 15د د قود يقي | > الوكالة تستعقد 
بكل لفظ معأنّها تنجبٌ إلى لزوم التصرّف كبيع الوكيل ونحوه. فلا يبعد بناء استحقاق 
الحصّةهنا وازومهاعلى الانعقادبكل لفظ ثم إِنّهممّن يذهب إلى أ نّالمجازات القريبة 
تنعقد بها العقود اللازمة. وقد تقِلم لنا فيباب الود يعة " ما يظهرمنه الحال.في المقام. 


[في تقدب ع خضة العامل على الغرماء] 
قوله: «وإذا مات" الالك قدببت- حضلة العامل على غرمائه» كما 
في «التذكرة' وجامع المقاصد ؟» وفي الأخير أنّ الظاهر أنه لا خلاف فيه. قلت: 
وإن قل المصرّح به. لأنا إن قلنا إِنّه إنَما يملك بالقسمة فلأنّه حقّ تعلق بعين المال 
لا بالذمّة. لأنّه ملك أن يملك. فتعلق حمّه بالعين فكان مقدمأ كح الجناية, ولاه 
متعلّق بالمال قبل الموت فكان أسبق كحقّ المرتهن. وإن قلنا نه يملك بالظهور 
فالوجه في غاية الظهور, لأَنّه شريك ليس للمالك من نصيبه شيء. 


[فى أنّ المالك أسوة الغرماء و ماث العامل] 
قوله: «ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعيته صار 
(أوغ) جامع المقاصد: الفراض في التفاسئم والتنازع ج لم ص 05. 


(") تقدّم في الوديعة ج 317 ص .5١1-149‏ 
(؟) تذكرة النقهاء: القراض في التفاسخ جج ٠ص‏ 57؟ س 18. 


كناب القراض / في أنّ المالك أسوة ار 2222 ليمي 
ثابتاً فى ذسنه. وصار صاحبه أسوة الغرماء على إشكال» قد فهم ولده! 
واب 1 3 الاشكال في أصل الضمان وثبوته فى ذمُتهء ويشهد له قوله في 
«التحرير ”© فقى أسخذه من التركة إشكال. وفي «جامع المقاصد » أنّ المتبادر من 
أعارة أ الاشكال في كون ناك اا خدع عر الال رن اك لد 
قر لد دصار ثايتا فى ده ساد مهما دك وى هذا هر الذى دعا الا شل إلى 
تل فى أصل الضمان. نعم لو قال صار ثابتاً قى الجملة اتّجه ما قال. ور 
وجهوا الإمكال إليها كان أولى. فليتأئل. 

وقد بيوا منشأه على الأول بأنّه ينشيأ من أصالة بقاء المال إلى أن يعلم تلفه 
من غير نفريط. والغرض أنه لم يعلج ولعمتؤصحلى اليد ما أخذت, ومن أنه أمازة 
والأصل عدم التفريط فلا يكون|مضموناً, والأصل براءة الذمّة أيضاء ولم يوجد 
بعينه ولم بعلم كونه في التركةر و الأصل عَدّمهء وأصالة بقائه لا تقتضى كونه مسن 
جملتها فلا يستحق صاحبه كريد شلب و سكل + الرجد الأول إن تمّ قضى 
ل ل ل ا ل كرون سجله 
الذئة بل هو فى جملة ماله لكنّه لم يعلم عينه. فيكون مالكه كالشريك. إلا أن تقول: 
ا 
عت انالف عا در 7 

وبين فى «جامع المقاصد» منشأه على الوجه الثاني بأنّه ينشأ من أصالة بقائه. 
انا لم عله ل ل 1 ال سس سام ل كالرمة 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج 7 ص 9؟1. 

(؟) كنزالنوائد: في أحكام القراض ج ؟ ص ؟١8.‏ 

() تحرير الأحكام: في أحكام القراض ج اص 77؟. 

0غ جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج مص 101. 
(0) سياتي فى ص قا .11١‏ 


ني" 
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فإذا لم توجد العين كان ذلك بمنزلةالتالف, إذ لا أقلّ من أن يكون الضمان للحيلولة, 
لعي اهيدهن جيلة ال نان 

وكيف كان, فالضمان هنا وصيرورة مال المضاربة ثابتاً في ذمته وصيرورة 
صاحبه أسوة الغرماء ظاهر «التافع | والتذكرة '» وكذا «جامع الشرائع '» حيث قال 
فيه: وكا ناي يقول؛ من مات كي مال مضاربة إن سمّاه بعينه قبل موته فقال هذا 
لفلان فهو لهء وإن لم يذكره فهو أسوة 5 الغرماء: وهو متن خبر السكوني المرويٌ في 
«التهذيب؛ والفقيه ؛ » وقد روى بهذا المتن عنهما في «الوافى' والوسائل'» وقد 
ذكر في الأوّلين معنى الخبر من دون زيادة ولا نقصان. وعدم الضمان ظاهر 
«الشرائع © وقد قوّاه في «المسالك »ف إليه مال أو قال به فى «الكفاية ' '». وقال 
في «التهاية ' أ» ومن كان علده أموال للكُاس) مضارية فمات, فأن عيّن ما عنده أنه 
لبعضهم كان على ما عيّن في وصَيّتة: وإن لم يعيّن كان ببنهم بالسوية على 
ما نقتضيه رؤؤوس أموالهم” 

وقال في «السرائر' '»: وقد روي أنّ من عنده أموال الناس راق كلت 


)3 المختصر النافع: فى المضارية ص 110. 
(؟) تذكرة الفتهاء *: القراض في التفاسخ ج ؟ ص مغ ؟ س لل 
() الجامع للشرائع: في المضاربة ص ١071‏ 
(4) تهذيب الاحكام: في الشركة والمضارية ج لاص 475١ح ,80١‏ 
(8) من لايحضره الفقيه: في المضاربة ج ؟'ا ص 6س عدا 
0 الوافي: في المضاربة ج ١‏ ص ملح 180١8‏ - 15 
(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المضاربة ح ١ج‏ اص .151١‏ 
لقا شرائع الإسلام: في لواحق المضاربة جم ؟ ص .١116‏ 
4١‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 7318 

85 ص‎ ١ كفاية الأحكام: : في ربح المضاربة ج‎ )٠١( 
.17١ (النهاية: فى الشركة والمضاربة ص‎ 
.4١؟-41١ السرائر: في المضاربة جج ؟ ص‎ )١( 


ا" 


كتاب القراض / في أنَّ المالك آمو الترماء تهات العافل 
النهاية حرفاً فحرفاً. وقال: أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في تهايته. وهذا إذا حقّق 
وقامت البيّنة برؤّوس الأموال أوتصادق أصحاب الأموال والورثة وكان في المال 
ربح وكانت الأموال مختلطة غير متميّز مال كل واحد من غيره؛ فإن كان خسران 
وكان الخلط بغير إذن أرباب الأموال فإنّ الخسران على الخائط لهاء لأنّه فوّط في 
الخلط. هذا تحرير الرواية: انتهى. وهو كما نرى وقد دقق النظر, فتديّر. 

وأورد في «الشرائع» معنى الرواية على ما في النهاية مع مخالفة من جهة أخرى, 
قال: إذا مات وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعيئه كان أحقّ به. وإن 
جهل كانوا فيه سواءء وإن جه لكو نه مضائ#وقضى به ميراثاً وقال في «المسالك '» 
في بيانها: إن معنى استوائهم في ذلك المال أَنْهيقككيم بينهم على نسبة أموالهم لا أن 
يقسّم بالسوية. هذا إذاكانت أموالهم تجسعة يده على حدة, وأمًا إذا كان المال 
ممتزجاً مع جملة ماله مع الْمَلْوَريَكوكة مؤيجودأفالغر ماب بالنسبة إلى جميع التركة 
كالشريك. إن وسعت التركة أموالهم أخذوها وإن قصرت تحاصّواء انتهى. وبذلك 
فسّر في «الرياض "» عبارة النافع. وهو غريب. والأظهر أن كلام التهاية وما وافقها 
غير المتبادر من الخبر مع مافي آخر كلام «المسالك» من النظرء إذ حرمان الورثة 
مع قصور التركة عن أموالهم أو مساواتها لها مع فرض وجود مال للمورث موقوف 
على أنه تعدى أو فط؛ لأنّه أمين لا يضمن التالف إلا مع التعدّي أو التفريط. 

وقد تقدّم في باب الوديعة" أنه لو قال عندي ثوب ومات ولم يوجد في 


التركة ثوب أنه يضمن الثوب في تركته كما هو صر بح «المبسوط *» وقد حكى فى 


757 مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج غ ص‎ )١( 

(؟)أرياض المسائل: فيما لو ماث المضارب ...ج م 819 أرة. 
(؟) تقدّم في الوديعة ج 17 ص 170-708 

(5) المبسوط: في الوديعة ج ؟ ص ا 
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«التذكرة' والاإيضاح ' وجامع المقاصد'» عن أكثر علمائنا. ونسبه فخر الاسلاء ؟ 
إلى نصٌّ الأصحاب. وفي «المسالك* والكفاية'» أنه المشهور. وقد استدل؟ لهم 
بالخبر المذكور أو احتمل أنّه دليلهم, إذ لا فرق بين الوديعة والمضاربة في ذلك, 
والشهرة المحكية هناك تجبر سنده. وقد استشكلوا* في الضمان شيما إذا كانت 
عنده وديعة فى حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها. وهى من سنح الفا 
وقال في «الشرائع '»: إذا اعترف بالوديعة : ثم مات وجهلت عيئها قيل تخرج من 
اه تركته. ولو كان له غرماء وضاقت التركة عليهم حاصّهم المستودخ: وفيه 
تروّد. وتردّده يحتمل أن يكونخفي أتميل الضمان وأن يكون في كيفيته بمعنى هل 
يضرب مع الغرماء أو يقدّمأعليهم؟ كما تُقدَمٌ بيان ذلك مسبغاً في باب الوديعة. وقد 
تقلنا هناك بعض كلماتهم ها 

وقال في «جامع “المقاصة)»4إنة إن تله بقاء المال في جملة التركة ولم تعلم 
عينه بخصوصها فصاحبه كالشريك, وإن علم تلفه بتفريطه أونقله إلى مكان 
لخر بغير إذن المالك حيث يتوقف على الاذن أو علم بقاؤه إلى زمان الموت 


.07 س‎ ٠١١ تذكرة الفقهاء: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) إيضاح النوائد: فى الوديعة ج ؟ ص ,١١١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الوديعة جم 1 ص 54. 

اجرح الرماهة في الوديعة ص 106 س ق, 

(6) مسائك الأفهام: في أحكام الوديعة بج ه ص 7؟1. 

(1) كفاية الأحكام: ؛ في موجبات ضمان الوديعة ج ام ١ءلا‏ 

114 كما في مجمعالفائدة رالبرهان: يم حسى‎ )٠( 

(8) منهم فخر المحقّقين في إيضاح القوائد: ؛ في الوديعة ج ؟ ص ١71-١77‏ 0 
الثاني في جامع المقاصد: في الوديعة ج 1 ص 5 ومنهم السيّد العميد في كنزالفوائد: في 
أحكام الوديعة م ١‏ ص 517 137 

(6) شرائع اللإسلام: في الوديعة ج ع را 


كتاب القراض / في فسخ القراض لو تلف مال الفراض قبل التجارة 04١‏ 


وإن غرف قدّم وإن جهلت عينه. 
اذا فلك المال قا القراء اتقيضة المضارية: 


ولمرسلو الجال يعدن ةلله رقش الذامل بكرف الرضية فتساحيه لمو: 0 
لثبوت العوض حينئدٍ في ذمّته, وعليه تنزّل الرواية. وإن لم يعلم كون الما 
فى جملة التركة ولاوجد سبب يقتضي الضمان فلا شيء للمالك'. وقد جعل 
ذلك في باب الوديعة مقتضى النظر ', وجعله هنا تحقيقاً. وهو جيّد موافشق 
للضوابط لولا الخبر المتجبر سندا ودلالةً للشهرة هناك. فتدّر. فلك أن تقول: 
إن الخبر دلنا على أنّ سبب الضهاخ إخثزبيالواجب: وهو ترك التعيين 
والإيصاء به, إلا أن تقول: إِنّ الأطل في فعل الملم والظاهر من ححاله أن 
لا يخلّ بواجب, ولذلك ترددواأو اميتشكلوا هناك. وقال في «التذكرة'» هناك: 
إن الذي بقتضيه النظر عدم الصَمَانء والتذئ عليه فستوى أكثر العلماء منًا 
ومن الشافعية الضمان: انتهى 

قوله: #وإن عرف قدّم وإن جهلت عينه» أي وإن عُرف بقاء مال 
المضارية قدّم صاحبه على الغرماء وصار كالشريك ون جهلت عين المال 
بخصوصها. والوجه فى الجميع واضح. 


افي فسخ القراض رف مال القراض قبل التجارة ‏ 


(1] جامع المقاصد ؛ القراض ؛ في التفاسخ والتنازع ج د خرة .١‏ 
(؟1 جامع المقاصد: في الوديعة ج ١‏ حى 05. 
(؟!) نذكرة الفقهاء: فى اأودبعة 3 ج ص ١‏ َس 51 
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فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثئمن عليه وهو لازم له. سواء علم 
بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله. 


«الخلاف! والميسوط '» في أثناء كلام له فيهما و«التذكرة؟ والتحريرء وجامع 
المقاصد' والمسالك'» لأنه إذا تلف المال قبل الشراء لم يبق للمضاربة موضوع 
ولا متعلق. والتقييد بقبل الشراء لابد مند. لَأنّ تلقه إِذا كان بعده وكان قد أذن له فى 
الشراء لها في الدمة لم تنفسخ به ووجب على المالك الثمن كما ا 1 

قوله: «فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازمٌ له. 
سواء علم بتلف المال.قثل تق امن أو جهله» كما صرّح بذلك كله في 
«التذكرة* وجامع المقاصد ' '» وكذا «الخلاف '' والمبسوط "'' والتذكرة» وقد 
احتمل ذلك في «التجرير»احتمالا قآل:احتمل القول بوقوع الشراءللعامل ووجوب 
الثمن عليه لانفساح الفَرٌ ل 07 َآلآآحَتّمال إلى احتمالالبطلا نإذا لم يجر 
ربت المال؛ لأ الظاهر أنه اشترى للمضاربة خصوصا اذا جهل التلف؛ فيكون كما 
إذا صرح في العقد أن الشراء للمضاربةفإنّه بجب أن يكون ياطلاً إذا لم يجزه المالك. 


وينبغي تقييد العبارة كما في «الإرشاد* »١‏ بما إذا لم يصرّح بذلك في العقد. 


.16 الخلاف: في القراض ج “اص ان3ع مسألة‎ )١١١( 

(؟ و5١‏ ]الميسوط: في القراض ج ص 15 

(1و4) تذكرة الفقهاء: الفراض في الزيادة والنقصان ج ١ص‏ 54؟ س ؟١.‏ 
(؟و؟١)‏ تحرير الاحكام: في أحكام القراض ج اص ١1؟.‏ 

(8 و )٠١‏ جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج مص .١15١-١8045‏ 
(3) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج : ص 584 

08 تقدم في ص لامع‎ )٠( 

امات شع و 

.451 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المضاربة ج‎ )١5( 


كتاب القراض / في فسخ القراض لو تلف مال القراض قبل التجارة 09# 
ولو أجاز ربٌ المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء المضاربة. 


والوجه في ذلك حينئد 9 انفساخ عقد المضاربة يمئع وقوع البيع لها والجهل 
الجال 2 مع فى الع 

قوله: «ولو أجاز ربٌ المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء 
المضاربة4 ونحوه ما في «التذكرة'» قال: ولو أجاز هتما أن يكون قراضا كنا 
لو لم يتلف المال وعدمه كما لو لم يأخذ شيئاً من المال. 

وقال فى «الايضاح '» فى توجية صيرورة التبى على رت العال أله اتمري 
المشارية: والقزاء للمضاربة هو الشرإ النالليي لأثّها وكالة في الابتداء ثم تصير 
وكالة وشركة فى الأثناء وشركة ففي الانتهاء. #بقد/أجازه المالك لكن لا تكون 
مضارية. وقال 5 توجيه عدم صيرق نعلي إن المال ثبت ابتداءً على العامل 
والمثمن له خلا يتتقل إل" بعفد ملقو ةل الوضعاربة نينت بالتلف فصار كما لو 
اشسترى قبل قبض شىء للمضاربة وأجاز المالك. ونحوه ما عن «كنزالفرائد ». 

وفي «جامع المقاصد» أن فيه نظرا لأنه لو تن اوجب أن يبطل الشراء أصلا 
ورأساً لأنّه إِنّما وقع للمضاربة إذ هو المفروض: فإن لم يصمٌ لها لم يصممٌ أصلاء 
غاية ما في الباب أنه إذا لم يصرّح في العقد بالشراء للمضاربة لم يقبل قوله على 
البائع. ولا ريب أنّ الحكم بلزوم الثمن له منافٍ لبطلان البيع وقد جزم به المصنّف 
فيتنفي البطلان. ويلزم حيتئل ضيرورة الفين على البالك بالا عاو لذن التراء 
انما وقع له. لامتتاع وقوعالشراءللمضارية من دون كونه للمالك. وامتناع المضاربة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: القراض في الزيادة والنقصان ج اص 45س 15-1. 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الفراض ج ١‏ ص 5؟5. 


نر حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ في القراض ج / ص ٠‏ وراجع كنرالفوائد: في 
القراض ج "ص /الا-.7/8 


4 منتاح الكرامة اج ل 
فأن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة. 


وعقدها باق وعلى المالك الثمن. 


لا يقدح في صحّة الشراء؛ وإلآ لم بقع للعامل مع عدم إجازة المالك '. قلت؛ فيكون 
التوقف والاحتمال في بقاء المضاربة؛ ولاشكٌ فى ضعفه, لأنّ ذلك لا يعدٌ استئناف 
عقد, ولا تتحقّق المضارية بدون العقد. 


[فيما لو اشترى العامل للقراض بعد تلف ماله] 

قوله: لإفإن اشترى للحقداوية فتلف الثمن قبل نقده فسالشراء 
للمضاربة. وعقدها باق وعلى المالك الثمن4 هذا هو الأقوى كما فى 
«المبسوط ؟ والتحرير * تاليا له جزم فى «المهدّب” والسرائر 
والتذكرة" والإرشاة” وتخَامم)النقاصد ' والروضي ٠١‏ ومجمع البسرهان١'»‏ وكذا 
«الإيضاح ''». وفى«المبسوط '" والمهدّب ؟' والسراشر؟ والتحريرا! 
والارشاد' '» أنه بلزم 55 المال عوض التالف دائما. وهو قضية كلام 
البافين*'. وفي «التذكرة*' والتحرير ' ' والكتاب والإرشساد''» وما تأضّر 


مو 4) جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتتازع ج مص ١1١1و١1١1.‏ 
(925؟)المشوط: في الفراض عاض 54 

(5و16و١')‏ تحرير الاحكام: في احكام القراض ج ص 71١‏ و511. 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص ."4١‏ 

(0 و4١)‏ المهذب: في المضارية ج ١ص‏ 634, (1 و6١)‏ السرائر: في القراض ع اص 117 81, 
(لارذ١)‏ تذكرة الفقهاء: القراض في الزيادة والنقصان جح ؟ ص 44؟س ؟"اوة:, 

(4ر7٠١‏ و١؟)‏ إرشاد الأذهان: في المضارية ج ١‏ ص 5؟1. )٠١(‏ لا يوجد لدينا كتايه. 
)١١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضارية ج ٠١‏ ص 1156. 

0 إيضاح النوائد: في احكام القراض ج "ص 6755 

() جامع المقاصد: القراض في التفاسم والتنازع ج مص ١515-؟151,‏ ومسالك الافهام:في > 


كتاب القراض / فيما لو اشتدى العامل للقراض بعد تلف ماله ل 8468 
عنها' تقييد ذلك بما إذا كان أذن له في الشراء في الذمّة. وعليه ينرّل كلام 
«الميسوط» وها تاشر قي 1 

وقال فى «الشرائع»: قيل يلزم صاحب المال ثمنه دائماً ويكون الجميع رأس 
الو 57 أذن له قي الشراء في الذمّة فكذلك. وإلا كان ياطلاً. ولايلزم 
الثمن أحدهما ؟؛ ولم 57 

وقوّى في «الخلاف " أن المبيع للعامل والثمن عليه ولا ثسيء على رب 
المال. وبه جزم فى «المقنعة ؛ وجامع الشرائع *» وهو أحد الأقوال للتسافعية'. 
ومثلوه بما إذا د الح عن غيره فإنه ريصح الإحرام عئهء قاذًا أفسده الأجير 
صار عنه. وقال فى «المختلف"): إنيكآن أذ ن كفيفي الشراء في الذمّة فالقول ما قاله 
فن الستموظ: 0" يكن أذن فالقول ما قاله في] الخلاف كما تقدّم فعاسيلتة: 
وقال مالك*: إِنْ المالك يتخيّر بين أن قم ألنآ أخرى وتكون راس المال دون 
الأولى وبين أن لا يدفع ويكوان"الششراء امل وهف الأقوال الثلاثة للعامئة. وقد 
رتّبٍ خلافهم في ذلك في «التذكرة'» على ما إذا كان قد أذن له في الشراء فسي 


د أحكاء المضاربة ج ؛ص :54١‏ ومجمع الفائدة والبرهان نك ا 
وإيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج رارك 

)١(‏ كجامع المقاصد: القراض في التفاسخ ل 5, ومسالك الأفهام: في أحكام 
المضاربة ج 4 ص 141 ومجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص 518. 

و - شرائع الارسللام: : في عقد المضاربة ج ؟ ص 1 .١14‏ 

(؟) الخلاف: في القراض ج اص 45 2548 مسألة .١6‏ 

(؛) المقنعة: فى الشركة والمضاربة ص 7559 -174. 

(0) الجامع للشرائع: : في المضاربة ص 8518 

(1) فتمح العزيز: في القراض ج ١١‏ ص 114 والمجموع: في القراض ج ١4‏ ص /58: 

(/) مختلف الشيعة: في القراض ج 7" ص 35 1؟. 

)ىم راجم المدوّنة الكيرى: في القراض ج 6 ص ؟ ٠١‏ وفتح العزيز: ج ١١‏ ص ا 

(9) تذكرة الفقهاء: في القراض ج ؟" ص 14" س 58. 


1 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 
الذمّة. وملاحظة كلامهم تقضى بذلك. 

فالتفصيل الذي في الشرائع ليس لأحدٍ منّا ولا من العامّة. لأ أقوال المسألة 
ما منزّلة على أنه إذن له فى الشراء فى الذمّة أو لا. فجعل الشراء فى الذمّة في 
بقائلة القول بأند رعتست المال الع انبا مخ و 5 1 

وقال في «المسالك»: إِنّ القول الثاني الذي حكاه في الشرائع لابن إدريس .١‏ 
وكأه عل على ما ستسمعة عن المقتلف, واد نيت" ا 
السرائر, قال ؟: لا فصل بين أن يهلك المال قبل التصرّف أو بعده وقبل الربح. 
فالكلٌ هالك من مال رب المال فوجب أن يكون الهالك أبدامن الرببع لا من رأس 
المال انتهى. وكلامه هذا لم يظفر بها هو#المختلف وإِلا لنقله, والّذي تقله من كلامه 
في مقابلة كلام الشيخ ع وغيؤه لا يدل عل مأاهب له قي المسألة وإِلّما دل على آم 
لم يرتض كلام الشيخ في الخادق”قال فى «السرائر » بعد أن حكي كلام الخلاف: 
لا يخلو إِمّا ان يكون المضتاوب اتنترقالتتسبعض>قي الذمّة لا معيّنا أو بثمن معيّن, 
فإن كان الأوّل فالعبد للمضارب دون مال المشاربة ويجب على العامل أن يدفع 
ثمن العبد من ماله والببع لا ينفسخ, وإن كان الثاني فإن البيع ينفسم ويكون العبد 
ملكا لبائنه على ما كان .دون السامل ودون بوك القنال: هيدا تسرير السبالة: 
وماذكره تبيخنا اخثيار أبى العا س ابن شر بح, انتهى؛ لكنّه ينبغي أن تقول إِنّه يلزمه 
أنه إن كان أذن له فى الشراء فى الذمّة أن الثمن يلزم رب المال. وعلى كل" حال قله 
شن رد على السيخ بذك, يل الوا جب أن يفصّل بين ما إذا كان أذن له في 
الشراء في ي ألذمّة وعدمه كما تقدم * نقله عن المختلف وغيره. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 74١‏ 
() تقدّم نقل فتواه اشارة وتقدّم كلام له في ص 585 و/181. 


(9 و )السرائر: في القراض ج " ص 5١5‏ و131. 


م 


كباس القراض / فيما لو اشتدى العامل للقراض بعد تلف ماله بل ب لا 


وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظوٌ. 


ولو اعتذر عن المحمّق بِأنّ القولين بالنسبة إلى كون المجموع رأس المال قمع 
وضوح فساده لا يتم لصاحب المسالك أيضاً لأنّ ابن إدريس ممّن يجزم بِأنّ 
الجميع من رأس المال. 

تم اعلم إِنّ كلام المبسوط لا يخلو عن تشويش وزيادة إيضاح مع إطناب. 
أنه ذكر المسألة مراتين من دون فاصلة فلا يتوهٌم أن هناك مسألتبين وأنْ 
الموضوع مختلفء قال: إذا دفع إليه الفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض فهلك 
الألف قبل أن يدفعه بثمنه. قآل قوء: إِنَّالفَييْةكئلعا مل ... إلى أن قال: ‏ وقال قوم: 
الميبع ارت المال على رب المالاوهما معاً أب ى/المال, وهو الأقوى. وقال قوم: 
رب المال بالخيار إلى أن قال: أ اتوي التال>قبل أن يدفعه في ثمن المبيع قال 
قوم: بكون المبيع للعامل والعمن#علبة #وقي الناس من يقال؛ إذا تلف المال فلا يخلو 
من أحد أمرين إِمّا أن يتلف قبل الشراء أو بعدهء فإن تلف قيل الشراء مثل أن 
اشترى السلعة والثمن في بيته فسرق قبل الشراء فالمبيع للمشتريء وإن كان التلف 
بعد الشراء كان الشراء للقراض ووقع الملك لربٌ المال. وأطال في بيانه إلى أن 
قال: ‏ وقال قوم: إن المبيع للعامل '. وأطال في ييانه. 

وكيف كان, فالوجه فيما في الكتاب وما وافقه أن هذا الشراء حين صدوره 
كان للمضارية وكانت متحمّقة فلا ببطل عقدها بتلف المال من بعد وقد تعلّق بالمبيع 
وانتقل إلى المالك. فوجب عليه ثمنه. وقد تقدّم الكلام في ذلك مسبغاً في المطلب 
الرابع ' في مو ضعين مئه. 

قوله: وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظئٌ» قد تقدّم له في 


1519/717١ المبسوط: فى القراض جح 7ص 1114, (؟) تقدم فى ص‎ )١( 
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هذا إذا كان المالك أذن في الشراء في الذمّة, إلا كان الثمن لازماً 
للعامل والشراء له إن لم يذكر المالك, ولا بطل البيع. ولا يلزم الثمن 


المطلب الرابع أنّ فيه إشكالاً كما نقدّم' أولده في الاإيضاح عدم 
لونم انا دواع ساي يابو وديم 
كتاباً أوّلها الميسوط وآخرها السفاتيم: وحكينا عن المقدّس الأردبيلى 
القول بعدء الاحتساب أو الميل إليه: وذكرنا الأدلة للطرفين. وأسبغنا الكلاء 
في المسألة وأطرافها. 

قوله: وهذا إذا كان المالك أن في الشراء فى الذمّة, وإلا كان 
الثمن لازماً للعامل, والتشترّاءلة"إإ“لم يذكر شالك ول بطل البيع. 
ولا يلزم الثمن أحدهما» نحو ها»في_ «التذكرة 5" والإرشاد ' وشرحه » ولعل 
البطلان مبنيٌ على القول ببطلان الفضولي أو يراد به عدم ترئّبٍ أثره عليه فى الحال 
بل بقع موقوفاً على الإجازة. قال فخر الاإسلام *: الفقهاء يستعملون افظ البطلان 
تارة في رفع اللزوم. وكيف كانء فإن ذكر المالك لفظاً في العقد ولم يجز بطل البيع 
ولم يلزم الثمن أحدهما. وكذا لو نواه من دون لفظ وصدّقه البائع ولم يجز المالك. 
وإن كذّبه وقع للعامل ظاهراً وينبغي أن يفعل ما يخلصه عندالله تعالى, وإن نوى 
المضاربة وكانت الإجازة قبل تلف المال وقع للمضاربة, وإِلَا فلا فتأمّل. وقد تقدم 
() تذكرة النقهاء : الفراض في الزيادة والنقصان ج ؟ ص 44س 6 
() إرشاد الأذها' ن: في المضاربة ج ١‏ ص 451 


(؟) مجمعالفائدة واليرهان: : في أحكام المضاربة ج ماص 518. 
(6) شرم الاإرشاد: فى المضاربة ص 4 اس ,١ 1 - ”+٠‏ 


كناب القداض / فيما لو اشترى العامل للقراض بعد ثلف ماله لل 5484 

ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح. 
ولو ماتا معاً انفسخت المضاربة لزوال مالها أجمع. فإن دفع إليه 
المالك شيئاً آخركان الثاني رأس المالولميضمٌ إلى المضاربةالأولى. 


الكلام ' فى ذلك مراراً وأشرنا هناك إلى ما هنا. 
من الربيح» كما تقدم حكاية ذلك عن «الميسوط" والشسرائع ' والتذكرة؛ 
والتحري. * والإبضاح' وجامعالمقاصد" والمسالك» وقد ل ويه بسلل 
ادّعينا أنه يستفاد من الأخبار, وبِنّأ وجني العدم وهو أن العبد التالف بدل 
الألف فكأنّها قد تلفت بنفسها 1. إلى آخرام] تقدّم* عند قوله؛ ولو تلف 
مال القراض أو بعضه بعد دورائه فى التجارة. 

قوله: «ولو مادا معا الفشاحتة الفشارجه لوال مالها أجمع. فإن 
دفع إليه المالك شيئاً آخر كان الثاني رأس المال ولم يضمٌ إلى 
المضاربة الأولى4 أما الأرّل فظاهر, وأمّا الثاني فلأنّه قراض مستأتف بعد 
انفساخ الأوّل فلا يضم إليه. 


.458- 61+ تقدم فى ص‎ )١( 

() المبسوط: في القراض م اص .19١‏ 

(*) شرائع الاسلام: القراض في اللواحق ج ؟ ص .١14‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: القراض في الزيادة والتنقصان ج ؟ ص ١15‏ س 11. 
(6) تحرير الأحكام: في احكام القراض ج “اص 185. 

(1) إيضاح الفوائد: في احكام القراض ج ” ص 75و75 

() جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازج ج 4 ص 111 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 585 

(4) تقدم في ص .17517-51٠١‏ 


عا “يا 
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وينفذ تصف العامل فيالمضاربة الفاسدة بمجرّد الاإذن كالوكيل, 
والربح يأجمعه للمالك. وعليه أجرة المثل للعامل. سواء ظهر ربح أو 
لاء إلا أن يرضى العامل بالسعي (بالبيع خ ل) مجّاناً كأن يقول له 
قارضتك والربح كله لي. فلا أجرة له حينئذ. 
والعامل أمين 


قوله: «وينفذ تصرّف العامل في المضاربة الفاسدة بمجوّد الاذن 
كالوكيل. والربح بأجمعه للمالك. وعليه أجر ة المثل للعامل سواء 
ظهر ربح أو لا. إلا أن يرضتى العامل بالسعي مجّاناً كأن يقول له: 
قارضتك والربح كلّه لأفلا أجرة لله حِينئذٍ» قد تقدّم الكلام ' في ذاك كلّه. 
وقد استشكل هناك في استحفاق الانجزة إذّآ رضي بالسعي مجّااً وجزم هنا بالعدم. 


[في أن العامل افيد 
قوله: «والعامل أمين» إجماعاً كما في «الغسنية'» وبلا خلاف 
كما يظهر من قسرّة كلامهم, كما في «جامع المقاصد'» وبه صرّح 
في «الميسوط ؟ والجامع * والشرائع' والتذكرة" والتحرير* والارشاد؟ 


)١(‏ تقدم في ص 18/8 - 43514. (؟) غنية النزوع: في المضاربة ص 17؟,. 
(؟) جامع المقاصد: القراض في التفاسم والتتازج ج لم ص 156. 

(4) المبسوط: فى القراض ج اص 171. 

(/) تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ ص 48؟ س .1١١‏ 

لخر تحرير الأحكام: فى أحكاءم القرياض ج اص 91 1, 

[4) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 46. 


كتاب القراض / في أنّ العامل أمين 3 
لك نيهم ما كلك "١‏ تعد أ أو تفريط. سواء كان العقد صحيحاً أو 


فانبيد. 


ورشروحه' واللمعة' وجامع المقاصد؟ والمسالك؛ والروضة*» وفى بعضص 
الأخبار دلالة عليه كما ستسمع. 

قوله: 9لا يضمن ما يتلف إلا بتعدٌ أو تفريط. سواء كان العقد 
صحيحاً أو فاسداً» أنا أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط فهو قضية قولهم: إِنّه 
أمين. وف «الغنية'» اللإجماع عليه. وب هصرح في أكثر "ما تقدّم. وفد أفصحت به 
؟وخبر إسحاق بن 
ا . قفي الأول :عن اجر مألأواه شترط سف الريح قيس عليه ضمان: وفي 
الثاني: ليس على المضاربة.ضهان, وفي الشالث: الوضيعة على المال. وفسي 


خبرين ٠١‏ أحدهما صحيح: فيسرء سطع أب ليد شوم بعد أن يكون الرجل 


)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص ,10٠‏ وغاية المراد؛ في المضاربة 
ج ص 317 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى المضاربة ص ؟16١.‏ 

3 جامع المقاصد: «القراض في التفاسخ والتنازع ج م ص .١186‏ 

(1) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 4 ص 5974 

0 في المضاربة ج غ ص 511. 
1) غلية النزوع: فى المضاربة ص ١!‏ ؟. 

ا 0 في لواحق المضاربة ج ص 187. والجامع للشرائع: في المضاربة 
ص ١86‏ واللمعة الدمشقية ية: في المضاربة ص ؟8١,‏ وتحرير الأحكام: فى أحكام القراض 
ج لاص 588 

(4وةو١٠)‏ وسائل الشيعة؛ ب من أبواب المضارية ح ؟ و وةج ١١‏ ص 1846و1871. 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب “من أيواب المضارية م #ج ١‏ ص 88 ,١‏ رب 5 من أيواب الوديعة 
ها ص 778, 


ين 


والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال, 


مفتاح الكرامة /ج +7 


أميناً فلا تغفل. وأمًا أنه لا فرق بين كون العقد صحيحاً أو فاسداً فللقاعدة المقردرة 


التي تقدّم بيانها ' غير مرّة من أن كل عقدٍ لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده, 


وذلك لمكان الاستثمان. 


افي المواضع التى يقدّم فيها قول العامل] 
قوله: «والقول قوله مع التيمين في قدر رأس المال» كما في 


«(المبسوط" وجامع الشرائع ' والتتترائئيع ؛ والنافع * والتذكرةا والتبصرة" 


والتحرير* واللمعة' وإيضاع النافع والووضة ' ' والكفاية' '» وغيرهما؟'. 


وفي «الرياض "7 2 أذ جات فب _ضف, وكا لم يظفر بما فى «الإيضاح ؟ '» 5 


101700 وج ماص‎ 1١5-105 نقدم غي ج 5 ص‎ )١( 
.1337 المبسوط: في القراض ج لاص‎ )"[ 

(؟) الجامع للشرائع: في المضاربة حى لسن 

(4) شرائع الإسلام؛ المضاربة في اللواحق ج ؟' ص .١1١‏ 
(ة) المختصر النافع: قي المضاربة ص 157. 

() تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ ص 740 السطر الأخير. 
(! نبصرة المتعلمين: فى المضاربة ص .٠١4‏ 

(خا تحرير الأحكام: في أحكام القراض ع ص 718 

(4) الملمعة الدمشقية: في المضارية ص ل 

(لروضة البهية: في المضاربة ج أص 55١‏ 

(كفاية الاحكام: في المضاربة ج اس أت 

(؟١١)‏ كمسالك الافهام: في احكام المضاربة ج ؛ ص 353١‏ 
)١(‏ رياض المسائل: في أحكام المضاربة ج 9 ض 84. 
)١8(‏ إيضاح الفوائد؛ في أحكام القراض ج 7 ص رونا 


رزوي 


كتتاب القراض / فى المواضع التي يقدّم فيها قول العامل لسلبلل#ء ل 
حيث قال: الأصحٌ أنّ القول قول المالك إلَآ أن يكون هناك تفريط وتلف فالقول 
قولالعامل, بل قد يظهر الخلاف من «السرائر» حيث قال: ومتى اختلف الشريكان 
أ الكيانت والعامل في شيء من الأشياء كانت البئنة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه مثل الدعاوي في سائر الأأحكاء '. وستسمع ؟ ما نحكيه عن المصئف. 

وفي «التذكرة» عن ابن المنذر أنّه إجماع كل مَن يحفظ عنه العلم. وقال في 
«التذكرة»: لا فرق عندنا بين أن يختلفا وهناك ربح أو لم يكن. وهو أصحٌ وجهي 
الشافعية '. وظاهره الاجماع على ذلك لكن سيأتي له في الكتاب ؛ قريب أنّهما 
«لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قوإنالعامل مطلقاً على إشكال» وهو يثافى 
ماغنا الك أن بريد انه يقدّم هنا فييااعدا صَوْرَة/إلالإشكال وهي ما إذا كان عاك 
ربح. ولذلك اختير في «جامع المقاصد * والمسبالك'» تقييد ذلك بصورة عدم 
ظهور الربح وأنّ القول حيتئذءقول المالك؛ لأنه يكون الاختلاف حينئل فى قرّة 
الاختلاف فى مقدار حصة العامل ”او دفول فيه قول انالك 4 مد ل 
لتبعية النماء للملك, فجميعه له إل ما أب به للعامل؛ انتهى. 

وهذا لدصورتان لاغير:الأولى أن يختلفا في رأس المال وفي الحصّة, وألثانية 
أن يختلفا في 5 المال ويتّفقا في الحصّة. فإن أرادا الأولى كان قولهما «يكون 
الاختلاف حينئز في قوّة الاختلاف في نتدار ست الناما و هتاه ١‏ الحدوذت 
فيهما في قوّة الاختلاف في أحدهما خاصّة وهو الاختلاف في الحصّة؛ وإن أرادا 


.8١١ السرائر: في القراض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) سياتى فى ص 15١لا‏ 117لا 

3 تذكرة الفقهاء: القراض في التقاسيم ج ص 111 س 7-1١‏ 
(5) سياتى فى ص ./١5‏ 

.114 جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتتازع ج ممص‎ 5١ 
.51١ مسالك الافهام: في مال المضاربة جح 4 ص‎ )( 


٠ 


مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 
الثانية كان معنى قولهما المشار إليه أنه إذا كان ربح كان الاختلاف في رأس المال 
في قوّة الاختلاف فى الحصّة وإن اثفقا فيهاء لأنّ الاختلاف في الر بح لازم لا نفك 
عن الاختلاف في رأس المال, فيكونان كأنُهما اختلفا في الحصّة, لأنّه لا تلازم 
بين الاختلاف في رأس المال والاختلاف في الحصّة وإِنّما التلازم ‏ ظاهراً بين 
الاختلاف فى رأس المال والريح. ونعلّهما أرادا الصورتين كما هو ظاهر الاطلاق. 
وقال في «الرياض» بعد أن نقل كلامهما: هو حسن إلا أ في إطلاقهما الحكم 
بذلك مع ظهور الربح نظراً لعدم التلازم بين الاختلافين. إذ قد يختلفان في قدر 
أ رأس امال ويتقان مع ذلك عل كو الحعئة من الريع مقدار مم امهم أراد 
ما إذا اختلفا في مجموع ملافي يد العاكلى. فادّعى المالك أنّ ثلثيه رأس المال 
والباقي ربحء والعامل أن نصفه رأس المال والباقي ربح فإنّه يتّجه ما ذكراه '. وأنت 
قد عرفت أنه لا رمب في التلازم يبن الاختلاف في رأس المال والريح كما أنه 
لاريب في عدمه ببن الَاخَنَاد فا في وَأ الال والحصّة. وأا إشكال المصبّف 
فإنّهما لم يدّعيا التلازم بين الأخيرين كما ادّعاه عليهما في آخر كلامه, بل فرض 
المسألة في «المبسوط "» في ذلك _أعني الاختلاف في رأس المال والاتفاق في 
الحصّة _قال: فإن دفع إليه مالا قراضاً فنضٌ ثلاثة آلافء فائفقا على نصيب العامل 
وأنّهِ النصف من الربح واختلفا في رأس المال: فقال العامل: رأس المال ألف 
والريع ألفان. وقال ربٌ المال: رأس المال ألفان والربم ألف كان القول قول 
العامل, لأنّ الخلاف وقع في الحقيقة في قدر ما قبض العامل من ربٌ المال. فكان 
القول قول العامل؛ لأنٌّ الأصل أن لا قبضء انتهى. فهو صريح فى أن الالحتلاف فى 
رأس المال معالاثفاق على مقدارحصّةالعامل. والأصل في المسألة كلام المبسوط, 
)١(‏ رياض المسائل: في أحكام المضارية ج 9ص 81. 
(") المبسوط: في القراض ج لاص 197. 


كناب القراض / في المواضع التي يقدّم فيها قولي العام لوهلا 
والظاهر أن المحقق الثانى والشهيد الثانى يذهبان في صورة المبسوط إلى أن 
القول قول المالك لمكان التلازء بين الاختلاف في رأس المال والربح وإن اتققا 
فى الحصّة. فهما يخالفان في الصورتين وإن كانت عبارتهما غير متقّحة. 
3 امكال العف الات لسن ف بل كنا تفلا لابشا مجانم 
المقاصد والمسألك غير محرّر. 
نا إشكال المصتّف فإنّما هو في موركنا (ذاكان متاك ريع مهيا أن خدر 
الربح يتفاوت به فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من الربح. وفيه: أنّك قد 
عرفت الحال في الصورتين؛ لم إنه لا وجه له بعد ظهور دعواه الإجماع في التذكرة 


الاختلافينءفان الاختلاف فى القدر المشروط الختلاف فىكيفيةالعقد, والاختلاف 
هنا اختلاف فى القبضء فيقدم فيدر قول ثافيه, كما لو اختلف المتبائعان فى القبض 
فالقول قول البائع. وهذا معَنىّ ققناء القواعة: عَلنَأنّما كان في قوّة الشيء أو 
مشابهاً له لا يعطى حكمه إل بالدليل. 

ومنه يعلم حال قوله في «الاإيضاح '»من تقديم قولالمالك إلا مع التلف بتفر يط 
فالقول قول العامل. مضافاً إلى أَنّه لا وجه لتقديم قول المالك أصلاً مع عدم الربح. 

ونأ «جامع المقاصد '» فإنّه قال في رفع التنافي بين كلامي المصتف: إن 
كالامه هنأ فيما عدا صورة الإشكال وهى ما إذا كان ربح. وقال عند الكلام على 
الإشكال: إِنّه إذا كان هناك ربح لا إشكال في أن القول قول المالك, له ينكر 
الزائد سواء كان المال باقياً بعينه أو تالفاً بتفريط. وقال: أَمّا مع عدم الربح إذا كان 
المال باقياً أو تلف بتفريط ففى تقديم قول أيّهما إشكال. فجعل الاشكال فى 


7١ إيضاح الفوائد: في أحكام القراض ج "ا ص‎ )١( 
.1148 (؟) جامع المقاصد: القراض في التفاسم والتنازغ ج مص‎ 


ان 


وتلفه, 


مفتاح الكرامة /ج ان 


صورة عدم الربح, وجعل منشأه من أن العامل منكر للزيادة. ومن أن إنكاره 
لزيادة رأس المال يقتضي توفير الزيادة على الربح فتزيد حصّته. فيكون ذلك في 
5و الاشلذف فى قد سنطة العانا , وهذا بنط ,أن هفاك ريه اله أن تم 
علق التبع الك قب لكنه لا يتم عند إرادة التفاسخ. ثم قال: والذى بقتضيه النظر 
تقديم قول المالك مع الريح مع يقاء العين ومع تلفها وإن كان حيلئلٍ غخارماً. لأن 
المالك استحقّ الجميع قبل التلف إل ما أقرٌ للعامل به. والضمان نابع للاستحقاق؛ 
فقد جعل ذلك مقتضى النظر و التدكّةة# زفي عنه أوّلا الاشكال وجعله واضحا. 

وأا «المسالك» فإنّه ون جعل محل الإشكال ما إذا كان هناك ربم لكنّّه 
خلط بين أدلة جامع المقاصاد لأنّةفيجاهالمقاصد جعل الوجه في تقديم قول 
المالك كذا وفي تقد يم كوَكَةَ م بقاء:العين.كذا وي تلفها كذأ. وفد سمعت بعض 
ذلك, وقد جعل في المسالك الجميع في توجيه تقديم قول المالك. والأمر في ذلك 
سهل لكنّه بوهم خلاف المراد مع عدم اتنظام الأدلة. 

هذاء ولا يخفى عليك ألوجه فى فرضه المسالة في المبسوط فيما إذا نض 
المال. لأنّه إذا كان عروضاً ولم ينض ولا ربح لا يتصرّر في المسألة تزاح. 

وكيف كان, فالوجه فيما ذكره المعظم أن المالك يدّعى عليه قبضا بمعتى أنه 
سه الزائد وهو نكره والأصل عد مه والاها براءة دمت ل فى إبد 
العام وانقر فول ساحب لبد 

قوله: «وتلفه4 كما في «المبسوط ' والمهذب" والجامع " والشرائع ؟ 
)١١‏ المبسوط: في الفراض جاص 1714. (؟) المهذّب: في المضاربة ج١1‏ ص5717. 


(؟) الجامع للشرائع: قي المضاربة ص .5١80‏ 
(4) شرائع الااسلام: في لواحق القراض ج ؟ ص ؟4١.‏ 


كتاب القراض / فى المواضع التي يقدّم فيها قول العام ص ٠0‏ 
وعدم التفريط. وحصول الخسران. 


والنافع أ والتذكرة 'والتحرير"والتبصرة “وجامعالمقاصد “والمسالك١‏ والكفاية ». 
وفي «الرياض" أنه لا خلاف فيه. ولا فرق في ذلك بين دعواه تلفه بأمر خف أو 
ظاهر ولا بين إمكان إقامة البينة عليه وعدمه عندنا كما فى «المسالك '» والوجه 
في ذلك أنه أمين كما تقدّم ' ' مثله غير مرّة بل قد تقدّم ١‏ أنه يقبل من الغاصب. 

قوله: #وعدم التفريط» كما في «التحرير"' والإرشاد”١‏ وشرحيه*' 
والتبصرة*' وجامع المقاصد"١!‏ والكفاية"'» وهو قضية قواعد الباقين, لأنّه منكر 
ولهذا قال فى «الرياض؟ ١‏ أنه لا خلات 2ه 

قوله: «وحصول الخسرانٌ» كما فى «المهلدب؟١‏ والشرائع ' ' والتذكرة١”‏ 
والتبصرة"؟ والتحرير؟' والإرشاد ‏ ' وَشرَحيه أي السروض ومجمع البرهان؟؟ 


.١118 المختصر النافع: في المضارية ص‎ )١( 

(؟7و١؟)‏ تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ ص 118 س 55 -؟5. 

(*و؟١و؟؟)‏ تحرير الاحكام: القراض في أحكام البراع ج "ا ص 148 ؟, 

(ؤأو8؟و؟؟) تبصرة المتعلمين: فى المضارية ص .١٠١1‏ 

١ه‏ و1١)‏ جامع المقاصد: القراض في التناسخ والتنازع ج 4 ص 138. 

(7و4) مسالك الافهام: المضاربة فى اللواحق ج 4 ص 504. 

(/1او9١)‏ كفاية الاحكام: فى المضاربة ج ١‏ ص .11١‏ 

و8١‏ رياض المسائل: في احكام المضارية ج 3 ص 41. 

(١٠اتقدم‏ فى ص 37٠١-7448‏ () تقدّم في ج راص 5858-158١‏ 

ا و8؟!)إرناد الاذهان: في المضاربة م ١‏ ص 450. 

٠١١ وفي احخام الشركة ص‎ 18١ ص‎ ٠ مجمعالفائدة والبرهان: في المضاربة ج‎ (١ 
؟.‎ ١١ ولابوجد لدينا كتاب الروض. لكن صرّح به في حاشية الإرشاد (غاية المراد)؛ ج ؟ ص‎ 

(15) المهذب؛ في المضاربة ج ١‏ ص 1357. 

.١1١ شرائع الاسلام: في أحكام المضاربة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(80؟) مجمع الفائدة والبرهان: في المضاربة ج ٠١‏ ص وفىي أحكام الشركة ص يي 


ار + “با 


وإبقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة, 


وجامع المقاصد' والمسالك "' والكفاية '» وهو فى الحقيقة فى معنى التلف فيكون 

مشمولاً لكلام المبسوطٍ وما ذكر بعده آثفاً. وفى «التذكرة » أن هذا إذاكان دعوى 

الخسران في موضع يحتمل بأن عرض في الأسواق الكساد. ولو لم يحتمل 

لم بشبل. وقد استحسنه في «تجامع السمقاصد '» واعتمده فى «المسالك'». قلت: هو 

حقخ إذا تحدّق عدم احتمال الخسران بالكدّية, ولو احتمل ولو بعيداً دأ فالقول 
قوله: «وإيقاع الشؤاء لنفسة أوُ/للمضاربة4 كما فى «السيسوط" 

والمهدّب* والسرائر" والتلكيج!.,العطيا١١‏ رجامعالمقاصد ' '» أي الاختلاف 

اا وسو 

امج موود 

هِ ولا يوجد لدينا كتاب الروض, وراجع حاشية الازرشاد (ضمن غاية المراد): في المضاربة ج ؟ 
2 

0+ مالك الأقهام 0 ري رةه 

() كفاية الأحكام: في المضارية ج ١‏ ص .15١‏ 

)٠١4(‏ تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ ص ١146‏ س 157 -84؟, 

() المبسوط: في القراض ج ٠ص‏ 1817 

() المهدّب: في المضاربة بج ١‏ ص ؟11. 

(4) السرائر: في القراض ج "ص .4١5-51١6‏ 


.558 تحرير الأحكام: القراض في أحكام النزاع بج "اص‎ )١١( 
7١3١ تقدم فى ص‎ )١1( 


كتاب القراض / في المواضع التي يقدّم فيها قول العامل ساس فقو 


وقدر الربح. 


قوله: «وقدر الربح» كما في «التذكرة' والتحرير' والإرشاد' واللمعة؛ 
وجامع المقاصد* والروض' والمسالك” والروضة؟ ومجمع البرهان*» وفي 
«الرياض 2١‏ أنه لاخلاف فيه, وكأنّه لم يظفر بقوله في «الجامع ''» فإن اختلقا 
في الربح قدّم صاحب البّنة وإلا تحالفاء ولا بما سمعته ؟' عن «السرائر». 

والاختلاف في الربح يكون في أصله وحصوله كأن يقول: ما ريحت ثسيئاً؛ 
وسينصٌ عليه المصنّف فيما يأتي ". ويكون في قدره (مقداره خ ل) وبه عير 
الجماعةعدا التذكرة كأن يقول المالكإنّه ربح ]لا والعاملما ة. وقال في «التذكرة»: 
لو اختلفا في الربح فيشمل الأمرإإن؛ وذلك لألله مين ويئكر الزيادة. ولو قال: 
ربحت ثم خسرت أو ذهب الربح فإيّه يرجع إلى دعوي التلف. وقد قدّم قوله في 
أصل المال فيقدم في ربحه. ولو قآل؛ ربخت الفا ثم كَل غلطت وإِنّما ربحت مائة 


5١ تذكر: الققهاء؛ القراض في التنازع جج ]ص 10س‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: المضاربة في احكام النزاع جم اص 514. 

(؟) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 478. 

[غ)اللمعة الدمثقية: فى المشارية ص .5105-5١605‏ 

(86] جامع المقاصد: في التفاسخ والتتازع القراض ج ع 111 

(1) لا يوجد لدينا كتابه, لكن يستغاد ذلك من حاشية الإ شاد (غاية المراد): فى المضاربة ج ١‏ ص 557 
097 مسالك الافهام: في المضاربة في الربح ج 5321000 إرننا 

(8) الروضة البهية: في المضاربة ج 4 ص .57١‏ 

(5) مجمعالفائدة واليرهان: في المضاربة ج ٠١‏ ص +8؟ وفي الشركة ص ؟١؟.‏ 
(١٠)رياض‏ المسائل: في المضارية ج 4 ص 86. 

(١١)الجامع‏ للشرائع: في المضاربة ص 7١0‏ 

(؟١)‏ تقدم فى ص ١١‏ 

سيأنى فى عس 119 


+ ذابا 
وعدم النهي عن شراء العبد مثلاً لو ادّعاه المالك. 
والأقرب تقديم قول المالك فى الردٌ: 


مفتاح الكرامة /ج ٠١‏ 


أو تبيّنت أنه لا ربح هنا أو قال: كذبت في الاخبار خوفاً من انتزاع المال لم يقيل 
رجوعه. لأنّه آقدِ بحقّ عليه لم رججع فلم يقبل كسائر الأقارير '. كما يأتي بيانه '. 

قوله: «وعدم النهى عن شراء العبد مثلاً لو أدّعاه المالك4 كما في 
«المبسوط ” وجامع الشرائع ؟ والتحرير* وجامع المقاصدأ» لأنه أمين ومنكر. 
والضمير في قوله «لو ادّعاه» يعود إلى النهي. 


[في المواضع التي يُقِدم فيها قول المالك] 
قوله: «والأقرب تقَدَيم كنول المالك في الردّ» كما هو خيرة 
«التذكرة؟ والتحريدة والارشاد” الف هد والايضاء ١١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 
والروضى"١‏ ومجمع البرهان ؟'» ولا يقبل قول العامل كما فسى «السيذنة١‏ 


.51- ٠١ تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ صن 1105 س‎ )١( 

(؟)سياتى فى سن 7١لا‏ 

(؟) المبسوط: في القراض ع اص /181. (4) الجامع للشرائع؛ في المضاربة ص "١0‏ 
(5 و8) تحرير الأحكام: القراض في أحكام النزاع ج اص 5188 و7519 

(5؟١)‏ جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج ثم/ ص .١111‏ 

(؟) نذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ ص 16؟ س .١١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 178. 

.٠١8 تبصرة المتعلمين: في المضارية ص‎ )٠١( 

57١ إيضاح الفوائد: في احكام القراض جح ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ لا يوجد لدينا كتابه. راجع حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المضاربة ج ص 117 
)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(18) لم نعشر عليه في المهذّب ولا على ناقل تقله عنه. فراجع. 


كتاب القراض / ني المواضع التي يقدّم قيها قول المالك سس سب 7/١١‏ 
والشرائع ١‏ والنافع " وكشف الرموز” والمختلف؟ والتنقيح* والمهدّب البارع١'‏ 
وإيضاح النافع والمسالك” رمفجبع البرهان* والرياض *» ونفى عله البعد فسى 
«الكفاية ' '» وقال: إنّه الأشهر. وفى «الرياض''» إِنّ عليه عامّة مَن تأخَّر. وقال 
في «المبسوط ؟':: إِنّ الصحيم فبول قول العامل. ثه إِنّه قم الآمناء إلى ئلاثة 
أقساء: قابض لمنفعة نفسه, وقابض لمئفعة مالكه, وقابض ليشتركا فى النفع. 
وقال: إنّ الأول لا يقبل قوله قولاً واحداء والثانى يقبل قوله كذلك. والثالك على 
وجهين. فهو في آخر كلامه متوقف. ولا" ترجيح في «التحرير ''» في موضع 
منه. وقد سمعت 4 ما فى «السرائر». 

حجّة المعظم أن الأصل العدح“ أن القالك منكر والعامل مدّع. وما حكوه؟١‏ 
عن الشيخ من أنه استدل بأنّه كأألمستودح وأَييٍ في عدم تقد يم قوله ضر را عليه: فلة 


.11 شرائع الإسلام: فى القراض فى اللو اج ع ؟ صن"‎ )١( 

(؟) المختصر الثافع: في المضاربة ص ١15‏ 

() كشف الرموز: في المضاربة ج ؟ ص 18. 

(؟) مختلف الشيعة: في القراض ج ١‏ ص 4 ؟. 

(/) مالك الأقهام: فى أحكام المضاربة ج ]ص 794- 89/6 

قي مجمع القائدة والبرهان: قي أحكام المضاربة ج لاص أ 

(5و١١)رياض‏ المسائل: في أحكام المضارية ع كص .1١‏ 

1 'اكقاية الأحكاء: في المضاربة ج 5 2 11 

(؟١)‏ المبسوط: في القراض ج ؟ ص ا ثاثا 

.505 تحرير الاحكام: فى احكام الفراض ج "اص‎ )١( 

0/117 تقدم في ص‎ )١1( 

)١6(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ص 0/6 والمحمّق الثاني 
في جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج 4 ص 177, والسيّد علي في رياض 
المسائل؛ فى احكام المضاربة ج أ ص .5١‏ 


7الإللللللم لس للح فاح الكرامة /ج ٠؟‏ 


أثر له فيكلا مالشيخ, د ظلو حل هن أن تسعد ل يدي إذ اكول قياس والثاني جار 
في عدم تقديم قول المالك. نعم هو عنده ذو وجهين. ففي أوّل كلامه لحظ قرّة أمانة 
العامل ثم توقف كما في «التحرير». 

وفي «جامع المقاصد ' والمسالك "» أنه إذا لم يقبل قول العامل في الردٌ يلزم 
تخليده الحبسء لأنّه إن كان صادقاً امتنع أخذ المال منه, لأنّه ليس عنده, وإن كان 
كاذيا ظاهر اله آله ل رظين لين فيه قل تابن حسةاق كرس الضور 
إلا أن يحمل كلامهم على أن الواجب حبسه إلى أن يحصل اليأس من ظهور العين 
ثم يؤخذ منه البدل. وقالا: إنْه ليس في كلامهم تنقيح ذلك, انتهي. 

قلت: ما كانوا لينقّحوا الفايد الى ل#ويجه له أصلاً إذ المفروض أنه أدّعى رد 
مثل العين الذى أخذها من المالك. ولا كذلك الحال فى العين الَتى دّعى الغاصب 
تلفها فانّه إن كان صادقا تعذر ردكة” ونا هنا فلا يتعذّر رد مثل أحد النقدين, 
سنُّمنا تصو ير ذلك فيما ال شي السب ة نيه على ما فيه إِنَا بعد كثرة 
التنتع لم نجد لأحد من الناس خامة وعامّة كلاماً فى أنه يحبس حبّى تحمل كلامه 
على حصول اليأس. فهذا الحبس الذي ذكراه لا وجه له أصلاً لا من جهة الضوابط 
ولامن جهة الأخبار. أمّا من جهة القواعد فإنّ ما نحن فيه من أفراد مسألة المدّعي 
والمنكر عند هم واحتمال الصدق جار في كل دعوى. وأثا من غية الاأخبان فقد 
تقدّم في باب الدّين ؟ أخبار تواردت على معنى واحدء وهو أن أمير ألمومنين :2ه 
كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسّم ماله, كما في خبر عمّار '. 
)١(‏ جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج مص 111-111 
() نقدّم في الدّين ج 6١ص‏ 76 وقد أحال هناك استيفاء الكلام وتنقيح البحث إلى باب القضاء 


وقال: إِنّه جمع بين الأخبار الواردة في المقام. ونقل جميع الأقوال في المسألة. 


كتاب القراض / في المواضع التي قد فيها قول المالك ل 18لا 


وفي عدم إذن النسيئة. وعدم الاإذن في الشراء بعشرة. وفي قدر 
نضيب العامل تلن الريتغ: 


وعكاءا لافار لاد نعم في صحييح زرارة ؟: كان على كه لا يحبس في 
السجن إلا ثلاثة: الغاصب: ومن أكل مال اليتيم ظلماء ومن أتمن على أمانة 
فذهب بها. لكنّه غيرمعمول به على ظاهره. وقد حمله الشييخ ' على الحبس على 
سبيل العقوبة أو الحيس الطويل. ثم إنْهما لم ينسبا ذلك إلى الأخبار وإِنّما نسياه إلى 
كلام الأصحاب الذي لم نجده. 

قوله: ذوفي عدم إذن النسيئة»# كهيا في «التحرير ؟ وجامع المقاصد *؛ 
لذن العامل مدّع والمالك منكر. 

قوله: (وعدم الإذن في الشرّاء بعشيرة» كما في الكتابين' المتقدّمين 
لما ذكر. وكذا لو ادّعى عموءالاذن والمالك تخصيصهءءاو ادّعى الإذن في شراء 
شيء معيّن وأنكر المالك. 1 

قوله: ذوفي قدر نصيب العامل من الريح» عند علمائنا كما في 
«التذكرة '» وهو المشهور كما في «الكفاية*». وفي «الرياض *» أنه الأشهر, وليس 


.١58 و”ج اص‎ ١ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الحجر م‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح؟ ج8١‏ ص١؟‏ -/109, 

(؟) الاستيصار: فى ياب امن يجوز حيسه في السحن ج عن 18 ذيل ح 161, 

(غ) تحرير الأحكام : في القراض في أحكام النزاع ج ص 138. 

(0) جامع المقاصد: : القراض في التفامخ والتنازع ج .ص 117. 

(5) تحرير الأحكام: في القراض في أحكام التزاع بع ؟ ص 118 وجامع المقاصد: القراض 
في الفاسخ والتنازع ج م ص ١1‏ 

(/9] تذكرة الفقهاء: في القراض جح ؟ ص 10س 37 

(8) كفاية الأحكاء: في المضاربة ع ١‏ ص 19١‏ 

(5) رياض المسائل: في أحكام المضاربة ج ص .1١‏ 


؟؟9 


كلامه و«الشرائع ' والتحرير " والارشاد . والروض * ومجمع البرهان'» لِأنّ المالك 

منكر للزائد, ولأنُ الاختلاف في فعله وهو أبصر به, ولأنّ الأصل سبعية الربح 

للمال. وفي «الكفاية”؛ أن في الكل نظراء وليس في محله. وفى «جامع 

المقاصد*» هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربس, لأنّ المالك متمكن 

من منع الربح بفسخ العقد أمنا بعد حصوله فإِنْ كلا منهما مدّع ومدّعى عليه فانٌ 

المالك يدّعي استحقاق العمل بالحضّة الدنيا والعامل نكر ذلك فيجيء القول 

بالتحالف إن كانت أجرة المثل أُيدٍ مما يدّعيه المالك ك. ولا أعلم الآن ن الأصحاينا 

فول بالتحالف وإِنّْما هو للتشافعي مغالمفتلاف في الربح مطلقاً انتهى. قلت؛ 

إعراض أصحابنا عنه لظهور ضعفه لأ النزاع إِنّما هو فى المال الذي أصله للمالك 

فتحكم فيه الأصول التتقدمّة, وأمّا العمل بعد إنقضائه فلا معنى لدعوي المالك 

استحقاقه وكذا قبله. لأن العقد الجائز لا يستحقٌ به العمل. وقد حكى عنه فى 

«المسالك*» القول بالتحالف مطلقاً. وقد عرفت أَنّه قئّده بما إذا كانت أجرة المثل 

أزيد مما يدّعيه المالك, لأنّها إن كانت أنقص أو مساوية فلا فائدة في حلف 

.١57 الميسوط: في القراض جح اص‎ )١( 

(") شرائع الإسلام: المضاربة في الربح ج "اص .١1١‏ 

() تحرير الأحكاء: في القراض في أحكام النزاع ع لاص 3" 519 

(؟) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١ص‏ 188. 

(0) لا يوجد لدينا كنابه. لكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (غاية المراد): في المضاربة بع ؟ 
ص الال ا 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص .15١‏ 

(/0 كفاية الأحكام: في المضاربة ج ١‏ ص 15١‏ 


خا جامع المقامهد: القراض في التفاسخ والتنازع ج خخ ص 197 .١‏ 
() مسالك الأفهام: في المضاربة في الربح ج غ ص 14 


كتاب القراض / فى المواضع الْتى قد بقدّم قول أحدههاً ل ١8‏ 


ولو قال العامل: ما ريحت شيئاً أو ريخت ألنا هه عبرت أو 
تلف الربح قبل بخلاف ما لو قال: غلطت. 


العامل: فتأمل. ولا تغفل عمّا فى «السرائر' ». 


[فى المواضع ألّتى قد يقدّم قول أحدهما] 
قوله: «ولو قال:العامل ما ربحث شيئا» قدتقدم ' أنّ قول العامل مقلام. 
قوله: «أو ريحت ألفاً نِم خسرت أوتلف الربح قبل. بخلاف ما 
لو قال: غلطت» قد صرّح بقبول قولة فو,دعواه الخسران أو التلف بعد إقراره 
بالرببم وبعدم قبول قوله في دعويل الغلط بعدبذلك فى «المبسوط" والشرائيع ' 
والتذكرة* والتحرير' والارشاد ا وجتامع-الشقاضد* والروض”؟ والمسالك ٠”‏ 
ومجمع البرهان ١١‏ والكفاية ”قدصي في «المهدّب؟ '» بعدم قبوله في دعوى 
الغلط. نا قبول قوله في الأوليين فلانّه أمين كما تقدّم ؟'. وقد تقدّم * أن ذلك إذا 
كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل ككساد السوقء ولو لم يحتمل لم يقبل. 


(١)السرائر:‏ في المضاربة ج " ص .1١١‏ (؟) تقدم في ص ١9‏ /. 
("3) المبسوط: في القراض بع لاص '187. (8) شرائع الإسلام: المضاربة في الريح ج ؟ ص .١1١‏ 
(5) تذكرة النتهاء: القراض فى التنازج ج ؟ ص 1180 س ١‏ ؟ وما بعذه. 

(1) تحرير الأحكام: القراض في أحكام النزاع ج "ص 14؟. 

(/) إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 4171. 

(8) جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج مص 138. 

(4) لا يوجد لدينا كتابهء فراجع حاشية الاإرشاد (غاية المراد): في المضارية ج ؟ ص ؟51. 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في ربح المضاربة بج 4 ص 11/١1517١‏ 

101 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج لاص‎ )1١( 

(؟١)‏ كفاية الاحكام: ف ىالمضاربة ١‏ ص )١( .15١‏ المهذب: ف ىالمضاربة ج ١‏ ع '4117. 
(14و18١)‏ تقدم فى ص 348 و 75-1١0‏ 


دا مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


أء فاك 
ولو اختلفا فىقدر رأس المال فالقول قو العامل مطلقاً على 0 
فلو ادّعى المالك أن رأس المال تُلّنا الحاصل فصدّقه أ 
العاملين بالنصف وادّعى الآخر الثلث قدّم قول المنكر مسح ,يسمينه 
فيأخذ خمسماثة من ثلائة آلاف. ويأخذ المالك ألفين راس ماله 
بتصديق الآخرء وللآخر ثلث المتخُلّف وهو حمسمائة - وللمالك 
ثلثاه. لان نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربع. فيقسّم الباقي 
على النسبة. وما أخذه الحالف زائداً على قدر نصييه كالتالف منهما, 
والتالف من المضاربة يحضب وق الريح. 


وما الثالث فلأن إنكاره مكذجللإقراوهكتا نفدم ١‏ بيانه أيضاً وظاهر إطلاقهم أن 
لافرق بين أن يظهر كوه أولآوتجها كما لو قالِكذبت ليترك المال فى يدي. وبه 
صرّح جماعة منهم القاضي في «المهدّب '» وهو في مثل ذلك مسلّم. وأا لو أخبر 
ظانا بأنّه بباع بأزيد ممّا اشتراه لقول الناس العارفين أوكان الواقع كذلك ثم تغيّر 
السوق فإِنٌ سماع قوله ليس بذلك البعيد. 

قوله: «أو نسيت4 كما فى «التحرير" وجامع المقاصد ؟». 

قوله: «ولو اختلفا فى قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقاً 
على إشكال» قد تقّم الكلام “ فيه مستوفى. 

قوله: «ولو ادُعى المالك أنّ رأس المال تُلّنَا الحاصل فصدّته 


.1315 ص‎ ١ تقدم في ص /ا١7 (؟) المهذّب: في المضارية ج‎ )١( 
.5354 تحرير الأحكام: الفراض في أحكام النزاع ج “اص‎ )1( 

(4) جامع المقاصد: الفراض في التفاسخ والتنازع ج مص فا .1١‏ 

(8) تقدم في ص 7١14-17٠١‏ 


كتاب القراض / فى المواضع التي قد يقدّم قول أحدها علب لإ الا 
أحد العاملين بالنصف وادّعىالآخر الثلث قدّم قول المنكر مع يمينه 
فيأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف. ويأخذ المالك ألفين رأس ماله 
بتصديق الأشر. وللآخر ثلث المتخلّف وهو خمسمائة ا 
ثلثاه. لأنّ نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربع. فيقسّم الباقي 
على النسية. وما أخذه الحالف زائداً على قدر نصييه كالتالف منهماء 
والتالف من المضاربة يحسب من الربح» كما ذكر ذلك كله في «المبسوط ١‏ 
والتذكرة " والتحرير " وجامع المقاصد ”». 

وقال فى «الميسوط»: إِنّ هذه تبتنئتقلى أصول ثلاثة: أحدها أنه إذا اختلف 
العامل ورت المال في قدر رأس,المال فالتول قُويل العامل. الثاني أنه لا يستحق 
العامل حصّةمن الربح حتّى يسلم ارستطامال يأضمطاله. الثالث أن العاملين كالعامل 
الواحد ”. ووجِّه اثالث بقوله !ءا يهول؟ لدي صيدّق المالكيغصبمن حدّك دون حقي. 

قلت: الأصل الأول لا يعمل به إذا كان المصدّق ثقة فإنّه شاهد ولا مائع من 
قول شهادته فيتدئ جات النالك فعاف مع 

وتصوير الفرض أنّ المالك ضارب اثنين وشرط لهما نصف الربح بينهما 
بالسوية والنصف له فتصرّفا واتّجرا فنضنٌ المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال ربٌ 
المال إن وأس المال القان فسدقه أحد العاملين وكذبه اشر وقاق السامل بل 
دفعت إلينا ألقا واحدة لزم المق ما أقت به, ثم يحلف المنكر لما بِيْنًا من تقديم قول 
العامل فى قدر رأس المال. ويقضى للمنكر بموجب قوله:, والربح بزعم النكر 
١(‏ وق)المبسوط: في القراض بج اص ؟١؟‏ و١‏ ؟. 
(؟) تذكرة النقهاء: التراض في التنازع ج ١‏ ص 17؟ س 5 وما بعده. 


() تحرير الأحكام: القراض في أحكام النزاع ج ص 511. 
(4) جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج مص .١ 7١‏ 


الل ل ل ل ل لحب متام الكرامة “رج ٠١‏ 


ولو ادّعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك. 


ألفان وقد استحقّ بيمينهمنهما خمسمائة فتسلّم إليه. ويأخذ المالك من الباقي ألفين 
عن رأس المال لاثفاق المالك والمقرّعليه؛ يبقى خمسمائة تقسّم بين المالك والمصدّق 
أثلاثاً لأنّ ما أخذه المنكر كالتالف منهماء فيأخذ المالك ثلثى خمسمائة والمصدّق 
تلتهاء لأنَّ نصيب ربٌ المال منالربح نصفهونصيب المصدّق الربع فيقسّم بينهما 
على ثلاث أسهم. وما أخذه الحالف كالتالف والتالف من المضاربة يحسبمن الربح. 


[فيما لو ادّغى المالك القراض والعامل القرض] 

قوله: «ولو ادّعى المِالّكَ القراض والعامل القرض فالقول قول 
المالك. فيثبت له مم أَلِيْمَينَ ما أَدَغَءمْنَ الحصّة» كما هو خيرة 
«التذكرة '» لأنْ المال ملكه والأصل تبعية الربح له. فمدّعي خلافه يحتاج إلى بيّئة. 
وقد تقدّم في باب العارية ؟ أن الأصل عدم خروج مال المالك عنه إلا بقوله, وأنّ 
الأصل قبول قوله, وأنّ النصٌّ الصحيح'_الوارد فيمن استودع رجلاً ألف درهم 
فضاعت فقال الرجل كانت عندى وديعة وقال الآخر كانت عليك قرضاء قال: 
المال لازم إلا أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة ‏ دال عليه. فليتأمل. 

ويجب أن تفرض المسألة فيما إذا عمل العامل في المال وحصل ربح, إِذ لو 
كان الاختلاف قبل حصول الربح لكان القول قول المالك بيمينه قطعاً. لأنّ الأصل 


(؟) تقدام في العارية ج ١1‏ ص ١غ‏ - .48١‏ 


كتاب القراض /فيما لو ادّعى المالك القراض والعامل القدض لب!ؤ!ل 


ويحتمل التحالف. فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط. 


بقاء الملك له ولا معارض هناء كذا قال في «جامع المقاصد '». ولعل القطع ليس 
في محلّه, إذا كان قد تصردف في المال, لأنّ كلا منهما يدّعي على الآخر عر 
ويقول: إِنّ هذه الأعراض ماليء فليتأًئل. 

قوله: «ويحتمل التحالف» جعله في «التتحرير '» أقربء, وقي 
«الايضاح "» أصم. وقال في «جامع المقاصد '»: لا ريب أنه صم لأنّ كل واحدٍ 
ملهما مداخ ومنكر. فإنّ العامل يدّعى خروج المال عن ملك المالك بالقرض 
والمالك ينكره, والمالك يدّعي استحقاة "عمل العامل في مقابلة الحضّة بالقراض 
والعامل ينكره, فإذا حلف كل منهمالنفى ما يدِّيه/الآخر وجب أكثر الأمرين من 
أجرة المثل والحصّة التى يدّعيها. ست ديا أنّ العمل لا يستحقٌ لا ببعد 
انقضائه كما عو واضح ولا قبي لدي المقد>الجائزلا يستعجق به العمل, فتأشل. ولعل 
الأوضح ما في «الإيضاح»من | نكا منهما يدٌّعي عقدا ينك «الأدر والأصل عدمه. 

قوله: «فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط» كما هو 
خيرة «التحرير ” والايضاح” وجامع المقاصد"» مع التقيبد في الأوّل بما إذا لم تزد 
الأجرةعمًّا يدّعيهالعامل. وقد وجّههالمصئف في «التذكر وولده فى «الايضام '» 
بقار كان الأعدرجسييد ين الوك طرق الما ترك لندرد ارهن يدعي كلد بز 
كافك ابعر ولد كز #القرال قرله بجيام تكو غنيلة كه 3 التول كرك وت العال فى 
عالت ق١ا‏ بطق فنك اثدما عا بهذ الوط اكالم يتن هقانا نهنا 
١‏ و4 و جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج # ص ١‏ 
(؟ وه) تحرير الأحكام: القراض في احكام النزاع ج اص 515. 


(لاوكوة) إيضام الفوائد: في أحكام الفراض ج ينا 
(4) تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع جع " ص 47؟ س ١١‏ وما بعد ه, 


حرين 


مفتاح الكرامة //ج ٠١‏ 
ولو أقاما بِيّندَ فعلى الأول تقدّم بيّئة العامل. 


انيعد اخرة المثل لاثتفاء العوض في مقابلته. 

وفي «جامع المقاصد '» إذا كانت الحصّة بقدر أجرة المثل أو أدون فلا فائدة 
ليمين العامل أصلاً. لاستحقاقه ذلك بدونها, لأنّ أقصى غاية اليمين أن يقر أو ينكل 
ولا يجب معهمأ سوى ذلكء انتهى. وحاصله أنه يجب تقييد الحصّة يما إذا كانت 
ويك م ا المثل. قلت: لا فائدة للمالك في يمين العامل إذا كانت الحصّة بقدر 
أجرة المثل أو أزيد. وأمّا إذا كانت أنقص فالفائدة ظاهرة, إذ لعلّه يقي فلا يأخذ إل 
الحصّة. ويجب تقييد الأجرة"يِضَآَ بُكاإِذا لم تزد عمًا يدّعيه العامل كما فى 
«التحرير»ه كما عرفت, ولبلحظ فربما ذق. ش 

قوله: «ولو أقاما بَيَنَدَكعَلَيَ الأول تقدّم بيّنة العامل» هذا هو 
الأقوى كمأ في «التذكرة تليق لذ التو فول المالك بيمينه فتكون اليئنة بينة 
المافل: ده المدّعي فينبغي الجزم به على هذا القول. وأا على الثاني فإنّهما 
متعارضان فيقسٌم الربح بينهما نصفين, حكاه في «التذكرة'» عن أحمد وفي 
«التحرير »عن يعطن الصنهون: وامله أراده. وحكى في «جامع المقاصد» عن 
الفاضل الشارح أنّْهما يتساقطان ويتحالفان ويكون الحكم كما ذكره المصتّف. 
وقال في رده: إن المعروف في التعارض بين البيّنتين هو ما سيا تي فى بأيهء وهو 
الترجيح للأعدل نم للأكثر عدداً ند يقرع ويقضي للخارج بيمينه *. قلت: هذا فيما 
إذا كان المتنازع فيه فى يد ثالث. وامًا إذا كأن في يد احدهما كما فيما نحن فيه 
١١‏ و0) جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 0917. 


(؟و) نذكرة الفقهاء؛ القراض في التنازع ج اص 115 س ارا 
(5) تحرير الأحكام: القراض في أحكام التنازع بج #اص 217١‏ 


كتاب القراض / فيما لو ادّعى العامل القراض والمالك الإبضاع لل ١‏ !ل 


ولو ادّعى العامل القراض والمالك الإيضاع قدّم قول العامل. لأنُ 
عمله له فيكون قوله مقدّماً فيه 


فانّه فى يد العامل فإنّهِ يقضى للخارج. وجماعة ' على أنه يقضى لأكثرهما بيّنة 
مع يميه لالصحيح أ ومع التساوي للخارج لتقدم بيّنته. فكلامهما معا غير منقح. ثم 
نا لم نجد ذلك فيما عندنا من نسخ الاإيضام '. 

ويأتي الكلام فيما إذا انعكس الأمر فادّعى المالك القرض والعامل القراض 
كنا ]ذا خسز اتفال أو تلقف: 


[فيما لو ادّعى العامل القراضَ بو المالك الإبضاع] 


قوله: «ولو اعى العاملالقراضت والمالك الإبضاع قدّم قول 
العاملء لأنّ عمله له فيكون”قوله مقدّما فيم» هذا جعله في «التذكرة » 
احتمالاً وقتاب التحالف كما يأني. ولا ترجيح في «التحرير *». 

ولا ريب أن ذلك إِنّما يتم إذا كان بعد الشروع في العملء فلو كان قبله كفى 
الانكار فى اندفاع كل من الدعوبين. وهل يتم فيما إذا كان بعد الشروع فى العمل 
وقبل ظهور الربح أم لابد من فرض ذلك بعد ظهوره؟ ظاهر الكتب الثلاثة الإطلاق 
حكماً وتوقّفاً ونحن نقول: لعلّه لا يتم في بعض الصوّرء وذلك لأنّه إذا حلف 


)١(‏ منهم المحدّق في شرائع الاسلام: في الاختلاف في دعوى الأملاك ج 4 ص ,١١١‏ والشهيد 
الثاني فى مسالك الأفهام: في الاختلاف في دعوى الأملاك ج ١5‏ ص 85: والشيخ المفيد 
فى المقنعة: في القضاء في الاستحلاف ص 1١‏ 11/. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى م ١ج‏ راص ١لا.‏ 

(؟] بل وجدناه فيه: في القراض ج ؟ ص 17 

(؛) تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ ص 115 س 15. 

0 نحرير الأحكام: القراض في أحكام التنازع ج ©٠اص‏ ررم 


بييف ليل سبلل متاح الكرامة اج 9 
ويحتمل التحالف وللعامل أقلّ الأمرين من الأجرة والمدّعى. 


العأمل ورضي المالك ببقاء القراض فذاكء وإن فسخ. فإن قلنا إن المالك إذا فسخ 
المضاربة قبل ظهور الربح يجب عليه أجرة المثل للعامل وجبت له وتمّ فرض 
النزاع» وهذا أيضاً يقضي بتقديم قوله بيمينه, لأنّ المالك يدّعي كون عمله في ماله 
مجّاناً والأصل عدمه. وإن قلنا بالعدم قلا شيء له أصلاً ولا معنى لزاع العامل 
حينئذ, لأنّ للمالك أن يقول له؛ هب أنه قراض لكدنّي فسخت ولا شيء لك. 
ولاتغفل عن الأصل والنصٌ الصحيح اللذين كنا اا 

قوله: «ويحتمل التحالفدةة#بلجامل أقلّ الأمرين مسن الأجسرة 
والمدّعى»4 هو الأقرب كمافى «التذكرة'/والأصمٌ كما فى «الايضاح "» والوجه 
فيما عدا ما إذا كانت الأجركه تال وار بد كما ف اجائيه المقاصد 5 لأنّء 
في هاتين لو أقر* أو مم اليعن على العامل_فحلف لم يجب شسيء زائد عسلى 
الاعاة ووجهه أن كلاً من العامل والمالك مدّع ومدّعى عليه, لأ المالك يدعي 
كوي عبل العافل لقان والحتفل يدّعي استحقاق الحضّة من الربح؛ والأصل 
انيما للمائك. قعيالناك وت للعاما أقل الأمرين من آهرة النقل وما يلعي 
لأنّه إن كان ما يدّعيه أقلّ فواضح عدم استحقاق الزائدء وإن كانت الأجرة أقل 
فلأنٌ الزائد على الأجرة قد اندفع بيمين المالك. 


2 0 


_أى المالك (حاشية منه). 


7/17 تقدم في ص‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج "ص 15؟ س 15. 
(1) إيضام الفوائد: في الفراض ج ؟ ص 75 

(4) جامع المقاصد: القراض في التفاسم والتنازع ج م ص 177. 


كتاب القراض / فيما لو ادّعى المالك القرض والعامل القراض أو الاإبضاع "الال 
ولو ادّعى العام لالقرض والمالك الإيضاع تحالفا وللعامل الأجرة. 
او الإيضاع قَدّم قول المالك مع اليمين. 


[فيما لو ادعى العامل القرض والمالك الإبضاع] 

قوله: «ولو ادّعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا 
وللعامل الأأجرة» كما فى «التذكرة' وجامع المقاصد'». وفي «التحرير'» 
أمكن الاحلاف ما لم تزد الأجرة ولم يجزم به. وفيه: أنّه لا يتتصرر هنا غيره لأنْه 
لا يمكن الاكتفاء بيمين أحدهماء لأنّ الفا لبريدعى على العامل أنّ عمله الذي 
صدر منه بلا عوض فلايدٌ من يميئفاله, والعام#يتحى على المالك استحقاق جميع 
الربح فلابدٌ من يمين المالك له إلهأتتصسيفي ل !تسفلي التحرير يستند إلى الأصل 
الذي دل عليه الخبر ويعضده باضتو ل ايفن 


[فيما لو أدّعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع] 
قوله: ولو تلق المال أو :خسر فاع المالك القرضن والعامل 
القراض أو الإيضاع قدَّم قول المالك مع اليمين» كما في «التذكرة؛ 
والتحرير” وجامع المقاصد'”» لأنّ الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتّب 
وجوب الردٌ عليه لعموم قولهييْك: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي”؛ ولأنّ العامل 
يدّعى على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله والمالك 


١‏ و؛) تذكرة الفقهاء: القراض في التنازع ج ؟ ص 141 س 2١‏ و15 
(1و1) جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج مص ١1/8‏ - 01/4. 
("'وة) تحرير الاحكام: القراض في احكام التنازع ج اص ا 

(/) عوالي اللالي: جح ١‏ ص 5١1‏ ح ٠١6‏ وص 1لاح ؟5. 


ون 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ولو شرط العامل النفقة له أو أوجبئاها وادّعى أنه أنفق من ماله 
وأراد الرجوع فله ذلك. سواء كان المال في يده أو ردّه إلى المالك. 


يذكره. وقد سمعت فيما مر الأصل الذي دل عليه الخبر. وليس لك أن تقول: إن 
المالك أيضاً يدّعى على العامل شغل ذمّته بماله والأصل عدمه, لأنّ هذا الأصل قد 
زال بتحقّق إثيات يده على مال المالك المقتضي لكونه فى العهدة, والأمر الزائد 
المقتضي لانتفاء العهدة وهو القراض والابضاع لم يتحقّق والأصل عدمه فيحلف 
المالك لنفي دعواه ويطالبه بالعوض. 


[فيما لو ادّعئ العامل الإنفاق من ماله وطلب الرجوع] 

قوله: «ولو شرط العَاكَل<التقتة له أو أوجبناها وادُعى أنه أنفق 
من ماله وأذاذ الرضو فلةذلك: تتعو ادا كان المال في يمه 3 زذه الى 
المالك» كما فى «جامع المقاصد '”» لأنّ المقتضي للاستحقاق في الصورتين 
معلوم ولم يعلم الاستيفاء فيستصحبء والمسقط غير معلوم. وفصّل في «التحرير'» 
فقال: إذا أوجينا النفقة فى السفر لو أتفق من غير المال إمّا من ماله أو قرضاً ليرجع 
الرجوع كان القول قوله معاليمين سواء كان المال في يده أو رده إلى المالك؛ انتهي. 
ولعلّه نظر فى الأول إلى أنّها كنفقة الأقارب لمكان الاعانة وسدٌ الخلّة فلا تستقرُ 
في الذمّة. وفيه أنْها في مقابلة سفره إذ العمل في مقابلة المال والنفقة في مقابلة 
السفر. ولعلٌ الاعتبار يقضي بأن يتأمّل في صورة الشرط كأن يقال إِنّهِ لما ترك 


.١74 جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتتازع ج م ص‎ )١( 
.77١ (؟) تحرير الأحكام؛ القراض أحكام النزاع ج “اص‎ 


كناب القراض / فيما لو شرطا جزءا معلوماً واخثلفا أنه لمن ولاب 


ولو شرطا لأحدهما جزءاً معلوماً واختلفا لمن هو فهو للعامل. 


الأخذ فقد أعرض عن الشرط فكان متبكعا بالاثفاق على نفسه لمكان تعارض 
الأصل والظاهر, فليتأمّل جئداً. 


[فيما لو شرطا جزءاً معلوماً واختلفا أنه لمن] 

قوله: إولو شرطا لأحدهما جزءاً معلوماً واختلفا لمن هو فهو 
للعأمل * قال في «جامع المقاصد '»: كذا ذكره : ل وعذله بأ الشرط إذا 
أطلق انصرف إلى نصيب العامل: لأيُحات ابلكيميستحق الربح بالمال ولا يحتاج 
فى شركة العنان إلى شرط الريح. فإذا : شرطا كأ الذاهر أنه شرط ذتك للعامل. 
قال: وفيه نظرء لاأنه مع كونه مسرتحمًا بِالَمَاك فاشتراطه بالعقد أكثريّ الوقوع. ولو 
لم يكن كذلك فالمذكور من عي ككل منهما. وتوقّف صحة 
العقد على الاشتراط للعامل لا يكفي في صرف الإطلاق إليه. ودعوى الظهور 
الْذي ذكره إن أراد كون الغالب فى العادات الاقتصار على ذكر النصيب للعامل 
فليس بمعلوم, وإن أراد أنّ توف صة العقد عليه تفتضي كون الظاهر إرادته من 
الاطلاق. نهو محل تأكل أيضا. وقد سيق أن الشازع فى شي ء من أركان العنقد 
لابقدّم فيه قول مدّعى الصمّة وإن كان هذا القدر من الظهور المدّعى حاصلا معه. 
وقد سيقت هنذه المسألة فى القراض والمساقاة, وللتوقف مجالء انتهى. 

ونحن تقول:قدتقدم " له فى مواضم أَنْ الظاهر من حأل المتعاقدين ارادة العقد 
الصحيم, وأ الأصل في العقود الصممّة. والأصل في فعل المسلم الصحّة منها باب 


11/6 جا مع المقاصد: القراض فى التفاسخ والشازع ج رمن‎ ١ 
.114-705 (؟) تقدم فى سج 16 ص‎ 


5 ل ملسملل مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ولو أنكر القراض ثيٌّ ادّعى التلف لم يقبل قوله, 


الضمان. وتقدّمله في باب البيع وباب الرهن وباب الإجارة ' التأمّل في تقديم قول 
مدّعي الصحَّة ولم نذكر أنه تقدّمله متل ذلك في المساقاة.ولم يتعدض ذلك في القراض. 
وقد استوفينا الكلام فى ذلك فى باب الاجارة ونا الحال وأزلنا عنه الاشكال. 


[فيما لو أنكر العامل القراض ثم ادّعى التلف] 

قوله: «ولو أنكر القراض ثم ادّعى التلف لم يقبل قوله» كما في 
«التحرير '» وكذا «التذكرة” وجامع السقاصد أ». وفسي «الشرائع* والارشاد' 
والروض" والمسالك* وفجمع البرهانٌ '»/إضمن وقضى عليه بالضمان. وقال فى 
«الكفاية * '0: قالوا. سساو أتات#تيح جا فيل ١‏ إِّه أجود مما فى الكتاب وغيره 
من أنه لايقبل قوله لاْسَِكلرَام عند القبوول.حبينية بو تخليد فيه إلى أن يدفع العين, 
وقد تكون تالفة فيقبل منه البدل. وفيه رجوع إلى قوله «إلا أن يراد حبسه مدة 
بظهر فيها اليأس من وجود العين». وحاصله أنه يحبس طويلاً لرجاء أن يقب إذا 


.88٠ ص‎ ١5 تقدم في البيع ج1١ ص ثم اك وفى الرهن ح 8١1ص 181 خم13؛ وفي الإجارة جع‎ )١( 
.514 تحرير الاحكام: أحكام النزاع في القراض جح اص‎ )1( 

() تذكرة الفقهاء: أحكام النزاع في القراض ج 7 ص 45؟ س 51. 

(4) جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والشنازع ج مص 911-1986 

(8) شرائع الاإسلام: في لواحق القراض ج ١‏ ص .١117‏ 

(5) إرقاد الاذهات: في المضاربة ج اص "15. 

(/) لا يوجد لدينا كدابه, وراجع حاشية الإرشاد (غاية المراد): فى المضاربة ج ؟ ص 15 1. 
(8) مسالك الافهام: فى احكام المضاربة ج 4 ص 588 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام المضاربة ج اص 185-586 

(١٠)كفاية‏ الاحكام: في المضاربة ج ١‏ ص 0 

(0 القائل الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في أحكاء المضاربة جم 4 ص ١85‏ 


كتاب القراض / فيما لو أنكر العامل القراض نء أدّعى التلف للب بالا 


وكذا الوديعة وشبهها. أمّا لو كان الجواب أنه لا تستحقّ عندي شيئاً 
وشبهه لم يضمن. 


كانت العين باقية. وهذا مجموع ما في «جامع المقاصد' والمسالك'». وفيه نظر 
ظاهرء إذ مراد الجميع أنّه يضمن ولا يقبل قوله في أنّه تلف بلا تسعد ولا تفريط 
ليدفع عنه الضمان, لأنه بإنكاره أصل القراض متعدٌ في المال مكذّب لدعواه التلف 
شمن إكار ارات يكوه كذيا ولخفاعة عنااكق اللغيين: لأ القرامن 
الوديعة. وليعلم أن المفروض أنه انكر فأقام المالك الْبيّنة أو أنه أقر؟ ثم ادّعى التلف. 
قوله: «وكذا الوديعة وشيهها» ريده لا فرق فى هذا الحكم بين الوديعة 
وغيرها من الأمانات لوجود المقنضى في الجميع. وقد قال فى وديعة الكتاب: إنه 
إذا أنكر الوديعة لم يقبل قوله بغير يدول معها على الأقوى. ثم إِنّه بعد ذلك 
استشكل مع قياء البتّنة. وق د ككينا عتاك عن عَمَاعَ و حكيناعن الشهيد ين ' أنه 
إن أظهر لإنكاره تأويلاً قبل. وحكى في «المبسوط *» عن قوم تفصيلاً بقيام بيّنة 
بأنّها اليد إكارة يا سيم وداه تقصع كاله له قار وكا عن 
«التذكرة”» اختيارهء وقلنا؛ إنّ فيه نظراً واضحاً. وقد استوفينا الكلام هناك أكمل 
استيفاء ونقلنا كلامهم في المقام'. 

قوله: أمَا لو كان الجواب أنه لا تستحقٌ عندي شيئاً وشضبهه 
)١(‏ جامع المقاصد: القراض في التفاسخ والتنازع ج 8 ص 091-108 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج 14ص 816215848 

() اللمعة الدمشقيّة: في الوديعة ص .١00‏ والروضة البهية: في الوديعة جج 4 ص 44؟. 

(4) المبسوط: في الوديعة ج 1 ص 6 


8 أ تدك : : الفقهاء: فى البحث السابع من الود ديعة ج ص ن0ء اس 3 
0 تقدم في الوديعة م 1 ص لذن -8؟ (رحلي). 


ل سس ل بيبل سح هفتح الكرامة #رج 7٠١‏ 
لمريضمن '»4 كما فى «الشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؟ وجامع المقاصد* 
رالمسالك"» وقال في «الكفاية”»: قالوا. وقد تقدّم الكلام فيه أيضاً في 
باب الوديعة*. وقد وجَّهوه فى البابين بأنّه ليس في ذلك تكذيب السيينة 
ولا للدعوى الثانية. 

الطاهرين المعصومين ورضي الله عن علمائنا أجمعين. وقد وقع الفراغ من هذا 
المجلّد في شهر ربيع الثاني سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين على يد مصتّقه 
العيد الأقل الأذل محمد الجواد الحيينى الحسنى العاملى, عامله الله سبحائه بلطفه 
ورسته را عماتةه ليه فى اللانيا وال خر يحم و اله يللة, والعفد كاذل وأكرا 


)١(‏ ظاهر العبارة أَنّه يدّعى عدم استحقاقه شيثاً بعد الاقرار بوجوه مال بينهماء والمفروض أنه 
أن اقتراض أيهاً. فنى مل ذلك قاعدة اليد وقاعد: خدم الطل حاكم بالضعان إل أن يقث 
أنه كان عنده على نحو عدم الضمان كما إذا كان في من العقود غير المضمونة؛ فتأمّل في 
ذلك جيّدا. والحمد نه ردب العالمين والصلاة على محمد وآل أجمعين. انتهت التعليقة على يد 
العبد الحقير محمّد باقر الخائصي القائني الخراسائي في التاسع من شهر رمضان من سنة 
كانه عقوم ع انكو ارسياةة البسرة 

(؟] شرائع الإسلام: القراض في اللواحق ج ؟ ص .١11- 1١17‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: النازع فى القراض ج ؟ ص 18؟ س .17-75١6‏ 

(4) تحرير الأحكام: القراض في أحكام النزاع ج لاص 514. 

(0) جامع المقاصد؛ القراض في التفاسخ والتنازع ج م ص .١1/5‏ 

(1) مسالك الافهام: 2 احكام المضاربة ج ص ثرا 

() كناية الأحكام؛ في مسائل المضارية بج ١‏ ص 15١‏ 

(خما تقدّم في ج 11 ص 278-115 


فهرس الموضوعات 


كتاب المزارعة و توابعها 


المقصد الثانى: في المزارعة 
الفصل الأوّل: قي أركانها 

الركن الأوّل: في العقد 

شي عقد المزارعة وتعر يفها 

فى صيغة !يجاب المزارعة وقبولها 

في أن عقد المزارعة لازم من الطرفين 

في أنّ الشرط السائغ لازم كالعقد 

في عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة 

في أنه هل تصمّ إجارة الأرض بالطعام؟ 
في كراهة الاشتراط في الحصة من النقدين 
الركن الثاني: في تعيين المدّة 


ابا 
في أنه لابدٌ من ضبطها بالشهور والأعوام 

فيما لو لم يدرك الزرع في المدة المعيّنة 

فيما أو نرك العامل الزرع حتّى انقضت المذة 

فى عدم اشتراط اتصال المدّة بالعقد 

الركن الثالث: في اشتراط إمكان الانتفاج بالأرض 
فيما لو لم يكن للأرض ماء 

فيما لو استأجر الأرض ولم يشترط الزرع 

فيما لو اتقطع الماء هي أثناء المدّة 

الركن الرابع: في الحضة 4 

في اشتراط العلم بالحصة معنا رفاغ 

في أنه يجوز التفاضل 'بيتهمافئ الحكتة 

فيما لو شرط أحدهما على الآخر من غير الحاصل 
الفصل الثاني: في الأحكام 

فيما يقتضيه إطلاق المزارعة 

في عدم جواز التخطي عن المعين 

في أنه يجوز للمزارع أن يشارك غيره 

في أن الخراج والمؤئة على المالك 

في أنه هل يشترط فى صحّة المزارعة ملك الأرض لأحدهما؟ 
في الصوّر التي تصممٌ فيها المزارعة 

قيما لو كانت المزارعة فاسدة 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


غ١‎ 


أ 


كتاب القراض / فهرس الموضوعات 08 
في اقتضاء كون البزر على العامل وعدمه ١‏ 
فيما لو نبت من الحاصل حبٌ في العام الثاني ١1‏ 
في جواز خرص المالك على العامل 3-5 
فيما لو اختلف أنواع الزرع 11 
في المزارعة على بياض الأرض المشجّرة ١‏ 
فى المزارعة بلفظ المساقاة وعدمها ١‏ 
فيما لو اختلف الطرفان في مذة المزارعة ع١‏ 
فيما لو أقام كل من الطرفين بيّنة 00 
فيما لو ادعى أحد الطرفين العازية والآخر البزاؤعة 166 
حكم ما لو اعترف المالك بالمزارعة أوجَغيرها ١‏ 
المتصد الثالت: فى المسمَاقَاة 4 
الفصل الأوّل: قي أركانها 3 
الركن الأوّل: في العقد 5 
في تعر يف المساقاة 3 
في أن عقد المساقاة لازم من الطرفين 3-5 
فى صيغة إيجاب المساقاة وقبولها كن 
فى أن المساقاة لا تبطل بموت أحدالطرفين 08 
فيما تتعلق يه المساقاة ا 
الركن الثاني: في متعلّق العقد 6 


حكم عقد المساقاة على ما لا ثمرة له يل 


شف مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 
فيما هو متعلّق المساقاة والزرع و١‏ 
في اشتراط كون الاشجار معلومة ثابتة ١‏ 
في اشتراط أن تكون الثمرة بارزة م١‏ 
في اشتراط كون التمرة مما تحصل في مدّة العمل ١‏ 
فى صِحّة المساقاة على الشجر البعل 9 
الركن الثالث: في اليدة اب 
في اشتراط تعيين المدة في المساقاة .ب 
في معيار المدّة في طرف القلة مب 
حكم ما لو قدر المدة بالثمرة 4" 
فيما لو مات العامل قبل المدة 6 
الركن الرابع: في العمل 1 
فيما يجب على العامل القيام به لل 
فيما لو أطلق الطرفان في العقد 1 
فيما لو شرط أحدهما شيئاً ؤ ا 
فيما لو شرط المالك على العامل أن يعمل غلامه معد 1 
فيما لو لم يشترط أو شرط العامل على المالك فر 
فيما لو شرط العامل على المالك جميع الأجرة ال 
الركن الخامس: في الثمار يق 
في اشتراط ان تكون حصّة العامل من الثمرة مشاعاً س0 


في كراهة الاشتراط على العامل شيئاً مع الحصّة ا 


كناب القراض // فهرس الموضوعات ‏ اس | إ دس هي 


فى وجوب وفقاء العامل بما تعهد به 1 
فيما لو لم يذكر في العقد إلا حصّة أحدهما 60١‏ 
يما لو قال المالك أو العامل: الثمرة بيننا 0 
حكم ما لو ساقاه على بستائين 0 
فيما لو تعدّد المالك وتفاوتاً في الشرط 27 
فيما لو تعدّد المالك وانفقا فى الشرط م 
فيما لو تعدد العامل م" 
فيما لو ساقاء أزيد من سنة مع تفاوتةاللصّة 5 
فيما لو ساقا أحد الشريكين شرايكه 4 
الفصل الثاني: في أحكام المساقاة 4 
في أنّ العامل يملك حضته إظهوَرالتمرة 5-5 
فيما لو تلفت الثمرة إلا وأحدة ا 
فيما لو بلغت حصّة كل منهما النتصاب م 
فيما لو ظهر فساد عقد المساقاة 6< 
فيما لو ظهر استحقاق العامل الأصول 8 
فيما او كان العامل عالما بالاستحقاق 31 
فيما لو هرب العامل وترك العمل 1 
فيما لو عمل المالك مع العامل اختياراً 36 
فيما لو فسخ العامل ثمّ شرب 6 


فيما لو عمل الأُجتي وعلم العامل به أو له تر 


كرف 

في أنّ العامل أمين لا يضمن 

فيما لو ثبتت لخيانة العامل 

فيما لو عيّن المالك مع العامل حافظاً 

فيما لو ضعف العامل عن العمل 

فيما لو اختلف الطرفان في قدر الحصّة 

فيما لو اختلف الطرفان في قدر الشجر 

فيما لو كان المالك أو العامل متعدّداً 

قيما لو استأجر العامل على العمل تحص من الثمر 
فى عدم جواز المساقاة للعامل 

في بطلان اشتراط أن يكون الفرس ينها 

في عدم جبر العامل أو الهالكاعلقٌ يليك بده 


0 جواز المزارعة والمساقاة يعقد واحد 


المقصد الرابع: فى الشركة 

الفصل الأوّل: في ماهية الشركة وتعريفها 
في محل الشركة وسببها 

في أقسام الشركة 

في أركان الشركة 

في المتعاقدين 

فى صيغة الشركة 


في شرائط مال الشركة 


مفتاح الكرامة /رج ١؟‏ 
ارا 


سنا 


ان 
اانا 
نضا 


فقانا 


كتاب القراض / فهرس الموضوعات 

في اشستراط كون رأس المال معلوماً 

الفصل الثانى؛ في الأحكام 

فى عدم جواز تصرّف الشريك بدون إذنه 

فى جواز رجوع الشريك في الإذن 

في أن الشركة تنفسخ بالموت والجنون 

في أن شرط الاجل لا يلزم الشركة 

في أَنّ الربح والخسران يقسّط ينسبة المال 

فنا قرط كارت الرم اوضارن 

في أن الشريك أمين 

في أنه يُقبل قول الشريك 

في أَنّهِ قبل قول الريك فيما ادناه 

في أنه قبل شهادة المقرٌ عليه في حدّه 

في دعوى المشتري قبض شريك البائع الثمن 

فيما لو باع الشريكان سلعة واستوفى أحدهما من الثمن 
فيما لو تساوى المال وعمل أحدهما على تساوى الربح 
فروع 

الأوّل: فيا لو دفع دابّةٌ للحمل والحاصل بينهما 


الثاني: فيما لو دفع دابةَ للسقاء وأشرس الشركة والساض] يننا 


في الشركة يبن الطحّان وصاحبي الدكان والرحى والبغل 
الثالث: فيما لو جمع بين امور بنيّة أنها له ولغيره 


دافن 


لدان 

هل يفتقر تملك المباح إلى نيه التملك؟ 
المقصد الخامس: في القراض 

الفصل الأوّل: في أركان القراض 

الركن الأوّل: فى صيغة عقد القراض 

في جواز الشروط الصحيحة في المضاربة 
فيما لو اشترط في المضاربة ما ينافيه 

فيما لو اشترط في المضارية توقيتها 

الركن الثاني: في المتعاقدين 

فيما يشترط في المتعاقد بن 

فيما لو فسد القراض بفوات شر طة 

الركن الثالث: في رس الصال كر سد أريةة 
الأوّل: في اشتراط أن يكون رأس المال قدا 
الثاني: في أن يكون رأس المال معيناً 

فيما او أقرضه مالا مدّةٌ نه جعله فراضاً 
فيما لو جعل ثمن السلعة بعد النضٌ قراضاً 
فيما لو جعل المال الذي عند الغير قراضاً 
فيما لو عقد المالك بالقراض على المغصوب 


الثالث: فى أن يكون أن المال مقدراً 
حكم المشاهدة في مال القراض 


ا 


كتاب القراض / فهرس الموضوعات 

الرابع: في دكن رامن المال فى يد العامل 
فيما لو شرط أن يعمل مع العامل غيره 

الركن الرابع: في أن يكون العمل على نحو التجارة 
الركن الخامس: في الربح؛ وشروطه أربعة 
الأوّل: أن يكون الربح مخصوصاً بالمتضاريين 
فيما لو شرط جزء ا من الربح لغير المتضاربين 
الثاني: في أن يكون الربح مشتركاً 

فيما لو شرط الربح له أو للآخر 

الثالث: في أن يكون ربح العامل |معلوماً 
الرابع: في أن يكون الربح مقدّراً بالجزية 
الفصل الثاني: في الأحكام 

المطلب الْأوّل: في حكم العامل والوكيل في التصرّف 
في أنه يجب بيع المقارض بما لا يتغابن 

فيما لو اشترى العامل بأكثر من تمن المثل 
فيما لو اشترى العامل بما في الذمّة 

في أن للعامل اشتراء المعيب مع الغبطة 

فيما لو اختلف الطرفان في الردٌ والأرش 

في عدم جواز شراء من يثعتق على المالك 
فيما لو نذر المالك عتق مَن ينعتق عليه 

فيما لو اشترى زوجة المالك 


يضرف 


05 


1 


املك 


217 


ابا 


فيما لو اشترى زوج المالكة 

فيما لو اشترى الوكيل في شراء عبدمّا أبا الموكل 

فيمأ لو اشترى العامل مَن ينعتق عليه 

المطلب الثانى: في عدم جواز سفر العامل إلا بإذن المالك 
فيما لو أمره بالسفر إلى جهة فخالف إلى غيرها 

فيما لو أمره بالسفر واطلق 

فيما لو كان مع العامل غيره 

فيما لو أخذ المالك في السفر عورخ العامئل 

المطلي الثالث: فى عدم جواز وطء العاايل /جارية القراض 
في عدم جواز وطء المالك أمة الْقَرَاض 

فيما لو أذن المالك في راع امه يطوق 

في عدم جواز تخليط العامل مال المضارية بماله 

في عدم جواز اشتراء ما يحرم بمال المضاربة 

حكم مضاربة العامل بمالين 

فيما لو قارض اثنان واحداً 

فيما لو كان العامل اثنين 

فيما لو أخذ العامل ما يعجز عن العمل فيه 

فيما لو اختلط أموال المضاربات 

المطلب الرابع: في أن العامل إِنّما يستحقّ الحصّة المشروطة فقط 
في أن العامل يملك الحصّة بالظهور 
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05 
اه 
ااه 
شه 
أرق 
كك 
عبن 
ذه 
ذغذة 


ا 


كناب القراض / فهرس الموضوعات 

في أنه لو خسر ورببح جبرت الخساره في الربح 
فيما لو تلف مال القراض بعد التجارة 

حكم الربح فيما لو تلف مال القراض قبل التجارة 
في أَنّ الزيادات العينية والنتاج من الربح 

فيما لو استردٌ المالك بعض المال من العامل 

فيما لو اشترى مأ يساوي ضعفي المال 

فيما لو دفع المالك مضاربة بعد أخرى 

في أنه هل يوجب الحساب فسخ المضارية؟ 

في أن العامل يأخذ من الربح بإذن المالك 

فيما لو امتنع أحد الطرفين من قسمة الرَبحخ 

في عدم صحّة اشتراء المالكمئ “ال القَرَاضل 

في أَنّه يجوز اشتراء العامل من مال المضاربة 
النصل الثالث: في التفاسخ والتنازع 

في أن القراض عقدٌ جائرٌ من الطرفين 

فى أنه بنفسخ بموت أحد الطرفين أو جنونه 
فيما إذا فسخ العامل القراض 

فيما لو طلب المالك يبع مال القراض 

في إجبار العامل على إنضاض مال المضارية فقط 


فيما لو كان د المال فضّة ورده ذهبآً 
حكم العامل فيما لو فسخ المالك القراض 


لان 
فيما لو فسخ المالك ومال المضاربة دين 

فى مطالبة ورثة مالك مال القراض لو مات 

حكم مال القراض لو مات العامل 

في نقديم حصّة العامل على الغرماء 

في أن المالك أسوة الغرماء لو مات العامل 

في فسم القراض لو تلف مال القراض قبل التجارة 
فيما لو اشترى العامل للقراض بعد تلف ماله 

فيما لو اشترى عبدين للقراض فحات أرهما 

في أن العامل أمين 

في المواضع التي يقد فبها قول آلْمَاملَ 

في المواضع التي يقدم فيه مُوّلَ المآلك 

في المواضع التي قد يقدّم قول أحدهما 

فيما لو ادعى مألك القراض والعامل القرض 

فيما لو اذعى العامل القراض والمالك الإيضاع 

فيما لو ادعى العامل القرض والمالك الاإبضاح 

فيما لو ادّعى المالك القرض والعامل القراض أو الابضاع 
فيما لو اذعى العامل الإنفاق من ماله وطلب الرجوع 
فيما لو شرطا جزءاً معلوماً واختلفا أنه لمن 

فيما لو أنكر العامل القراض ثُمٌ ادّعى التلف 

فهرس الموضوعات 
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